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  ملخص

علق بالحماية يظھر من خ,ل ما استعرضناه ضمن الباب ا5ول من الدراسة الحالية والمت  

السابقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق أن موضوع الشرعية ا�جرائية ارتبط في دراسته 

الفقھية بالشرعية الموضوعية أين وضحنا أن الشرعية ذات شقين الموضوعي المتعلق بالتجريم 

ه منصبة على والعقاب والثاني با�جراءات موضوع المتابعة الجزائية، حيث كانت دراستنا ھذ

عية، سلطنا الضوء على ماھية الشرعية محل الدراسة من وشرعية الموضالشرعية ا�جراء دون 

عناصر المكونة للنظام ا�جرائي الخ,ل معانيھا وكذا التطور التاريخي الذي عرفته إلى جانب أھم 

  .ة ا�جراءن = يمكن أن توصف ھذه ا5خيرة بالقانونية إ= في ظل تكريسھا لشرعييللدول أ

مرحلة معينة من مراحل سير الدعوى الجزائية أنصبت على التي دراستنا  تضمنتكذلك   

ذلك درجنا في لوضع معالم مرحلة التحقيق وبالمرحلة = يتحقق إ=  خ,لوحماية ھذه الشرعية 

إلى جانب تحديد لنطاقه وخصائصه خاصة تلك الخصائص المتعلقة  ،التحقيق دراستنا، تعريف

لشرعية ا�جرائية، حددنا ل= يستھان به في حماية السابقة  اخص المحقق والتي تلعب دوربالش

كذلك جھات التحقيق باعتبارھا جھات منفصلة عن ا=تھام والمحاكمة مع معالجة الوسائل الشرعية 

  .هيخرة �تيان إجراءات التحقيق بجھتسالم

القانونية المنظمة �جراءات ولما كانت الشرعية ا�جرائية تظھر من خ,ل النصوص   

التحقيق فإن حمايتھا لن تتحقق إ= بالحرص على التطبيق الصحيح والجيد لھذه النصوص من 

طرف المخاطبين بھا سواء رجال التحقيق، أطراف الدعوى الجزائية وحتى ھيئة الدفاع وبذلك 

ية من أي اعتداء على لحماية الشرعية ا�جرائ اعكفنا على دراسة ھذه القواعد باعتبارھا مظھر

  .مضمونھا

ا5دلة الكاشفة عن الجريمة  ىإجراءات التحقيق تحمل في طياتھا غاية الوصول إل  

ھا وبذلك دراستنا لھا كانت من خ,ل نوع الدليل الكاشف عن الجريمة، حيث تناولنا يومرتكب

تعريف لھا إلى وضبط لھا بالتفصيل قواعد الدليل المادي من خ,ل تحديد ا�جراءات الموصلة 



 

 

المتعلقة بتنظيم إجراء ا=نتقال للمعاينة، التفتيش وما يترتب عنھما من  جانب قواعدھا ا�جرائية، 

المشرع  إستحدثهبالنسبة للدليل الفني مع تسليط الضوء على ما  هالشيء نفس. ضبط لEشياء

حيث تكاب الجرائم، ا�جرائي الجزائري من إجراءات جديدة لمواجھة التطور الذي عرفته سبل ار

تناولنا بالدراسة إجراء التسرب إلى  جانب اعتراض المراس,ت، تسجيل ا5صوات والتقاط 

بعد ذلك أسھبنا في دراسة الصور دون أن ننسى دور الخبرة في إصالنا إلى ضبط الدليل الفني، 

صا= بأطراف �جراءات اتاالدليل القولي من خ,ل شھادة الشھود وا=ستجواب باعتبارھا أكثر 

الخصومة الجزائية وبالنتيجة بالحقوق والحريات الفردية والتي تعتبر حمايتھا غاية الشرعية 

  .ا�جرائية

وبناء عليه فإن حرص رجال التحقيق وكذا أطراف الخصومة الجزائية وبما في ذلك ھيئة   

راستنا سوف يشكل ضمن الباب ا5ول من د ةالدفاع على التطبيق السليم والدقيق للقواعد المحدد

من اللجوء إلى مظاھر الحماية ال,حقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق ، فكل  امنيع احصن

يتحقق معه خرق لشرعية إجراءاتھا  ن�جرائية المنظمة لمرحلة التحقيق لاتطبيق سليم للقواعد 

  .وإ= كنا مضطرين للجوء إلى فحوى الباب الثاني المشكل للحماية ال,حقة

استعرضنا خ,ل دراستنا للباب الثاني الحماية ال,حقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة   

دراستنا لھذا التحقيق أين تبين لنا أنھا ذات مظھران ا5ول إجرائي والثاني موضوعي، واشتملت 

  .الباب نوعا الحماية السابق ذكرھما

فالحماية ا�جرائية كانت أول ما تم التطرق إليه والتي تظھر من خ,ل الجزاءات المترتبة   

على المخالفة ا�جرائية أثناء ممارسة إجراءات التحقيق، حيث عرف الفقه والتشريعات الجزائية 

لمشرع أ�جرائي الجزائري إ= نوع واحد ھو البط,ن عدة جزاءات إجرائية لكن لم يتبنى منھا ا

فكان ھذا ا5خير محل الدراسة التفصيلية، فالبط,ن باعتباره الجزاء ا�جرائي المترتب على 

  .مخالفة القاعدة ا�جرائية كانت دراسة متعددة الجوانب أين حولنا تناول كل ما يتعلق بمكانزماته

انت من خ,ل تحديد لماھية وقواعد نظامه، فعالجنا حيث أن دراستنا لنظرية البط,ن ك  

تعريفه وفسرنا سبب تبنيه من طرف التشريعات ا�جرائية بعد ذلك عكفنا إلى الدراسة المفصلة 

لمحله والمتعلقة بالعمل ا�جرائي من خ,ل تحديد تعريفاته وكذلك القواعد المنظمة له سواء كانت 

  .موضوعية أو شكلية



 

 

نا لنظرية البط,ن المذاھب الفقھية التي عرفت بشأنه وما جاء عن أق,م كذلك شملت دراست  

الفقھاء في نظريتا البط,ن بعد ذلك شملت دراستنا الجانب التنظيمي للنظرية أين شرحنا القدر 

الممكن 5نواع البط,ن التي عرفتھا التشريعات ا�جرائية حددنا بالتدقيق نوع البط,ن الذي تبناه 

جرائي الجزائري خ,ل مرحلة التحقيق وعلى ضوء ذلك سلطنا الضوء على قواعد المشرع ا�

التمسك بالبط,ن، الجھات المكلفة بتقريره ثم اHثار المترتبة عنه، ما دام دراستنا انصبت على 

مرحلة محددة من مراحل سير الدعوى الجزائية أدرجنا بعض ا5مثلة التطبيقية لIجراءات 

  .لة محل الدراسة وكيف يمكن أن تخضع لقواعد البط,نالمتخذة خ,ل المرح

رغم حرص المشرع على تكريس وضبط قواعد للبط,ن المترتب على مخالفة القواعد   

ا�جرائية إ= أن ذلك وحده لم يكن كافيا بل تبنى إلى جانب الحماية إجرائية حماية موضوعية، 

لى العمل ا�جرائي و= يمتد إلى ا5شخاص وذلك بالنظر إلى أن نوع الحماية ا�جرائية يقتصر ع

ا�جرائيين وكذا ا5شخاص ذوي ا=تصال بالعمل ا�جرائي والممثلين بھيئة الدفاع لذلك ظھرت 

ضرورة تبني مظھر آخر للحماية إلى جانب الحماية ا�جرائية والذي عرفت بالحماية الموضوعية 

  .بي وآخر مدني إلى جانب التأديبيوكانت ھذه ا5خيرة متعددة الجوانب منھا ما ھو عقا

تي من إمكانيات لحماية المقومات المادية وحيث تبين لنا أن المشرع سعى بكل ما أ  

والمعنوية للشخصية ا�نسانية حيث رتب قيام جرائم عن المساس بھذه المقومات حتى في إطار 

ن العقوبات والتي من قانو 107اتخاذ إجراءات التحقيق وذلك بناء على ما جاء بنص المادة 

بموجبھا أقام المشرع المسؤولية الجزائية للرجل ا�جرائي، فكانت كل مخالفة إجرائية تحت طائلة 

التجريم يعاقب عنھا مرتكبھا بالعقوبات المقررة لكل جريمة على حدى، أين عرفت المخالفات 

جسم ا�نسان، ومنھا ما ھو ا�جرائية جرائم عديدة منھا ما ھو متعلق بالس,مة المادية والمعنوية ل

  .خاص بالحبس التعسفي وأخرى متعلقة بحرمات المساكن وا=تصا=ت

حيث أن دراستنا أوضحت أن ھناك من الجرائم التي تبناھا المشرع الجزائري وأخرى لم   

يرد نص صريح بشأنھا رغم تعلقھا بإجراءات التحقيق أين أوضحنا ضرورة تدخل المشرع في 

يد الجرائم المتعلقة بكل ما من شأنه أين يشكل تجاوزات �جراءات التحقيق ھذا المجال لتحد

  .بطريقة تخالف فيھا قواعد المقومات المادية والمعنوية للشخصية ا�نسانية

 108تناولنا بالدراسة كذلك قيام المسؤولية المدنية للرجل ا�جرائي بناء على نص المادة   

ام المسؤولية وكذلك كيفية المطالبة بالتعويض عن ا5ضرار من قانون العقوبات أوضحنا قواعد قي



 

 

المدنية الناتجة عن المخالفة ا�جرائية بعد كل ما سبق أنھينا دراستنا للباب الثاني من خ,ل دراسة 

قواعد قيام المسؤولية التأديبية لرجال التحقيق بناء على القانون ا5ساسي للقضاء وكيفية متابعتھم 

ى القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس ا5على للقضاء وعمله وص,حياته، تأديبيا بناء عل

  .وذلك إلى جانب دراسة قواعد قيام مسؤولية ھيئة الدفاع بناء على القانون المنظم لمھنة المحاماة
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  مقدمــة

أصبحت سيادة القانون اليوم من أھم مظاھر المجتمع المتمدن فھي استجابة تجاه تطور التاريخ   

وع+مة من ع+مات التقدم والتطور، (نھا تعني خضوع الحاكم والمحكومين لحكم القانون وبذلك يستبعد 

وا(فراد من الظلم والطغيان، عن السلطة وصف القھر واستبداد وتقيم مبادئ قانونية تحمي المجتمع 

وإن لمبدأ سيادة القانون كان نتيجة تطور تاريخي عظيم إلى أن عرفته المجتمعات المتمدنة في جميع 

والنطاق الذي يتحدد به ھذا المبدأ ھو الشرعية، والشرعية . فروع القانون، بما في ذلك القانون الجزائري

 .طاق الذي  يجوز له الخروج عنه لتحقيق ھذه الغاياتھي القيد الذي يحدد سلطة المشرع ويرسم الن

والقانون الجزائي يتبع خطى الواقعة ا;جرامية منذ تجريمھا والمعاقبة على ارتكابھا إلى م+حقة   

المتھم با;جراءات ال+زمة لتقدير مدى سلطة الدولة في معاقبته إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بھا عليه وفي 

ل يضع القانون الجزائري النصوص التي تمس حرية ا;نسان سواء عن طريق التجريم كافة ھذه المراح

  .والعقاب أو عن طريق ا;جراءات التي تباشر ضده أو بواسطة تنفيذ العقوبة عليه

 جريمة و عقوبة إ "وقد ظھرت الحلقة ا(ولى من حلقات الشرعية الجزائية تحت اسم   

ر التجريم والعقاب بغير ا(داة التشريعية المعبرة عن إرادة المجتمع لكي يحمي ا;نسان من خط" بنص

وھي القانون ولكي تجعله في مأمن من رجعية القانون وبعيدا عن القياس في التجريم والعقاب، غير أن 

ھذه الحلقة وحدھا  تكفي لحماية المجتمع والفرد الذي يمكن حبسه أو تفتيشه أو اتخاذ أي إجراءات في 

ھته على الرغم من افتراض براءته، لذلك كان و بد من استكمال الحلقة ا(ولى من مبدأ سيادة مواج

القانون بحلقة ثانية تحكم تنظيم ا;جراءات الجزائية التي تتخذ قبل المتھم خاصة وجميع أطراف الدعوى 

  .ءات الجزائيةالجزائية عامة على نحو تضمن حماية له وتسمى ھذه الحلقة الثانية بشرعية ا;جرا

صور الشرعية بوجه عام وحلقة من حلقات الشرعية  ىحدإوشرعية ا;جراءات الجزائية ھي   

الجزائية بوجه خاص، فھي تشكل القيود التي يجب أن يتقيد بھا المشرع الجزائي لكفالة احترام الحرية 

;نسان والدساتير الشخصية في مواجھة السلطة وخاصة الحقوق والحريات التي تنص إع+نات حقوق ا

  .معتجوازن مع حماية ا(من الجزائي للمكافة على صيانتھا والمحافظة عليھا، بالت

ولھذا كان ومازال قانون ا;جراءات الجزائية منبع ومصدر الضمانات القانونية لحماية الفرد في   

جراءات مواجھة السلطة، حيث يحول دون تحكمھا وإن معيار ھذه الضمانات ھو مبدأ شرعية ا;
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ھا تشكل الحدود التي يجب أن يلتزم بھا القانون حتى يكتب له السيادة والقضاء ھو الجھة ئالجزائية ومباد

  .التي تكفل مراعاتھا وا;شراف عليھا

ھذا وإن العدالة تعتبر مرآة التحضر البشري والرقي ا;نساني والمعيار الدال على مدى احترام   

تي تعتبر من أقدس الحقوق وأع+ھا ھذه الحرية التي يحرص ا;نسان حقوق ا;نسان واحترام حريته ال

تي من قوة باعتبارھا كيان حياته وأساس وجوده وقد أدركت الشعوب أھمية وعلى الدفاع عنھا بكل ما أ

الحرية فسعت إلى تحقيق إع+ن عالمي يؤكد قيمتھا وناضلت حتى نصت الدساتير والقوانين ا;جرائية 

  .45ص ] 490[د الدول التي تحرص على أن توصف بدولة القانونعليھا، خاصة عن

ولما كانت الحياة ا;نسانية ھي منطلق كل الحقوق ومحور الحماية القانونية، بل ھي كذلك ينبوع   

القانون وأساس وجوده وتطوره فإن الدولة تقوم على صيانة حقوق ا;نسان مما قد تتعرض له من أنواع 

يانة ھذه الحقوق ھي حق للدولة وواجب عليھا وھي في سبيل ذلك تنظم عن اعتداء ومن ثم فإن ص

طريق القانون حدود مباشرة حقوق ا(فراد حيث تبين من ا(فعال ما يقتضي امتناع عنھا أو إتيانھا 

حماية لھذه الحقوق ومعنى ذلك أن الحماية الجزائية لحقوق ا;نسان من أنواع اعتداء ھي واجب 

ه ا(ساسي، كما أن ھذه الحماية  تغدو فعالة ومنتجة إ بتنظيم الوسائل التي تكفل إيقاع المجتمع وحق

  .الجزاء على مرتكبي الجرائم وإقامة الدليل عليھا

يد الحرية الشخصية سواء كانت حرية بدنية أو يتقبوإن كان القانون يسمح في كثير من ا(حيان   

بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية والقانون الذي يختص بھذا حرية معنوية، فما ذلك إ بعد موازنة 

التوازن ھو قانون ا;جراءات الجزائية إذ يضع المشرع في ھذا القانون ضوابط موضوعية وأخرى 

شكلية إذ  يعتبر أ;جراء صحيحا إ إذا كان مطابقا للقانون، وبذلك كانت ومازالت غاية الشرعية 

  .ر قدر ممكن من التوازن بين المصلحتين المتعارضتين السابق تحديدھماا;جرائية تحقيق أكب

وإن تحقيق غاية التشريع المتمثلة في جمع أدلة الجريمة المرتكبة منوط بسلطة مختصة وأنه من   

  .الخطورة بمكان أن تمارس السلطة المنوط بھا القيام بالبحث عن أدلة الجريمة دون أي ضابط أو قيد

ير مثل ھذا التنظيم ھو التوفيق من ناحية بين مصلحة المجتمع في كفالة ا(من وإن حكمة تقر  

والسكينة للمواطنين والقصاص من مرتكبي الجرائم ومصلحة الفرد في صيانة حقوقه وحرياته ا(ساسية 

وأن يتم البحث عن الدليل من ناحية أخرى في إطار مبدأ الشرعية ا;جرائية مع ضرورة إبقاء 

ات صوب أعيننا التي يقررھا المشرع لحماية الشرعية ا;جرائية التي توجب حمايتھا تقرر الميكانيزم

  .حماية للمصالح المتقابلة السابق تبيانھا والتي تعتبر غاية المجتمعات المتمدنة

إن ما تجدر ا;شارة إليه في مقدمة بحثنا ھذا أن الشرعية ا;جرائية م+زمة للدعوى في جميع   

ھا ودراستنا حول حماية الشرعية ا;جرائية سوف ترتكز على مرحلة واحدة ئانقضا غايةمراحلھا إلى 

  .ھي مرحلة التحقيق
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وإن مرحلة التحقيق التي تمر بھا الدعوى الجزائية ذات أھمية كبيرة في كشف حقيقة الجرائم   

في قاضي التحقيق المرتكبة لما تنطوي عليه من أعمال وسلطات تقوم بھا الجھات المكلفة بذلك وممثلة 

ت أو كما يطلق وغرفة اتھام، وبذلك فمرحلة التحقيق موضوع بحثنا تختلف عن مرحلة جمع استد

  .عليھا بمرحلة البحث والتحري ھذا من جھة وتختلف عن مرحلة  المحاكمة من جھة ثانية

مال مختلفة نص فمرحلة البحث والتحري مسندة إلى ضابط الشرطة القضائية أين يقوم بمھام وأع  

ت حول الجريمة المرتكبة، أما عن مرحلة عليھا ضمن قانون ا;جراءات الجزائية لغاية جمع استد

المحاكمة فھي مسندة إلى جھة الحكم ممثلة في قضاة الحكم يقومون باتخاذ إجراءات المحاكمة التي 

  .في الجريمة المرتكبة بموجبھا تصدر أحكام وقرارات فاصلة في الدعوى الجزائية وبالنتيجة

وعليه فإن دراستنا سوف تنحصر في مرحلة التحقيق وھي أطول مرحلة تمر بھا الدعوى   

الجزائية، وبذلك تخضع لنصوص قانونية عديدة مما يفتح لنا المجال للحديث المطول عن حماية الشرعية 

احل مساسا بحريات وحقوق ا;جرائية من خ+لھا، ومن ناحية أخرى فإن مرحلة التحقيق من أكثر المر

ا(فراد فأعمال قاضي التحقيق وغرفة اتھام لھا صلة مباشرة بشخص المتھم وبذلك من شأنھا المساس 

بالحقوق والحريات الفردية المحمية بنصوص شرعية ويطول فيھا الحديث كذلك عن حماية الشرعية 

  .ا;جرائية

ة التحقيق أھمية متعددة الجوانب حيث تعتبر وإن لدراسة حماية الشرعية ا;جرائية أثناء مرحل  

حماية الشرعية ا;جرائية من أھم موضوعات السياسة الجزائية الحديثة وذلك لما لھا من دور في مدھا 

بأفكار جديدة خاصة أمام ما توصل إليه العلم الحديث من تطورات والتي لو تركت دون تنظيم قانوني 

قوق ا;نسان، كذلك في ظل ت+حق وقوع الجرائم وقصر العامل متكامل فإنھا ستھدد حقوق المتھم وح

الزمني بين الجريمة وجريمة وأخرى ومن ثم تصارع ا(حداث مع ا(جھزة أو السلطات المنوط بھا 

إجراءات التحقيق فقد يقع ھذا أو ذلك في غفلة من الضوابط المقررة قانونا مما تستوجب الدراية التامة 

  .يزمات تطبيقھا إضافة إلى الدراية بخطورة إدانة شخص بناء على إجراء معينبجميع الضوابط وميكان

تأتي أھمية الدراسة كذلك بالنظر إلى ارتباط الشرعية ا;جرائية بضمانات المتھم وحماية   

الشرعية ھي حماية لتلك الضمانات المرتبطة بدورھا بحقوق وحريات ا(فراد من الھدر والضياع حيث 

ية ا;جرائية من شأنه أن يؤدي إلى الحرص على عدم تجريد ا;نسان من حقوقه التي أن حماية الشرع

يحرص عليھا باعتبارھا الوسائل الفعالة التي يحتاج إليھا ;ثبات كيانه وتنمية شخصيته، وھذا أغلى ما 

لية ، إن دراسة حماية الشرعية ا;جرائية ھي دراسة ذات أبعاد مستقب5، ص ]104[تحرص عليه البشرية

مبدأ ھام أقرته النظم القانونية وھو أن المتھم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بحيث بموجبھا يتحقق تكريس 

قضائي بات، ومن متطلبات ھذا المبدأ ضرورة معاملة المتھم في جميع مراحل الدعوى الجزائية على 

ذا المبدأ يحتم على أساس صفة البراءة بغض النظر عن نوعية جريمته وكيفية ارتكابھا، حيث أن ھ
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الجھات المختصة بالتحقيق عند اتخاذھا أي إجراء من إجراءات التحقيق حرصا شديدا على إتيانه وفقا 

لمتطلباته القانونية تجنبھا خطر التحكم إثر اتخاذ ا;جراء وتوقعھا تحت طائلة المسؤولية إثر أ;خ+ل 

  .بھذه المتطلبات

يشكل سياجا من الضمانات  المقررة لمرحلة التحقيق كي  فإن ضبط الحماية الشرعية ا;جرائية  

تمارس إجراءاته بشكل يضمن التوازن بين حق المجتمع في الدفاع عن نفسه وحق الفرد في عدم 

فالشرعية ا;جرائية  20ص ] 461[المساس بحريته وحقوقه وھذا ما تسعى إليه السياسة الجزائية الحديثة

 8ص ] 104[ن في مقاومة إنحراف ا(جھزة القضائية عن جادة العدالةھي التعبير الحي عن قوة القانو

وبھا تتأكد سيادة القانون الذي يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية التي  تلتزم باحترام 

  .40ص ] 40[القانون

تظھر أھمية ھذه الدراسة كذلك من خ+ل استعراض ما استحدثه التشريع ا;جرائي الجزائري   

بحث عن مدى شرعيتھا وكذا عن ما من شأنه أن تطرحه من الن تقنيات حديثة تفتح لنا المجال في م

  .إشكات أثناء اتخاذھا مما يلزمنا الحديث عن كيفية حمايتھا وحماية ضوابطھا

وإننا نسعى من خ+ل دراستنا ھذه إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس حقوق وحريات   

على استق+ل القضاء والتأكيد على ضرورة وجود مواد قانونية دقيقة منظمة لكل ما من ا(فراد والتأكيد 

شأنه المساس بمرحلة التحقيق تتماشى وروح العصر وتنسجم مع مبادئ الديمقراطية في إطار الحرص 

على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في إطار الشرعية  إحقاق التوازن بين حقوق 

  .نسان والمصلحة اجتماعية وفي ظل التكريس الدائم لسيادة دولة القانونا;

بالنظر إلى أھمية موضوع حماية الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق من جھة وإلى   

ا(ھداف المتوخاة من دراسة ھذا الموضوع من جھة أخرى تظھر دوافع الدراسة الحالية خاصة بالنظر 

من حرص المشرع على تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية المستمرة لحقوق إلى أنه على الرغم 

وحريات ا(فراد فإن ھذه الحقوق  زالت تعاني من انتھاكات نظرا للتضارب القائم بين مصلحة المجتمع 

الشخصية التي تقع في نزاع مع بعض إجراءات  هفي سيادة ا(من ومصلحة الفرد في الحفاظ على حقوق

جدات الحضارة التي أتى بھا العلم والتطورات الحديثة حتى شاع ما يسمى بأزمة حقوق البحث ومست

ا;نسان في ظل اتخاذ إجراءات التحقيق حيث أن شرعية إجراءات المرحلة السابق لھا صلة وطيدة 

بالحقوق والحريات وتتخذ في نفس الوقت في إطار حريات وحقوق أطراف الخصومة الجزائية خاصة 

نھا بالمتھم لذلك ظھرت ضرورة حماية ھذه الحقوق في إطار تحقيق التوافق بين مصلحتين ما تعلق م

مختلفتين، مصلحة الفرد في حماية حقوقه وحرياته ومصلحة المجتمع في ا(من واستقرار والتقدم، 

  وعليه يثار التساؤل المتعلق في ما مدى حماية الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق؟
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كالية موضوع حماية الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق جاءت نتيجة حتمية لذلك إن إش  

ارتباط القائم بين إجراءات التحقيق من جھة وحقوق وحريات ا(فراد من جھة ثانية، حيث أن إتيان 

إجراءات التحقيق من شأنه المساس بتلك الحقوق والحريات لذلك ظھرت ضرورة حماية تلك الحقوق 

من نطاق وحدود  مضبوطة في ظل الشرعية ا;جرائية وحتى أن الحماية وحدھا غير كافية بل  بد لھاال

  .داھا ومناطق اتساعھا وضيقھا وكان ھذا الوضع ھو جوھر إشكاليتنامن خ+له يتحقق م

وتجدر ا;شارة إلى أن دراستنا لھذا الموضوع سوف تعتمد على ا(سلوب الوصفي التحليلي   

مواد القانونية التي تنظم الشرعية ا;جرائية في محاولة منا لفھم أبعادھا وقصد الشارع منھا لنصوص ال

مع مقارنتھا مع مساعي التشريعات ا;جرائية المختلفة للوقوف عند تنوعھا ثم يتم بعدھا إنتقاء أفضل 

  .مرحلة التحقيقالحلول التي تساعد على توفر أكبر قدر ممكن من الحماية للشرعية ا;جرائية أثناء 

وبناء على ما تقدم ستكون خطة دراستنا لحماية الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق مقسمة   

نتناول من خ+ل كل واحد منھما ميكانيزمات الحماية، حيث أن حماية الشرعية ا;جرائية أثناء : إلى بابين

طرق ووسائل لحماية حقوق وحريات مرحلة التحقيق لن تتحقق إ بالنظر إلى ما سخره المشرع من 

أين فضلنا . ا(فراد أثناء المرحلة محل الدراسة وإن ھذه الوسائل متعددة ومتنوعة وتحتمل أكثر من تقسيم

ضمن دراستنا ھذه تقسيم ھذه الوسائل إلى صنفين بالنظر إلى وقت إتيان واتخاذ الميكانيزمات، حيث 

ات التحقيق وتشكل بذلك حماية سابقة للشرعية ا;جرائية ھناك من الوسائل المسخرة قبل إتيان إجراء

أثناء مرحلة التحقيق، وھناك من الوسائل المسخرة بعد إتيان إجراءات التحقيق وتكون بموجب ذلك 

  .حماية حقة للشرعية ا;جرائية أثناء المرحلة محل الدراسة

رائية أثناء مرحلة التحقيق وذلك الحماية السابقة للشرعية ا;ج: يتضمن الباب ا(ول من دراستنا  

وق وحريات بالنظر إلى حماية غاية الشرعية ا;جرائية والمتمثلة في حقوق وحريات ا(فراد عامة وحق

تحقق إ بضبط قواعد اتخاذ إجراءات التحقيق ضمن قواعد قانونية محددة تالمتھم خاصة والتي لن 

قانونية وحده غير كاف بل  بد على رجال التحقيق بقانون ا;جراءات الجزائية حتى أن سن القواعد ال

القائمين على اتخاذ ھذه ا;جراءات أن يكونوا على معرفة جامعة ومانعة لكل القواعد القانونية المنظمة 

لNجراءات الصادرة عنه والمكلفين بھا، حيث أن ھذه الدراية سوف تحقق  محالة حماية سابقة للشرعية 

رحلة محل الدراسة (نھا تشكل السياج المانع نتھاك الحقوق والحريات التي ھي غاية ا;جرائية أثناء الم

  .الشرعية ا;جرائية

ومن خ+ل الباب ا(ول دائما وقبل تطرقنا لضوابط الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق   

رى وذلك للوقوف عند عكفنا على دراسة ماھية الشرعية ا;جرائية من جھة وماھية التحقيق من ناحية أخ

الشرعية والتحقيق قبل الغوص في ضوابطھما أين  يمكن : مفاھيم ومقاصد وعناصر وأركان كل من
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بأي حال من ا(حوال ا;دراك الجيد لقواعد إجراءات التحقيق دون المعرفة السابقة لماھية ھذه المرحلة 

  .وماھية القواعد المنظمة لھا

ن خ+له الحماية ال+حقة للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق أما عن الباب الثاني نعالج م  

والذي يحمل في محتواه تلك الميكانيزمات المقررة قانونا لحماية ا;جراءات بعد اتخاذھا حيث  يكفي 

مجرد ا;لمام بقواعد وضوابط الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق بل  بد من حماية حقة ;تيان 

راء بالنظر إلى أن سلطة اتخاذ إجراءات التحقيق موكلة لرجال تحقيق غير معصومين من الخطأ ا;ج

وحتى  تھدر حقوق وحريات ا(فراد الذين اتخذت إجراءات في مواجھتھم  بد من وضع وسائل 

  .وآليات لحمايتھا إذا ما اتخذت من ا;جراءات مخالفة لمقتضياتھا القانونية

ية ال+حقة للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق عدة صور منھا ما ھو وإن Pليات الحما  

مرتبط بالجانب ا;جرائي البحت ويظھر من خ+ل نظام البط+ن ومنھا ما ھو مرتبط بالجانب 

الموضوعي ويظھر من خ+له الحماية المدنية، ا;دارية والجزائية، وبذلك الحماية ال+حقة للشرعية 

  .فحوى دراستنا يماية متعددة المظاھر والجوانب وھمرحلة التحقيق ح ا;جرائية أثناء

وسواء تعلقت دراستنا بالحماية السابقة أو ال+حقة للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق فإننا   

سوف نحاول في كل مرة الغوص في تفاصيل وتدقيقات متعلقة بغاية الشرعية ا;جرائية  في مدى 

المرتبطة بإقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في ظل دولة القانون  وھذا تحقيقھا لغايتھا 

  .ما سوف ي+حظ من خ+ل عرضنا لخطة الدراسة 
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  الحماية السابقة للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق : الباب ا(ول

  حقيق ماھية الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة الت: الفصل ا(ول  

  ماھية الشرعية ا;جرائية: المبحث ا(ول  

  لمحة تاريخية للشرعية ا;جرائية: المطلب ا(ول  

  الشرعية ا;جرائية في ظل التشريعات القديمة: الفرع ا(ول    

  الشرعية ا;جرائية في ظل الشريعة أ;س+مية: الفرع الثاني    

  الحديثةالشرعية ا;جرائية في ظل التشريعات : الفرع الثالث    

  .مفھوم الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق: المطلب الثاني  

  تعريف الشرعية ا;جرائية: الفرع ا(ول    

  عناصر الشرعية ا;جرائية: الفرع الثاني    

  نظام الشرعية ا;جرائية: الفرع الثالث    

  ماھية التحقيق : المبحث الثاني  

  تعريف التحقيق : المطلب ا(ول  

  المقصود بالتحقيق : ا(ولالفرع     

  نطاق التحقيق : الفرع الثاني    

  خصائص التحقيق : الفرع الثالث    

  موقع وظيفة التحقيق بين وظيفتى اتھام والحكم : المطلب الثاني  

  وظيفة التحقيق ووظيفة اتھام: الفرع ا(ول    

  وظيفة التحقيق ووظيفة الحكم: الفرع الثاني    

  التحقيق جھات : الفرع الثالث    

  وسائل إجراءات التحقيق : المطلب الثالث  

  أوامر قاضي التحقيق: الفرع ا(ول    

  قرارات غرفة اتھام: الفرع الثاني    

  ضوابط الشرعية ا;جرائية أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق : الفصل الثاني  

  ضوابط جمع الدليل المادي والفني: المبحث ا(ول  

  الدليل المادي ضوابط جمع: المطلب ا(ول  

  إجراء انتقال للمعاينة: الفرع ا(ول    

  إجراء التفتيش: الفرع الثاني    

  إجراء ضبط ا(شياء والتصرف فيھا: الفرع الثالث    
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  ضوابط جمع الدليل الفني: المطلب الثاني  

  إجراء الخبرة: الفرع ا(ول    

  والتقاط الصورإجراء أغراض المراس+ت وتسجيل ا(صوات : الفرع الثاني    

  إجراء التسرب: الفرع الثالث    

  ضوابط جمع الدليل القولي: المبحث الثاني  

  شھادة الشھود: المطلب ا(ول  

  ماھية الشھادة: الفرع ا(ول    

  قواعد الشھادة: الفرع الثاني    

  استجواب المتھم: المطلب الثاني  

  ماھية استجواب: الفرع ا(ول    

  استجوابقواعد : الفرع الثاني    

  الحماية ال+حقة للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق : الباب الثاني

  الحماية ا;جرائية: الفصل ا(ول  

  ماھية البط+ن: المبحث ا(ول  

  تعريف البط+ن: المطلب ا(ول  

  التأصيل التاريخي والفلسفي للبط+ن: الفرع ا(ول    

  عن غيره من الجزاءات ا;جرائيةمفھوم البط+ن وتمييزه : الفرع الثاني    

  العمل ا;جرائي محل البط+ن: المطلب الثاني  

  ماھية العمل ا;جرائي: الفرع ا(ول    

  النظام القانوني للعمل ا;جرائي: الفرع الثاني    

  مذاھب البط+ن: المطلب الثالث  

  مذھب البط+ن القانوني: الفرع ا(ول    

  تيمذھب البط+ن الذا: الفرع الثاني    

  الموقف التشريعي من المذھبين: الفرع الثالث    

  النظام القانوني للبط+ن: المبحث الثاني  

  أنواع البط+ن وقواعد التمسك به: المطلب ا(ول  

  أنواع البط+ن:الفرع ا(ول    

  قواعد وأحكام الدفع بالبط+ن: الفرع الثاني    

  السلطة المختصة بتقرير البط+ن: الفرع الثالث    
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  آثار البط+ن: لب الثانيالمط  

  أثر البط+ن على ا;جراء المعيب نفسه: الفرع ا(ول    

  أثر البط+ن على باقي ا;جراءات: الفرع الثاني    

  تطبيقات قضائية للبط+ن أثناء مرحلة التحقيق : المطلب الثالث  

  تطبيقات قضائية للبط+ن القانوني: الفرع ا(ول    

  قضائية للبط+ن الذاتيتطبيقات : الفرع الثاني    

  الحماية الموضوعية: الفصل الثاني  

  الحماية الجزائية: المبحث الثاني  

  نطاق الحماية الجزائية: المطلب ا(ول  

  ماھية الحق في الحياة الخاصة أو الخصوصية: الفرع ا(ول    

  ماھية الحق في الس+مة الجسدية واعتبار: الفرع الثاني    

  ة الحق في الحرية الشخصيةماھي: الفرع الثالث    

  مظاھر الحماية الجزائية: المطلب الثاني  

  جرائم انتھاك حرمات المنازل واتصات: الفرع ا(ول  

 جرائم اعتداء على الكيان المادي والمعنوي لجسم ا;نسان: الفرع الثاني  

  جريمة الحبس التعسفي: الفرع الثالث  

  الحماية المدنية والتأديبية : المبحث الثاني
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  1فصل ال

  الحماية السابقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق 

كما سبق ا;شارة إلى أن حماية  الشرعية ا;جرائية لن تتحقق إ بالدراية الكافية   لضوابطھا 

المنظمة ضمن قواعد ا;جراءات الجزائية ھذه القواعد التي عالجت كل ا;جراءات التي تمر بھا الدعوى 

المختص إلى  العمومية وتعرف الدعوى العمومية بأنھا الطلب  الموجه من الدولة بواسطة جھازھا

المحكمة  تجاه المتھم الذي ارتكب جريمة ضد  أفراد المجتمع  والقاعدة العامة في القانون الجزائي ھي 

انه  عقوبة بغير دعوى و إجراءات جزائية، ف+بد من رفع الدعوى أمام القضاء للوصول إلى معاقبة 

النطق بحكم حائز لقوة الشيء ة الجاني وتبقى الدعوى العمومية قائمة من وقت تحريكھا وإلى غاي

  . ضي فيه بشأنھاالمق

وجد الدعوى المدنية بالتبعية ويمكن تعريفھا بأنھا ھي الدعوى توإلى جانب الدعوى العمومية 

التي يقيمھا من لحقه ضرر من الجريمة  بطلب تعويض عن الضرر وتعرف بالتبعية (نھا  تتبع الدعوى 

الجزائي أين يكون ھذا ا(خير مختص بجبر الضرر العام بواسطة  العمومية ويفصل فيھا أمام القاضي 

وسواء تعلق ا(مر بممارسة . الدعوى العمومية والضرر الخاص بواسطة الدعوى المدنية  بالتبعية

الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية بالتبعية فإن الممارسة لن تتحقق إ بتدخل المشرع ووضع مسارھا 

جراءات لممارستھا من طرف المكلفين بھا وبذلك يطرح التساؤل فيما إذا كان يكفي في إطار شرعية ا;

ورود نصوص قانونية منظمة للمتابعة الجزائية لتحقيق الشرعية أم  بد من الدراية الكاملة المفصلة لھا 

  للوصول إلى شرعية إجرائية حقيقية وفعالة؟

نا في ھذا المقام لضوابط الشرعية ا;جابة عن ھذا التساؤل سوف يظھر من خ+ل دراست

  .ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق

وقد تبين أن مراعاة قواعد قانون ا;جراءات الجزائية حماية للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة   

التحقيق  لن يكون إ من خ+ل التحكم  الدقيق في ماھية التحقيق وا;جراءات التي تشمله إلى جانب 

الفصل ا(ول خصص لماھية الشرعية : وبذلك قمنا بتقسيم دراستنا لھذا الباب إلى فصلين ماھية الشرعية

ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق لنعالج ضمن الفصل الثاني ضوابط الشرعية ا;جرائية المتعلقة بمرحلة 

  .التحقيق
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  ماھية الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق . 1.1

شرعية الجزائية بقاعدة  جريمة و عقوبة و تدبير أمن إ بنص يحمل إن التعبير عن مبدأ ال

على اعتقاد بأن مبدأ الشرعية  يتعلق إ بالقانون الجزائي الموضوعي فقط، ويؤكد ھذا اعتقاد أن ما 

ا(مر  تضمنه قانون العقوبات يحمل في معناه أنه لم يتصد إ لتحديد الجرائم وعقوباتھا بواسطة المشرع

  .226ص ] 592[الذي يفسر صمت الفقه عن البحث في موضوع الشرعية ا;جرائية

ولكن رغم ھذا السكوت التشريعي فإن مبدأ الشرعية يشمل قانون العقوبات وقانون ا;جراءات 

الجزائية ذلك أن القانون الجزائي بمعناه الواسع يشمل معنى قانون العقوبات وقانون ا;جراءات الجزائية، 

فالنظام العقابي يقتضي تقييد حرية الفرد من خ+ل التجريم والعقاب، فالتجريم يمس حرية الفرد (نه 

يحظر على ھذا ا(خير إتيان أنماط معينة من السلوك، أما العقاب فھو يمس أيضا الحرية الشخصية للفرد 

ھو ضمان احترام ھذه الذي يأتي السلوك الذي منعه المشرع تحت وصف الجريمة فالجزاء أو العقوبة 

  .ا(نماط

و يقتصر المساس بالحريات والحقوق الفردية على النظام العقابي وحده، ولكنه يمتد أيضا إلى 

النظام ا;جرائي الجزائي فقواعد ا;جراءات الجزائية التي تباشرھا الدولة بعد وقوع الجريمة من أجل 

لجزائية  يقتصر كشفھا وإقرار سلطتھا في العقاب تمس حريات المواطنين، ذلك أن قانون ا;جراءات ا

على وضع التنظيم القضائي ستعمال سلطة الدولة في العقاب (ن ا;جراءات التي ينظمھا ليست مجرد 

دراسة مبادئ قواعد  علىوسائل فنية بحتة بل ھي أعمال تمس الحريات لذلك سوف نعكف في ھذا المقام 

ة الجرائم المرتكبة بالنظر كذلك إلى وعناصر الشرعية ا;جرائية لما تلعبه من دور في مسار كشف حقيق

  .أن الوصول إلى ھذه الغاية يفرض اتخاذ إجراءات ھامة تعرف بإجراءات التحقيق

والبحث في الحماية السابقة الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق يقودنا إلى التعرف على 

  .يهالتحقيق ومفھومه وخصائصه إضافة إلى جھاته وھذا ما قمنا بالتفصيل ف

وكذلك  يمكن لنا بأي حال من ا(حوال  الحديث والبحث في الحماية السابقة للشرعية ا;جرائية 

أثناء مرحلة التحقيق إ بعد التطرق والتعرف على الشرعية ا;جرائية، حيث أن تعرفنا عليھا سوف 

يكون متعدد يساھم بشكل كبير في تبسيط وفھم ما سوف يتقدم من دراسة وبحث وإن التعريف سوف 

ما إذا كانت فكرة الشرعية ا;جرائية حديثة لھا على عدة تساؤت من بينھا عالجوانب نجيب من خ+

لشرعية ا;جرائية مفھوم ثابت ومستقر أو متغير بتغير لرفتھا المجتمعات منذ القدم؟ وھل النشأة أو ع

ية الشرعية ا;جرائية والثاني المجتمعات؟ وھذا ما سوف نجيب عنه من خ+ل مبحثين يتضمن ا(ول ماھ

  .ماھية التحقيق
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  ماھية الشرعية ا;جرائية. 1.1.1

كما سبق القول أنه  يمكن الغوص في تفاصيل الحماية السابقة للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة 

مجموعة من التساؤت السابق إثارتھا وھذا ما سوف يتم التفصيل التحقيق القضائي بدون ا;جابة على 

فيه بالنظر إلى أن مبدأ أو فكرة الشرعية ا;جرائية ليست وليدة العدم ولم تعرف في العصور الحديثة بل 

لھا جذور تاريخية عميقة إضافة إلى أنھا عرفت مفاھيم وخصائص عديدة سوف تكون محل دراسة وكان 

ا(ول خاصة : بينلھا كذلك أثرا بارزا في نشوء أنظمة إجرائية مختلفة كما سوف يظھر من خ+ل مطل

  .باللمحة التاريخية للشرعية ا;جرائية والثاني بمفھومھا

 لمحة تاريخية للشرعية ا;جرائية. 1.1.1.1

يتضمن التاريخ القانوني دراسة ا(صل الذي نشأت فيه الشرائع القديمة المتضمنة للمبادئ والنظم 

ر الزمن ومرور ا(جيال إلى غاية القانونية وعن التطورات والتغيرات التي حدثت على مستواھا عب

وصولھا إلى الحالة التي عليھا في العصر الحاضر، بمعنى غير مباشر دراسة لمقدار ا(ثر الذي أحدثته 

  .13ص ] 115[القوانين القديمة في تكوين الشرائع الحالية

 غنى  وإن معرفة التأصيل التاريخي لفكرة الشرعية ا;جرائية من المسائل الضرورية التي 

عنھا في  الوصول إلى ما ھي عليه التشريعات المعاصرة، وللجانب التاريخي دور كبير في فھم  الوضع 

ضي ومتطلبات الراھن ن ما وصلت إليه الشرعية ا;جرائية في الوقت الراھن ھو نتيجة خبرات الما

العصور الحديثة بل كانت لشرعية ا;جرائية جذور تاريخية حيث لم تكن وليدة لف. الحاضر والمستقبل

معروفة منذ القدم لكن بصورة مختلفة على ما ھي عليه حاليا وھذا ما سوف نقوم بتوضيحه من خ+ل 

ث+ثة فروع يختص كل فرع بمرحلة معينة أين يتضمن الفرع ا(ول الشرعية ا;جرائية في ظل 

ليتضمن الفرع الثالث التشريعات  التشريعات القديمة ثم الفرع الثاني نتناولھا في الشريعة ا;س+مية

 .الحديثة

  الشرعيـــة ا;جرائية في ظل التشريعــات القديمـــــة. 1.1.1.1.1

تعتبر العصور البدائية من أقدم صور ا;نسان في حياته على ا(رض فھي مرحلة العصر 

مثل الوسيلة الوحيدة انت تالحجري ن ا;نسان خ+ل ھذه المرحلة لم يعرف في حياته إ ا(حجار التي ك

فا;نسان البدائي لم يعرف أي نص تشريعي يحكمه ويحكم تصرفاته . 11ص ] 420[ه على الحياةئفي بقا

 وبالنتيجة لم يعرف الشرعية على ا;ط+ق، فالمجتمعات البدائية كانت مجتمعات بسيطة  تعرف 

  .البدنية وھو حكم نفسه حاكم و عبيد خالية من نظام أو سلطة فكان ا;نسان رھين قوته
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ا;نسان البدائي ھو الذي كان يقرر إذا ما كان الفعل الذي وقع عليه اعتداء أم ؟ وإذا تبين له أن 

الفعل يشكل اعتداء فانه يلجأ إلى انتزاع حقه بيده وھو الذي يحدد كيفية الوصول إلى العقاب ونوعه 

  .البدائي بعيدة كل البعد على المنطق والعقاب  وحتى  يوقعه بنفسه وكل ھذا بخضوعه لغريزة ا;نسان

إ إن الوضع السابق تبيانه لم يبق على حاله فبعدما كانت الجريمة والعقوبة لدى ا;نسان البدائي 

تحكمھا انطباعات الشخصية دون أي قيد أو شرط، أدرك ا;نسان إن ھذا  الوضع يخالف الصواب، 

ا(فراد في جماعات صغيرة، وعلى إثرھا  ظھرت حضارات   وساعد في ذلك انتشار الزراعة وتشكل

  .كبيرة ومنھا كان لھا اثر كبير في ظھور وتطور الشرعية  ا;جرائية 

ن أن من بين العناصر الحضارية المھمة ھي تلك التي عرفتھا حضارة يولقد اتفق اغلب الباحث

ر في مبادئ النظام والعدالة بھيئة وادي الرافدين قبل أي من الحضارات القديمة وتتمثل تلك العناص

فحاضرة وادي الرافدين تميزت بقوتھا في المسائل القضائية بالمقارنة مع . 15ص ] 115[شرائع مدونة

باقي الحضارات حيث كان للمجتمعات في ب+د الرافدين تمسك بالعرف القانوني في المعام+ت 

قواعد الدينية والعرفية لتقديس النھر حمو رابي والع+قات اجتماعية وكان مصدر الشرعية أنذلك ھي ال

  .أن أصبح إلھا في قانون حمورابي   ىالتھمة أو نفيھا ووصل تقديسه  إلالذي أسندت له مھمة إسناد 

وكان للحضارة الفرعونية دور كبير في مسألة الشرعية ا;جرائية حيث عرفت ھذه الحضارة 

قي والتقدم مستنبطة من المبادئ الدينية من جھة ونفوذ قوانين مصرية قديمة كانت على مستوى من الر

ففي مصر الفرعونية كانت العدالة موكلة إلى قضاة من الكھنة و كان ھؤء . الكھنة من جھة أخرى

يستشيرون إله آمون في المسائل الجنائية، فيأتي المتھم أمام تمثاله ويسرد رئيس الكھنة الوقائع عليه ثم 

متھم الماثل أمامه مذنبا أم بريئا، فيھز ا;له  رأسه  بالنفي أو ا;يجاب أو يحرك يده يسأله إذا ما كان ال

ويمسك بأحد  الكتابيين المقدمين له، ا(ول ل+تھام والثاني للنفي، فإذا امسك الكتاب ا(ول يعتبر المتھم 

  .مذنبا  إما إذ امسك  الكتاب الثاني يكون المتھم بريئا

ن جميعھم فيشير بيده نحو الجاني و يسمع ور معروف، قدم إليه المتھممتھم غيأما إذا كان ال

اتھامه وإن استمر في ا;نكار   >مونآ< فإن أنكر المتھم كرر ا;له   »ھذا ھو القاتل «: صوته قائ+ مث+

اقتيد إلى السجن لتعذيبه، وكان التعذيب يأخذ صورة ضرب المتھم على ظھره أو كفيه  أو النفي إلى 

  . 35، 34ص ] 430[فيقر بذنبه > آمون <ة ثم يؤتى به مرة أخرى أمام النوب

أما عن الشرعية ا;جرائية في التشريعات الرومانية القديمة فالرومان خلقوا تراثا ضخما  و قويا 

قبل المي+د وبذلك تدوين  451قوة الحضارة الرومانية التي عرفت قانون اللوائح اثني عشر سنة 

  .20ص ] 115[565 -527جوستنيان سنة مجموعة 
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  الشرعيــــــة ا;جرائية في ظل الشريعة ا;س+مية. 2.1.1.1.1

بعد أن تناولنا ظھور وتطور اللشرعية ا;جرائية في التشريعات القديمة سنتناول من خ+ل ھذا 

 مات تختلف عالشرعية بقواعد وخصوصياالفرع الشرعية ا;جرائية في الشريعة ا;س+مية التي عرفت 

 .ما وجد في ظل التشريعات القديمة

فلقد عرفت الشرعية ا;جرائية منذ ظھور الشريعة ا;س+مية أي منذ أكثر من خمسة عشر قرنا  

بِينَ حَتXى نَبْعَثَ رَسُوً﴾:من خ+ل آيات قرآنية كثيرة كقوله تعالي Zا مُعَذ Xية  ﴿وَمَا كُنP15سورة ا;سراء  ا 

ھَا رَسُوً يَتْلوُ  59من سورة القصص اPية : وقوله تعالى Zُى يَبْعَثَ فِي أمXوَمَا كَانَ رَب\كَ مُھْلكَِ الْقرَُى حَت﴿

ُ نَفْسًا إِX وُسْعَھَا﴾:وقوله تعالى عَلَيْھِمْ آيََاتِنَا﴾ X] ُفZيُكَل ﴿كُلXمَا ألُْقِيَ  :قوله كذلك 286سورة البقرة اPية  ﴿َ

وقوله  09و 08سورة الملك اPية قَالوُا بَلىَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ ) ¤(سَألَھَُمْ خَزَنَتُھَا ألَمَْ يَأتْكُِمْ نَذِيرٌ  فِيھَا فَوْجٌ 

ُ عَزِيزً  :تعالى X] َسُلِ وَكَان ةٌ بَعْدَ الر\ Xحُج ِ X] َاسِ عَلىXيَكُونَ للِن X+َرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئZا حَكِيمًا﴾﴿رُسًُ+ مُبَش 

الشريعة  إن كل اPيات القرآنية المذكورة وغيرھا كثير يحمل في معناه أن. 165سورة النساء اPية 

  .ھومھا الواسع أي شرعية الجريمة، العقاب وشرعية ا;جراءا;س+مية نادت بالشرعية بمف

فالمقصود بالشرعية بصفة عامة في ظل الشريعة ا;س+مية انه  يمكن وصف الفعل بأنه 

جريمة إ إذا ورد نص بشأنه والقاضي  يوقع عقابا إ وفقا لما فرضه الشارع من جزاء على 

ا;جراء المتخذ بشان الجريمة من تلقاء نفسه بل ھو مقيد بنص الجريمة، فليس للقاضي أن يحدد العقاب و

  .118ص ] 195[مسبق شرعي

وإن الشرعية في الشريعة ا;س+مية إلى جانب ورود أحكامھا في القران الكريم مستنبطة كذلك 

 -معليه الص+ة والس+- من السنة النبوية  الشريفة أين ورد أكثر من دليل عن الشرعية، حيث أن الرسول 

لم يعاقب على جرائم القتل التي وقعت في الجاھلية، والشيء نفسه بالنسبة للربا قبل نزول النص 

التحريمي، مقرر أن ما قبض في الجاھلية  يرد وما يستحق في ا;س+م  يدفع ، وھو ما تضمنه حجة 

، وأول دم أبدا به  دم أ إن دماء الجاھلية موضوع﴿: الوداع في جانب منھا، قوله صلى [ عليه وسلم

الحارث بن عبد المطلب، وإن ربا الجاھلية موضوع، وأول ما ابدأ ربا عمي العباس بن عبد 

  .135ص ] 173[﴾المطلب

يعرض على [ تبارك وتعالى ا(صم  ﴿:قال. وفي حديث أخر عن النبي صلى [ عليه وسلم

الفترة، فيقول ا(صم رب  جاء ا;س+م  وما أسمع الذي  يسمع شيئا، وا(حمق والھرم، ورجل مات في 

ويقول الذي مات في ھذه الفترة رب ما أتاني لك    شيئا، ويقول ا(حمق رب جاء ا;س+م وما أعقل شيئا

فيرسل [ إليھم ادخلوا النار والذي نفسي بيده لو دخلوھا لكانت . من الرسول، فيأخذ مواثيقھم ليطيعونه

  .136ص ] 173[بردا و س+ما
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وبھذا فقد قررت الشريعة ا;س+مية الشرعية بمعناھا الواسع في صيغة نصوص محددة وقد 

تفرع على اPيات القرآنية وا(حاديث النبوية الشريفة قواعد أصولية أساسية تحمل في معناھا انه  يمكن 

 حكم   «: منھا اعتبار الفعل جريمة إ بنص صريح يجرم  الفعل والقواعد ا(صولية كثيرة نذكر

137ص ] 173[»ةفي ا(شياء ا;باح ا(صل «و »(فعال العق+ء قبل ورود النص 
إضافة إلى القاعدة  .

را  يكلف شرعا إ من كان قاد« :ا(صولية التي كرست الشرعية ورد كذلك ضمن نفس القواعد انه

بفعل ممكن مقدور للمكلف، معلوم له علما ا كلف به، و يكلف شرعا  إ معلى فھم دليل التكليف، أھ+ ل

يحمله على امتثاله، فھذه القاعدة إلى جانب أنھا تقرر الشروط الواجب توافرھا في المكلف أي الشخص 

فإنه تقرر أن يكون الفعل معلوما . الذي يمكن مساءلته عن فعله أو تركه لنصوص الشريعة ا;س+مية

327ص ] 258[»للمكلف علما تاما يحمله على امتثال
.  

فالشرعية في الشريعة ا;س+مية تبلورت من خ+ل القران الكريم وا(حاديث النبوية اللذان   

حيث تعلق . عرفا أسلوبين في صياغة النص، فا(سلوب ا(ول أسلوب جامد والثاني أسلوب مرن

لمقدار أين جاءت  ا(سلوب الجامد بجرائم الحدود والقصاص والعقوبة المقررة لھما  من حيث النوع وا

أما عن . بنصوص صريحة دقيقة  ومفصلة  يجوز المساس بھا بأي حال من ا(حوال مثل جرائم الزنا

ا(سلوب الثاني يتعلق بجرائم التعزير والعقوبات الواردة بشأنھا وفي ھذا ا(سلوب تركت السلطة 

والنسل مع منع الفساد، أي حماية  المختصة في الدولة كي تعالجھا حماية للنفس، المال، الدين، العقل،

المجتمع ا;س+مي في صدور قواعد وضوابط الشرعية التي تسعى إلى حماية المصالح ا;س+مية، حيث 

منحت الشريعة ا;س+مية لولي ا(مر ومن يتولى عملية التشريع في المسائل التعزيرية، نظرا لكونھا  لم 

ون ذلك متفقا مع أصولھا العامة وأحكامھا الكلية، فشرعية تحدد من حيث نوعھا ومقدارھا، فأوجب أن يك

 118ص ] 282[الجرائم و العقوبات في ھذا النوع  تتحقق إ في إطار سيادة الشريعة  ا;س+مية

  . وعليه لم تنص الشريعة ا;س+مية، على كل جرائم التعازير

ما تعلق بإقامة الدليل أي   وأكدت كذلك الشريعة ا;س+مية على الشرعية ا;جرائية خاصة  

ا(صل براءة الذمة التي كرست ضمن قول الرسول عليه الص+ة 'عرفت عدة  قواعد منھا قاعدة 

 وھذا الحديث الشريف يعكس ﴾إن ا;مام (ن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ﴿:والس+م

ومعناه  انه  يصح » المتھم البراءة ا(صل في «كذلك قاعدة عرفتھا التشريعات الحديثة وھي قاعدة  

الحكم  بالعقوبة إ بعد التثبيت من أن الجاني ارتكب الجريمة المنصوص على تجريمھا مسبقا ،فإذا كان 

ھنالك شك في أن الجاني قد ارتكب الجريمة وفقا لحدود النص وجب العفو عنه أي الحكم ببراءته ن 

] 115[جماعة وادعي  إلى تحقيق العدالة من عقاب البرئ مع الشكبراءة المجرم  في حالة   الشك خير لل

  .26ص 
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وأكدت السيرة النبوية الشريفة شرعية إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة  ضمن قاعدة 

حيث تم  ﴾وا الحدود بالشبھاتؤأدر﴿: -صلى [ عليه وسلم-تطبيقا لقوله » أدرءوا الحدود بالشبھات «

التزام القاضي بالتحقيق   قبل الحكم في الواقعة  المفروضة أمامه ، فقد تم التأكيد  التأكيد على ضرورة

 على شرعية الدليل  أين نھي عن الحصول على الدليل عن طريق التجسس  أو بانتھاك الحرمات أو ھتك

  .27ص ] 115[الحياة الخاصة للمتھم

  الشرعيـة ا;جرائية في ظل التشريعـات الحديثة. 3.1.1.1.1

تأثر إلى حد كبير مبدأ الشرعية بمفھومه الواسع المتعلق  بالجريمة و العقوبة وا;جراء في ظل 

التشريعات الحديثة بفكرة أكثر أھمية وھي احترام حقوق ا;نسان وحرياته ھذه الفكرة لم تعرف لدى 

  . لقانونالتشريعات القديمة أين  كان الحكام يطبقون عقوبات تحكمية لم يرد النص عليھا ضمن ا

وإن أول ما برز مبدأ الشرعية كان على يد ما أسماه الملك جون بالعھد ا(عظم الذي منحه 

، وكان الفيلسوف ايطالي مؤسس المدرسة  التقليدية في القانون الجنائي 1216لرعاياه في انجلترا عام 

إلى ضرورة احترام  م 1764في كتابه عن الجرائم والعقوبات الصادر في  ىقد دع »شيزاري بكاريا«

مبدأ الشرعية و تخليص القانون الجنائي من التحكم والتسلط والوحشية التي كانت سائدة أنذلك  وقد سانده 

  .168ص ] 173[وين منتيسكيو، روسو، فولبتر وديدفي ذلك كل م

والتي تضمنت أھم  1789وكانت نتيجة تطورات السابق ا;شارة إليھا قيام الثورة الفرنسية سنة 

 يمكن أن يعاقب «: على انه 08المبادئ ا;ع+ن العالمي لحقوق ا;نسان من بينھا ما جاء ضمن المادة 

تطوره في ونظرا (ھمية  مبدأ الشرعية و»  احد إ بناء على قانون يصدر  سابقا على ارتكاب الجريمة

، فقد نص على المبدأ في إع+نات  هالتشريعات الجنائية الحديثة التي تھتم با;نسان كفرد له واجباته وحقوق

  .واتفاقيات خاصة بحقوق ا;نسان ودساتير على المستوى العالمي و كذا اغلب القوانين الداخلية

فبموجب مبدأ الشرعية ظھرت عدة إع+نات واتفاقيات دولية لحماية ا(فراد والحفاظ على 

منه  11لسابق تبيانھا وكذا نص المادة ا 8حرياتھم كا;ع+ن العالمي لحقوق ا;نسان  ضمن نص المادة 

كل شخص متھم بجريمة يعتبر بريئا إلى حين تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له «: على انه

 يدان أي شخص من جراء أداء عمل  أو امتناع  عن أداء عمل   . الضمانات الضرورية   للدفاع عنه

الدولي  وقت ارتكاب كذلك  توقع عليه  عقوبة  وأالوطني    إ إذا كان يعتبر مجرما  وفقا  للقانون

من نفس ا;ع+ن على  9إضافة إلى نص المادة »اشد من تلك التي يجوز توقيعھا وقت  ارتكاب الجريمة 

  . 24ص ] 515[» يجوز  القبض على أي إنسان أو حجزه تعسفا«: انه
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 1950قوق ا;نسان والحريات ا(ساسية لسنة كذلك ما نادت به اتفاقيات ا(وروبية لحماية ح

من ضرورة احترام حق كل أفراد الجماعة   في الس+مة الكاملة لشخصيتھم وحقوقھم على وجه التساوي 

م واتفاقية   1966وب+ تفرقة، ونفس ما نادت به اتفاقيات الدولية  بشان الحقوق المدنية  والسياسية لسنة 

الحقوق المدنية والسياسية، لذلك فان ا(مم المتحدة  قد تبنت  في سنة م الخاصة ب1976جنيف  لسنة 

م إع+ن تحريم  التعذيب وتحريم صور العقوبات أو المعام+ت القاسية أو غير ا;نسانية أو 1975

  .37ص ] 115[التجريدية

تمر فالمؤتمرات الدولية كثيرة جاءت مؤكدة  لشرعية ا;جراء والدليل و ما كان أھمھا  في مؤ

لسنة "  ھامبورج"م الذي اعتبر المتھم بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا ومؤتمر  1961لسنة " نيوز يلندا"

م و الذي نادى بعدم ا(خذ بأدلة  ا;ثبات التي يتم الحصول  عليھا بطريقة  غير مشروعة مؤتمر 1979

والمؤتمر الثامن للدفاع  م والذي أكد على منع القبض واعتقال التعسفي، 1976السنغال لسنة 

ذين يقعون ضحية القبض الذي أعطى الحق ل`شخاص ال م 1977اجتماعي المعقود في الرباط لسنة 

واعتقال التعسفي  أن يعوضوا من قبل الدولة عما لحقھم من إضرار مادية ومعنوية وإتاحة الفرصة 

في امتناع عن الك+م وا;جابة عن ا(سئلة   للمتھم لNدء بأقواله  أمام سلطات التحقيق مع تقرير  حقه

    .37ص ] 115[التي توجه إليه

إ أن الكم الھائل من اتفاقيات وا;ع+نات والمؤتمرات الدولية التي انعقدت تكريسا وحثا على 

ر وفي ھذا الصدد اعتبر الدكتو. مبدأ الشرعية ا;جرائية يطرح بشأنھا تساؤل حول الصبغة ا;لزامية لھا

أن ا;ع+ن العالمي لحقوق ا;نسان خاصة واتفاقيات والمؤتمرات الدولية عامة  " أحمد فتحي سرور"

تتضمن إ  التزام  السياسي  القانوني فھي تتضمن قواعد ومبادئ قانونية  عامة وإلزاميتھا تختلف 

القوانين والنصوص الداخلية ، فالقاضي مقيد بتطبيق الداخليعن القوة ا;لزامية  لقواعد  القانون 

  .110ص ] 40[لب+ده

ونظرا (ھمية مبدأ الشرعية ا;جرائية واھتمام المشرعين بحمايته وحماية حقوق ا;نسان  

وحرياته من أي تعسف فلقد نصت عليه اغلب القوانين الوضعية أين كان لقيام الثورة الفرنسية في 

بالدرجة العصر الحديث ا(ثر الكبير في إشعال فتيل ثورة قانونية شاملة تناولت قواعد وحقوق ا;نسان 

انتقال مبدأ  الشرعية  ا(ساسية، ومبدأ الشرعية بدرجة أكثر أھمية، فكان للثورة الفرنسية شھرة  أدت إلى 

  .ا(وروبية سواء ضمن دساتيرھا أو قوانينھا إلى الدول

فالدستور ھو تلك الوثيقة التي تناولت كيفية تنظيم السياسة في الدولة وتتضمن حقوق وحريات   

مانات ممارستھا باعتبارھا قيودا على سلطة الحكام عليھم احترامھا، وھو الذي يكرس ويبين ا(فراد و ض

  .حدود الشرعية في الب+د فھو أسمى قانون في الدولة
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وقد تضمنت اغلب دساتير العالم النص على مبدأ الشرعية فورد النص عليه في الدستور 

وز محاكمة ومعاقبة أحد إ بمقتضى قانون  يج«: على انه 14ضمن المادة  1893الفرنسي لسنة 

صادر قبل الجريمة وان القانون الذي يعاقب على جرائم ارتكبت قبل وجوده يعتبر استبدادا وا(ثر 

  . 201ص ] 281[»الرجعي الذي  يعطي لھذا  القانون يعتبر جناية 

نه، أما عن م 5ضمن المادة  1947ديسمبر  27ونص على المبدأ كذلك الدستور ايطالي في 

الوضع  في الدولة العربية فقد أخذت بما جاء في الدستور الفرنسي وذلك بما لتأثرھا  بأفكاره، أو (نھا 

  .كانت مستعمرات فرنسية و يعتبر بذلك   القانون الفرنسي مصدرا  تاريخيا لھا 

إلى  25 على مبدأ الشرعية من خ+ل المواد م نص 1970فالدستور السوري مث+ الصادر سنة   

 25أيضا ما جاء في المادة  » إ بقانون   جريمة و عقوبة«: على انه  89منه ونصت المادة  35

آمنھم  الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتھم الشخصية وتحافظ على«: أن منه على

  . »وكرامتھم على أن سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع و الدولة

الفقرة  26م على ھذا المبدأ فقد جاء ضمن المادة  1971ستور المصري الصادر في وقد نص الد

 جريمة و عقوبة إ بنص و توقع عقوبة إ بحكم قضائي و عقاب إ على «: الثانية منه على انه

ي كذلك ورد  النص عليه ضمن الدستور العراقي ف  3ص ] 62[»ا(فعال ال+حقة لتاريخ نفاذ القانون

  .22مادته 

وبھذا فمبدأ الشرعية من المبادئ الدستورية فقد تضمنته الدساتير العالمية الحديثة باعتباره  أھم  

الضمانات القانونية للحقوق والحريات الفردية، أو لحقوق ا;نسان بوجه عام، من حيث انه يمنع إصدار 

امتناع عن تطبيق كل قاعدة قانونية قانون يخالف النص الدستوري، كما يجعل بإمكان القاضي الجنائي 

20ص ] 300[مخالفة لحكم النص الدستوري
.  

م 1963من دستور  15ولم تخرج الدساتير الجزائرية المتعاقبة على ھذا المنھج فقد نصت المادة 

 يمكن إيقاف أي شخص و متابعته إ في ا(حوال المنصوص عليھا  في القانون وأمام « : على انه

  45في مادته  1976وتضمنه دستوره » المعينين بمقتضاه و طبقا لNجراءات المقررة بموجبهالقضاة 

 إدانة إ بمقتضى «:التي تنص على انه 46في المادة  1996، دستور 43ضمن المادة  1989ودستور 

ابع احد  يت«: من  نفس الدستور على انه 47وتنص المادة . »قانون صادر قبل ارتكاب  الفعل  المجرم

تقابل نص المادة » ويوقف أو يحتجز إ في الحات المحددة بالقانون وطبقا ل`شكال التي ينص عليھا

: على انه 1996دائما من دستور  142، وتنص المادة 1989من دستور  44السالفة الذكر المادة 

  1989من دستور  133تقابلھا المادة » تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية«

  . 1976من دستور  169والمادة 



34 

 

وكل ما عرفته النصوص الدستورية من حث على تكريس الشرعية لم يكن وليد العدم بل 

الجزائر مرت بمرحلة ھدرت فيھا جميع الحقوق والحريات أين كانت مستعمرة فرنسية سلبت جميع 

دون أي سند شرعي،  بمحاكمتھمعتھم كانت تتم متاب إذالحقوق والحريات الفردية من الجزائريين 

وباسترجاع السيادة الوطنية استرجعت معھا سيادة القانون، أين طبق المشرع الجزائري جميع القوانين 

المورثة من المستعمر لسد الفراغ مع استبعاد تلك المنافية للقيم الوطنية وطرد تدريجيا تلك المواد لتخدم 

  .يات ا(فرادالحرص المستمر للمشرع على حقوق وحر

القوانين الوضعية إلى جانب النصوص الدستورية كرست المبدأ، فالقانون الفرنسي الصادر في 

يكون العقاب في الجنايات والجنح والمخالفات على حسب «: منه نص على انه 4في المادة  1810سنة 

ري الصادر في سنة كما نص على المبدأ قانون العقوبات المص. »القانون المعمول به وقت ارتكابھا 

كافة ا(حكام تصدر بمقتضى «: من ئحة ترتيب المحاكم ا(ھلية على أن 28فقد نص في المادة  1883

على  1883من قانون العقوبات الصادر في سنة  19ونص المادة . »...نص من القانون وبالتطبيق عليه

» نون المعمول به في وقت ارتكابھايكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القا«: أن

  .553ص ] 92[1904من قانون سنة  5وھذه المادة تطابق المادة 

 1949نص على المبدأ ضمن قانون العقوبات السوري والصادر بالمرسوم التشريعي سنة الوتم 

 تفرض عقوبة و تدبير احترازي وإص+حي من «: على انه 2و 1في نص المادة ا(ولي الفقرتان 

عليه ا(فعال التي تؤلف الجرم  ى تؤخذ على المدع. حين اقترافه اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه

  »وأعمال اشتراك ا(صلي أو الفعلي التي أتاھا قبل أن ينص القانون على ھذا الجرم 

وقد نص على مبدأ الشرعية كذلك ضمن قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب أمر رقم 

في المادة ا(ولى منه على  1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  156 -66

و قد بقي نص المادة على حاله إلى غاية آخر » جريمة و عقوبة أو تدبير امني بغير قانون «:انه

  .2006ديسمبر   20المؤرخ في   23-  06تعديل لقانون العقوبات الذي كان بموجب القانون رقم 

والجدير بالذكر أن مبدأ الشرعية نص عليه و كرسه المشرع الجزائري ضمن الدستور وجعل 

على  140ضمن نص المادة  1996منه مبدأ دستوريا، في الدساتير المتعاقبة إلى غاية دستور 

 إدانة إ بمقتضى قانون «:على أنه 46، كذلك المادة »أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة«:أنه

 يتابع أحد و يوقف أو « :على أنه 47، ما جاء كذلك بنص المادة »در قبل ارتكاب الفعل المجرمصا

ھذا ما يؤدي إلى ضرورة ، »يحتجز إ في الحات المحددة بالقانون، وطبقا ل`شكال التي نص عليھا

تورية و خضعت احترام جميع ما يأتي من قوانين لما ورد ضمن الدستور وإ اعتبرت قوانين غير دس
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بذلك لرقابة المجلس الدستوري، وبالتبعية فان قانون العقوبات وقانون ا;جراءات الجزائية كرسا مبدأ 

  .الشرعية 

لكن الم+حظ انه فع+ ورد ضمن قانون العقوبات نص  صريح ضمن المادة ا(ولى منه على انه 

نوني وھذا انعكاس وتكريس لشرعية  جريمة و عقوبة بشقيھا الجزاء وتدبير ا(من إ بنص قا

الجريمة والعقوبة لكن يعاب على قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري خلوه من نص قانوني مكرس 

لشرعية  ا;جراء خ+ل كل مراحل الدعوى العمومية من وقت نشوئھا إلى غاية انقضائھا بإحدى أسباب 

  .انقضاء العامة أو الخاصة

يكون إلى جانب نص المادة ا(ولى من قانون العقوبات الجزائري نص وعليه  كان يستحسن أن 

كون قد كرسنا المبدأ الدستوري الوارد عن ن;جراءات الجزائية الجزائري حتى مماثل ضمن قانون ا

ي+حظ إضافة إلى ما سبق أن مبدأ الشرعية . شرعية، جريمة، عقوبة وإجراء ،الشرعية بأنواعھا

ره بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة لكنه تطور بخطى بطيئة مع تطور فكرة ا;جرائية مرتبط في ظھو

حقوق الحقوق والحريات الفردية منذ الثورة الفرنسية إلى غاية التشريعات الحديثة أين يختلف مفھوم ال

  .   سابقاما كان معروفا والحريات الفردية ع

  مفھوم الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق. 2.1.1.1

عد انتھائنا من دراسة اللمحة التاريخية حول مبدأ الشرعية بصفة عامة والشرعية ا;جرائية ب

بصفة خاصة ضمن المطلب ا(ول سوف نتعرض من خ+ل ھذا الجزء إلى مفھوم الشرعية ا;جرائية 

وذلك على حسب التفصيل وضع تعريف لھا ضمن الفرع ا(ول وتحديد عناصرھا ضمن الفرع الثاني 

 .نب التعرف على نظمھا ضمن الفرع الثالثإلى جا

  تعريف الشرعية ا;جرائية. 1.2.1.1.1

إن الحديث عن تعريف الشرعية ا;جرائية يدفعنا بالضرورة إلى تعريف مصطلح الشرعية 

  .العاكس لمبدأ الشرعية و لقد وردت العديد من التعريفات للمصطلح

والشريعة  175ص ] 355[فالشرعية لغة تعني السنة والشريعة والشرعة  ما بين [ من دين  

ى بِهِ نُوحًا:في قوله تعالى 24ص ] 444[ھي ما يطابق الشرع Xينِ مَا وَص Zوشرع  ﴾﴿ شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الد

ين مراعاتھا في كل ا(مر جعله مشروعا والشرع ما شرعه [ تعالى والشريعة ھي المبادئ التي يتع

وتعرف الشرعية اصط+حا خضوع التصرف سواء كان خاصا أو . 479ص ] 356[ا(فعال وا(قوال

  .20ص ] 43[عاما لقواعد قانونية
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 يختلف معنى الشرعية في اللغة عن مقصودھا لدى فقھاء القانون إذ يقصد بھا تلك المبادئ 

الدولة التي تكفل احترام حقوق ا;نسان وإقامة التوازن بينھما وبين المصلحة العامة والتي يتعين على 

    .20ص ] 414[د بھاعند ممارسة وظائفھا التقي

نه ترابط سياسي يضع لكل مواطن مكانه في المجتمع وفي وقد عبر اليونان عن مبدأ الشرعية بأ

لك جاك ا(ول بشأن إلزامية بيان جميع   الحقوق س العموم انجليزي طلبا إلى المم  وجه مجل110سنة 

والحريات التي يمنحھا المواطن و قد وجد المجلس انه ليس ھنالك ما ھو أفضل من مبدأ الشرعية 

  .122ص ] 40[ل+سترشاد به والحكم وفقا له

: على انه" رضا فرج"وقد وجدت عدة تعريفات فقھية لمبدأ الشرعية فقد عرفه مث+ الدكتور 

 حصر الجرائم والعقوبات في نصوص القانون فيختص القانون بتحديد ا(فعال التي تعتبر جرائم وبيان«

من قواعد في ھذا  أركانھا و فرض العقوبات على ھذه ا(فعال وعلى القاضي تطبيق ما يضعه المشرع

  . 103ص ] 128[»الشأن ف+ يستطيع تجريم فعل معين إ إذا وجد نصا يعتبر ھذا الفعل جريمة

 يعتبر الفعل أو الترك جريمة إ إذا كان «: على انه" جندي عبد الملك"عرفه كذلك المستشار 

" صبحي المحمصاني"تاذ وقد عرفـــه أيضا ا(س. 552ص ] 92[»قد نھي عنه أو أمر به قانون جنائي 

  .104ص ] 158[» يجوز تجريم احد من الناس ومعاقبته بدون نص قانوني سابق«: على انه

مبدأ الشرعية الجنائية ھو حكم القانون وسيطرته «: على انه" محمد محدة"وقد عرفه الدكتور 

قيع العقوبة وتنفيذ ا(حكام كلية ومطلقة على عملية التجريم والعقاب وإجراءاتھما متابعة وحكما وكيفية تو

بما يضمن حرية ا(فراد ويؤمن المجتمع واضعا بذلك حدا للسلطة من التحكم والتعسف بقواعد عامة 

أحمد فتحي "وفي نفس السياق ورد عن الدكتور . 176ص ] 281[»مجردة وضعت مسبقا قبل التطبيق

ء جنائي قبل المتھم إ بناء على قانون ا(صل في المتھم البراءة و يجوز اتخاذ إجرا«:على انه" سرور

         .116ص ] 43[»وتحت إشراف القضاء في حدود الضمانات المقررة بناء على قرينة البراءة 

وما يمكن م+حظته من خ+ل التعريفات السابقة أن اغلبھا تدور حول تعريف الشرعية باعتبارھا 

ة، حيث تتعلق الشرعية الموضوعية بشرعية من مبدأ عام يصدق على الشرعية الموضوعية والشكلي

  .الجريمة والعقوبة أما الشرعية الشكلية فھي شرعية إجراء

وعليه فان الشرعية ا;جرائية ھي من احد أشكال مبدأ الشرعية حيث يتفق قانون العقوبات مع 

لعقوبات تعني قانون ا;جراءات  الجنائية في خضوعھما لمبدأ الشرعية ، فان كانت الشرعية في قانون ا

انه  جريمة  و عقوبة بغير نص مكتوب فان الشرعية ا;جرائية تعين  كذلك انه  إجراء بغير سند 

  .15، 14ص ] 175[من القانون

وإن من الخطورة بمكان أن تمارس السلطات الجنائية وظيفتھا دون ضوابط  فتأمر مث+ بالقبض 

بقيد معين وإن كان الھدف النھائي ھو تحقيق الصالح العام، على المتھم أو تبيح تفتيش مسكنه دون تقيد 
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غير أن السعي إلى الھدف   يعني  أن تغفل  الحريات  الفردية  ومن ثم فان  البحث عن الدليل يجب أن 

يكون في إطار احترام حقوق ا(فراد وكرامتھم ومحققا للعدالة وھذا ما يحققه  مبدأ شرعية ا;جراءات 

  .7ص  ]278[الجزائية

لذلك من موضوع ا;جراءات الجزائية تنبثق شرعية ا;جراءات الجزائية والتي تتطلب 

استق+ل والحياد في ا(جھزة التي تشرف على التحري والتحقيق، وتتطلب عدم تعارض ا(صول  

فالشرعية   . والقواعد ا;جـرائية التي تحكم نشاطات تلك ا(جھزة والھيئات مع نصوص الدستور

جرائية ھي الضمان الفعال لس+مة تطبيق المبادئ ا(ساسية  لنصوص قانون ا;جراءات ا;

  .9ص ] 348[الجزائية

ولقد اختلف الفقھاء » المشروعية «وإلى جانب مصطلح الشرعية عرف الفقه مصطلح آخر ھو 

  .في مسالة التمييز وعدم التمييز بين المصطلحين

في رسالته  لنيل الدكتوراه يرى " كمال  أبو العيد"كتور فمن أنصار التمييز بين المصطلحين  الد

أن  المشروعية فكرة قانونية  تختص في وصف تطبيق القاعدة القانونية لتقرر باستناد إلى أصول تلك 

القاعدة صحة التطبيق من عدمه ويترتب على ذلك بان المشروعية تمثل مضمون الع+قة بين القاعدة   

العمل الذي يراد التعرف على مشروعيته من عدمه بمعنى أن القانون ھو الذي  القانونية والتصرف أو

: وبذلك اعتبر أن المشروعية فكرة قانونية ذات وجھين. يخلق المشروعية ويحدد مضامينھا واتجاھاتھا

وجه شكلي وآخر مضموني، فمن الناحية الشكلية  المشروعية ما ھي إ تطبيق لقاعدة قانونية  في إطار 

ابط محددة لكيفية تحقيق عملية  تطبيق القانون ذاتھا ومن ناحية المضمون فالمشروعية ھي تحقيق  ضو

  . 18ص ] 152[مضمون الحكم الوارد في القاعدة القانونية

والمشروعية تعني من كل ما سبق إجراء التصرف طبقا لNطار الذي رسمه القانون ن ذلك 

الي الوصول ي قصدت من ا;جراء وإلى تنفيذ الحكم القانوني و بالتيؤدي بالنتيجة إلى ترتيب النتائج الت

  .ي تضمنته القاعدة القانونية ذإلى الھدف ا(ساسي ال

أما الشرعية فھي فكرة سياسية تتعلق بمدى قبول ا(فراد لواقع حركة السلطة وھي بھذا اتجاه 

سھا قواعد شرعيتھا (ن اعتبارات خارج نطاق إرادة السلطة ف+ يجوز بأي حال أن تخلق السلطة لنف

التي تتعلق بالشرعية وقيمتھا تخرج عن نطاقھا إرادة السلطة، حيث تنحدر ھذه اعتبارات من القواعد 

ا(خ+قية والدينية ومجمل التطور اجتماعي، ولما كانت الشرعية فكرة تتعلق  بالسلطة من كافة  

ينعكس على السلطة القائمة، حيث يؤثر على مدى استقرار نواحيھا فان تأثير الشرعية في مجتمع معين 

] 330[السلطة، وبالتالي على استقرار الحكم في المجتمع ومن ھنا كانت فكرة الشرعية متغيرة  ونسبية

  .68ص
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إ أن ھذا التميز بين الشرعية والمشروعية لم يلق ترحيبا بين غالبية الفقھاء حيث أن الشرعية 

مصطلحان مترادفان في علم القانون الجزائي، وان التمييز بينھما يقتصر على  الجزائية والمشروعية

ليدل على المشروعية، ويعبر عن الشرعية  legitimiteالفقه  الفرنسي حيث يستعمل مصطلح 

علما أن شراح القانون الجنائي العرب وأبو على استعمال الشرعية والمشروعية،   legaliteبمصطلح 

أكثرھم يفضلون استعمال مصطلح الشرعية  عند الك+م على مبدأ  جريمة و  بمعنى واحد، بل و

رون إلى الشرعية ا;جرائية عندما يبحثون في يعقوبة إ بنص، أي مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، ويش

وما دامت دراستنا منحدرة عن القانون الجزائي فإننا لن نميز بين . 61ص ] 48[ا;جراءات الجزائية

  .ن (نھما مترادفان يدن على معنى واحدمصطلحيال

  عناصر الشرعيـــــة ا;جرائية. 2.2.1.1.1

عناصر أو مبادئ أساسية ھي على التوالي مبدأ قرينة  ةتقوم الشرعية ا;جرائية على ث+ث

 البراءة، قانون ا;جراءات الجزائية و إشراف القضاء على ھذه  ا;جراءات، وھنالك الكثير من يربط

  .تعريف مبدأ  الشرعية ا;جرائية بالعناصر القائمة و المكونة له

  مبدأ قرينـة البراءة: العنصر ا(ول. 1.2.2.1.1.1

إن مبدأ ا(صل في المتھم البراءة يمثل في حقيقته السياج المنيع الذي يحمي به من يوضع موضع 

ويصدر عن سلطات اتھام أو اھتمام، ضد أي إجراء تعسفي و غير مبرر يمس الحرية الشخصية 

التحقيق أو المحاكمة  من اجل تأمين حق التداول في العقاب من اجل امن المجتمع والمصالح الجوھرية 

 .61ص ] 115[الجديرة  بحماية المشرع الجنائي

في التشريع الجزائري حيث جاء نص  اولقد كرس مبدأ قرينة البراءة إلى أن أعتبر مبدأ دستوري

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جھة قضائية نظامية إدانته، مع كل «:ن الدستور على أنهم 45المادة 

  .»الضمانات التي يتطلبھا القانون

 ىمؤد«: على أن" محمد العساكر"تور ولقد تعددت تعاريف مبدأ قرينة البراءة حيث عرفه الدك

ب إليه على انه برئ حتى تثبت   قرينة البراءة أن يعامل المتھم مھما كانت جسامة الجريمة التي تنس

محمد "وعرفه الدكتور . 181ص ] 473[»إدانته بحكم قضائي وفقا للضمانات التي يقررھا القانون

فيه كان أو متھما في جميع مراحل  اافتراض البراءة يعني معاملة الشخص مشتبھ«: على أن" محدة

نه برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ا;جراءات ومھما كانت جسامة الجريمة التي نسبت إليه على ا

225ص ] 281[»ابحت وفقا للضمانات التي  قررھا القانون للشخص في كل مراحلھ
ولقد عرف مبدأ  
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في الشريعة ا;س+مية أين جاء قوله تعالى في سورة الحجرات آية قرنا  14أصل في المتھم البراءة منذ 

نُوا أنَْ تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ  6 Xواعتبرت . ﴾فَتَبَي

لضمان الحرية الشخصية للمتھم فان [ تعالى كرم ا;نسان فحرم  االشريعة ا;س+مية ھذا المبدأ أساس

مْنَا بَنِي آدََمَ ﴿وَلَقَدْ كَ  :المساس بحريته أو بإھانته أو جرحه بقوله تعالى Xية  ﴾ رP70سورة ا;سراء ا.  

أن وبذلك نجد أن الشريعة ا;س+مية بناء على مبدأ ا(صل براءة المتھم ، أوجبت على المجتمع 

ھا حتى يتوفر الدليل الكامل على ارتكاب المتھم للجريمة ف+ يجوز  على لفيدافع على تلك الحقوق وأن يك

بعد دحض البراءة عنه بأدلة ا;دانة عن طريق القضاء الذي يعد وحده دون  ا;ط+ق المساس بحريته إ

  .12ص ] 171[غيره الحارس الطبيعي للحريات

فا;دانة يجب أن تكون وفق دئل قاطعة بان ذلك المتھم قد ارتكب ذلك الفعل الذي يعد جريمة 

لك إلى المساس بشخص المتھم سواء وفقا لدئل يقينية قاطعة  وفق دئل قائمة على الشك وإ أدى ذ

معنويا  أو ماديا  وبذلك فان الجدير بالذكر أن يفلت المجرم  من العقوبة على أن توقع عقوبة على بريء 

أدرؤوا الحدود عن المسلم  ما استطعتم،  فان  ﴿: -عليه الص+ة والس+م-وفي ھذا الصدد قال  رسول [  

فان  ا;مام  أن يخطئ  في العفو خير من أن يخطئ  في وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، 

  .109ص ] 282[﴾العقوبة

جرائية ارتباط وثيقة بصفة اتھام حيث يشكل ا;إن لقرينة البراءة كعنصر من عناصر الشرعية   

والتطرق لماھية المتھم تقودنا للحديث عن . المتھم مح+ لھا لذلك ظھرت ضرورة دراسة ماھية المتھم

  .الشروط الواجب توفرھا فيه وحدود اتھام على حسب ما سوف نفصل فيهوتعريف المتھم 

  تعريف المتھم

ا;جرائي الجزائري وكذا بعض تشريعات العالم لم تضع تعريفا  نشير في البداية إلى أن التشريع  

فالتشريع المصري لم يعرف المتھم . محددا للمتھم بل تركت ا(مر للفقه والقضاء كما سوف نشير إليه

لكن ذھبت محكمة النقض المصرية في حكم لھا بأن القانون لم يعرف المتھم في أي نص من نصوصه 

إليه اتھام من أي جھة كانت ولو كان التوجيه حاص+ من المدعي المدني فيعتبر متھما كل من وجه 

  .29ص ] 389[1934يونيو لسنة  11وبغير تدخل من النيابة العامة نقض 

كما عرفه الفقه المصري بأن يعتبر الشخص متھما أثناء قيام رجال الضبطية القضائية بمھمة   

ت التي يجرونھا طبقا للمادتين من قانون ا;جراءات الجنائية المصري ما دامت  29و 21جمع استد

ت قد قامت حوله شبھة بأن له ضلعا في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك الرجال بجمع استد

كما يمكن تعريف المتھم وفقا للمفھوم الواسع الذي يأخذ به قانون ا;جراءات  ،83ص ] 218[فيھا

اء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق إجراء من إجراءات بأشكال شخص اتخذت سلطة التحقيق سو
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التحقيق أو من جھات القضاء أو المدعي المدني أو وجد نفسه في حالة من الحات التي يجيز فيھا 

  .15ص ] 20[القانون التحفظ عليه أو اقتياده أو القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه

شخص تحرك الدعوى الجزائية ضده لشبھة ارتكابه جريمة أو كما يعرفه بعض الفقھاء بأنه كل   

خرى إلى القول بأنه  يكفي ارتكاب شخص جريمة ا(بينما ذھب الرأي  74ص ] 58[اشتراكه فيھا

حتى يعتبر متھما يل يتعين تحريك الدعوى الجنائية قبله حتى تلحقه ھذه الصفة، وقد يتعدد الجناة إ أن 

د سلطتھا التقديرية قد تحرك الدعوى الجنائية قبل أحدھم دون غيره وفي ھذه النيابة العامة وفي حدو

  .10ص ] 162[ينالشخص وحده ھو المتھم دون ا(خر الحالة يعتبر ھذا

كما عرف المتھم بأنه من أقيمت ضده الدعوى العمومية أو من اتخذت ضده بواسطة أعضاء   

يد حريته أو كانت تھدف يتناع عليه إذ ترتب عليھا تقالسلطة العامة إجراءات ترمي إلى إسناد فعل أو ام

  .10ص ] 379[إلى إثبات إدانته بمخالفة جنائية

ونشير إلى أن المشرع المصري قد استعمل لفظ المتھم مصطلحا وحيدا يطلق عليه في كافة   

دم تعبير المراحل للخصومة الجزائية، ولم يميز القانون المصري بين المتھم والمشتبه فيه، فلقد استخ

  .221] 400[المتھم حتى لNشارة إلى من تتخذ ضده بعض ا;جراءات في مرحلة استدل

ونحن  نوافق ھذا الموقف للمشرع المصري حيث  يكفي مجرد ارتكاب الجريمة حتى يعتبر   

الجناة الشخص متھما بل  بد أن تحرك الدعوى العمومية في مواجھته حتى تلحقه ھذه الصفة، فقد يتعدد 

إ أن النيابة العامة في حدود سلطة الم+ءمة قد تحرك الدعوى ضد أحدھم دون غيره، وفي ھذه الحالة 

من الفقھاء المصريين من ساروا في ھذا  ون اPخر وكثيريعتبر ھذا الشخص وحده ھو المتھم د

  .243ص ] 244[الموقف

ه فيه منعدمة في ظل قانون التحقيق في ظل القانون الفرنسي كانت التفرقة بين المتھم والمشتب  

، أما قانون ا;جراءات الجزائية الحالي فقد استعمل عدة  ألفاظ للتعبير عن 1897الجنائي وقانون سنة 

المتھم تختلف ھذه ا(لفاظ باخت+ف مراحل الخصومة الجنائية، فالمتھم الذي يخضع للتحقيق يطلق عليه 

L'inculpé ح والمخالفات فيدعى أما من يحال على محكمة الجنPrévenu  ومن تجري محاكمته أمام

  .471ص ] L'accusé]522محكمة الجنايات فھو 

فالمادة  Le suspectولقد ورد ضمن قانون ا;جراءات الجزائية الفرنسي مصطلح المشتبه فيه   

وجد فيه ب أن يساق المشتبه فيه المقبوض عليه من قبل ا(فراد بجريمة تلبس إلى أقرب مركز يتوج 73

تكلمت عن ا(مر بإحضار المشتبه فيه أمام وكيل النيابة وأجازت المادة  70ضابط بوليس، كما أن المادة 

ص ] 688[له امحدد الوكيل النيابة حجز المشتبه فيه ومع ذلك لم يضع المشرع  ضوابط أو تعريف 71

129.  
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ت إليه واقعة جنائية في بأنه الشخص الذي نسب L'inculpéكما يعرف الفقه الفرنسي المتھم   

] 621[عليه في مرحلة الحقيق ىابتداء من ھذه الواقعة صفه المدعخ+ل التحري والبحث والذي يتخذ 

  .526ص 

أما القضاء الفرنسي فإنه لم يعرف المقصود من المتھم، سواء في ظل قانون التحقيق الجنائي أو   

رر توجيه اتھام للشخص محل التحقيق بترديده في ظل قانون ا;جراءات الجنائية الحالي، حيث كان يب

في أحكامه لنفس العبارات التي ترددت في نصوص القانون ومن وجود دئل كافية أو إثباتات أو 

  .18ص ] 395[اتھامات أو وجود احتمات قوية ;دانة المتھم تبرر إحالته إلى جھة المحاكمة

من القوانين  1960سيا السوفياتية الصادر سنة يعتبر قانون ا;جراءات الجنائية لجمھورية رو  

فنصت . المعالم الواضحة والحدود الفاصلة بين المتھم والمشتبه فيه تفا للمتھم وأقاميالتي وضعت تعر

من القانون المذكور أن المتھم ھو من ترفع ضده الدعوى الجنائية بناء على قرار من الجھة  46المادة 

  .208ص ] 400[المختصة

حات اشتباه واعتبرت من  تمن قانون ا;جراءات الجنائية الروسي حدد 52المادة  كما أن  

حبس بناء على اشتباه في ارتكاب الجريمة، أو من تعرض ;جراءات مقيدة قبل توجيه اتھام مشتبھا 

جراءات مقيدة  ;وبناء عليه فإن الشخص الجاري معه التحقيق دون أن يتعرض  3ص ] 379[فيه

ضمن مفھوم المتھم، وقد ميز كذلك المشرع الروسي بين المتھم أمام مرحلة التحقيق وأطلق عليه يدخل 

L'inculpé  والمتھم المحال إلى المحكمةPrévence]389 [ 29ص.  

وعلى نفس المنھاج جاء التشريع ا;جرائي الجزائري خاليا من تعريف المتھم، إ أنه بالرجوع   

المنظمة  46إلى  41إشارة غير مباشرة لتعريف المتھم ضمن المواد من إلى قانون العقوبات نجد 

للمساھمة الجزائية، حيث حددت ھذه المواد المساھمون في الجريمة أين اعتبرت أن الفاعل كل من ساھم 

مساھمة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب الجريمة وعلى إثر ذلك حددت وعرفت صور المساھمين في 

  .ارتكاب الجريمة

دھا غير كافية لتعريف المتھم وذلك (نھا شملت التعريف حغير أننا نرى أن ھذه المواد و  

ول نص تشريعي يرجع حالموضوعي له دون ا;جرائي فھذا ا(خير يضع حدودا لصفة اتھام، ودائما 

 ا(مر للفقه والقضاء ونشير إلى اعتقادنا بأن أحسن تعريف للمتھم ھو الذي يجمع بين التعريف

الموضوعي وا;جرائي وبذلك يمكن تعريفه بأنه كل شخص ساھم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 

إتيان سلوكات ووقائع مشكلة للجريمة يفتح بذلك المجال لسلطة اتھام بتوجيه اتھام له ليحال بعد ذلك 

  .لجھة الحكم (جل توقيع العقاب المقر للجريمة المرتكبة

ابق يبدو واضحا أن المشرع الجزائري قد اكتفى بمصطلح واحد وھو من خ+ل التعريف الس  

سواء أمام مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة أما ما قبل التحقيق والمتعلقة بالبحث والتحري " المتھم"
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ت ف+ يمكن لشخص أن يوصف بالمتھم لعدم توجيه اتھام بل يعرف بمصطلح لغاية جمع استد

وأن يعرض ا(شياء المضبوطة ..«:إجراءات على أنه 42ا ورد مث+ ضمن نص المادة كم" المشتبه فيه"

  .»ف عليھابه في مساھمتھم في الجناية للتعرعلى ا(شخاص المشت

لتوضيح أكثر نميز بين المشتبه فيه والمتھم فھذا ا(خير ھو الذي يتم استجوابه وليس المشتبه لو  

ع المتھم، فلفظ المتھم  يطلق إ على من وجه إليه اتھام من فيه، فإجراء استجواب  يجري إ م

السلطات القضائية ف+ يعتبر متھما كل من قدم ضده ب+غ أو شكوى أو أجرى بشأنه ضابط الشرطة 

ت وإنما يعد مشتبھا فيهأما عن قرينة البراءة . 77ص ] 418[القضائية بعض التحريات أو استد

  .(مر بمتھم أو مشتبه فيهفھي قائمة سواء تعلق ا

  بداية ونھاية اتھام

إن ضبط بداية ونھاية اتھام متعلق بالتعريف ا;جرائي للمتھم، حيث سبق ا;شارة أن صفة   

إن توجيه اتھام مسند إلى جھة أصلية وجھات استثنائية .اتھام  تسند إلى الشخص إ بتوجيه اتھام

رسة سلطة اتھام ھي النيابة العامة إلى جانبھا يوجد جھات تصاحبه اختصاص ا(صيل في مما

استثنائية يمكن لھا توجيه اتھام وھما قاضي التحقيق وقاضي الحكم في جرائم الجلسات كل ھذا حسب 

  .ما جاء به المشرع ضمن قواعد ا;جراءات الجزائية

لة لھا ذلك أما نھاية اتھام وعليه بداية اتھام تحدد بممارسة سلطة اتھام من الجھات المخو  

  :فتكون من خ+ل إحدى الحات التالية

من طرف جھة التحقيق عن طريق إصدار أمر وقرار نھائي بانتفاء وجه الدعوى في مواجھة 

  .المتھم وسوف نعالج حقا تفاصيل ھذا ا;جراء

كان  من طرف جھة الحكم عن طريق صدور قرار أو حكم نھائي في مواجھة المتھم سواء

  .مضمون الحكم البراءة أو ا;دانة

تقادم الدعوى العمومية، التقادم ھو مرور فترة من الزمن على ارتكاب الجريمة حددھا القانون 

من قانون ا;جراءات الجزائية بعشر سنوات في مادة الجنايات، ث+ث سنوات في مادة  07بنص المادة 

لمواعيد من تاريخ ارتكاب الجريمة أو آخر إجراء الجنح وسنتين في مادة المخالفات، وتحسب ھذه ا

للتحقيق والمتابعة المتخذ بشأنھا، وعليه يھمنا في ھذا ا;طار تاريخ اتخاذ آخر إجراء (ن بوقوع الجريمة 

 تنشأ صفة اتھام حتى فيما يخص ا;جراء بد أن يكون مرتبطا ببداية اتھام السابق شرحه.  

زوال الدعوى العمومية عن طريق انقضائھا بوفاة المتھم، التقادم كما كذلك تزول صفة اتھام ب

سبق شرحه، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه حسب ما 

  .جزائية إجراءات 06جاء به نص المادة 



43 

 

صف المتھم  بد إ أن تحديد حدود اكتساب وزوال صفة اتھام غير كاف وحده كتساب و  

  .من توافر مجموعة من الشروط لقيام ھذا الوصف حسب ما سوف ندرسه

  الشروط الواجب توافرھا في المتھم

بد من توافر عدة شروط لكي يصح وصف شخص ما بأنه متھم و يصح ھنا أن نقول إنه   

ى وليست حقة عليه، جاني (ن الفرق بينھما في أن صفة المتھم تثبت في فترة سابقة على رفع الدعو

وذلك وفقا مع الرأي السائد في الفقه المصري والعربي بشكل عام، أما صفة الجاني ف+ تثبت إ بعد 

كذلك  يصح في ھذا المقام أن تثبت جميع الشروط التي سترد  74ص ] 95[المحاكمة وثبوت التھمة

  .الشروط التي سوف يتم شرحھاحقا على وصف المشتبه فيه و قيام صفة المتھم إ بتوافر 

  أن يكون إنسانا حيا: الشرط ا(ول

، وبذلك 139ص ] 46[يشترط في المتھم أن يكون حيا ف+ يوجه اتھام إلى حيوان أو ميت  

تحرك الدعوى العمومية ويوجه اتھام إلى الشخص الطبيعي حيث يمكن نسبة الجريمة إليه ومساءلته 

  .عنھا جنائيا

سبق انقضاء الدعوى بوفاة المتھم وذلك (ن القاعدة العامة أن العقوبة شخصية وينبني على ما   

  .بطبيعتھا ف+ يجوز توقيعھا إ على الجاني وبما أنه قد مات فإن الدعوى بذلك تكون قد انقضت بوفاته

وھنا يثور التساؤل في مدى إمكانية اعتبار الشخص المعنوي متھما ولذلك بد من التفريق بين   

جيه اتھام للشخص المعنوي وبين المسؤولية الجنائية لھذا الشخص (ن توجيه اتھام  يكون إ تو

لشخص طبيعي (نه وحده الذي يمكن اتخاذ إجراءات التحقيق ضده، كالقبض واستجواب والحبس 

لتالي  المؤقت، أما الشخص المعنوي ف+ يمكن اتخاذ أي من ھذه ا;جراءات ضده بطبيعة الحال، وبا

يمكن للنيابة العامة تحريك أو مباشرة الدعوى الجنائية ضد الشخص المعنوي إ بواسطة ممثله الطبيعي 

أما مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا فھو أمر متاح قانونا ولكن  يتم ذلك إ من خ+ل توجيه اتھام 

لحكم الجنائي ضد ھذا الشخص إلى شخص طبيعي ممث+ عن ھذا الشخص المعنوي، وبالتالي  يصدر ا

  .40ص ] 233[الطبيعي مقررا مسؤولية الشخص المعنوي

ولقد أثر المشرع الجزائري بجواز متابعة الشخص المعنوي بعد تعديله لقانون العقوبات بموجب   

أين وضعت مواد قانونية محددة لعقوبات الشخص  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23- 06القانون رقم 

  .باعتباره إنسانا حيا يالقانون هقانونية دون ا;خ+ل بعقوبة ممثلءم وطبيعته الالمعنوي تت+

  أن يكون المتھم معينا: الشرط الثاني

 ترفع الدعوى العمومية إ على متھم معين بمعنى محدد ھذا ا(خير قد يكون معين في حينه 

ص ] 304[أو مجھول تكشف عنه حقا إجراءات التحقيق، وتعيين المتھم يكفي فيه أن يكون محددا بذاته
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ص  ]245[و يشترط في المتھم أن يكون حاضرا فيجوز رفع الدعوى والحكم عليه في غيبته 127

251.  

وإن العلة من تعيين المتھم ترجع إلى عدم إمكانية تصور مجموع الحقوق والواجبات النابعة عن   

  .إجراءات المتابعة دون تحديد الشخص الذي يستفيد منھا أو الذي تقع على عاتقه

  أن يكون المتھم متمتعا با;دراك والتمييز: الشرط الثالث

عوى الجزائية ومباشرتھا متمتعا بصحة عقلية تمكنه من أداء يلزم أن يكون المتھم عند تحريك الد  

، فإذا ثبت أن المتھم قد طرأت عليه 252ص ] 245[دوره الدفاعي في كل مراحل الخصومة الجزائية

  .عاھة عقلية بعد وقوع الجريمة تزول معھا صفة المتھم وتتخذ بشأنه إجراءات خاصة

لة الجزائية وقد اختلفت التشريعات اءنيا تمكنه من المسبالغا سنا قانوكما يشترط أن يكون المتھم   

ا;جرائية في تحديد سن الرشد الجزائي وحددت في قانون ا;جراءات الجزائية بثماني عشرة سنة طبقا 

  .إجراءات جزائية 442لنص المادة 

  أن يكون المتھم خاضعا للقضاء الوطني: الشرط الرابع

على متھم منحه القانون استثناء نوعا من الحصانة التي يمنع  يجوز أن ترفع الدعوى العمومية   

معھا محاكمته أمام القضاء الوطني، فوجود مثل ھذه الحصانة يعتبر مانعا من موانع رفع الدعوى 

ومثال ذلك الجرائم التي ترتكب من  255ص ] 245[الجزائية بحيث إذا رفعت  تكون مقبولة

وماسية، حيث يتمتع رؤساء الدول ا(جنبية بحصانة عامة تشمل كل ا(شخاص المتمتعين بالحصانة الدبل

ما يرتكبونه من جرائم على إقليم الدولة ا(جنبية وتعلل ھذه الحصانة بأن رئيس الدولة يمثل سيادة دولته، 

فNخضاعه لقانون الدولة التي يوجد فوق إقليمھا يعني إخضاعه لسيادة ھذه الدولة، وفي ھذا مساس 

  .21ص ] 25[لتهبسيادة دو

ويجب أن ن+حظ أن مقتضي الحصانة الدبلوماسية ھو عدم الخضوع لوية للقضاء الوطني مع   

بقاء الفعل جريمة في نظر قانون العقوبات الوطني ، أي أن ھذه الحصانة أثرھا فقط من حيث ا;جراءات 

من شأنه أن يحول دون  وليس من حيث توافر الجريمة وأركانھا، ويعني ذلك أنھا مجرد مانع إجرائي

  .115ص ] 303[اتخاذ ا;جراءات الجنائية ضد المستفيد من الحصانة بصدد فعل يعد جريمة

كما أقرت ھذا المبدأ اتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليھا الجمعية العامة 

لكل فرد متھم بتھمة جنائية الحق «: التي نصت على انه 2الفقرة  14في المادة  1966ل`مم المتحدة سنة 

-25وقد صادقت الجزائر على ھذه اتفاقية بتاريخ » في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون

 1950كذلك نصت عليه اتفاقية ا(وروبية لحماية حقوق ا;نسان وحرياته ا(ساسية لسنة  04-1989

من إع+ن الحقوق والحريات ا(ساسية  09ذا المبدأ في المادة في المادة السادسة منھا، كما نصت على ھ

الصادر عن المنظمة السودانية لحقوق ا;نسان كما كان مبدأ قرينة البراءة احد موضوعات المؤتمر 
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ولقد اصدر ھذا المؤتمر  1979سنة " ھميورج"الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات الذي عقد في 

قرينة البراءة مبدأ أساسي في القضاء الجنائي ويتضمن ...«: ة البراءة بالقولالتوصيات الثالثة عن قرين

و يجوز . أن احدا  يمكن إدانته إ إذا كان قد حوكم بالمطابقة للقانون بناء على إجراءات قضائية

و يكلف . توقيع جزاء جنائي عليه طالما لم تثبت مسؤوليته على الوجه المنصوص عليه في القانون

  .62ص ] 115[»يستفيد المتھم دائما من أي شك. شخص بإثبات براءته

حقوق ا;نسان المصادق عليه من قبل لعلى المبدأ ضمن ا;ع+ن العالمي إضافة إلى الحث 

كل شخص متھم «: الفقرة ا(ولى على انه 11ضمن المادة  1948 12-19الجمعية العامة بتاريخ 

انته  قانونا  بمحاكمة علنية تؤمن له فيھا الضمانات الضرورية   بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إد

وبذلك قد اھتمت اتفاقيات وا;ع+نات الدولية بمبدأ قرينة البراءة وھذا اھتمام امتد . »للدفاع عن نفسه

أ على أن أھمية ھذا المبد' أحمد فتحي سرور"إلى القوانين الداخلية لكل دولة، حيث جاء عن قلم الدكتور 

تكون لدى الدول في مدى اعتماده دستوريا من عدمه، ذلك (نه إذا كانت اتفاقيات الدولية وا;ع+نات 

ليست لھا القوى ا;لزامية الموجبة تطبيقه فإن الدول الحرة ذات النظم الديمقراطية على الحريات اعتنت 

ير مھملة من جانب الحريات و به، مراعية في ذلك ما يتطلبه المجتمع من مصلحة في معاقبة المجرم غ

  .347ص ] 438[مجيزة المساس با(برياء

  نتائج إعمال مبدأ قرينة البراءة

وإن النص على مبدأ قرينة البراءة ضمن أسمى وثيقة في الدولة كان  حاجة   لنص عليھا  

اءة في الدساتير ضمن قواعد قانون ا;جراءات الجزائية و يستفاد  من النصوص العديدة لمبدأ قرينة البر

] 399[والقوانين ا;جرائية، إقرارا لمبدأ شرعية ا;جراءات الجزائية الذي يعتبر مبدأ البراءة عنصر فيه

وأن تكريس واحترام مبدأ قرينة البراءة خ+ل مراحل سير الدعوى العمومية يحقق للمتھم . 131ص 

  :أتيمجموعة من انعكاسات والنتائج يمكن حصر البعض منھا فيما ي

تعتبر الحرية الشخصية أغلي ما في الوجود لدى ا;نسان وتكفل الدستور والقوانين الوضعية  

بحماية ھذه الحرية واعتبرت من أھم انعكاسات تطبيق مبدأ قرينة البراءة حيث تصان ويحافظ على 

م  وكرامته الحرية الشخصية من خ+ل المحافظة على كل ما يتعلق بھا من حرمة الحياة الشخصية للمتھ

 ومنزله إلى غاية ثبوت إدانته بحكم نھائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، فمث+ إذا كانت القاعدة انه 

يجوز قيد حرية ا;نسان فان ھذه القاعدة  تمتد كذلك إلى شخص المتھم ف+ يجوز قيد حريته إ بعد ثبوت  

531ص ] 663[إدانته
 .  

مرتبطة بفكرة الدولة القانونية التي تلزم سلطتھا بالخضوع   فان كانت الحرية الشخصية للمتھم 

قانون تأكيدا لمبدأ سيادة القانون، فان وجود ھذه الدولة غير كاف للمحافظة على حرية المتھم إذا كانت لل
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أجھزة  تلك الدولة  تنكر الحريات لذلك يفترض في الدولة القانونية التي تحمي الحريات أن يعمل القانون 

حماية  الحرية  بعدم  المساس بھا وان يكفل الدستور ھذه الحماية  من خ+ل رقابته على دستورية على 

 .19ص ] 571[القوانين حيث  يعد القانون ھو التعبير عن احتجاجات المجتمع وأماله

ا ما يتطلب المساس بھذه الحرية وذلك خاصة على بن إقرار حق الدولة في العقاب غالغير أ

التحقيق التي ترمي إلى الوصول إلى كشف الحقيقة فجھات التحقيق قد تتخذ مجموعة من  مستوى مراحل

  . ا;جراءات من شانھا المساس بالحرية الشخصية كإجرائي التفتيش والحبس

أو الضمانات ال+زمة لحماية الحرية  ددول يتضمن تشريعھا مثل ھذه القيولذلك نجد أغلبية ال

من تشريع إلى آخر حسب  قيالشخصية من خطر التعسف أو تجاوز السلطة في نطاق يتسع مداه ويض

  .72ص ] 115[طبيعة السياسة الجنائية المھيمنة على ھذا التشريع أو ذلك

ءات مذكورة على مبدأ مطلقا إذ  ترد عليه استثنا تومن ما سبق يتضح لنا أن قرينة البراءة ليس

ا  تھدر كلية قانونا  إ انه وحتى في ھذه الحات المحصورة فقرينة البراءة فيھ ةسبيل الحصر ومحدد

إثبات التھمة على عاتق سلطة اتھام و يرد حبس المتھم مث+ إ في الحدود  ءإذ يظل عب

  .105ص ] 643[الضرورية

يمكن تحديد أھمھا في أن تكريس مبدأ قرينة البراءة  لقرينة البراءة انعكاسات أخرى ذات أھمية   

من يدعي  ىكان ا(صل في المتھم البراءة فعليؤدي إلى إلقاء عبء ا;ثبات على سلطة اتھام، فان 

عبء إثبات براءته المتھم عكس ھذا ا(صل إثباته حيث  يحق لمن يملك صفة التحقيق واتھام تحميل 

التي تكشف الحقيقة، ما تعلق منھا ضد المتھم أو لصالحه، وإن المجتمع بقدر  ويقع عليه جمع كافة ا(دلة

ما يھمه إقامة الدليل على مرتكب الجريمة يھمه كذلك إقامة الدليل على براءة المتھم، وإذا تحققت أدلة 

د المتھم ام كان المتھم الحق في تقديم ما لديه لنفيھا، وإذا خلت الدعوى من ا(دلة ضھتقانونية تعزر ا

  .172ص ] 245[فان المتھم  يلزم بتقديم أدلة   إثبات براءته، (ن ا(صل فيه البراءة

  القـانون كمصدر للشرعية ا;جرائية : العنصر الثاني. 2.2.2.1.1.1

إن اعتبار القانون كمصدر لقواعد ا;جراءات الجزائية من العناصر المھمة لمبدأ الشرعية  

قانونية ا;جراءات الجزائية حيث يفترض أن تصدر كافة القواعد القانونية عن ا;جرائية ويعني به 

فلNجراءات الجزائية خطورة  يستھان . بالسلطة التشريعية إحدى  سلطات الدولة الث+ث المشرع ممث+

بھا في مواجھة حرية ا(شخاص لذلك كان وبد من تنظيمھا وضبطھا من اللحظة التي تقع فيھا 

 .، وحتى   صدور الحكم و تنفيذه  على من صدر في مواجھتهالجريمة
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فكل إجراء يتخذ في كل مرحلة من ھذه المراحل ضد مرتكب الجريمة يجب أن يكون محكوما 

بالقانون و يجوز (ي إنسان أن يبتدع إجراءات معينة لتطبيقھا في أي مرحلة من ھذه المراحل فالقانون 

ا;جراءات فالشرعية ا;جرائية مضمونة بموجب الدستور ومن ثم  وحده ھو الذي يجب أن يحكم ھذه 

  .134ص ] 41[يجوز تنظيمھا إ بموجب القانون

بتحديد ا;جراءات الجزائية بوصفھا من ا(مور المتعلقة بالحرية    هاختصاص المشرع وحد وإن

المختصة بمباشرة  الشخصية يتطلب في الوقت نفسه منحه أيضا اختصاص بتحديد الجھات القضائية

ا;جراءات و يقتصر ا(مر على مجرد إنشاء جھات القضاء بقانون وإنما يتسع أيضا إلى تحديد 

  . 15ص ] 581[اختصاصاتھا  وطريقة تشكيلھا

ويمكن تعريف قانون ا;جراءات الجزائية بأنه القواعد التي تضع ا;جراءات ال+زمة لكشف 

ئية  المختصة  بتطبيق تلك القواعد بطريقة تضمن تحقيق اكبر قدر الحقيقة، وتحدد أيضا الجھات القضا

  .136ص ] 41[ممكن  من التوازن بين المصلحة  العامة وحرية الشخص الفردية

وإذا كان قانون ا;جراءات الجزائية يمثل حقا  للدولة في وضع  طريقة و أسلوب تعقبھا للجريمة  

ناد ارتكابھا  إليھم استظھارا للحقيقة  الواقعية  التي يبني عليه للتوصل إلى معرفة الجناة  وإقامة أدلة إس

الحكم العادل، فانه يمثل في الوقت نفسه حقا للكافة ويقي من يقف موقف اتھام في الحفاظ على كرامته 

ا;نسانية وتمكينه من الدفاع عن نفسه، ويصون حرمة حياته الخاصة وحريته ومستودع أسراره في 

أي أن قانون ا;جراءات الجزائية  يمثل السياج  الذي يحمي المقدسات ف+  51ص ] 75[لهمسكنه أو منز

تمس إ في الحدود التي يقررھا القانون و في ا(حوال التي ينص عليھا ف+ يضحى بھا إ في أضيق 

دواھا بدئل الحدود وعندما تبرر الدواعي القضائية التي يتطلبھا التوصل إلى  أدلة  الجريمة  ويتوافر ج

  .كافية

وإن احترام و تكريس قانونية ا;جراءات الجزائية ترتب عدة آثار ذات أھمية يمكن حصرھا فيما 

  :يأتي

إن انفراد السلطة التشريعية في ضبط قواعد ا;جراءات الجزائية سوف يدفعنا بالضرورة إلى 

د وفي حقيقة ا(مر ھذا تكريسا للمبدأ سنھا لتلك القواع عناستبعاد السلطة التنفيذية والسلطة القضائية 

الدستوري المتعلق بالفصل بين السلطات وأن ھذا انفراد من شانه استبعاد ا(نظمة والقرارات الصادرة 

عن السلطة التنفيذية في تحديد وتنظيم ا;جراءات الجزائية وھذا ما يحقق ضمانا أساسيا  في عدم التعدي 

  .102ص ] 265[على الحريات

شرعية ا;جرائية تلزم على المشرع  أن يختص بتحديد الإن النتيجة الثانية المترتبة عن قانونية 

الجھات القضائية التي تقوم بمباشرة ا;جراءات كما يختص بتحديد اختصاصاتھا وكيفية تشكيلھا، 
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ائي ھو فاختصاص يحدد نطاق ص+حية الجھة القضائية على مباشرة إجراءات معينة والتشكيل القض

 . الذي يحدد مدى ما يتوافر في الجھة القضائية من ضمانات تتعلق بصفة القاضي
 

وقد ثار جدل في فرنسا حول مدى دستورية  قانون ا;جراءات الجزائية، حيث فوض للسلطة 

فقرتھا الثانية من قانون ا;جراءات  298القضائية تحديد اختصاص المحاكم، بموجب نص المادة 

رنسي، حيث خولت لرئيس المحكمة ابتدائية بصفة نھائية  في جميع ا(حوال ما عدا جرائم الجزائية الف

عضوا من  29الصحافة، سلطة تحديد وتشكيل المحكمة من ث+ث قضاة أو من قاضي واحد و قد طعن 

أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بعدم دستورية ھذا النص أمام المجلس الدستوري بناء على مخالفته  

دأ المساواة أمام القانون والقضاء  ومخالفته لمبدأ محاكمة المواطنين أمام محكمة متعددة القضاة وقد لمب

ص ] 563[قرر المجلس الدستوري عدم دستورية ھذا النص وقد أسس المجلس قراره بناء على أساسين

شرع وحده في مخالفة مبدأ اختصاص الم :-2مخالفة مبدأ مساواة المواطنين أمام القضاة، : -1 500

  .من الدستور الفرنسي   24بالمادة  ا;جراءات الجزائية المنصوص عنه تحديد قواعد 

ا(كيد في ھذا المقام أنه  يمكن تصور الشرعية ا;جرائية منفصلة عن القانونية (ن فحوى     

الحق ومحتوى الشرعية ھو تدخل السلطة التشريعية في تنظيم ا;جراءات التي من خ+لھا تصان 

والحريات الفردية ووسيلة التنظيم ھي القواعد القانونية التي تضبط ھذه ا;جراءات من كل مساس 

  .بالحريات وبذلك قانونية الشرعية ا;جرائية تفرضھا ھدف وغاية ھذه ا(خيرة

  إشراف القضاء على قواعــــد الشرعية ا;جرائية : العنصر الثالث. 3.2.2.1.1.1

 لنتيجة تكريس مبدأ الفصل بين السلطات الث+ث حيث يكون القضاء ممث+نقصد من وراء ھذه ا

بالسلطة القضائية الوية العامة لمحاكمة جميع ا(فراد وفي جميع الجرائم وله بذلك كيان مستقل به عن 

  .السلطتين التشريعية والتنفيذية

اصة لNنسان إ إذا توبع وتظھر أھمية ھذا المبدأ انه  يمكن احترام وصيانة حرمة الحياة الخ

إمام قاضي مستقل و حيادي فھذا ا(خير ھو الوحيد القادر على تحديد  مدى التوسع أو التضييق في دائرة 

ويترتب على إشراف القضاء على سير قواعد . 68ص ] 372[حرمة  الحياة الخاصة للمواطنين

متعون على حد السواء بكل ما تم النص ا;جراءات الجزائية تساوي الناس في الخضوع لتلك القواعد فيت

  .عليه من ضمانات وحقوق عل مستوى مختلف   مراحل سير الدعوى العمومية 

ولن تتحقق ھذه النتيجة إ بحرص القاضي على التطبيق الحرفي لكل ما ورد من نصوص 

لمقومات ا(ھلية توافر لديه اتي الحريات ومستودع ا(سرار و أن تشريعية إذ أنه يمثل السياج الذي يحم

  :61ص ] 75[الخاصة لتقلد وظيفة القاضي و يمكن تحديدھا فيما يأتي
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أن تكون لديه الص+حية لتولي أعمال القضاء بان يكون في حياته العامة والخاصة طيبا يرقى 

فوق الشبھات التي تمس الشرف والكرامة، معروفا بالنزاھة و ا(مانة والتعفف واتزان العقلي والفكري 

  .وأن يكون بالغا سنا معينا يفترض فيه انه بلغ درجة النضج الكاملة

الحصول على المؤھل العلمي والتكوين القانوني مع توفر الخبرة الكافية والمدة المناسبة في 

مجال العمل القضائي والقانوني حتى يمكن اطمئنان إلى توفر المقدرة العلمية وا;لمام بالقوانين 

  .وا;جراءات

داد المھني المناسب من خ+ل المعاھد القضائية المتخصصة حتى يكون القاضي على بينة ا;ع

كافية بالعمل القضائي و كيفية  ممارسته على الوجه الصحيح وتقوية ملكة الوعي القضائي للقاضي 

ع وحسن استخ+صه واستنباطه ل`دلة لمواجھة الحات التي يمكن أن تعرض أمامه، ھذا بجانب رف

دراسة القوانين والعلوم ذات الصلة وارتباط كالطب الشرعي وعلوم  لتوى العلمي للقضاة  في مجاالمس

 .ا(دلة الجنائية وتحقيق الشخصية وعلم  ا;جرام وعلم النفس الجنائي و نحوه

  م الشرعيــة ا;جرائيةنظـ. 3.2.1.1.1

جزائي وھي حصر مصادر قانون اللقد سبق ا;شارة أن المفھوم العام للشرعية في مجال ال

ريم، العقاب وا;جراء  في نصوص قانونية تتوافق مع الحقوق و الحريات العامة، وتكفل الممارسة جالت

الطبيعة لھا بمعنى أكثر إيجازا فانه   جريمة و عقوبة  و إجراء بغير نص قانوني يضبط وينظم 

  .قواعدھا

 تحديد لNجراءات  إ  «: ية ا;جرائية انهوبناء عل ما سبق يمكن تحديد مضمون مبدأ الشرع

بقانون يحوي ويكفل الضمانات الواجبة لحريات ا(فراد تحت إشراف السلطة القضائية، وفي حدود  

  .»الضمانات المقررة بناء على قرينة  البراءة

حكم  ومن ثم فإن المبدأ يحوي بعض  المبادئ ا;جرائية المھمة المتمثلة في انه  عقوبة بغير

و حكم  دون إجراءات تضبط بقواعد قانون ا;جراءات الجزائية المختلفة من دولة إلى أخرى وتحدد 

وفقا لنظم معينة تتحدد بدورھا وفقا للسياسية التشريعية السائدة، وقد عرف النظام ا;جرائي أنماط متعددة   

جتمع سعيا دوما إلى تحقيق التوازن تقوم على مبادئ مختلفة تعكس النظام السياسي واجتماعي  في الم

  .بين مصلحة المتھم ومصلحة المجتمع

ولقد عرف التطور التشريعي الذي عرفته ا(نظمة القانونية   ث+ث  أنواع من ا(نظمة ھي على   

والنظام المختلط وقد استقر الفقه على أن نظم  بيقنالتوالي   النظام اتھامي، نظام التحري والت

لجزائية خ+ل العصور المختلفة كانت تعكس إما فكرا يحرص على حرية الفرد أو فكرا  ا;جراءات ا
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وھذا ما  22ص ] 405[يھتم  بھذه الحرية بقدر اھتمامه  بالتوصل إلى  الحقيقة ولو على حساب المتھم

  .سوف نفصل فيه

  النظام اتھامي. 1.3.2.1.1.1

ا;جرائية وھو من الناحية التاريخية أقدمھا والھيكلة يعد النظام اتھامي من أھم  ا(نظمة 

ابسطھا والمالية اقلھا تكلفة  والسياسية  أكثرھا توافقا مع ا(نظمة التي تمنح الفرد مركزا قويا في مواجھة  

الجماعة ومن الناحية القانونية أقربھا إلى النظم التي تخلط بين ا;جراءات الجزائية وا;جراءات  

يرجع أساس ھذا النظام إلى اليونان، ثم انتقل إلى القانون الروماني الذي ميز بين . 9ص ] 32[المدنية

نوعين من الدعاوى، الدعوى العمومية التي يتوھا القاضي والدعوى الجزائية الخاصة التي يملك حق 

  .35ص ] 363[تحريكھا المجني عليه

زو القبائل الجرمانية وحتى قيام   وقد عرف النظام اتھامي  في فرنسا أين عمل به بعد غ

الثورة الفرنسية، وفي انجلترا استمر تطبيقه دون انقطاع منذ العصور الوسطى، وحمله المھاجرون   

  .11ص ] 32[انجليز  إلى الويات المتحدة ا(مريكية

  :ويتميز ھذا النظام بمجموعة من الخصائص يمكن إدراجھا فيما يأتي

ك للمجني عليه أي انه ھو الذي يقوم  بتحريكھا لوحده لذلك عرف النظام إن الدعوى العمومية مل

بالنظام اتھامي الفردي، ثم تطور ھذا النظام وأصبح حق اتھام  أھليا بعد أن كان فرديا وبمعنى انه   

أصبح (ي شخص من أھل المجني عليه أو غيره من أفراد الجماعة أن ي+حق الجاني نيابة عن المجني 

ه ويباشر حق اتھام في واجھته حتى ولو لم تصبه الجريمة بأي ضرر وحتى لو لم  تكن له   علي

مصلحة  شخصية في موضوع الدعوى و بذلك  انتقل حق المجني عليه إلى أي شخص من أفراد  أسرته 

ھام من ح اتأو أي فرد من المجتمع ولذلك أطلق عليه اسم النظام اتھامي ا(ھلي ثم تطور إلى أن أصب

مر بأمر الدولة مع بقاء حق الفرد في اتھام وعليه لم يكن للقاضي أن  ينظر  ؤاختصاص موظف عام يت

  .الدعوى دون ھذا الطريق

إن دور القاضي يتميز بالسلبية حيث يقتصر على إدارة المناقشة بين الخصمين، توجيه 

ھما وفحص ا(دلة  المقدمة ثم يحكم ا;جراءات  دون أن يتدخل فيھا فيسمع لحجج المتخاصمين وأقوال

(حدھما، والم+حظ أن الحقيقة المنشودة في ظل ھذا النظام تظل حقيقة غير مطلقة، فھي حقيقة نسبية 

(نھا مستنبطة فقط من أدلة  يقدمھا الخصمان ومدى قدرة كل منھما ومھارته في تقديم وشرح حججه 

 .31، 30ص ] 45[ھادون أن يلجأ القاضي إلى البحث عن الدليل خارج
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ضمانا لحياد القاضي طبقا لمبدأ المساواة بين الخصمين و تقرير حق الدفاع لكل خصم على حد 

سواء ف+ يخول احدھما سلطة على اPخر وكانت ا;جراءات تتم علنية والمناقشات شفوية في حضور 

ئ العلنية والحضورية ك+  الخصمين وعليه كانت الدعوى العمومية تمر بمرحلة واحدة تسودھا مباد

 .والشفوية

إن ا;ثبات في النظام  اتھامي   يخضع لشكلية معينة أي يقوم على حرية ا;ثبات ف+ يطبق  

 .نظام ا(دلة القانونية

وبموجب خصائص ھذا النظام فانه يتمتع بمجوعة من المزايا كتلك المتعلق بإعطاء الحد 

ى قدم المساواة مع المجني عليه و بذلك  فالمتھم يعتبر بريئا ا(قصى من الضمانات للمتھم (نه يضع عل

حتى تثبت إدانته، كما أن اشتراط العلنية والشفوية وحضور المتھم يكفل اكبر قدر ممكن من احترام 

 .34ص ] 44[الحرية  الشخصية للمتھم

للمجتمع إذ   غير أن ھذا النظام  يخل من العيوب حيث انه   يمكن أن يوفر الحماية الكافية

يمكن متابعة المجرم ما لم  يتھمه احد وبذلك يفقد الحق العام حقه في  القصاص من مرتكب الجريمة  

كذلك أن البحث عن ا(دلة صعب في ھذا النظام ن الفرد  العادي  يملك إمكانيات كافية   للتحري إذ 

] 73[ت  اتھام عن طريق التھديد مث+يمكن للمجرم الغني وا(قوى شراء سكوت الشھود أو شل احتما

إضافة إلى ذلك فان للقاضي في ظل ھذا النظام دورا سلبيا يقتصر فقط على الموازنة بين أدلة    58ص 

  .34ص ] 38[الخصمين والحكم  (كثرھما حجة وإقناعا

لى ھيئة وبالنظر إلى عيوب النظام اتجھت بعض الدول مثل انجلترا إلى إسناد وظيفة  اتھام  إ 

عامة   تباشر اتھام بصورة منظمة مع ا;بقاء على  حق الفرد في توجيه  اتھام  وقد اعتمدت انجلترا 

ھذا النظام تطبيقا للفكرة القائلة بأنه على كل مواطن السھر على احترام امن الملك إذ يوجد بجانب الفرد 

  . 58ص ] 73[ا(طراف   الخاصة مدبر الم+حقة العمومية، ولكن ص+حياته  تفوق  ص+حيات

  نظـام التحـري والتنقيب . 2.3.2.1.1.1 

ظھر نظام التحري والتنقيب في أوروبا في ظل التغييرات السياسية التي أدت إلى تقوية سلطة   

الدولة  فھو احدث من النظام اتھامي إذ انه بتطور الجماعات السياسية أصبحت وظيفة الدولة محصورة 

الخارجي  وا(من  الداخلي و إقامة العدل بين الناس وبتشكل الحكومات المنظمة، ظھرت قوة في ا(من  

الدولة و أخذت الدولة  على عاتقھا كفالة حق التقاضي ل`فراد وإقامة مرفق القضاء لتحقيق العدالة بين  

حتى ولو لم المواطنين و أصبح للسلطات وللقاضي حق تعقب الجاني وم+حقته بمجرد وقوع الجريمة 

  .96ص ] 39[يقم المجني عليه  بإب+غ  السلطات والقضاء عن الجريمة
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تميز ھذا النظام بمجموعة من الخصائص مناقضة  لما عرفه النظام اتھامي و يمكن إدراجھا 

  :فيما يأتي

إن القاضي يلعب دورا كبيرا ايجابيا في فصله في الخصومة  المعروضة عليه ف+ يقتصر دوره 

على فحص ما يقدمه الخصوم من أدلة بل يتعداه إلى البحث عن الدليل والحصول عليه من غير   

  . الخصمين

يقوم بالفصل في الخصومة قاض معين من قبل السلطات العامة فھو موظف عام ف+ يكون   

لخصوم حق اختيار القاضي أو الحكم الذي يفصل في الدعوى وبذلك زال نظام التحكيم أو القضاء ل

 .اختياري

أن الخصومة في ظل النظام تمر عبر مراحل متعددة كمرحلة استدل والبحث أو التحري 

وطابع التدوين ومرحلة التحقيق وكذا المحاكمة ما أضفى على ا;جراءات طابع السرية وعدم الحضورية 

 .أي كتابة كل إجراءاتھا 

يسود ھذا النظام ا(دلة القانونية، حيث يتقيد ا;ثبات فيه بما يحدده القانون من أدلة، فساد      

اعتراف باعتباره سيد ا(دلة فأبيح استعمال وسائل ا;كراه والتعذيب لحمل المتھم على اعتراف على 

 .9ص ] 111[نفسه

خصائص النظام ن+حظ انه يھتم أكثر بتحقيق الصالح العام من خ+ل حماية فانه وبالنظر إلى 

غير أن غاية النظام التنقيبي . المجتمع حيث يضع  في متناول   القضاء كل الوسائل الممكنة لتحقيق غايته

جعلت له عيوبا كثيرة  حيث أن تحقيق الصالح العام كان على حساب الضمانات المعطاة  للمتھم أين 

شت بسببه سرية ا;جراءات حتى في مواجھة المتھم مع إھدار حقه في دفاع خ+ل سريان إجراءات ت+

 . التحقيق  نتيجة لمزايا وعيوب ك+ النظامين ظھر مع مرور الزمن نظام ثالث ھو النظام المختلط

  النظـام المختلط . 3.3.2.1.1.1

لتشريعات الحديثة و طبق في فرنسا سنة انتشر ھذا النظام عند بداية القرن التاسع عشر بواسطة ا

ثم تأثرت به مجموعة من الدول ا(وروبية وھي بلجيكا، ھولندا، سويسرا، ايطاليا، ألمانيا،  1808

اسبانيا، البرتغال، بولندا ورومنيا كما امتد ھذا النظام إلى دول أمريكا ال+تينية وإلى عدد كبير من   

  .103ص ] 40[+ستعمار الفرنسيالدول ا;فريقية التي كانت خاضعة ل

يمثل النظام المختلط الحل التوفيق بين النظام اتھامي ونظام التحري والنقيب، يتميز الطابع 

العلمي و يتخذ صورة ثابتة لھا معالم محددة، فمبادئ ھذا النظام تتفق مع الحاجات السياسية 
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غرار النظامين السابقين مجموعة من وعرف ھذا النظام على . 33ص ] 46[واجتماعية في كل دولة

  :الخصائص يمكن إدراجھا فيما يأتي

يباشر سلطة اتھام وتحريك الدعوى العمومية في ظل ھذا النظام بصورة أصلية جھاز تابع 

للسلطة القضائية في الدولة  يسمى بسلطة اتھام يتكون من موظفين عموميين متخصصين ھم أعضاء 

يجوز في بعض الحات استثنائية أن يحرك الدعوى العمومية المجني عليه في النيابة العامة إ أنه 

  .الجريمة

يفصل في الدعوى قاض متخصص معين من قبل السلطة العامة ويصدر حكما فيھا بحسب 

اقتناعه وھو في ذلك يتقيد بالقواعد القانوني في إقامة الدليل في الدعوى التي ينظرھا و قوة ھذا الدليل في 

 . ثبات متروكا قتناعه الشخصيا;

المرحلة ا(ولى ھي مرحلة البحث : في ظل النظام قسمت ا;جراءات الجنائية  إلى مرحلتين

والمرحلة  الثانية ھي مرحة المحاكمة، ففي المرحة ا(ولى تبرز خصائص النظام التنقيبي . والتحري

ت وإجراءات التحقيق تكون مدون: ة دائما في سرية، أما المرحلة الثانيةحيث أن التحريات واستد

 .تبرز فيھا خصائص النظام  اتھامي حيث تكون إجراءات المحاكمة شفھية وعلنية

وعليه ومن خ+ل خصائص النظام المختلط ن+حظ انه حاول تغطية عيوب ك+ النظامين السابقين 

 . عن طريق الجمع بين مزايا النظامين

  ـة ا;جرائية في ظل الشريعـــة ا;س+مية نظام الشرعيــ. 4.3.2.1.1.1

تستمد السياسية الجنائية من مصادر الشريعة ا;س+مية وقد اھتمت ھذه ا(خيرة با;نسان اھتماما 

لم تصل إليه التشريعات الوضعية وكفلت حقوقه  ا(ساسية خاصة حقه في الس+مة الجسمية والنفسية 

اھتمت  لذلك بالعديد من المبادئ ا;جرائية لتعزيز ھذه الضمانات وحقه  في احترام حياته الخاصة، كما 

فنصت على  الجرائم وعقوباتھا ووضعت لكل منھا طريقا معينا  لرفع الدعوى وخصت ك+ منھما 

بقواعد معينة في ا;ثبات فكانت بذلك الشريعة ا;س+مية سباقة في حماية حريات ا(فراد وفي تكريس 

  .50، 49ص ] 376[ية كما سبق شرح ذلكمبدأ الشرعية ا;جرائ

وتنقسم الجرائم في الشريعة ا;س+مية إلى أربعة أقسام سبق ا;شارة إليھا ونتطرق إليھا في إلمام 

جرائم تتعلق بحقوق خالصة، e  تعالى  وھي جرائم الحدود كالزنا  -:118، 117ص ] 70[حسب اPتي

 - .وحتى العبد ولكن حق [ ھو الغالب كجريمة القذفجرائم تتعلق بحق من حقوق [ -. وشرب الخمر

جرائم تتعلق  بحق العبد  -.جرائم تتعلق بحق [ وحق العبد، وحق العبد ھو الغالب وھي جرائم القصاص

  .الخالص وھي جرائم التعزير
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 :وبناء عل ذلك فان النظام ا;جرائي في الشريعة عرف نوعين من الدعوى وھي

عامة وھي تتعلق بحق [ تعالى الخالص فمثل  ھذه الدعوى تجبر اعتداء الدعوى الجنائية ال

العام يجعل حق إقامتھا لكل من الدولة وا(فراد ويتم رفع ھذه الدعوى من طرف الدولة ممثلة في كل من 

 والي المظالم الذي  كان من أھم اختصاصاته  مراعاة العبادات  والحكم بين ا(فراد المتنازعين ووالي 

الحسبة الذي عھد إليه با(مر بالمعروف، والنھي عن المنكر، كما يمكن للفرد العادي إلى جانب المجني 

عليه تحريك الدعوى العامة  بمقتضى الواجب العام فعلى كل مسلم إنكار المنكرات وبذلك ن+حظ توافق 

  .93، 449ص ] 222[في ا(فكار والمبادئ بين النظام ا;جرائي ا;س+مي والنظام اتھامي

في الدعوى الجنائية الخالصة وھي التي تتعلق بحق العبد الخالص أو الغالب ويسلكھا كل من 

 .108، 107ص ] 378[وقع على نفسه أو ماله اعتداء

وتمر الدعوى الجزائية  في الشريعة ا;س+مية بمرحلة واحد وھي مرحلة المحاكمة التي تتم في 

ل في الدعاوى كان يتم دون  تحقق  بل إن ھذا ا(خير كان يحوي في ذات الع+نية وھذا  يعني أن الفص

مرحلة  المحاكمة ولم يكن مرحلة مستقلة بذاتھا  وبالنسبة  لNثبات فان النظام ا;جرائي في الشرعية 

  . 108ص ] 378[ا;س+مية ارتبط   بنظام ا(دلة  القانونية  ومبدأ حرية القاضي  في اقتناع

;شارة إليه  أن الشرعية ا;س+مية   لم تسمح بإكراه المتھم لحمله  على ا;قرار كما وما تجدر ا

افترض الشارع ا;س+مي أيضا مبدأ البراءة  كأصل عام  ويبدو ذلك واضحا في جرائم الحدود، كما  أقام 

يتعلق بحق أيضا مبدأ مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية، فإذا كان القاضي قد فصل في أمر 

من حقوق البعاد وأنصب على المال يحكم  بالرد على المقضي له خطأ، أو تحكم عليه بالضمان إذا كان 

أما إذا كان المقضي به حقا ليس بالمال كالط+ق مث+، فإن ھذا القضاء يبطل، وإذا كان قد . المال قد ھلك

  .46ص ] 46[ة العامة لصاحب الشأنفصل في أمر يتعلق بحق [ تعالى فيحكم بالتعويض على الخزين

  نظـام الشرعيـــة ا;جرائية في ظل القـــوانين و الوضعية . 5.3.2.1.1.1

  :سوف يتم ا;شارة إلى نظام الشرعية ا;جرائية في مصر و في الجزائر على النحو اPتي

  نظــام الشرعية ا;جرائية في القــــانوني  المصري 

متعلق   باللمحة التاريخية لمبدأ الشرعية فإن الدعوى الجزائية عند كما سبق ا;شارة في الشق ال

كانوا  المصريين الفراعنة معھودة إلى نائب الملك أو لسان الملك كما كان يطلق عليه ولكن ا;فراد

يتحملون العبء ا(كبر من ا;ثبات يحلفون اليمين ويتبعون أسلوب  التعذيب، وفي عھد الرومان لم يتغير 

إلى أن جاء الغزو العربي وطبقت مبادئ الشريعة ا;س+مية رغم ذلك   فان ظلم الحكام   كان الوضع 
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تم إصدار مجموعة  من القوانين إ أنھا كانت منافية ل`صول   "  محمد علي"يطغى دائما  وفي عھد 

 . 37، 36ص ] 376[العامة  لNجراءات

، 38ص ] 380[ل عاكسة لتسلسلھا الزمنيوقد مر النظام ا;جرائي في التشريع المصري بمراح

39
حيث كان أول قانون لNجراءات الجنائية  في مصر ھو قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر عام  

عند إنشاء المحاكم المختلطة ويعاب على ھذا القانون انه منح عدة امتيازات ل`جانب على حساب    1875

ن الجنايات ا(ھلي لNص+ح والقضاء على التعسف والظلم صدر قانون تضم 1883المواطنين وفي عام 

  .لكن سرعان ما عطلت  السلطة  القائمة على تطبيقه

صدر قانون الجنايات الجديد وفيه تم تخويل للنيابة العامة حق تحريك الدعوى  1904وفي عام 

وضمانات المتھم ظل  الجنائية في جميع الجرائم، با;ضافة إلى إجراء التحقيق ، غير أن احترام حقوق

الذي تضمن العديد  من  1950لسنة   50محدودا لغاية أن صدر قانون ا;جراءات الجنائية الجديد  رقم 

   .الضمانات ا;جرائية و نقل العديد من الحقوق

صدرت مجموعة من القوانين التي أضعفت من القانون  1952لكن بعد قيام ثورة يوليو   

 1953سبتمبر  19الخاص بالمحاكم استثنائية وقانون  1902لسنة 234المذكور حيث صدر قانون رقم 

  .الخاص بإنشاء محكمة الثورة وكان التقاضي أمام ھذه المحاكم يجري دون مراعاة (دنى حقوق ا;فراد

بشان بعض  1964لسنة  119صدر قرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم   1964وفي سنة 

ا;جراءات الخاصة  بحماية امن الدولة، حيث خول ھذا  القانون  لرئيس  الجمھورية سلطة القبض على 

  .كل من تتوافر فيه أسباب  جدية  تنبئ بخطورته وتھدد س+مة النظام السياسي أو اجتماعي للب+د

أصبح للقضاء العسكري اختصاص بمحاكمة المدنين المتھمين في جرائم تشكل  1966وفي سنة 

اعتداء على المصالح العسكرية، أو تضر بأمن الدولة وقد تم عزل مجموعة من القضاة الذين حكموا   

  .ببراءة متھمين في بعض القضايا السياسية

ترام ضمانات الحرية الشخصية   صدر الدستور المصري  ليؤكد اح 1971سبتمبر  11وفي 

صدر القانون رقم  1972خاصة  في مجال إجراءات  القبض والتفتيش والحبس احتياطي، وفي عام 

الذي  اختص  بتعديل النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة   1972لسنة   37

ت الجنائية  حتى تتفق على مبادئ الدستور وكانت مھمة القانون المذكور تعديل بعض نصوص ا;جراءا

  .الجديد

وتوالت التعدي+ت على قانون ا;جراءات الجنائية المصري إلى غاية آخر تعديل  الذي كان 

ما يمكن م+حظته في النظام  ا;جرائي المصري انه نظام  2007لسنة   153بمقتضى القانون رقم 

مرحلة المحاكمة وتتضح  م+مح النظام  التنقيبي في كون مختلط تنقيبي في مرحلة التحقيق واتھامي في 
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النيابة العامة ھي المنوط بھا مباشرة التحقيق وھي التي تتصرف في التحقيق ومحاضر جمع 

ت، تبدوا كذلك في كون مرحلة التحقيق  تتميز بالسرية وبالتدخل المحدود للدفاع بينما  تظھر استد

نية المحاكمة وشفوية المرافعة وفي المساواة بين أطراف الدعوى م+مح النظام اتھامي في عل

  .   444ص ] 375[العمومية

  نظــــام الشرعيـــة ا;جرائية في القانون الجزائري

اخذ المشرع الجزائري بالنظام المختلط الذي يجمع  بين النظام اتھامي والنظام  التنقيبي وبذلك 

 :احل  سير الدعوى  العمومية على حسب التفصيل اPتيتظھر م+مح النظامين على مختلف مر

إن تحريك الدعوى العمومية و مباشرتھا في قانون  ا;جراءات الجزائية الجزائري  يعود إلى 

سلطة اتھام ممثلة في النيابة العامة فھي صاحبة  اختصاص ا(صل في ھذا الشأن وھذا ما ورد النص 

المؤرخ في  155-66جراءات الجزائية الصادر بموجب ا(مر رقم من قانون ا; 29عليه ضمن المادة 

  22-06والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1966يونيو سنة  8ھـ الموافق ل 1386صفر عام   18

» ........تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع « :على انه 2006ديسمبر  20المؤرخ في 

 »ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه « :من نفس القانون على انه 2فقرة  33والمادة 

غير أن المشرع الجزائري لم يأخذ  بالنظام التنقيبي لوحده بشأن سلطة اتھام بل اخذ كذلك النظام  

  .لجھات أخرى حق تحريك الدعوى  العمومية اتھامي  أين  أعطى 

دعوى العمومية إما  كطريق استثنائي عن ا(صل العام  العائد حق المجني عليه في تحريك ال   

للنيابة العامة أو باعتبار شكوى المجني عليه قيد في تحريك الدعوى العمومية كما ھو الشأن في جرائم 

 156-66من قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب ا(مر رقم  4الفقرة  339الزنا نص المادة 

 22- 06والمتمم با(مر رقم  المعدل 1966يونيو سنة  8ھــ الموافق ل1386ام صفر ع  18المؤرخ في 

و تتخذ ا;جراءات إ بناء على شكوى الزوج المتضرر  « :على انه 2006ديسمبر  20المؤرخ في 

 .»وإن صفح ھذا ا(خير يضع حدا لكل متابعة

ثناء المرافعات أن يحرك سمح كذلك قانون ا;جراءات الجزائية للقاضي الذي يرأس الجلسة أ

الدعوى العمومية فيما يعرف بجرائم الجلسات، فالشخص الذي يخل بنظام الجلسة وبالسير الحسن للجلسة 

و يمتثل إلى أوامر الرئيس يجوز توجيه اتھام له من قبل رئيس الجلسة في نفس الجلسة  ونظم 

 .من قانون ا;جراءات الجزائية  571إلى  567المشرع  الجزائري ھذه الحالة  ضمن المواد من 

على مستوى مرحلة التحقيق امتاز نظام الشرعية فيه بخاصية السرية ما لم ينص القانون على 

 .خ+ف ذلك و دون إضرار بحقوق الدفاع  وھذا مظھر من مظاھر النظام التنقيبي
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حيث يسود المحاكمة  تأثرت الشرعية ا;جرائية الجزائية أثناء مرحلة المحاكمة بالنظام اتھامي

: من قانون ا;جراءات الجزائية على انه 285مبدأ العلنية والحضورية والشفوية أين جاء نص المادة 

المرافعات علنية ما لم يكن في علنيتھا خطرعلى النظام العام أو اPداب وفي ھذه الحالة تصدر المحكمة  «

أن  للرئيس  أن يخطر على القصر دخول حكمھا القاضي بعقد  الجلسة سرية في جلسة علنية غير 

كذلك جاء ضمن   »الجلسة وإذا  تقررت سرية الجلسة  تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية

و يسوغ للقاضي أن يبني قراره إ على ا(دلة  «:من نفس القانون على انه  2فقرة  212نص المادة 

  . »المناقشة فيه حضوريا أمامهالمقدمة له في معرض المرافعات  والتي حصلت 

 وعليه  فقد حاول المشرع الجزائري الجمع بين مزايا النظامين اتھامي والتنقيبي لكن ھذا 

يعني خلو نظامه من العيوب حيث سوف ي+حظ من خ+ل دراستنا أن قانون ا;جراءات الجزائية  

 .وف نسلط  عليه الضوء خ+ل  دراستنايتصادم في كثير من الحات بحقوق وحريات ا(فراد وھذا ما س

وبتحديدنا لنظام الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق بصفة خاصة وأثناء مراحل سير 

  .الدعوى بصفة عامة في التشريع الجزائري نكون قد انتھينا من معالجة ماھية الشرعية ا;جرائية

يعد احد الركائز التي يقوم عليھا وما يمكن استخ+صه مما سبق أن مبدأ الشرعية ا;جرائية 

انه يحمي المجتمع من  لذي يحمي المجتمع والفرد معا، إذالقانون  بالمفھوم الواسع  فھو بمثابة السياج ا

جرائم ا(فراد فيما  بينھم  فض+ على انه يحمي ا(فراد محل المساءلة الجزائية بكفالة ا;جراءات السليمة 

وتحقيق ا(ھداف السابقة  لن يتحقق إ في  وجود ضمانات  إجرائية التي تصون كرامتھم  وحريتھم 

قوية وفعالة يلتزم بھا ا(شخاص اجرائيون في مراحل الخصومة الجزائية خاصة ما يتعلق  منھا 

بمرحلة التحقيق لغاية تحقيق ا(من القانوني  في المجتمع لما فيه من  ص+ح للفرد والجماعة، وبذلك كان 

  .حماية ھذه الركيزة ا;جرائية ا(ساسيةوبد  من 

 وحيث أن الوصول إلى تحقق حماية فعالة للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق لن يتحقق إ

بالوقوف عند ماھية ھذه المرحلة المھمة من مراحل سير الدعوى العمومية وھذا ما سوف نفصل فيه من 

  .خ+ل المبحث الموالي

  ماھية التحقيق . 2.1.1
  

التحقيق عبارة غامضة لما تحمل في معناھا العديد من المعاني والمفاھيم والمتفق عليھا أنه 

ينطوي على إحدى المراحل التي تمر بھا الدعوى الجزائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة و يمكن إزالة 

جامعا ومانعا لھا في إطار الحماية السابقة الغموض الذي تحمل العبارة إ بالتطرق لوضع المفھوم 

  .للشرعية ا;جرائية أثناء ھذه المرحلة



58 

 

والحديث عن ماھية التحقيق يشمل جوانب متعددة متعلقة أو بتعريف ھذه المرحلة كذلك موقع 

ھذه المرحلة بين مراحل الدعوى الجزائية المختلفة والمنصوص عنھا قانونا كذلك  يمكن استبعاد 

التحقيق المتمثل في العمل ا;جرائي، غير أن دراسة ھذا ا(خير سوف تؤجل إلى الباب الثاني  مضمون

المتعلق بالحماية ال+حقة للشرعية ا;جرائية (ن أحد مظاھره ھذه الحماية خاص ومتعلقة بالعمل 

  .دراسة الباب الثاني معا;جرائي لذلك يدرس مضمون التحقيق 

ية التحقيق من خ+ل ا;جابة عن مجموعة من التساؤت متعلقة نعالج بناء على ما سبق ماھ

جھات المكلفة بھا من خ+ل المطلب ا(ول متعلق بتعريف البالمقصود بھذه المرحلة، مبرراتھا موقعھا و

التحقيق والثاني بموقع التحقيق بين وظيفتي اتھام والحكم أما عن المطلب الثالث نخصصه لوسائل اتخاذ 

  .تحقيقإجراءات ال

  تعريف التحقيق. 1.2.1.1

نعكف على دراسة ھذا الجزء من خ+ل التطرق للمقصود بالتحقيق وتحديد نطاقه مع سرد 

: ل`غراض وا(ھداف المبتغاة منه من خ+ل ما سيأتي من تفصيل ضمن ث+ثة فروع، الفرع ا(ول

  .لخصائص التحقيقيخصص للمقصود بالتحقيق، الفرع الثاني بنطاقه، والفرع ا(خير نخصصه 

  المقصود بالتحقيق. 1.1.2.1.1

نشأت مرحلة التحقيق في ظل نظام التحري والتنقيب ويھدف إلى إعطاء السلطة العامة دورا 

، 1ص ] 522[ايجابيا  في جمع ا(دلة بد من تركه لمشيئة الخصوم كما ھو الحال في النظام اتھامي

رنسي الذي نص على إجراء تحقيق و أسنده إلى قاضي لقد سارت الجزائر على نھج التشريع الف. 2

التحقيق كسلطة مستقلة عن سلطة اتھام من الناحية التاريخية يرجع ظھور نظام قاضي التحقيق (ول 

عندما أوكلت 1522جانفي  14مرة في فرنسا إلى القرن السادس عشر بموجب إع+ن فرانسو ا(ول في 

  1922والتي حددت سلطاته في نظام  دھنز الثاني في ماي  مھام التحقيق إلى الم+زم الجنائي

  . 9ص ] 516[1954ونوفمبر

وبقي الوضع كذلك   1670ونفس النظام الذي واصل ا(خذ به ضمن ا(مر الملكي الصادر سنة 

حيث انشأ (ول مرة نظام قاضي التحقيق في فرنسا بموجب قانون التحقيق  1808إلى غاية سنة 

وعلى أثره تم الفصل بين سلطتي اتھام والتحقيق، فجعل ل`ول من اختصاص  7ص ] 544[الجنائي

  .النيابة   العامة والثانية  من اختصاص قاضي التحقيق
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بعد صدور قانون العقوبات وقانون    1811جانفي  1وقد دخل ھذا القانون حيز التطبيق في 

في ظل ھذا القانون بقيت منحصرة في غير أن مھام قاضي التحقيق   1810التنظيم القضائي في سنة 

مھام البحث  والتحري فقط دون أن يكون له دور قضائي ھذا ا(خير لم يمارسه إ بعد  صدور قانون 

الذي أصبح بموجبه يتمتع بص+حية الفصل في المسائل العارضة عن طريق إصدار  1856جويلية  17

ون عدة تعدي+ت متعلقة  بحقوق وضمانات المتھم ا(وامر القابلة ل+ستئناف وقد أجرت على ھذا القان

 1957ديسمبر  31، وبموجب قانون 1921مارس  22ومنحت حقوق أخرى للضحية بموجب قانون 

صدر قانون ا;جراءات الجزائية الفرنسي الذي حدد فيه المشرع الفرنسي وظيفة قاضي التحقيق على 

بنظام قاضي التحقيق ومنھا الويات المتحدة ا(مريكية النحو المعروف به حاليا، أما الدول التي  تأخذ 

تسند مھمة التحقيق إلى الضبطية القضائية تحت إشراف المدعي العام، وكذلك ا(مر بالنسبة لدول 

الخليج، أما بعض الدول أمثال مصر والبرتغال فإنھا أسندت مھام التحقيق إلى النيابة العامة بالدرجة  

  .7ص ] 261[حقيق في حات خاصةا(ولى و إلى قاضي الت

وأھم ما يجدر ا;شارة له في سياق المقصود بالتحقيق إن المشرع الجزائري  على غرار  باقي 

له، حيث حددت قواعده دون  تحديد التعريف له وبرجوعنا إلى  اومانع اجامع االتشريعات لم يضع تعريف

جزائري قد نظم  التحقيق ضمن الباب الثاني من قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري نجد أن  المشرع ال

من القانون المحدد سابقا  18مكرر  65إلى المادة  41من المادة  > في التحقيقات< القانون تحت عنوان 

  . وبالرجوع إلى ھذه النصوص  نجد تعريفا  للتحقيق

فصل جاء في اللكن ما ي+حظ أن ھذه المواد تضمنت مراحل عديدة لسير الدعوى الجزائية أين 

". في الجنايات والجنح المتلبس بھا:" ائية ضمن باب التحقيقات عنوانزا(ول من قانون ا;جراءات الج

حيث تم تحديد كيفية جمع الدليل في الجريمة المتلبس بھا وما تقوم به الضبطية القضائية من إجراءات 

المسند حسب نص " لتحقيق ابتدائيا:" بحث وتحري بعد ذلك يعنون المشرع تحت الفصل الثاني عنوان

منه إلى ضابط الشرطة القضائية ثم تعالج مسألة المتابعة الجزائية للشخص المعنون كذلك  63المادة 

إجراء اعتراض المراس+ت وتسجيل ا(صوات والتقاط الصور وأخيرا التسرب وبھذا التفصيل يغلق 

: ويقسمه إلى فصلين" جھات التحقيق:" ثة بعنوانالمشرع الجزائري باب التحقيقات ليفتح الباب رقم ث+

  .معا مرحلة التحقيق موضوع الدراسة بغرفة اتھام ليشك+متعلق بقاضي التحقيق والثاني : ا(ول

وبناء عليه مرحلة التحقيق المقصودة ضمن قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري ھي تلك 

ونعتقد في ھذا المقام يستحسن بالمشرع الجزائري  ا(عمال المسندة لقاضي التحقيق وغرفة اتھام

استبعاد مصطلح التحقيق ابتدائي عن أعمال ضابط الشرطة القضائية ليستبدل بعبارة البحث والتحري 

  .تفاديا للوقوع في الخلط بين المرحلتين
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(مر أين وإذا كان التشريع جاء خاليا من نص قانوني معرف للفظ التحقيق فإن الفقه لم يغفل ھذا ا

  .تناول تعريف التحقيق من جانبه اللغوي واصط+حي

  التعريف اللغوي للتحقيق . 1.1.1.2.1.1

أثبته و صدقه : و حق ا�مر بمعنى صح و ثبت وحقق  ا�مر >مصدر الحق   <التحقيق في اللغة 

محاولة «:ويعرف كذلك لغويا بأنه 163ص ] 359[أو عرف حقيقته، فيقال حق الظن، وحقق القول

التصديق والتأكيد أو التثبيت «: وعرف أيضا أنه 221ص ] 353[»الوصول للحقيقة في أمر من ا�مور

  . 7ص ] 96[ »نقول حقق الظن بمعنى صدقه وحقق ا�مر بمعنى أكده وأثبته

    التعريف ا;ص+حي للتحقيق. 2.1.1.2.1.1

قائم به، ومعيار موضوعي ھنالك من ربط تعريف التحقيق بمعيار شخصي يتوقف على صفة ال

خاص  –، وھنالك من قسم تعريفه  إلى تعريف  ضيق 137ص ] 627[يتوقف على جوھره والغاية منه

مجموعة من ا;جراءات تقوم بھا  «:أين جاء التعريف الضيق على انه –عام  –وتعريف واسع  –

السلطات المختصة بالتحقيق قبل المحاكمة تستھدف البحث في ا(دلة المقدمة من جھة استدل للوصول 

إلى الحقيقة عن طريق موازنة   ا(دلة المقدمة  من جھة استدل  للوصول إلى الحقيقة وعن مدى 

  .47، 46ص ] 533[»نسبتھا للمتھم بارتكابھا

مجموعة ا;جراءات التي تستھدف جمع ا(دلة  «:التعريف الواسع فعرف التحقيق على انه أما

 ىية، ويدخل في التحقيق بھذا المعنوالعناصر ال+زمة التي تتيح لسلطة الحكم  الفصل في الدعوى الجنائ

  . 126ص ] 168[»إجراءات استدل باعتبارھا إجراءات  ضرورية في كل دعوى أيا كانت أھميتھا

احد ھذه اتجاھات في تعريف التحقيق لن يصلنا إلى تعريف دقيق جامع و مانع له (نه  يإن تبن

 يمكن أن نفصل بين صفة  القائم بالتحقيق من جھة وجوھرة وغاية التحقيق من جھة ثانية فك+ھما 

يق (ن ھذا ا(خير وجھان لعملة واحدة، كذلك  يمكن تبني التعريف الواسع والضيق معا لتعريف التحق

يشمل إجراءات البحث والتحري التي أسندت إلى ضابط الشرطة القضائية والتي أخرجھا المشرع 

  .الجزائري من جھات التحقيق

ھو جميع ا;جراءات  «:وعلى ھذا ا(ساس نأتي بتعريفات أخرى للتحقيق حيث عرف على انه

ا دامت  تلك ا;جراءات داخلة ضمن ا;طار التي يراھا قاضي التحقيق ذات فائدة ;ظھار الحقيقة م

نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق  «:ويعرف كذلك على أنه .222ص ] 94[»القانوني
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بشان واقعة مجرمة معروضة عليھا وذلك بالبحث  ةفي مدى صحة اتھام الموجه من طرف النيابة العام

  .365ص ] 567[»في ا(دلة المثبتة  لذلك

مكن تعريفه كذلك على أنه اتخاذ جميع ا;جراءات والوسائل المشروعة التي توصل إلى وي 

كشف الحقيقة ، فإذا صادف ا;نسان حادثا ما في الطبيعة البشرية تدفعه إلى البحث عن سبب  الحادث 

ومن الذي ارتكبه وكيفية وقوعه والظروف التي أحاطت به، ثم يخرج ا;نسان من كل ھذا البحث 

البحث  «: وقد ذھب البعض إلى تعريفه على انه. 8ص ] 71[نقيب إلى النتيجة يراھا صوابا في نظرهوالت

الذي يتوه الموظفون المختصون به لجمع أدلة الجريمة المنسوبة للمتھم و تقدير ما إذا كانت ا(دلة كافية 

ن ا;جراءات التي مجموعة م« :نورد تعريفا أخر على انه . 229ص ] 203[»أم  ;ثباتھا عليه

يباشرھا المحقق، وقرر بعدھا ما إذا كانت تلك ا(دلة  كافية  ;حالة القضية على ھيئة  الحكم  من 

  .91ص ] 120[»عدمه

مجموعة من ا;جراءات القضائية تمارسھا سلطات التحقيق بالشكل «:عرف أيضا على أنه

ت وتجميعھا  ثم تقديمھا لتحديد مدى كيفيتھا في المحدد قانونا بغية التثبت من ا(دلة في شأن جريمة ارتكب

  .6ص ] 342[»إحالة المتھم على المحاكمة أو ا(مر با(وجه ;قامة الدعوى

حظنا أن ھناك تعريفات فقھية عديدة للتحقيق وسوف نحاول أن نحدد بدورنا تعريفا جامعا 

ونية صادرة عن جھة مختصة بھا بسيطا له ونقول انه مجموعة ا(عمال ا;جرائية المنظمة بنصوص قان

بقصد الوصول، إلى حقيقة الجريمة المرتكبة، وھو بذلك مرحلة ممھدة لمرحلة المحاكمة وينطوي على 

  . أھداف ھامة يتم  تحديدھا ضمن الغرض منه

   أھداف التحقيق. 3.1.1.2.1.1

 :يأتيتحقيق أغراض متعددة الجوانب يمكن ضبط أھمھا فيما لل

أول ما يلفت انتباه في التحقيق انه مستند إلى سلطة مستقلة بذاتھا وھذا حرصا من المشرع  

على تحقيق اكبر قدر ممكن من ضمانات (طراف الدعوى العمومية حيث أن التحقيق يھدف إلى البحث 

وسلطة  الحكم حول أدلة النفي وأدلة ا;دانة وھذا لن يتحقق إ باستق+لية على سلطة اتھام من جھة، 

من قانون  68من جھة أخرى و قد كرس المشرع الجزائري ھذا الغرض من خ+ل نص المادة 

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع   « :ا;جراءات الجزائية ضمن فقرتھا ا(ولى على انه

وعليه   »م وأدلة النفيإجراءات التحقيق التي يراھا ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة اتھا

فان النتيجة الحتمية للبحث حول أدلة ا;دانة وأدلة النفي ھو الوصول إلى الغرض ا(ساسي للتحقيق وھو 

  .كشف الحقيقة
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يظھر الغرض  الثاني للتحقيق من خ+ل سعيه إلى تمحيص وتحليل ومناقشة ا(دلة القائمة  في 

اوي المسندة إلى أساس متين من الوقائع والقانون و الملف حتى  تطرح أمام جھة  الحكم سوى الدع

  .106ص ] 436[يضيع الوقت في دعوى واھية ا(ساس جديرة بالحفظ

باعتبار إجراءات التحقيق تتخذ  اثر وقوع الجريمة فإنھا تتاح له جمع ا(دلة قبل ضياعھا ن 

  .588ص ] 46[كل تأخير في تحقيق ھذه المھمة قد يؤدي إلى تشويه  صورة الحقيقة

ضبطت إجراءات التحقيق ضمن نصوص قانونية إجرائية دقيقة حرصا من المشرع إلى 

الوصول إلى اكبر قدر ممكن من ضمانات (طراف الدعوى العمومية وھذا ما سوف ن+حظه من خ+ل 

  .دراستنا لھذا الباب

  نطاق التحقيق . 2.1.2.1.1

الحدود متعددة الجوانب وھو حد  قانوني، حد، للتحقيق حدود تتخذ في إطارھا إجراءاته وھذه 

  .موضوعي  وحد شخصي  وإلى جانبھا حدود إجرائية على حسب التفصيل الموالي

  بخصوص الحد القانوني . 1.2.1.2.1.1

اغلب تشريعات العالم بما فيھا التشريع الجزائري يقسم الجرائم إلى أصناف تربط عادة  بجسامة 

سم المشرع الجزائري الجرائم إلى ث+ثة أقسام جناية، جنحة ومخالفة وحدد الجريمة وعلى ھذا ا(ساس ق

لكل منھا العقوبة المخصصة  لھا وكانت بذلك معيار التمييز بين تلك ا(صناف، وورد ذلك ضمن المادة 

ا;عدام، السجن المؤبد، : العقوبات ا(صلية في مادة الجنايات ھي« :من قانون العقوبات على انه 5

العقوبات ا(صلية في مادة الجنح ھي  .وعشرين سنةسنوات  المؤقت لمدة تتراوح بين خمس  السجن

الحبس مدة تتجاوز شھرين إلى خمس سنوات ما عدا الحات التي يقرر فيھا القانون حدود أخرى 

ى الحبس من يوم واحد عل: العقوبات ا(صلية في مادة المخالفات ھي. دج 20,000الغرامة التي تتجاوز 

  .دج 20.000إلى  2000الغرامة من : ا(قل إلى شھرين على ا(كثر

والسؤال الذي يثار في ھذا المقام ھل أن التحقيق إلزامي في كل نوع من الجرائم أم له حدود 

  قانونية تضبط نوع الجرائم؟

بعض التشريعات تنص على وجوب إجراء التحقيق في الجنايات ويسكت عن ذكرھا في باقي   

مام جھة الحكم م ويفسر ھذا السكوت بأنه يجوز إحالة  الدعوى في الجنحة أو المخالفة مباشرة أالجرائ

ت المنجزة من قبل ضباط الشرطة القضائية أي دون إجراء تحقيق بناء على محاضر جمع استد



63 

 

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري،  63بشأنھا وھذا ما سار عليه التشريع المصري ضمن المادة 

  .  اجراءات51والقانون الليبي في المادة 

لتحقيق ضمن نص أما بخصوص التشريع ا;جرائي الجزائري فقد نص على الحدود القانونية ل

أما في . ناياتلتحقيق ابتدائي وجوبي في مواد الجا« :من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 66المادة 

 اكون اختياريا  ما لم يكن ثمة  نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه  في مواد المخالفات إذمواد الجنح ي

يتضح من خ+ل نص المادة أن التحقيق إلزامي ووجوبي في مواد الجنايات أما   »طلبه وكيل الجمھورية

لم ينص القانوني على الزاميته في جنحة ما و في حالة المخالفات فان  في الجنح  يكون اختياريا ما

  .التحقيق جوازيا متى طلبه وكيل الجمھورية 

وبذلك يكون حسنا فعل المشرع ا;جرائي الجزائري بعدم نصه على إلزامية التحقيق في جميع 

اية التحقيق مرتبطة بكشف الجرائم، (ن التقسيم المعتمد في ھذه ا(خيرة مرتبط بخطورة الوقائع، وغ

والمخالفات لن يضيف للدعوى  ةغموض الجرائم المرتكبة وبذلك إجراء التحقيق في الجنح البسيط

العمومية أي إضافة إيجابية بل قد يثقل كاھل العدالة في التحقيق في قضايا بسيطة واضحة  تشمل على 

ائري ضمن نص المادة أين استعمل عبارة أي غموض مع ا;شارة إلى الخلط الذي وقع فيه المشرع الجز

  .التحقيق ابتدائي وھو ما يسند لضابط الشرطة القضائية من إجراءات

   بخصوص الحد الشخصي. 2.2.1.2.1.1

يتعلق الحد الشخصي با(شخاص الموجھة إليھم التھمة أو الذين يمكن أن توجه إليھم بصفتھم 

الحد الشخصي للتحقيق بد من ا;شارة إلى أن  ولضبط.  341ص ] 197[فاعلين أصليين أو شركاء

  :الدعوى العمومية تتصل   بجھة التحقيق بإحدى الطريقتين التي سوف يتم التفصيل فيھا حقا

طلب افتتاحي صادر عن السيد وكيل الجمھورية باعتباره سلطة  اتھام والجھة  ا(صلية في 

  .ن قانون ا;جراءات الجزائيةوما يليھا  م 66تحريك الدعوى العمومية المواد 

بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني موجھة إلى السيد قاضي التحقيق من قبل متضرر من 

وما   72جريمة   ما ورد النص عن ھذا الطريق استثنائي في تحريك الدعوى العمومية ضمن المواد 

  . يليھا من قانون ا;جراءات الجزائية

أو على مستوى غرفة اتھام  ىقاضي التحقيق بدرجة  أولمستوى   وسواء تم التحقيق على

. بدرجة ثانية، فانه  له  حدود  شخصية تختلف على حسب الجھة القائمة بتحريك الدعوى العمومية

الفقرات أولي وثانية والثالثة من قانون ا;جراءات  67فبالنسبة لقاضي التحقيق فقد جاء نص المادة 

 يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إ بموجب طلب من وكيل الجمھورية « :الجزائية على انه
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ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص . ;جراء التحقيق ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بھا

ولقاضي التحقيق سلطة اتھام  كل شخص ساھم بصفته فاع+ أو شريكا في الوقائع . مسمي أو غير مسمي

     » .إليه المحال تحقيقھا

وبناء عليه فان قاضي التحقيق غير مقيد في اتخاذه ;جراءات التحقيق با(شخاص إذ يستطيع   

اتھام أي شخص يرى توافر أدلة في مواجھته، حيث انه  سواء تضمن الطلب افتتاحي ;جراء التحقيق 

تھام كل شخص يرى بأن له تحديد ھوية  مرتكب الجريمة  أو عدم تحديد لھا فإن لقاضي التحقيق سلطة  ا

دور في الجريمة المعروضة أمامه، أما إذا اتصل  قاضي التحقيق بالدعوى بناء على شكوى  الضحية 

يق  يفان ھذا ا;جراء ملزم بتحديد صفة المشتكي منه وقاضي التحقيق له سلطة  في توسيع أو تض

  .الجانب الشخصي للجريمة المعروضة  أمامه

ه   ياتھام باعتبارھا جھة ثانية للتحقيق فان لھا سلطات واسعة في توجأما بخصوص غرفة 

من  187اتھام إلى أشخاص لم يحالوا إليھا بموجب اتصالھا بالدعوى العمومية  وھذا ما أوردته المادة 

  .قانون ا;جراءات الجزائية

  بخصوص الحد الموضوعي . 3.2.1.2.1.1

الجريمة إي التھمة وما تتضمنه من وقائع  يتعلق الحد الموضوعي للتحقيق بموضوع

   ؟فھل جھات التحقيق مقيدة بالوقائع المعروضة عليھا؟ أم لھا سلطة توسيعھا 341ص ] 197[وأفعال

من قانون ا;جراءات الجزائية على   4الفقرة  67وردت ا;جابة عن ھذا التساؤل ضمن  المادة 

م يشر إليھا في طلب إجراء التحقيق يتعين عليه أن يحيل فإذا ما وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع ل« :انه

وعليه فان قاضي التحقيق   يتمتع . »فورا إلى وكيل الجمھورية الشكاوى والمحاضر المثبتة لتلك الوقائع

بسلطة واسعة بالنسبة ل`شخاص  يتمتع بمثيلتھا بالنسبة للوقائع  فھو مقيد بالوقائع المحددة  ضمن 

فإذا تبين له وجود وقائع  أخرى لم يتضمنھا الطلب افتتاحي بد عليه من إخطار  الطلب افتتاحي

  .وكيل الجمھورية بذلك ليبدي طلباته بشأنھا ضمن طلب إضافي 

أما بالنسبة لغرفة اتھام فھي دائما ذات اختصاص واسع سواء بالنسبة ل`شخاص أو الوقائع 

  . ان الحد الشخصيالذكر بش ةحسب ما تضمنه نص المادة السالف
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  الحدود ا;جرائية. 4.2.1.2.1.1

أشرنا فيما سبق أن التحقيق ھو مجموعة من ا;جراءات التي تتخذ في مواجھة الجريمة المرتكبة   

قصد الوصول إلى كشف حقيقتھا، غير أن ھذه ا;جراءات  تتخذ بصورة عشوائية ولكن ضبطت حدود 

  .اختصاص للجھات المكلفة بھا ممارستھا واتخاذھا على حسب انعقاد

ويقصد باختصاص الحدود التي بينھا المشرع لجھات التحقيق ليباشر فيھا وية التحقيق في   

ويترتب على ضبط اختصاص لجھات التحقيق تحديد حدود . 80ص ] 98[الدعوى المعروضة عليه

;جراء المتخذ خارج النطاق سلطات ھذه ا(خيرة وذلك باعتبار تجاوز النطاق فيه مساس بشرعية ا

  .634ص ] 147[المحدد نعقاد اختصاص جھة التحقيق

ويتحدد اختصاص لممثل الحدود ا;جرائية من خ+ل الوقائع وا(شخاص وا;قليم، وقد حدد   

المشرع كذلك حات متداد اختصاص إضافة إلى أنه عمليا قد يحدث وأن ينعقد اختصاص إلى أكثر 

حقيق ويتشكل بذلك تنازع في اختصاص فكيف يتم الفصل في ھذا التنازع وكيف يتحدد من جھة للت

  :اختصاص بحسب ا(صل؟ وھذا ما سوف نحاول ا;جابة عليه فيما يأتي 

  معايير اختصاص

إن أھم ما سعى المشرع إلى تحقيقه في ضبطه لقواعد اختصاص ھو إسنادھا إلى جھات   

اد بقواعد اختصاص المحلي والنوعي والشخصي ف+ تتحقق الشرعية مختصة به وضبط ھذا ا;سن

  .ا;جراءات أثناء مرحلة التحقيق إ باحترام ھذه القواعد

وإن قواعد اختصاص في المواد الجزائية متعلقة بالنظام العام بمعنى  يجوز اتفاق على   

من مراحل سير الدعوى وھذا ما سوف يتم مخالفتھا ويمكن إثارة ا;خ+ل بھا وشرعياتھا في أي مرحلة 

وبذلك ضبط قواعد اختصاص يشكل حماية سابقة الشرعية . 43ص ] 261[التفصيل فيه حقا

  .ا;جرائية وحرص رجل التحقيق على تلك القواعد يغنينا عن الحماية ال+حقة للشرعية ا;جرائية

  اختصاص ا;قليمي

المكانية التي يمارس فيھا جھات التحقيق ص+حيات يقصد باختصاص ا;قليمي الحدود   

حيث تتخذ إجراءات التحقيق من طرف الجھات المكلفة به ضمن دائرة . 347ص ] 179[التحقيق

اختصاص المحكمة التي تكون تابعة لھا ھذه الجھات وانعقاد اختصاص ا;قليمي لھذه الجھات تحدد 

يتحدد اختصاص قاضي «:;جراءات الجزائية على أنهمن الفترة ا(ولى من قانون ا 40بنص المادة 

التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد ا(شخاص المشتبه في مساھمتھم في اقترافھا أو 

  .»بمحل القبض على أحد ھؤء ا(شخاص حتى ولو أن ھذا القبض قد حصل لسبب آخر
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لجھة التحقيق يتحدد بتوافر أحد المعايير ويستفاد من نص المادة أن نطاق اختصاص المحلي   

الث+ث المنصوص عنھا ضمن المادة السالفة الذكر وھي على التوالي مكان ارتكاب الجريمة، محل إقامة 

  .المتھم، محل القبض على أحد المتھمين

  مكان وقوع الجريمة

أو ة يتب نوع الجريمة فيما إذا كانت وقإن تحديد مكان وقوع الجريمة يختلف بحس  

فالجريمة الوقتية ھي التي تستنفذ جميع عناصرھا وأركانھا في دفعة واحدة . 44ص ] 261[مستمرة

أما الجريمة . ضمن برھة من الزمن ويعد مكان ارتكاب الجريمة المحل الذي يقع فيه فعل التنفيذ

  .حالة استمرار المستمرة التي يستغرق ارتكابھا مدة من الزمن يتحدد مكان ارتكابھا بكل مكان تقوم فيه

  محل إقامة أحد المتھمين في ارتكاب الجريمة

إن المقصود من محل ا;قامة ھو الموطن الفعلي الذي يتخذه المتھم مكان ;قامته حين وقوع   

  .46ص ] 260[الجريمة أو حين اتخاذ ا;جراءات في مواجھته

  محل القبض على المتھم

وقيف المتھم أو إلقاء القبض عليه، سواء كان فاع+ والمقصود به المكان الذي يتم في دائرته ت  

  .أصليا أو شريكا حتى لو كان ھذا القبض قد حصل لسبب آخر

  اختصاص النوعي والشخصي

  .تحدد ضوابط الشرعية ل+ختصاص النوعي والشخصي حسب ما جاءت به النصوص القانونية  

  اختصاص النوعي

نوع الجريمة، والقاعدة العامة أن جھات التحقيق يتحدد اختصاص النوعي لجھات التحقيق ب  

  .ية، جنحة أو مخالفةعنھا ضمن القانون سواء كانت جنا مختصة بالتحقيق في جميع الجرائم المنصوص

غير أنه استثنى من ھذه القاعدة الجرائم العسكرية وھي التي ترتكب داخل الثكنات العسكرية أو 

النوع من الجرائم  ينعقد اختصاص النوعي بشأنھا ضمن  تلك التي ترتكب من قبل العسكري فھذا 

التحقيق العادي أو غرفة اتھام العادية بل ھناك جھاز خاص به وھو قاضي التحقيق العسكري وغرفة 

] 261[من قانون القضاء العسكري 25اتھام العسكرية، فھما المختصان نوعيا بالتحقيق نص المادة 

  .48ص 

  اختصاص الشخصي

يقصد باختصاص الشخصي لجھات التحقيق بتحديد ا(شخاص الجائز لجھات التحقيق اتخاذ   

والقاعدة العامة في اختصاص . إجراءات التحقيق في مواجھتھم ومواجھة الجرائم المرتكبة من قبلھم

الشخصي أن جھات التحقيق مختصة بالتحقيق مع كافة ا(شخاص المتھمين مھما كانت وظيفتھم 

نيين إما بحكم سنھم أو وظيفتھم ياعية وسنھم ومھنتھم إ أن المشرع استثنى من ذلك أشخاصا معاجتم
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أشخاص غير جائز التحقيق معھم من قبل ويمكن استثناء . وأسند التحقيق بالنسبة لھم إلى جھات خاصة

  :50ص ] 261[يأتيجھات التحقيق العادية فيما 

  ا(حداث والعسكريين

الذين لم يكملوا سن الرشد الجزائي المحدد بثمانية عشر سنة كاملة  ا(حداث ھم أ(شخاص

من قانون ا;جراءات الجزائية ھؤء   443و 442والعبرة بھذا السن وقت ارتكاب الجريمة المادتين 

يختص قاضي التحقيق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبلھم بل وضع المشرع الجزائري قاض 

  .ھو قاضي ا(حداثللتحقيق مختص بھم و

أما بخصوص العسكريين فإنه كما سبق التوضيح  يختص بالتحقيق معھم جھات تحقيق عادية 

  .بل خصص لھم جھات تحقيق عسكرية سواء كانت الجريمة المرتكبة ذات طبيعة عسكرية أو مدنية

  قضاة المحكمة العليا ورؤساء المجالس النواب العامون، أعضاء الحكومة والوة

دت جھات التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل ا(شخاص السابق تحديدھم حسب نص حد  

من قانون ا;جراءات الجزائية، حيث إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد  574، 573المادتين 

قضاة المحكمة العليا أو أحد الوة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس 

ي، قاب+ ل+تھام بارتكاب جريمة أثناء مباشرة مھامه أو بمناسبتھا، يحيل وكيل الجمھورية الذي القضائ

يخطر بالقضية الملف عندئذ بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا فيرفعه بدوره إلى 

ا(خيرة أحد أعضاء الرئيس ا(ول لھذه المحكمة، إذا ارتأت أن ھناك ما يقتضي المتابعة، وتعين ھذه 

  .المحكمة العليا ليجري التحقيق

ويقوم القاضي المعين للتحقيق حسب ما سبق تحديده بجميع إجراءات التحقيق المحددة ضمن   

القانون، وتؤول اختصاصات غرفة اتھام إلى تشكيلة من المحكمة العليا حسب تشكيلة غرفة اتھام 

  .العليا اختصاصات النيابة العامةويمارس النائب العام لدى المحكمة 

  رئيس الدولة

تقرر  158معفي من أي مسؤولية جزائية وبموجب المادة  1996كان رئيس الدولة قبل دستور   

إنشاء محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمھورية على ا(فعال التي وصفھا بالجنايات العظمى 

  .رتكبة أثناء تأديته لمھامهكما تختص بمحاكمة عن الجنح والجنايات الم

  السفرات ا(جنبية موظفو

يتمتع ھؤء بحصانة دبلوماسية  ينعقد من خ+لھا اختصاص في الجرائم المرتكبة من قبلھم   

لجھات التحقيق العادية، (ن متابعتھم وفقا للقانون الدولي العام تتم ببلدھم نفس الوضع بالنسبة لرؤساء 

زيارتھم للجزائر ووزراء خارجيتھم ومندوبي الھيئات الدولية الدائمة كمندوبي ھيئة  الدولة ا(جنبية أثناء

  .ا(مم المتحدة
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إذا كان المشرع الجزائري قد ضبط اختصاص جھات التحقيق بقواعد شرعية محددة ضمن    

بعض القانون فإن ھذه القواعد لم ترد بصورة مجردة بل ھناك إمكانية لتجاوزھا حيث أجاز المشرع في 

  .الحات تمديد اختصاص المحدد شرعا وذلك على حسب ما سوف يتم التفصيل فيه

  جواز امتداد اختصاص

رغم ضبط المشرع لقواعد اختصاص جھات التحقيق فإنه من الجائز خرق ھذه القواعد وقيام   

اوز صحيحا جھات التحقيق باتخاذ سلطات التحقيق خارج اختصاص المحدد لھم رغم ذلك يقع ھذا التج

. 638ص ] 147[(نه مضبوط بنصوص قانونية شرعية ويطلق على ھذا التجاوز امتداد اختصاص

  :يأتي ويمكن ضبط حات تجاوز اختصاص فيما

  انعقاد اختصاص ل`قطاب الجزائية المتخصصة: الحالة ا(ول

ص المحلي حيث مدد المشرع الجزائري اختصا. في حالة الجرائم ذات الطبيعة الخاصة

  .والنوعي في بعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة

وتظھر صورة امتداد اختصاص النوعي في تحديد لبعض الجرائم على سبيل الحصر أين يمتد   

  .اختصاص جھات التحقيق فيھا إلى جھات خاصة منشأة خصيصا لھا

ة بموجب القانون رقم وقد حددت ھذه الجرائم وفقا لتعديل الذي عرفه قانون ا;جراءات الجزائي  

الفقرة الثانية منه التي حددت  40وذلك بموجب نص المادة  10/11/2004المؤرخ في  04-14

الجرائم بأنھا جرائم المخدرات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

  .قة بالتشريع الخاص بالصرفاPلية للمعطيات وجرائم تبيض ا(موال وا;رھاب والجرائم المتعل

فإن اختصاص بالتحقيق في الجرائم المحددة سابقا يؤول إلى قضاة التحقيق با(قطاب الجزائية   

الذي حدد أربع  05/10/2006المؤرخ في  348-06المتخصصة المذكورين بالمرسوم التنفيذي رقم 

  .طينة، وھران وورقلةجھات قضائية متخصصة في ھذه الجرائم وھي محاكم سيدي أمحمد، قسن

أما عن امتداد اختصاص المحلي فقد تم ربطه بالجرائم المحددة سابقا با(قطاب الجزائية   

المحددة ضمن المرسوم التنفيذي السابق الذكر وبذلك يمتد اختصاص المحلي لجھات التحقيق في 

  :46ص ] 261[يأتي ا(قطاب الجزائية على حسب ما

لجھات التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد إلى محاكم المجالس تمديد اختصاص المحلي 

الجزائر، شلف، ا(غواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، : القضائية ل

  .348-02من المرسوم  02تيبازة، عين الدفلى المادة 

ل محاكم المجالس القضائية تمديد اختصاص المحلي لجھات التحقيق لدى محكمة قسنطينة ليشم

قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج : ل

  .348-06من المرسوم  03بوعريريج، العطاف، الوادي، خنشلة، سوق أھراس، وميلة المادة 
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المجالس القضائية  تمديد اختصاص المحلي لجھات التحقيق لدى محكمة ورقلة ليشمل محاكم

  .348-06المرسوم  04ورقلة، أدرار، تمنغاست، إليزي، تندوف، غرداية المادة : ل

تمديد اختصاص المجلس لجھات التحقيق لدى محكمة وھران ليشمل محاكم المجالس القضائية 

النعامة، وھران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تسمسيلت، : لـ

  .348- 06من المرسوم  05عين تموشنت، غليزان المادة 

مكرر  من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه تطبق ا(حكام والقواعد  40ولقد نصت المادة 

ولعل . العامة المنصوص عنھا في انعقاد اختصاص جھات التحقيق لدى ا(قطاب الجزائية المتخصصة

وع من الجرائم بھذه القواعد الخاصة وذلك بالنظر إلى خطورتھا على المشرع الجزائري أحاط ھذا الن

المجتمع ھذا من جھة وبالنظر إلى أنھا  ترتكب إ من أشخاص ذوي ذكاء واستعداد إجرامي خطير 

يجعل منھم ذوي حذر وحيطة تختلف عن المجرم العادي فأسند التحقيق بالنسبة لھم لجھات خاصة وقضاة 

  .لتحقيق أكبر قدر ممكن من الردع وجبر الضرر الناشئ عن ھذه الجريمةذوي كفاءات خاصة 

  الجرائم المرتكبة من قبل المسؤولين: الحالة الثانية

ھناك بعض الھيئات التابعة للدولة حدد لھا اختصاص خاص بھا حيث  يتم التحقيق معھم أمام   

ى الوظائف التي يزاولھا وتفاديا لتأثير الجھة القضائية التي يعملون بدائرة اختصاصھا وذلك بالنظر إل

صفتھم على سير التحقيق سلبا أو إيجابا، وباعتبار أن جھات التحقيق تقوم باتخاذ ا;جراءات بصورة 

محايدة فإنه يسند التحقيق بالنسبة لھؤء المسؤولين إلى جھات أخرى غير الجھات المختصة وفقا للقواعد 

ء المسؤولين حسب مايليويمكن تحديد ھؤ 111ص ] 96[العامة:  

  ضابط الشرطة القضائية

ت خ+ل مرحلة التحقيق ا;بتدائي وقد   وھم ا(شخاص المخول لھم اتخاذ إجراءات جمع استد

وفي حالة ما إذا ارتكبت جريمة من طرف . حدد قانون ا;جراءات الجزائية ھذه الفئات وضبط مھامھم

ي ھذه الجرائم يحدد من قبل النائب العام لدى المجلس القضائي ھذه الفئات فإن اختصاص بالتحقيق ف

مح+ للمتابعة عرض ا(مر على  ثمةالتابع له ضابط الشرطة القضائية حيث إذا ما رأى النائب العام أن 

رئيس ذلك المجلس القضائي الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة 

القضائية التي يباشر فيھا ضابط الشرطة القضائية أعمال وظيفته، وھذا ما جاء النص  اختصاص الجھة

الفقرة ا(ولى من قانون ا;جراءات الجزائية وعليه فإن جھة التحقيق المنتدب من  576عليه ضمن المادة 

  .قبل رئيس المجلس القضائي ھي المسند لھا التحقيق مع ھذه الفئة

  قضاة المحاكم ابتدائية

إذا مس اتھام أحد قضاة المحاكم ابتدائية ما عدا رئيس المحكمة ووكيل الجمھورية فإن   

من قانون ا;جراءات  576التحقيق بالنسبة لھؤء يتم بنفس الطريقة المحددة سابقا ضمن نص المادة 
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ضي المتابع الجزائية والتي يمدد اختصاص إلى جھات تحقيق غير تابعة للجھة التي يمارس فيھا القا

  .مھام وظيفته

  قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووك+ء الجمھورية

إذا كان اتھام موجھا إلى أحد قضاة المجالس أو إلى رئيس المحكمة أو إلى وكيل الجمھورية   

يرسل الملف بطريق التبعية التدرجية من وكيل الجمھورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي 

ا(مر إلى الرئيس ا(ول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة مح+ للمتابعة ويندب الرئيس ا(ول يرفع 

للمحكمة العليا، قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه القاضي المتابع 

زائية وتكون بموجب الفقرة ا(ولى من قانون ا;جراءات الج 575وھذا ما ورد النص عليه ضمن المادة 

نص المادة جھة التحقيق المنتدب قد امتد لھا اختصاص التحقيق في جريمة غير مختصة بھا حسب 

  .ا(صل

  امتداد اختصاص الشخصي بالنسبة لجرائم ا(حداث: الحالة الثالثة

إذا كان ا(صل أن المشرع الجزائري قد حدد جھة تحقيق خاصة با(حداث فإنه نص على حالة   

ة أين يمتد فيھا اختصاص بصورة استثنائية إلى جھات التحقيق الخاصة بالبالغين للتحقيق كذلك خاص

الفقرة ا(خيرة من قانون ا;جراءات  452مع ا(حداث وذلك في حالة تشعب القضية فجاء نص المادة 

عھد لقاضي ويجوز للنيابة العامة وبصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن ت«:الجزائية على أنه

  .»التحقيق بإجراء تحقيق نزو على طلب قاضي ا(حداث وبموجب طلبات مسببة

  امتداد اختصاص المحلي حماية لمصلحة الضحية: الحالة الرابعة

باعتبار أن المشرع الجزائري يسعى من خ+ل القواعد القانونية تحقيق أكبر قدر ممكن من   

دعوى العمومية عامة ويظھر ما سبق من خ+ل أنه وفي حقوق المتھم خاصة وحقوق جميع أطراف ال

بعض الجرائم مدد من اختصاص المحلى بطريقة تسھل اتخاذ ا;جراءات من قبل الضحية وأبرز مثال 

مكرر المستحدثة  375يمكن إعطائه في ھذا الصدد ھو ما جاء به قانون العقوبات ضمن نص المادة 

أين أصبح قاضي التحقيق في جنحة إصدار  20/12/2006المؤرخ في  23-06بموجب القانون رقم 

من نفس القانون وإصدار شيك رغم منع الشخص  374شيك بدون رصيد المنصوص عنھا ضمن المادة 

من نفس القانون يمدد اختصاصه بمكان إقامة  03مكرر  16من ذلك المنصوص عنھا في المادة 

بذلك إن ھذا التمديد وإن جاء فھو لحماية مصالح و. 44ص ] 261[المستفيد من الشيك ومكان الوفاء به

  .المتضرر من الجريمة حتى  يثقل كاھله في اتخاذ ا;جراءات المنبثقة عن الجريمة المرتكبة

حددنا من خ+ل ما سبق حدود الشخصية المحلية والنوعية التي تمارس فيھا جھات التحقيق   

ردة عليھا وكذلك حات امتدادھا كل ھذا في إطار إجراءات التحقيق وضبطنا كذلك استثناءات الوا
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شرعية إجرائية وا(ھم ھو وجوب احترامھا حرصا على تحقيق حماية سابقة للشرعية ا;جرائية أثناء 

  .مرحلة التحقيق

  قواعد تنازع اختصاص

   إن تحديد المشرع الجزائري لقواعد تضبط الحدود التي تمارس فيھا جھات التحقيق سلطاتھا 

يعني أنه  يقع من الناحية العملية تجاوز أو عدم احترام لھذه الحدود، وھذا ما ينشأ عنه تنازع في 

تم تكيف يتم الفصل فيه؟ وھذا ما سوف اختصاص بين جھات التحقيق فما ھي حات التنازع و

  .معالجته

  صور تنازع اختصاص

ي بين جھات التحقيق يظھر في عإن التنازع في اختصاص سواء المحلي، الشخصي أو النو  

من قانون  545ن أما صورة سلبية أو صورة إيجابية وقد حددت ھاتان الصورتان بنص المادة يصورت

  .ا;جراءات الجزائية

  تنازع اختصاص ا;يجابي

يحصل تنازع اختصاص ا;يجابي عندما تطرح نفس الجريمة على جھتين للتحقيق أو أكثر   

وتتحقق ھذه الصورة مث+ في تنازع . 118ص ] 96[أنھا مختصة بالتحقيق فيھا وتقرر كل واحدة منھم

للتحقيق ينتميان إلى محكمتين مختلفتين في قضية إصدار شيك بدون رصيد حيث يرى  يقائم بين قاض

ا(ول أنه مختص بالنسبة لمكان وقوع الجريمة فيما يرى الثاني أنه مختص بالنظر لمكان الوفاء بقيمة 

و يمكن أن يتم التحقيق في ھذه الجريمة على مستوى جھتين مختلفتين فينشأ بين ھاتين الجھتين الشيك، 

ص ] 96[وبذلك  يتحقق التنازع ا;يجابي إ بتوافر الشروط التالية. تنازع إيجابي في اختصاص

118:  

 يتحقق أن تعرض على جھات التحقيق المتنازعة الجريمة نفسھا أي الواقعة نفسھا بمعنى 

  .تنازع اختصاص إ بوحدة الجريمة

  .أن تقرر بصورة نھائية كل جھة من جھات التحقيق أحقيتھا واختصاصھا بالتحقيق في الجريمة

  .إن  تتخلى أحدى ھذه الجھات على التحقيق لصالح جھة أخرى

  .أن تكون جھات التحقيق المتنازعة تابعة لجھات قضائية مختلفة

  سلبيتنازع اختصاص ال

يحصل تنازع اختصاص السلبي في حالة طرح نفس الجريمة على جھتين للتحقيق أو أكثر   

و تتحقق ھذه الصورة  54ص ] 261[وتقرر كل واحدة من ھذه الجھات عدم اختصاصھا بالتحقيق فيھا

  :119ص ] 96[يأتي من التنازع إ بتوافر مجموعة من الشروط حسب ما



72 

 

المتنازعة الجريمة نفسھا أي الواقعة نفسھا بمعنى  يتحقق  أن تعرض على جھات التحقيق

  .تنازع اختصاص إ بوحدة الجريمة

  .أن تقرر بصورة نھائية كل جھة من الجھات المتنازعة عدم اختصاصھا بالتحقيق

  .أن تكون الجھات التحقيق المتنازعة تابعة لجھات قضائية مختلفة

ا(قل مختصة بالتحقيق في الجريمة بحيث أنه إذا كانوا أن تكون إحدى الجھات المتنازعة على 

جميعا غير مختصين فإن ذلك  يمنع النيابة العامة من عرض الدعوى على القاضي المختص قانونا 

  .بالنظر فيھا دون التجاء إلى طلب فك النزاع

  قواعد الفصل في تنازع اختصاص

ضبط جھات الفصل في التنازع وكيفية  تتكلم قواعد الفصل في تنازع اختصاص من خ+ل  

  .الفصل فيه

  تنازعالجھات الفصل في 

من قانون ا;جراءات الجزائية الجھات التي تفصل في تنازع اختصاص   546حدد نص المادة   

  :وذلك بالنظر إلى حالتين

س القضائي فإن إذا كانت الجھات المتنازعة مشتركة في جھة قضائية عليا متمثلة في المجل: الحالة ا(ولى

  .المجلس القضائيذاك اختصاص في فض التنازع يعود إلى غرفة اتھام على مستوى 

إذا لم تكن الجھات المتنازعة تابعة لجھة قضائية عليا متمثلة في المجلس القضائي فإن فض : الحالة الثانية

  .التنازع يعود للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا

  اختصاص إجراءات الفصل في تنازع

من قانون  547يتم الفصل في تنازع اختصاص بصورتيه على حسب ما جاء به نص المادة   

حيث يجوز رفع طلب النظر في تنازع اختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو . ا;جراءات الجزائية

القضائية المطلوب منھا المتھم أو المدعي المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجھة 

  .الفصل في تنازع اختصاص في مھلة شھر اعتبارا من تبليغ مقرر عدم اختصاص

أطراف الدعوى العمومية الذين  وتعلن العريضة المتعلقة بفض تنازع اختصاص إلى جميع  

  .نازعھم ا(مر ولھم مھلة عشرة أيام ;يداع مذكراتھم لدى قلم كتاب الجھة الفاصلة في التينيع

كما يجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامھا أن تفصل من تلقاء نفسھا في تنازع 

اختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز لھا أن تقضي في جميع ا;جراءات التي قامت بھا الجھة 

ثر أعنھا  العريضة والدعوى التي تنشأالقضائية التي تقضي بتخليھا عن نظر الدعوى ويترتب على تقديم 

  .موقف
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ويجوز للجھة المعروض عليھا النزاع أن تأمر باتخاذ جميع ا;جراءات ال+زمة ويقرر صحة   

جميع ا;جراءات التي اتخذتھا الجھة القضائية التي قضي بتخليھا عن نظر الدعوى ويكون قرارھا غير 

  .قابل (ي طعن

  كيفية الفصل في تنازع اختصاص

  :ص ا;يجابي أو السلبي نميز بين حالتينللفصل في تنازع اختصا  

إذا كانت الجھات المتنازعة مختصة كلھا في الجريمة فھنا لم يرد نص قانوني صريح عن  :الحالة ا(ولى

كيفية الفصل لكن جاءت اجتھادات قضائية معبرة عما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير العدالة أي 

من الغرفة الجزائية ا(ولى في التنازع  1979أفريل  17يوم  قررت المحكمة العليا في قرار صادر لھا

، كما جاء اجتھاد » أفضلية لمحقق على اPخر ا(سبقية في رفع الدعوى إليه«:على أنه 18828رقم 

من الغرفة الجزائية ا(ولى في القضية رقم  1981ماي  05قضائي آخر بموجب قرار صادر يوم 

من قانون ا;جراءات الجزائية  40المنصوص عنھا ضمن المادة أن ا(فضلية في الحدود  21860

نسبية بحيث إذا شرع أحد القضاة المختصين في التحقيق فالمصلحة العامة تقتضي بأن يواصل عمله 

اللھم إ إذا طلب منه أن يتخلى عن التحقيق لصالح أحد زم+ئه وحصل التوافق بينھما مسبقا (سباب 

  .126ص ] 96[معقولة

إذا كانت إحدى الجھات المتنازعة ھي وحدھا المختصة بالتحقيق سوى النزاع بإبطال أمر : لة الثانيةالحا

جھات التحقيق غير المختصة وإلزامھا بإصدار أمر بالتخلي لجھة التحقيق المختصة طبقا لقواعد 

  .اختصاص

رك البحث عن وعليه فإن لجھات التحقيق حدود لسلطاتھا وص+حياتھا حيث أن المشرع لم يت  

الحقيقة وحماية مصلحة المجتمع دون قيد بل ربطت بحدود من شأنھا عدم المساس بمصلحة الطرف 

ا(ضعف في الدعوى العمومية، غير أن الحدود المكانية والنوعية والشخصية  يمكن وحدھا أن تحقق 

دور عن جھات التحقيق الغاية المبتغاة من الشرعية ا;جرائية بل  بد من ضبط كل ما من شأنه الص

  .لحماية جميع المصالح وھذا ما سوف نفصل فيه حقا

  خصائص التحقيق. 3.1.2.1.1

إذا كان الھاجس ا(ساسي لمرحلة التحقيق ھو الوصول إلى التوفيق بين ضرورات المصلحة 

الدفاع من  العامة و تحقيق حق الدولة في العقاب من ناحية وبين مقتضيات احترام الحرية الفردية وحقوق

ناحية أخرى، كان و بد من أن تكون ھذه المرحلة محاطة بمجموعة من المبادئ والقواعد التي تعكس 

ميزة التحقيق بالنظر إلى أنه مجموعة من ا;جراءات المسندة لشخص إجرائي، وعلى ھذا ا(ساس سوف 
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جرائي على النحو تتم دراسة خصائص التحقيق بالنظر إلى خصائص ا;جراءات وخصائص الشخص ا;

  :اPتي

  خصائص ا;جراءات المتخذة أثناء التحقيق. 1.3.1.2.1.1

يتشكل التحقيق من مجموعة ا;جراءات التي تھدف إلى البحث عن أدلة ا;دانة وأدلة النفي   

حتى تصل إلى جھة الحكم قضايا ثابتة أو على ا(قل قائمة على قرائن قوية ومتماسكة، وإن لھذه 

ا;جراءات مجموعة من الخصائص تميزھا عن ا;جراءات ا(خرى، ويمكن ضبط ھذه المميزات ضمن 

  : موعة المبادئ القانونية التالية مج

  تدوين ا;جراء 

بالنظر إلى أن ا;جراء يرد على محقق أي بشر فإنه  يمكن اعتماد على ذاكرة الشخص 

ا;جرائي أين  يمكن له بأي حال من ا(حوال تذكر جميع ما يقوم به من إجراءات تتعلق بالجريمة 

قدة وتحتاج إلى مدة طويلة للتحقيق فيھا، وبذلك ظھرت المرتكبة خاصة وإن كانت ھذه ا(خيرة مع

  .403ص ] 123[ضرورة تدوين ا(عمال ا;جرائية الصادرة أثناء مرحلة التحقيق

وسوف يتم التحدث عن تدوين إجراءات التحقيق من خ+ل التطرق إلى مبدأ التدوين بمعرفة 

  .كاتب الضبط وشروط التدوين

   ءمبدأ تدوين ا;جرا

وين كتابة العمل ا;جرائي المنجز من قبل المحقق ضمن محضر أو محور يشمل يقصد بالتد

  : يأتيجميع ما تم القيام به و ذلك سعيا إلى تحقيق ما 

  .إمكانية احتجاج به في أي مرحلة تمر بھا الدعوى العمومية -

  .عدم التعطيل في سير الدعوى في حالة انتقال الملف إلى جھات أخرى -

التدوين يمكن (طراف الخصومة الجزائية ا;ط+ع على كل ما تم من إجراءات بموجب  -

  .ومناقشاتھا

  .607ص ] 45[كما أن التدوين يعتبر دلة على مباشرة ا;جراءات -

تدوين إجراءات التحقيق يكون لھا حاجيات و تصلح أساسا لما بني عليھا من نتائج أمام قضاء  -

  .595ص ] 263[لطة التحقيق نفسھا عند التصرف في الملفالحكم عند المحاكمة أو أمام س

الفقرة الثانية من  68وقد اشترط المشرع الجزائري تدوين ا(عمال ا;جرائية ضمن نص المادة 

وتحرر نسخة عن ھذه ا;جراءات و كذلك عن جميع ا(وراق " قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 

لقضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتھا ل`صل و ذلك مع ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة ا
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ويشمل التدوين في التشريع ا;جرائي الجزائري ". مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من ھذه المادة

  .كل ا(عمال التي يقوم بھا قاضي التحقيق سواء في صورة إجراء أو أوامر دون أي استثناء

قد نص صراحة عن تدوين إجراءات التحقيق فإن المشرع المصري  وإذا كان المشرع الجزائري

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري  73لم ينص صراحة عن ھذا المبدأ يستشف ذلك من نص المادة 

يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر : " على أنه

ھذا النص جاء بمضمون غير "  امر وباقي ا(وراق في قلم كتاب المحكمة وتحفظ ھذه المحاضر مع ا(و

مباشر بشأن تدوين إجراءات التحقيق في التشريع ا;جرائي المصري من خ+ل النص على إصطحاب 

كاتب ضبط إلى جميع ا;جراءات ويفھم من ذلك أن دور ھذا ا(خير الكتابة والتدوين إضافة إلى ما سبق 

لنص جاء عاما وشام+ حيث أنه ينطبق على جميع إجراءات التحقيق دون استثناء وعلى ذكره فإن ھذا ا

  .أوامر التحقيق كذلك

وإذا كان ھدف التدوين ھو إثبات إتيان ا;جراء بصورة ملموسة فإن عدم شمول ا;جراء على  

  .632ص ] 244[ھذه الخاصة يجعل منه منعدما كأنه لم يتخذ من طرف الشخص المحقق

  : ا;جراء بمعرفة كاتب الضبط  تدوين

إذا كان المشرع الجزائري قد اشترط تدوين جميع ا(عمال التي يقوم بھا المحقق إ أنه لم يثقل 

كاھله بضرورة ورود الكتابة عنه بل يستعين في ذلك بكاتب ضبط وذلك حتى يتفرغ المحقق فكريا وفنيا 

  .ةللعمل الفني الذي يقوم به و يشغل نفسه بالكتاب

وعليه فإن التدوين يتم بمعرفة كاتب ضبط التحقيق وھو أحد كتاب المحكمة و يمكن في حالة 

الضرورة انتداب أحد غير كاتب الضبط بعد حلفه اليمين القانونية، وبذلك يختلف التحقيق عن إجراءات 

شرطة البحث والتحري المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية بمختلف فئاتھا أين يقوم ضابط ال

  .القضائية بتدوين أعمال البحث والتحري بنفسه دون استعانة بكاتب الضبط

وما تجدر ا;شارة إليه أن كاتب الضبط يقوم بتحرير ا(عمال الصادرة عن المحقق تحت إشرافه 

ورقابته ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ھل كل ما يصدر عن قاضي التحقيق يدون بمعرفة كاتب 

من ا(عمال ما يجوز تحريرھا من قبل قاضي التحقيق بنفسه؟ ولNجابة عن ھذا الضبط؟ أم ھناك 

  .استفسار وجد اتجاھان

أولھما يلزم كتابة كل عمل أو إجراء صادر عن قاضي التحقيق سواء في صورة محضر أو 

ئية جاء الفقرة الثانية من قانون ا;جراءات الجزا 68أوامر بمعرفة كاتب الضبط، و ذلك (ن نص المادة 

  .عاما وبخصوص جميع ا;جراءات التي تسعى إلى جمع أدلة النفي وا;دانة

وھناك من يرى في ھذا السياق أن ليس كل أعمال قاضي التحقيق تدون بمعرفة كاتب الضبط 

حيث تحرر المحاضر كمحضر استجواب ومحضر سماع الشاھد بمعرفة كاتب الضبط و تحت إشراف 
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ا(وامر كا(مر با;حضار وا(مر بالقبض تحرر من قبل المحقق وحده دون استعانة قاضي التحقيق أما 

  .63ص ] 96[بكاتب الضبط

السالف الذكر فع+ جاء عاما لم يستثن في اشتراط التدوين أي  68وعليه نجد أن نص المادة 

يصدر من المحقق  عمل من أعمال قاضي التحقيق بل سبقت الفقرة الثانية الفقرة التي تكمله عن كل ما

لكن و بالرجوع إلى أعمال قاضي التحقيق التي تظھر في صورة محاضر وأوامر ن+حظ أن المحضر 

يشمل توقع قاضي التحقيق والكاتب أما ا(مر يشمل توقيع قاضي التحقيق وحده، وھذا تعبيرا ضمنيا على 

  .أنه يحرر بمعرفة قاضي التحقيق وحده دون استعانة بكاتب ضبط

نتيجة وعلى الرغم من خلو قانون ا;جراءات الجزائية من نص صريح حول عدم استعانة وبال

المحقق بكاتب ضبط في تدوينه ل`مر الصادر عنه لكن يستشف من خ+ل طريقة كتابة ا(وامر 

والمحاضر حيث أن ھذه ا(خيرة تكتب بمعرفة كاتب ضبط على خ+ف ا(وامر التي تحرر من المحقق 

  .وقيعه وحده فقطنفسه وتشمل ت

  شروط تدوين ا;جراءات 

إن تدوين أعمال المحقق ليس كافيا لوروده حسب ما يقتضيه القانون ف+ بد أن يتضمن التدوين 

  : ا يأتيمجموعة من الشروط حتى يمكن احتجاج با;جراء ويمكن حصر ھذه الشروط فيم

بتدوينه بمعنى توقيع المحقق وكاتب  بد أن يرفق تدوين ا;جراء على توقيع القائم به والقائم 

الضبط حتى يمكن احتجاج با;جراء، كذلك  بد أن يشتمل المحضر الموجه (حد أطراف الدعوى 

الجزائية توقيع المعني با(مر حيث  بد أن يشتمل محضر استجواب توقيع المتھم ومحاضر السماع 

تعذر التوقيع  بد من ا;شارة لذلك ضمن  توقيع الضحية أو الشاھد على حسب الحالة، وفي حالة

  .21ص ] 98[المحضر

ترقم و تجرد أوراق التحقيق جميعھا بمعرفة كاتب التحقيق أو بأول حسب تاريخ تحريرھا أو  

ورودھا لقاضي التحقيق، مع ضرورة خلو الكتابة من أي تحشير بين ا(سطر مع المصادقة على كل 

من قانون  95ب والشاھد والمترجم كلما كان ھناك داع لذلك المادة شطب أو تخريج من القاضي والكات

 يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور أو تخريج فيھا ومن : " ا;جراءات الجزائية على أنه

المجرم أيضا إن كان ثمة محل لذلك و بغير ھذه المصادقة تعتبر ھذه التشطيبات أو التخريجات ملغاة 

المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي لم تتضمن توقيع  كذلك الشأن في

  ".الشاھد

نستخرج نسخ من المحاضر وا(وامر بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابھة  

ويجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات حينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف و تكون بالعدد 
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الفقرة  68روري منھا ويقوم الكاتب بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف ا(صلي المادة الض

  .الرابعة من قانون ا;جراءات الجزائية

تحرير نسخة أخرى عن ا;جراءات  1990مكرر المضافة بقانون سنة  68كما أوجبت المادة 

  .راج صور عنھالتوضع عند اقتضاء تحت تصرف المحامين الذين يجوز لھم استخ

في  314ولمزيد من ا;يضاح وطبقا لما جرى به العمل القضائي صدر المنشور الوزاري رقم  

قرر بمقتضاه ترتيب أوراق ملف القضية في أربع ملفات فرعية يتعلق ا(ول بالشكل  1967أفريل  12

  .62ص ] 96[والثاني باستع+مات و الثالث بالحبس المؤقت، والرابع با(ساس أو الموضوع

واضحا أھمية الكتابة أين تعد من أھم ضمانات أعمال المحقق حيث بھا  من خ+ل ما سبق يبدو

تكتسي أعماله الحجية في إمكانية التمسك بھا كما يستطيع بھا كل أطراف الخصومة الجزائية مراقبة 

  .ا(عمال ا;جرائية الصادرة أثناء مرحلة التحقيق

  سرية اتخاذ ا;جراء 

ن أبرز خصائص التحقيق قيامه على مبدأ السرية وھذا على خ+ف مرحلة المحاكمة التي من بي  

جراءات في علنية تامة ما لم ينص القانون على خ+ف ذلك وھذا التناقض بين المرحلتين جعل ا;تتخذ 

  :64ص ] 96[يأتي من مبدأ السرية محل نقاش وجدل فقھي يمكن ا;شارة إليه فيما

ية التحقيق على أساس أن العلنية من شأنھا أن تضمن رقابة الجمھور على ھناك من يعارض سر

العمل القضائي بطريقة مباشرة، بل وحتى رقابة على قاضي التحقيق في حد ذاته، فيما إذا كان يتقن 

عمله أو أنه يقوم بمجرد تحقيقات سطحية فقط، إضافة إلى ما تلعبه الصحافة كدور مھم في الرقابة 

  .رآة الرأي العامباعتبارھا م

وھناك من يؤيد سرية التحقيق على أساس أنھا  تساعد جھة التحقيق عن كشف الحقيقة (ن 

السرية تضمن عدم إف+ت الجناة من العقاب وانح+ل معالم وأدلة الجريمة المرتكبة، وكذلك السرية من 

سرية تضمن عدم المساس شأنھا أن تضمن عدم الضغط على الشھود لتغيير شھادتھم بل أكثر من ذلك ال

  .بكرامة المتھم الذي لم تتم محاكمته، أي لم تثبت إدانته بارتكابه الجريمة

أما عن موقف المشرع الجزائري إزاء أخذه أو عدم أخذه بمبدأ سرية التحقيق سوف نعالجه من 

  .خ+ل تحديد ماھية السرية وعن موقف النص القانوني الجزائري بشأنھا

 المقصود بسرية التحقيق 

يقصد بسرية عمل المحقق عدم ا;ط+ع عليه وعدم ع+نيته بالنسبة للجمھور أي غير أطراف 

ويقصد كذلك بسرية إجراءات التحقيق ھو عدم . الدعوى العمومية فيجري التحقيق في جو من الكتمان

نه من نتائج وما يتصل به السماح للجمھور بحضور إجراءاته وحظر نشر أخباره ومحاضره وما يسفر ع
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وھذه السرية ضمانا لس+مة سير التحقيق و بلوغ ھدفه في إظھار  361ص ] 217[من أوامر

  .536ص ] 122[الحقيقة

من قانون ا;جراءات الجزائية  11وقد عالج المشرع الجزائري سرية التحقيق ضمن نص المادة 

ينص القانون على خ+ف ذلك و دون إضرار  تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم: " على أنه 

  ".بحقوق الدفاع 

إن أول ما ي+حظ ضمن نص المادة أن المشرع الجزائري عالج مسألة سرية التحقيق ضمن نص 

واحد مع سرية إجراءات البحث والتحري الصادرة عن مصالح الضبطية القضائية، حتى أن نص المادة 

لقانون ا;جراءات الجزائية تحت عنوان في البحث والتحري  جاء ضمن الباب ا(ول من الكتاب ا(ول

عن الجرائم كذلك المشرع نص على السرية دون تحديد مدلولھا مما يدفعنا للرجوع إلى التعاريف الفقھية 

  .السابقة

  نطاق سرية التحقيق 

ة فقرته ا(ولى نطاق سرية التحقيق حيث اعتبر أن المبدأ والقاعد 11لقد تضمن نص المادة 

العامة ھي اتخاذ أعمال القاضي المحقق في سرية تامة وفي جو من الكتمان، لكن ھذه القاعدة ورد عليھا 

نيھا دون إضرار بحقوق الدفاع، فما مقصود ااستثنائين أولھما ما لم ينص القانون على خ+ف ذلك وث

  المشرع الجزائري من ھذين استثنائين؟

  : عدم إضرار السرية بحقوق الدفاع 

إن تطبيق مبدأ السرية دون إضرار بحقوق الدفاع لن يتحقق إ بسماح (طراف الخصومة 

الجزائية الحضور ضمن إجراءات التحقيق وھذا ما يعرف بسرية التحقيق بالنسبة للجمھور وع+نيته 

  .بالنسبة للخصومة

ة والخصوم المقصودين ضمن ھذا استثناء ھم أطراف الدعوى العمومية من متھم، ضحي

ووك+ئھما مع النيابة العامة، حيث يجوز للنيابة العامة حضور جميع ا(عمال الصادرة عن قاضي 

التحقيق ويكون ھذا ا(خير ملزما بإخطار النيابة العامة بكل ما سيقوم به من إجراءات كذلك يتم التحقيق 

ق من أعمال وفقا بحضور المتھم والضحية برفقة محاميھما ويخطران بكل ما يصدر عن قاضي التحقي

  .338ص ] 197[لما ھو منظم ضمن قانون ا;جراءات الجزائية

وإن ھذا استثناء  يقتصر عن ا(عمال الصادرة عن قاضي التحقيق فقط بل يمتد إلى غرفة 

اتھام باعتبارھا جھة ثانية للتحقيق و ما ي+حظ أن إجراءات التحقيق على مستوى غرفة اتھام كانت 

ية التامة إذا كانت تعقد جلساتھا في غير ع+نية و بعد التعدي+ت التي أدخلت على نص المادة تتسم بالسر

أصبح يجوز (طراف الدعوى العمومية ولمحاميھم الحضور  1990الفقرة الثانية بموجب قانون  184
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مر في الجلسة وتوجيه م+حظاتھم الشفوية لتدعيم طلباتھم كما أصبح يجوز لغرفة اتھام أن تأ

 .65ص ] 96[باستحضار الخصوم شخصيا و كذلك تقديم أدلة ا;تھام

  تجاوز السرية في حالة ورود نص قانوني  

يجوز لجھات التحقيق الخروج عن قاعدة سرية التحقيق بالنسبة للجمھور وع+نيته بالنسبة 

  .للخصوم في حالة استعجال المحددة بنصوص قانونية

من قانون ا;جراءات الجزائية الحات  101و 99ن المادتين وقد تناول المشرع الجزائري ضم

التي يجوز فيھا الخروج على مبدأ حضور ا(طراف الخصومة ;جراءات التحقيق فلقاضي التحقيق 

من القانون السالف الذكر  99سلطة في اتخاذ ھذه ا(عمال في غياب ا(طراف حيث جاءت نص المادة 

الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شھادته أو اتخذ لھذا الغرض إذا تعذر على شاھد : " على أنه

طريق ا;نابة القضائية فإذا تحقق من أن شاھدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ 

من قانون ا;جراءات الجزائية وجاء كذلك نص المادة  97ضده ا;جراءات القانونية طبقا (حكام المادة 

يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات ا(حكام المنصوص : " نفس القانون على أنهمن  101

أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجھات تقتضيھا حالة استعجال ناجمة  100عليھا في المادة 

عن وجود شاھد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك اختفاء و يجب أن تذكر في المحضر 

  ".واعي استعجالد

ويستشف من خ+ل ما نص عليه القانون أنه يجوز لقاضي التحقيق اتخاذ أعمال التحقيق في 

غياب أطراف الخصومة أي دون تبليغھم ذلك متى توفرت حالة استعجال كذلك أن المشرع لم يحدد 

محقق والتي عادة حات استعجال على سبيل الحصر بل ترك سلطة تقديرھا ومتى تواجدھا للقاضي ال

، وبذلك يكون 339ص ] 197[ما يربطھا من خوف ضياع ا(دلة الكاشفة عن حقيقة الجرائم المرتكبة

المشرع الجزائري قد حقق غاية الصالح العام بشأن نطاق السرية أين ضيق من مجالھا حفاظا على عدم 

  .ة الجرائم المرتكبةضياع ا(دلة  التي من شأنھا تحقيق غاية التحقيق في الوصول إلى حقيق

وإذا كان المشرع الجزائري خرج عن قاعدة ع+نية التحقيق بالنسبة للخصوم متى توفرت حالة 

استعجال فقط فإن المشرع المصري وسع من نطاق ھذا استثناء حيث أضاف إلى حالة استعجال 

  .حالة الضرورة

لى ھذا استثناء بالنص على من قانون ا;جراءات ع 77فالمشرع المصري أجاز في المادة 

المدعى بالحقوق المدنية وللمسؤول عنھا ولوك+ئھم أن للنيابة العامة و للمتھم وللمجني عليه و:" أنه

يحضروا جميع إجراءات التحقيق ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق عند غيابھم متى رأى ضرورة ذلك 

مع ذلك فلقاضي التحقيق التحقيق ولھم ا;ط+ع على ;ظھار الحقيقة و بمجرد انتھاء تلك الضرورة يبيح 
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أن يباشر في حالة استعجال بعض إجراءات التحقيق في غياب الخصوم و لھؤء الحق في ا;ط+ع 

  ".على ا(وراق المثبتة لھذه ا;جراءات و للخصوم دائما الحق في استصحاب وك+ئھم في التحقيق

بين حالة الضرورة و حالة استعجال على أن حالة  وعليه ي+حظ أن المشرع المصري قد ميز

ھم على التحقيق إ بعد تقرير المحقق زوالھا أما حالة ؤورة  يطلع فيھا الخصوم أو وك+الضر

استعجال فھي تبرر عدم قيام المحقق بتبليغ ودعوة الخصوم أثناء اتخاذ ا;جراءات وھذا  يمنع 

لة استعجال تبرر عدم دعوة الخصوم و لكنھا  تبرر منعھم من فحا. الخصوم ا;ط+ع على التحقيق

  .266ص ] 304[الحضور

وبالنتيجة إذا كان ھناك مجال في التشريع المصري للمنع الكلي لع+نية التحقيق بالنسبة للخصوم 

متى توفرت حالة الضرورة فإن ھذا غير منصوص عليه في التشريع الجزائري (ن حالة استعجال 

اتخاذ ا;جراءات بدون حضور الخصوم لكن  يمنعھم و تمنع وك+ؤھم عن ا;ط+ع عليھا  تبرر

حقا، وھذا ما ھو إ حرص من المشرع على عدم المساس بحق الدفاع لجميع ا(طراف خاصة ما 

  .تعلق بالمتھم

  تجاوز السرية حفاظا على النظام العام  

من قانون ا;جراءات الجزائية ضمن قانون  11دة بموجب التعديل المشرع الجزائري لنص الما

غير أنه تفاديا : " قد أضاف الفقرة الثالثة التي ورد ضمنھا أنه 20/12/2006المؤرخ في  22-06رقم 

نتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد با;خ+ل بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة 

ي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من ا;جراءات على أن أ تتضمن العامة دون سواه أن يطلع الرأ

  ." أي تقييم ل+تھامات المتمسك بھا ضد ا(شخاص المتورطين

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أضاف استثناء حول نطاق سرية التحقيق فبا;ضافة إلى 

حالة أخرى وھي المحافظة على احترام حقوق الدفاع من جھة و حالة استعجال من جھة ثانية جاء ب

  .النظام العام

حيث يجوز لممثل النيابة العامة في بعض جرائم الرأي العام أي الجرائم التي تحفز المجتمع 

المدني أن يحيط بعلم ھذا ا(خير بعض المعلومات ذات الطابع الموضوعي حول الجريمة وذلك دون 

  .مين فيھا وذلك سعيا فقط لتھدئة الرأي العامالمعلومات ا;جرائية ودون الكشف عن وضعية المتھ

وبالنتيجة يكون المشرع الجزائري قد جعل من مبدأ سرية التحقيق مبدأ مرنا وذلك سعيا منه على 

. حماية حقوق الدفاع من جھة و متطلبات كشف الحقيقة من جھة ثانية وحماية النظام العام من جھة ثالثة

  .بتة بل يعود التقدير في جميع حاته للقاضي المحققوكل ھذا لم يضبط بنصوص قانونية ثا
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السابق تحديدھا ضمن فقرتھا الثانية على أن  11وحماية لسرية العمل ا;جرائي تضمنت المادة 

كل شخص يساھم في إجراءات التحقيق ملزم بكتمان السر المھني بالشروط المبنية في قانون العقوبات 

  .ا فيه وھذا ما سوف يتم التفصيل فيه حقاتحت طائلة العقوبات المنصوص عليھ

  قانونية ا;جراءات

تأكيد على مبادئ حقوق ا;نسان لتحرص المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية على ا

لسياسية واحترام الحرية الفردية والكرامة ا;نسانية ولھذه المبادئ في الوقت الحاضر جوانبھا ا;نسانية وا

  .على أحد والتي سبق معالجتھا ضمن ماھية مبدأ الشرعية ا;جرائية ىالتي  تخفواجتماعية 

وقد كان طبيعيا أن يعكس القانون الجزائي بصفة عامة وقانون ا;جراءات الجزائية بصفة خاصة 

ھذه الروح وقد عبر عن ما سبق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ الشرعية ا;جرائية فھما مكم+ن 

ھما في مجال القانون الجزائي وبالنتيجة فإن أھم ما يميز إجراءات التحقيق ھي ورودھا ضمن لبعض

  .نصوص قانونية وھي بذلك تعكس خاصية قانونية ا;جراءات

وينبغي التنويه إلى أن إلزام العمل ا;جرائي يتجلى حال اتخاذ من أشخاص العمل ا;جرائي 

وإ ترتبت جزاءات إجرائية مختلفة وفقا لدرجة انتھاك ضوابط . ف+بد من احترام القيود التي يشترطھا

دة ا;جرائية التي اتخاذ العمل ا;جرائي، ومرجع توافر الصفة اPمرة والملزمة في العمل ا;جرائي القاع

بغ عليه صفة ا(مر وا;لزام ووجوب التقيد بالقيود التي يطلبھا القانون في اتخاذه، ستنظمه والتي ت

الفقھاء إلى أن مظھر تلك الخصوصية يكمن في التزامات والواجبات وا(عباء القانونية  ويذھب بعض

المفروضة على ا(شخاص ا;جرائيين القيام بھا و التي ترتب جزاءات مختلفة عن عدم القيام بھا و ھذا 

  . 53ص ] 187[ھو ا(صل العام

ل في عدم تقرير أن الجزاءات في إلى جانب ا(صل العام يوجد استثناء على تلك القاعدة تتمث

حالة مخالفة العمل للشكل الذي يقرره القانون، وھو ما يعرف با(عمال القانونية ا;جرائية غير الجوھرية 

بالعمل ا;جرائي باتخاذ وفق الضمانات واشتراطات  يننوية ودليل ذلك عدم إلزام القائمأو ا(عمال الثا

  .155ص ] 344[لجزاءات قانونية إجرائية حال المخالفة التي أوجبھا القانون وعدم ترتيبه

وھي قواعد جوھرية، : وبالنتيجة فإن قانونية ا;جراءات تظھر في نوعين من القواعد ا;جرائية

عمل إجرائي جوھري، وأخر غير : وأخرى غير جوھرية وعلى أساسھا ينقسم العمل ا;جرائي إلى

لة مخالفته وھذا ما سيعالج بالتفصيل في الشق المتعلق جوھري وبذلك تحدد مدى درجة بط+نه في حا

  .ببط+ن إجراءات التحقيق باعتبارھا وسيلة لمراقبة حقة للشرعية ا;جرائية

وإذا كانت خصائص ا;جراءات مرتبطة با;جراء نفسه بمختلف أنواعه فإن ھذه ا;جراءات 

ق الذي يمتاز ھو كذلك بمجموعة صادرة عن شخص مكلف بھا ھو الشخص ا;جرائي أو الشخص المحق

  .من الخصائص حسب ما سيتم دراسته
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  خصائص الشخص المحقق . 2.3.1.2.1.1

ينھم لھذا الغرض و يتمتعون في ھذا ا;طار بمجموعة يتناط ا(عمال ا;جرائية بأشخاص يتم تع  

من الخصائص سعيا دائما إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و مصلحة أطراف الخصومة الجزائية 

  : و يتم دراسة ھذه الخصائص على النحو اPتي

  استق+لية الشخص المحقق 

لمتابعة والحكم ونجد أن ھناك سوف نعالج فيما سيأتي موقع وظيفة التحقيق بين وظيفتي ا

استق+لية واضحة بين جھة التحقيق من جھة ومن جھة الحكم والمتابعة من ناحية ثانية وباعتبار أن 

وبذلك فإن استق+لية الشخص . وظيفة التحقيق تسند إلى شخص إجرائي فإنه يعمل في ظل ھذه استق+لية

في قضايا حقق فيھا سابقا و يمكن كذلك أن يخضع  المحقق ذات زاويتين ف+ يمكن له من جھة أن يحكم

  .لتبعية سلطة ا;تھام  المتمثلة في النيابة العامة من جھة ثانية

حيث حتى و لو كان اتصال القاضي المحقق بالدعوى العمومية يكون في غالب ا(حيان بناء 

الجمھورية فإن ھذا  على طلب افتتاحي ;جراء التحقيق صادر عن ممثل سلطة ا;تھام و ھو وكيل 

يعني أنه تابع له أو خاضع لسلطته فالطلب افتتاحي ما ھو إ طريق أو وسيلة قانونية إجرائية لوصول 

ملف الدعوى العمومية إلى مكتب قاضي التحقيق، حتى أن جميع ما يمكن أن تقدمه النيابة العامة من 

طرفا في الدعوى العمومية فإنھا كلھا تخضع طلبات في الملف المفروض على قاضي التحقيق باعتبارھا 

لتقدير وسلطة قاضي التحقيق في قبولھا أو عدم قبولھا وبالنتيجة فإن قاضي التحقيق  يدخل ضمن 

  .التبعية التدريجية والھرم الذي تخضع له كل ھيئات النيابة العامة فھو شخص مستقل كليا عن ھذا الھرم

التحقيق ھي الطريقة التي يعين بھا والتي حددت ضمن  ولعل من أھم معالم استق+لية قاضي

من قانون ا;جراءات الجزائية التي عرفت تعدي+ت كثيرة سعيا من المشرع إلى تكريس  39المادة 

استق+ليته، حيث كان يعين قاضي التحقيق بموجب قرار وزاري صادر عن وزير العدل لمدة ث+ث 

بين قضاة المحكمة، ثم جاء تعديل لنص المادة وذلك في القانون سنوات قابلة للتجديد ويتم اختياره من 

أين أصبح يعين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي وتنھي مھامه بنفس  2001جويلية  26المؤرخ في 

الطريقة، ولم تصمد ھذه الطريقة في التعيين سوى سنتين وعاد من جديد يعين قاضي التحقيق بقرار من 

وفي . ة ا(ولى و ھذا ما ورد النص عليه ضمن القانون ا(ساسي للقضاءوزير العدل حسب نفس الطريق

تم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06آخر تعديل لقانون ا;جراءات الجزائية بموجب القانون 

  .147ص ] 239[حذف نص المادة نھائيا
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 50المادة وبالنتيجة فإن الطريقة التي يعين بھا قاضي التحقيق حاليا ھي المنصوص عنھا ضمن 

بمقتضى قرار من وزير العدل بعد استشارة  2004سبتمبر  06من القانون ا(ساسي للقضاء الصادر في 

  .المجلس ا(على للقضاء

وقد كان من ا(جدر التحديد الدقيق لكيفية تعيين قاضي التحقيق بنص قانوني واضح سواء ضمن 

ضاء وإن أحسن طريقة لتعيينه تكون بموجب قانون ا;جراءات الجزائية أو ضمن القانون أ(ساسي للق

مرسوم رئاسي (ن تعيينه بموجب قرار وزاري يجعله تابع لرئيس سلطة اتھام مما يجعله غير مجرد 

  .من خصائص ھيئة اتھام، وبذلك لتفادي ھذا الوضع يستحسن تعيينه من طرف رئيس الجمھورية

ر خاضع في جميع أعماله لمبدأ التدرج وبذلك فإن مبدأ استق+لية قاضي التحقيق يجعله غي

ا;داري وھو يعمل وفقا للقانون وما يمليه عليه ضميره (ن الھدف ا(ساسي للتحقيق يكمن في الوصول 

إلى الحقيقة، وبالتالي فھو يتصرف في الوقائع المحالة إليه وينسبھا (طراف الدعوى العمومية بكل 

  .موضوعية واستق+لية و حياد

  التحقيق للرد و عدم مسؤوليته قابلية قاضي

من أھم خصائص القاضي المحقق بصفته الشخص ا;جرائي المحقق على مستوى مرحلة 

  .التحقيق ھو قابليته للرد وعدم مسؤوليته عن جميع ما يصدر عنه من أعمال

فبخصوص عدم مسؤولية القاضي المحقق عن ا(عمال ا;جرائية يعني عدم خضوعه إلى أي 

تابعة في إطار المھام المسندة إليه وعليه حتى يقوم قاضي التحقيق بعمله على أحسن وجه مسؤولية أو م

بد و أن يؤمن من المسؤولية الجزائية والمدنية عما يترتب عن عمله من أخطاء ما لم تكن ھذه ا(خطاء 

لمسؤولية و ھذا نتيجة لتجاوز حدود سلطته بارتكابه خطأ جسيما أو غشا أو تدليسا فإنه يقع تحت طائلة ا

ما سوف نفصل فيه حقا، فحدود عدم مسؤولية القاضي المحقق مرتبطة بنتائج ا(عمال الصادرة عنه 

  .حيث  يمكن قيامھا في حالة استفادة المتھم المتابع في التحقيق بالبراءة على مستوى مرحلة المحاكمة

تدب لمھمة التحقيق  وإن كل وباعتبار أن القاضي المحقق ھو بحسب ا(صل من قضاة الحكم أن

ما يصدر عنه ھو بمثابة عمل قضائي (نه يفصل في نزاع قائم بين المتھم من جھة والنيابة العامة من 

جھة ثانية، فعلى غرار قضاة الحكم يجوز رد قاضي التحقيق و قد أوكلت ھذه المھمة في بادئ ا(مر إلى 

من قانون ا;جراءات الجزائية، غير أنه وحفاظا  71السيد وكيل الجمھورية وذلك بموجب نص المادة 

المؤرخ في  08- 01على استق+لية قاضي التحقيق عدلت نص المادة السالفة الذكر بموجب القانون رقم 

أين أصبحت مھمة رد قضاة التحقيق من اختصاصات غرفة اتھام بد من وكيل  2001جوان  26

  .الجمھورية

ل الجمھورية أو المتھم أو الطرف المدني طلب تنحية الملف حيث بناء على ما سبق يجوز لوكي

من قاضي التحقيق لفائدة قاضي آخر من قضاة التحقيق لحسن سير العدالة، و رفع طلب التنحي بعريضة 



84 

 

مسببة إلى رئيس غرفة اتھام وتبلغ إلى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم م+حظاته الكتابية، ويصدر 

م قراره في ظرف ث+ثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد استط+ع رأي النائب العام، رئيس غرفة ا;تھا

  .و يكون ھذا القرار غير قابل (ي طعن

  صفات قاضي التحقيق 

ليس التحقيق أسئلة تلقى وإجابات تدون لكنه فن، دراسة وخبرة، صراع بين الحقيقة والخيال بين 

حيث  يكون عمل القاضي المحقق عشوائيا بل ضمن قواعد إجرائية  13ص ] 260[الصدق والض+ل

فات ويتميز القاضي المحقق بمجموعة من المميزات والص. محددة مسبقا وقواعد أخ+قية مرتبطة بصفته

التي تكرس مبدأ الشرعية من جھة، وتھدف إلى إقامة التوازن بين مصلحة المتھم ومصلحة المجتمع، 

ضف إلى ذلك ضمان أكبر قدر ممكن من الحقوق والحريات الفردية وسوف نتناول ھذه الصفات 

  : باختصار ضمن كاPتي

  إيمان القاضي المحقق بضرورة التحقيق 

ق ھي إيمانه بضرورة التحقيق و قناعته بالعمل الذي يقوم به إن أھم صفة لدى القاضي المحق

ومدى أھميته في استظھار الحقيقة مع ضرورة اتصافه بالعدل في اتخاذه ;جراءات التحقيق، ف+ يميز 

] 96[بين طرف أو آخر من أطراف الخصومة الجزائية لغناه أو فقره أو وضعيته المھنية واجتماعية

  .72ص 

  قاضي المحقق  حيدة ونزاھة ال

إذا كان حياد ونزاھة القاضي المحقق تشكل صفة مھمة لديه، إ أنھا في نفس الوقت تشكل 

ضمانة كبيرة (طراف الخصومة الجزائية خاصة ما تعلق بالمتھم، فعلى القاضي المحقق أن يتخذ 

نزاھة في أدائه إجراءات التحقيق بعيدا عن أي ضغوطات داخلية أو خارجية في إطار استق+لية تامة و

  .لعمله من عدم ميله إلى جانب سلطة اتھام

فيقوم القاضي المحقق باتخاذ كافة ا;جراءات الھادفة إلى كشف الحقيقة بغض النظر فيما إذا 

لقانون ا;جراءات  2001كانت ھذه الحقيقة في صالح أو في غير صالح المتھم ما يكرسه تعديل جوان 

يقوم : " فقرتھا ا(ولى حيث كان نص المادة قبل التعديل على أنه 68 الجزائية من خ+ل نص المادة

أما ." قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراھا ضرورية للكشف عن الحقيقة

لك وبذ". بالتحري عن أدلة اتھام وأدلة النفي:"... بعد التعديل أضاف المشرع لنص المادة العبارة التالية

قاضي التحقيق يعمل في حياد و نزاھة تامة في جمعه (دلة ا;ثبات والنفي و يتصرف في الملف وفق ما 

  .يكون مقتنعا به في إطار خضوعه للقانون وضميره
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  ضرورة إلمام القاضي المحقق بالعلوم القانونية و العامة  

صفات التي يتعين على أضاف المشرع الجزائري في القانون ا(ساسي للقضاء مجموعة من ال

القاضي المحقق أن يتصف بھا لضرورة إلمامه بالعلوم القانونية وكافة العلوم الحديثة، خاصة تلك 

المتعلقة بشخصية المجرم وحات ا;جرام كعلم طبائع المجرم الذي يھدف إلى دراسة تحليلية داخلية 

ا ا(خير، وكذا علم ا;جرام و الطب لشخصية المجرم، ودراسة خارجية حول المحيط الذي يعيش فيه ھذ

  .ليل الكيماوية و تحديد أنواع البصماتاالشرعي في إطار أساليب التشريح والتح

غير أنه  يشترط في القاضي المحقق أن يكون على دراية بتفاصيل كافة ھذه العلوم، وإنما على 

عند ندب الخبراء ستظھار ا(قل يكون على إط+ع بمبادئھا ا(ساسية والعامة حتى يستعين بھا 

  .73ص ] 96[الحقيقة

  تحلي القاضي المحقق با(خ+ق الحميدة 

من القانون ا(ساسي للقضاء على ضرورة تحلي القاضي المحقق با(خ+ق  07نصت المادة 

الحميدة و النزاھة والھدوء وأن تكون ع+قته مع زم+ئه مبنية على احترام والتقدير والتعاون على 

العدالة بكل معانيھا، وذلك من خ+ل العمل بكل ھدوء مع اجتناب المناقشات الحادة بضبط  تجسيد

ا(عصاب ومحاولة كسب ثقة واحترام الجميع، وعلى القاضي المحقق بناء على ذلك أن يتحلى بقوة 

ؤال الصبر فعليه المحافظة على أعصابه وھدوئه أو نفسيته ف+ يصيبه الضجر عند استجواب المتھم أو س

الشاھد إذا ما تأتي إجاباته، و يعتريه الشعور بالشفقة عند سماع بكاء المتھم أو الضحية و ينتابه 

الشعور بالخوف من أي تصرف عدائي من المتھم أو ذويه لكن في قلقه وتسرعه ما قد يؤدي إلى إغفال 

  .69ص ] 191[بعض ا(دلة وطمس بعض الحقائق التي توصل إلى كشف الحقيقة

ھينا من خ+ل ما سبق ذكره من تحديد لخصائص التحقيق سواء تلك المتعلقة با;جراء أو ان

الشخص ا;جرائي وأشرنا إلى أن التحقيق المقام من طرف الشخص ا;جرائي يتسم باستق+لية وھذا ما 

  .ناسوف نقوم بتوضيحه فيما سيأتي ونحدد إلى جانب استق+لية جھات التحقيق المنصوص عنھا قانو

  .موقع وظيفــــة التحقيق بين وظيفتي اتھـــام و الحكم. 2.2.1.1

التحقيق باعتباره مجموعة من ا;جراءات المتخذة من الجھة المختصة به لغاية كشف حقيقة     

الجرائم المرتكبة من خ+ل البحث حول ا(دلة سواء كانت أدلة إدانة أو أدلة نفي وا(كيد أن البحث حول 

غير منوط بجھة التحقيق فحسب فھناك جھات أخرى منح له المشرع سلطة البحث عن الدليل  ھذه ا(دلة

  .لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة

وبذلك فإنه إلى جانب جھة التحقيق المخولة لقاضي التحقيق وغرفة اتھام كما سوف نوضحه     

قع جھة التحقيق من جھة ھناك جھات أخرى تمر بھا الخصومة الجزائية لذلك يطرح التساؤل حول مو
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اتھام والمحاكمة إثر سير الخصومة الجزائية لغاية انقضائھا بإحدى أسباب انقضاء المنصوص عنھا 

  .قانونا

من خ+ل ھذا سوف نعالج ا;شكال السابق بيانه على ضوء ا;شارة إلى وظيفة كل من اتھام     

ستنا كذلك في نفس ا;طار نحدد جھات التحقيق  والحكم لغاية تميزه وفصله عن جھة التحقيق، محور درا

المخول لھا إتيان إجراءات التحقيق ضمن ث+ثة فروع نحدد من خ+ل الفرع ا(ول وظيفة التحقيق 

ووظيفة اتھام والفرع الثاني يحتوي على وظيفة التحقيق ووظيفة الحكم لنخصص الفرع الثالث لجھات 

  .التحقيق

  وظيفـــــــة اتھاموظيفة التحقيق و. 1.2.2.1.1

أول ما يشار إليه في ھذا المقام أن ھنالك اخت+ف بين التشريعات ا;جرائية الحديثة في مسالة 

الفصل أو الجمع بين وظيفتي التحقيق واتھام فھنالك من التشريعات من تفصل بين الوظيفتين وھنالك 

  :من جمع بينھما وظھر على اثر ذلك اتجاھان

  اتجاه ا(ول. 1.1.2.2.1.1

وھو اتجاه الذي يجمع بين سلطتي اتھام والتحقيق في جھة واحدة ھي النيابة العامة، وذلك 

تبسيطا لNجراءات وتسھي+ لھا خاصة وان الع+قة بين الضبطية القضائية وقاضي التحقيق بسيطة 

وھذا تسھي+ وتسييرا وسطحية على خ+ف النيابة العامة التي لھا صلة مباشرة بالضبطية القضائية 

  .;جراءات الخصومة الجزائية

ويبرر ھذا اتجاه كذلك من انه في الجانب العملي التطبيقي فان اغلب اعترافات التي يصرح 

ھا و ينكرھا أمام التحقيق أو المحاكمة، ورغم أن المشرع أعطى دتھم أمام الضبطية   القضائية ينفبھا الم

لعامة في حالة الجنح والمخالفات في إجراءات التحقيق أمام قاضي  التحقيق لكن السلطة التقديرية للنيابة ا

حسب المتعارف عليه فان قاضي التحقيق بدوره يصل إلى ما وصل إليه رجال الضبطية القضائية بالتالي 

 مجال لھذا الوسيط في ا;جراءات حيث يعتبر مضيعة  للوقت وھذا ما ذھب إليه بعض الكتاب 

  .103ص ] 602[نالفرنسيي

ومن بين أھم التشريعات التي ناصرت ھذا اتجاه ھو التشريع المصري الذي تأرجح  بين 

الذي جعل النيابة  353بموجب مرسوم بقانون رقم  1952الجمع والفصل بين الوظيفتين إلى غاية سنة 

سلطتي التحقيق العامة صاحبة اختصاص  ا(صلي بالتحقيق، وبذلك يكون التشريع المصري جمع بين 

  .622ص ] 310[واتھام
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 اتجـــاه الثاني. 2.1.2.2.1.1

ھو الذي فصل بين الوظيفتين ويجعل لكل واحدة جھة أو جھات خاصة بھا وذلك ن بين اتھام 

  :والتحقيق اخت+ف أساسي وجذري يظھر في النقاط اPتية

  من حيث الطبيعة 

فھذه ا(خيرة ھي مجموعة ا;جراءات التي تقوم بھا تختلف طبيعة التحقيق عن طبيعة  اتھام 

الجھة المختصة من ص+حية عرض اPمر على القضاء ومباشرة مراحل الدعوى العمومية إمامھا بعد 

اتخاذ كافة  ا;جراءات التي تتعلق بالتھمة ثبوتا ونفيا في صالح المتھم  أو في غير صالحه من خ+ل   

إما عن التحقيق فھو . 470ص ] 263[أو بتحريك  الدعوى العموميةاتخاذ قرار، إما بحفظ الملف  

مجموع ا;جراءات التي تتخذھا الجھات المكلفة به للوصول إلى الكشف عن ظروف الجريمة  ومعرفة 

  .مرتكبيھا

  من حيث الدور

دور اتھام ھو تحريك الدعوى العمومية وجوھر عمل اتھام ھو تقديم الطلبات،  أما التحقيق 

وره يختلف تماما عن دور اتھام حيث يھدف إلى جمع ا(دلة في صالح وفي غير صالح المتھم بغية فد

  .الوصول إلى الحقيقة

ونتيجة لھذا اخت+ف اختلفت تشريعات العالم في مسالة الفصل بين سلطتي اتھام والتحقيق 

ى خ+ف العصر الحديث أين حيث أن القانون المقارن في وقت سابق كان يميل إلى جمع السلطتين عل

التشريع ا;جرائي الجزائري : أصبحت اغلب التشريعات تأخذ بمبدأ الفصل بين الوظيفتين ومن بينھم

  :مستندين إلى عدد من  ا(سس  نبرزھا فيما يأتي

التحقيق عملية إجرائية الغرض منھا ھو أن تقف جھة التحقيق موقف الفصل في النزاع 

لكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون تطبيقا سليما مع مراعاة الحياد التام المعروض عليھا من اجل ا

  . 140ص ] 45[والنزاھة

إن الفصل بين الوظيفتين من شأنه إن يحقق ضمانات للحريات الفردية ويحرص على أن تكون 

إلى عدم نتيجة   التحقيق محل ثقة من الرأي العام و المتھم والقضاء، حيث إن الجمع بين السلطتين يدفع 

تحقيق الحياد الكافي ن القائم باتھام يكون قد كون رأيا مسبقا ضد المتھم وفي غير صالحه فباتخاذه 

 ;جراءات التحقيق يكون أميل إلى تدعيم اتھام باعتباره ھو الذي وجھه  وتجاوز ھذا ا(مر  يكون إ

ة اتھام عند قيامھا  بتوجيه اتھام للمتھم كذلك النيابة باعتبارھا سلط. من خ+ل الفصل بين الوظيفتين

  .411ص ] 123[عاد اتصبح خصما له والخصم   يمكن  إن يكون  محقق
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كما إن سلطة اتھام  تتمتع باستق+لية التي يتمتع بھا قضاة التحقيق إذ أنھم  يخضعون من 

في التحقيق ويجعل المتھم مجردا حيث ا;شراف ا;داري إلى سلطة وزير العدل الذي يؤثر على نزاھتھا 

من  الحماية القضائية التي كان سيتمتع بھا لو قام بالتحقيق قاضي التحقيق ولذا فمن العدل إن يقوم 

بالتحقيق قاضي التحقيق الذي يتمتع باستق+لية ويكون بالنتيجة المتھم متمتعا أكثر بالحريات 

ين يؤدي إلى سرعة انجازات لكنھا سرعة محاطة كما إن الجمع بين الوظيفت.. 100ص ] 41[الفردية

  . 186ص ] 41[بعدم الم+ءمة (نه من الصعب للشخص الذي يتھم إن يحتفظ   بعدم التحيز في التحقيق

كما سبق ا;شارة فان التشريع  ا;جرائي  الجزائري فصل بين وظيفتي التحقيق واتھام لكن لم 

ويستنبط ذلك من خ+ل مواد قانونية متفرقة التي فصلت بين يصدر نص قانوني صريح بشأن ھذا الفصل 

من قانون  29اختصاصات وظيفة التحقيق واختصاصات وظيفة اتھام، كما ورد ضمن المادة 

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق  «: ا;جراءات الجزائية على انه

  .نفس القانون من 68وكذا المادة  »...القانون

غير إن الفصل بين الوظيفتين ليس مطلقا وعاما بل ھنالك تداخل بينھما نلمسه من خ+ل إن جھة   

ب افتتاحي الصادر عن السيد وكيل الجمھورية أو ممثل لسلطة لالتحقيق تقوم بوظيفتھا بناء على الط

الوظيفتين حيث ھنالك حات  اتھام ھذا من جھة و من جھة أخرى يوجد تداخل يوصف بأنه بسيط بين

يمكن فيھا لسلطة اتھام اتخاذ بعض إجراءات التحقيق وھذا  ما سنعرضه من خ+ل دراستنا لجھات 

  .التحقيق

وظيفة  اتھام سباقة عن وظيفة التحقيق وذلك ن ھذه لوما يمكن م+حظته في ھذا المقام 

ضافة إلى إن سلطة  اتھام ھي الجھة الوحيدة ا(خيرة تقوم بمفھومھا بناء على طلب جھة اتھام، إ

الفقرة  36وا(ولى التي تتلقى محاضر الضبطية القضائية وتتصرف فيھا كما يقتضيه القانون نص المادة 

تلقي المحاضر : يقوم وكيل الجمھورية  بما يأتي « :الخامسة من قانون ا;جراءات الجزائية على انه

يتخذه  بشأنھا و يخطر الجھات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة  والشكاوي والب+غات و يقرر ما 

كان  اللنظر  فيھا أو يأمر بحفظھا بمقرر يكون قاب+  دائما للمراجعة و يعلم به  الشاكي أو الضحية إذ

  .»معروفا في اقرب اPجال

  وظيفـــة التحقيق ووظيفــــة الحكم. 2.2.2.1.1

لم يأت بنص صريح  للفصل  بين وظيفتي التحقيق واتھام إ انه   إذا كان المشرع الجزائري 

الفقرة ا(ولى  من 38أورد نصا صريحا  بشان الفصل بين وظيفتي التحقيق والحكم أين جاء  نص المادة 

ز له إن وجيق إجراءات البحث  والتحري و يتناط بقاضي التحق« :قانون ا;جراءات الجزائية على انه
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وكذلك نص المادة  »الحكم في قضايا نظرھا بصفته قاضيا للتحقيق وإ كان ذلك الحكم باط+يشترك  في 

 يجوز للقاضي الذي نظر في القضية بوصفه قاضيا « :من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 260

  .»للتحقيق أو عضوا بغرفة  اتھام إن يجلس للفصل فيھا  بمحكمة الجنايات

الجزائري فصل صراحة بين وظيفتي التحقيق والحكم ف+ يمكن للمحقق إن  وعليه فان المشرع

  :  يأتييفصل في قضايا حقق فيھا مسبقا وسند ذلك يظھر من خ+ل ما  

جھة التحقيق أثناء اتخاذھا ;جراءات التحقيق تكون قد تولد في ذھنھا معلومات كافية  -و أ

  .لص  منھا أثناء نظرھا في الدعوى باعتبارھا قاضي حكموجامعة وتولد في ذھنھا قناعة  تستطيع التخ

(طراف الدعوى العمومية ھي إسناد الحكم فيھا إلى قاض : إن أحسن ضمانة   تقدم  -ثانيا 

 . 13ص ] 260[محايد لم تتولد في ذھنه أية فكرة مسبقة إ بعد اتخاذه ;جراءات  المحاكمة

ھو إيجاد قاضي محايد لم يقع تحت تأثير ا(دلة نتيجة  إن العلة من الفصل بين الوظيفتين –ثالثا 

لخلو ذھنه وعدم اكتساب معلومات يتعذر معھا التحرر من سلطتھا، ف+ يكون بذلك المحقق قاضيا حكما 

محايدا فا(خذ بتواجد قاضي محايد ھو للمحافظة على حقوق المتھم وتوفير اكبر ضمانات ممكنه  

ضي التحقيق بالحكم في قضية كان فيھا محققا يعد ھذا الحكم باط+ والفصل وبمفھوم المخالفة  إذا قام قا

 . 14ص ] 260[بين السلطتين من النظام العام يجوز  التمسك  به في أية درجة من درجات التقاضي

وتبين لنا في ھذا السياق إن الفصل  بين  وظيفة التحقيق ووظيفة الحكم فصل  مطلق  وعام (نه 

اس  بينھما سواء  من جھة التحقيق أو جھة  الحكم، كما إن  وظيفة التحقيق سباقة على  تدخل و مس

وظيفة الحكم  ف+ يعقل إن يفصل ويحكم في الدعوى العمومية ثم يلي الحكم تحقيقا فيھا ن وظيفة الحكم 

  .ھي أخر مرحلة تمر بھا الدعوى العمومية 

  جھات التحقيق. 3.2.2.1.1

التحقيق ھو أن تختص به سلطة يكون لھا من كفاءتھا واستق+لھا وحسن إن أول ضمانات   

تقديرھا ما يضمن معه حسن مباشرة إجراءات التحقيق بما يكفل للمتھم تحقيق دفاعه، ولقد اختلفت 

تشريعات الدول فيما يتعلق بتحديد السلطة المختصة بالتحقيق حيث اتجھت بعض التشريعات إلى الفصل 

ام والتحقيق وعھد با(ولى إلى النيابة العامة وبالثانية إلى قاضي التحقيق، وأخذ بھا اتجاه بين سلطتي اتھ

 1773التشريع الفرنسي والجزائري إضافة إلى التشريع ا;يطالي وا(لماني والتشريع المصري سنة 

  ].619[1952قبل تعديله سنة  1950والتشريع الصادر سنة 

قد أخذت بنظام الجمع بين سلطتي اتھام والتحقيق في يد أما البعض ا(خر من التشريعات   

ق من س+مة اتھامھا ه التھمة وأن تقوم بنفسھا بالتحقسلطة واحدة ھي النيابة العامة فصار لھا أن توج
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ومن أمثلة التشريعات القانون الياباني، والقانون الكويتي، والقانون المصري الحالي بعد تعديله بالمرسوم 

  .1952سنة  353 بقانون رقم

ر على مسار التشريع الفرنسي يأما عن الوضع في التشريع الجزائري كما سبق ا;شارة فإنه سا  

الذي فصل بين سلطة اتھام والتحقيق وأسندت ھذه ا(خيرة إلى جھات خاصة به، إضافة إلى ذلك فلقد 

ية والنيابة العامة والضبطية مكلف بھا قاضي التحقيق بصفة أصل: درجة أولى: قسم التحقيق إلى درجتين

القضائية بصفة استثنائية أما الدرجة الثانية فھي موكلة إلى غرفة اتھام وھذا ما سنفصل فيه ضمن 

  : ماسيأتي

خاصة بالنظر إلى أن تحديد ھذه الجھات له أھمية كبيرة ضمن دراستنا (ن حماية الشرعية   

القائمة بھذا التحقيق، حيث أن محل الحماية ونطاقھا  ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق مرتبطة بالجھات

محدد بالجھات محل الدراسة لذلك كان و بد علينا من تحديدھا من خ+ل معرفة الجھات القائمة باتخاذ 

  .إجراءات التحقيق

   الدرجة ا(ولى في التحقيق. 1.3.2.2.1.1

لھذه الدرجة بصورة أصلية  إن دراستنا للدرجة ا(ولى في التحقيق سوف تنطوي على تحديد  

واستثناءات الواردة عليھا ولن نغوص في تفاصيل ھذه الجھات بل نكتفي في تحديد متى وكيف ينعقد 

  .اختصاص الدرجة ا(ولى في التحقيق

  الجھة ا(صلية

لقد اتفق غالبية الفقھاء على أن الجمع بين سلطتي اتھام والتحقيق في يد النيابة العامة يجعل   

ا خصما وحكما وھو ما ينزع عن المحقق صفة الحياد التام في أداء وظيفته وھذه الصفة ھي التي منھ

تضمن نزاھة المحقق وعنايته بأدلة اتھام والنفي على حد السواء وبطريقة توصله إلى كشف الحقيقة 

ق ا;شارة حيث وتحقيق العدالة، ھذا با;ضافة إلى أن وظيفة اتھام تختلف عن وظيفة التحقيق كما سب

أن اتھام ھو تجميع ا(دلة ضد المتھم وتقديم الطلبات وعرض ا(سانيد التي تدعمھا لدى القضاء، أما 

التحقيق فھو يھدف إلى كشف الحقيقة عن طريق التثبت من ا(دلة القائمة على ارتكاب الجريمة ونسبتھا 

  .621ص ] 310[إلى فاعلھا ;حالتھا إلى المحاكمة

سناد مھمة التحقيق في الدعوى إلى قاضي التحقيق يضفي على التحقيق االصفة كذلك إن إ  

القضائية ليس فقط (ن القائم به قاضيا وإنما (ن مھمة التحقيق في ذاتھا قضائية إذ ھي في حقيقتھا فصل 

تدعمھا  في نزاع بين النيابة العامة التي توجه التھمة وتجمع ا(دلة وتقدم طلباتھا وتعرض ا(سانيد التي

أمام القضاء والمتھم يقدم دفاعه ويفند ما يوجه إليه من تھم فإسناد تلك المھمة إلى قاضي مختص ھو في 

  .570ص ] 263[ذاته ضمانة حيث يكون محققا محايدا وموضوعيا بمعنى الكلمة
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وعلى الرغم من كل ما قيل وكتب حول أھمية الفصل بين جھة اتھام والتحقيق إ أن المشرع   

لمصري أسند التحقيق إلى النيابة العامة بصفة أصلية واستثناء إلى مستشار التحقيق والقاضي الجزئي ا

وھذا على خ+ف ما سار عليه المشرع الجزائري الذي أسند التحقيق إلى قاضي التحقيق كدرجة أولى 

ي النظامين على وبصفة أصلية وإلى النيابة العامة والضبطية القضائية بصفة استثنائية وسوف نفصل ف

  :حسب يأتي

  جھة التحقيق ا(صلية في ظل التشريع المصري

والمعدل بالمرسوم قانون  1950طبقا (حكام قانون ا;جراءات الجنائية المصري الصادر سنة   

، تعد النيابة العامة ھي الجھة المختصة بالتحقيق في جميع الجرائم و يختص 1952سنة  353رقم 

 على وجه عارض، وھذا يعني أن النيابة العامة  ھي سلطة التحقيق ا(صلية وفقا القضاء بالتحقيق إ

فيما عدا «:إجراءات على أنه 199للتشريع المصري وفض+ عن كونھا سلطة اتھام، فقد نصت المادة 

واد تباشر النيابة العامة التحقيق في م 64الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقھا وفقا (حكام المادة 

الجنح والجنايات طبقا ل`حكام المقررة من قاضي التحقيق مع مراعاة ما ھو منصوص عليه في المواد 

وبالتالي تكون النيابة العامة طبقا للتشريع المصري الحالي تجمع بين سلطتي اتھام والتحقيق .»التالية

  .بصورة أصلية

  جھة التحقيق ا(صلية في ظل التشريع الجزائري

كام قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري فإن قاضي التحقيق ھو صاحب اختصاص طبقا (ح  

ا(صيل في إتخاذ إجراءات التحقيق ويكون بذلك المشرع الجزائري قد فصل سلطة اتھام عن سلطة 

ومايليھا من قانون ا;جراءات  66التحقيق كما سبق شرحه وھذا ما ورد الحث عليه ضمن المواد 

ن التساؤل الذي يطرح في ھذا السياق ھو كيف ينعقد اختصاص قاضي التحقيق في اتخاذه وإ. الجزائية

  ;جراءات التحقيق؟

من خ+لھما يتصل قاضي التحقيق  نتيلولNجابة عن ھذا التساؤل ندرج الطريقتين الوحيدتين ال   

بالدعوى العمومية لغاية إتخاذ إجراءات التحقيق، وھذا تطبيقا لقاعدة الفصل بين وظيفتي المتابعة 

والتحقيق حيث  يجوز  لقاضي التحقيق أن يحقق في قضية من تلقاء نفسه بل يتعين أن ترفع إليه 

ة طلب افتتاحي صادر عن السيد وكيل الجمھورية الدعوى من قبل الغير ويتم ذلك بطريقتين إما بواسط

من  03الفقرة  38ممث+ للنيابة العامة وإما بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني، حسب نص المادة 

ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمھورية «:قانون ا;جراءات الجزائية على أنه

ص ] 11[»73و 67وط المنصوص عليھا في المادتين أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن الشر

33.  
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من قانون المسطرة المغربي على  85وقد سار على ھذا المنوال المشرع المغربي في المادة   

 يجوز لقاضي التحقيق أن يجري التحقيق ا;عدادي إ بموجب التماس بإجرائه يصدر من وكيل «:أنه

حالة تلبس المجرم بجناية أو جنحة بالمھام الخصوصية التي  الدولة ولو كان قاضي التحقيق قد قام في

بالنسبة للمدعي المدني ضمن مضمونھا في أحقية المدعي  96كما أضافت المادة » 77يخولھا الفصل 

المدني في تحريك الدعوى العمومية في الجنايات أمام قاضي التحقيق وجاء التعديل في قانون المسطرة 

تحال القضايا على القضاة المكلفين بالتحقيق يلتمس من الوكيل العام للملك «:يالمغربية ونص علٮما يأت

  .169ص ] 239[»أو بناء على شكوى من المتضرر المطالب بالحق المدني

وسوف نتطرق فيما يأتي إلى طرق اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية بناء على مواد   

  .قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري

  افتتاحي ;جراء التحقيقالطلب 

الفقرة الثالثة من قانون ا;جراءات الجزائية السابق ا;شارة إليھا ورد  38إضافة إلى نص المادة   

النص كذلك عن الطلب افتتاحي ;جراء التحقيق باعتباره إحدى وسائل إتصال قاضي التحقيق بالدعوى 

 يجوز لقاضي التحقيق أن «:لقانون على أنهالفقرة ا(ولى من نفس ا 67العمومية ضمن نص المادة 

يجري تحقيقا إ بموجب طلب من وكيل الجمھورية ;جراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بموجب جناية أو 

  .»جنحة متلبس بھا

وباعتبار أن النيابة العامة ھي المختصة بتحريك الدعوى العمومية باعتبارھا سلطة إتھام وذلك   

إما بناء على محاضر : 353ص ] 197[جريمة المرتكبة بإحدى الطريقتينبناء على اتصالھا بال

إجراءات البحث والتحري بناء على الشكوى التي تقوم بھا في إطار إتخاذھا الضبطية القضائية 

وإما بناء على الشكاوى والب+غات المقدمة عن الجرائم . والب+غات التي تتلقاھا عن الجرائم المرتكبة

  .المرتكبة

وبعد تلقي النيابة العامة ممثلة في السيد وكيل الجمھورية محاضر الضبطية أو الشكوى  حيث  

والب+غات تنتج له سلطة ثانية إلى جانب سلطة اتھام ھي سلطة الم+ءمة المنصوص عنھا ضمن المادة 

غات يتلقى المحاضر والشكاوى والب+«:الفقرة الخامسة من قانون ا;جراءات الجزائري على أنه 36

أمر يحقيق أو المحاكمة للنظر فيھا أو ويقرر ما يتخذه بشأنھا ويخطر الجھات القضائية المختصة بالت

أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب  - يحفظھا بمقرر يكون قاب+ دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و

  .»اPجال

والشكوى المقدمة أمامھا  فبموجب نص المادة تقدر النيابة العامة جدية المحاضر والب+غات  

وتمارس بذلك سلطة الم+ءمة التي تنتج عنھا إحدى الحات إما تحريك الدعوى العمومية عن الجريمة 

  .المرتكبة وإما حفظ ا(وراق لعدم جدية ما قدم أمامھا وبالنتيجة عدم تحريك الدعوى العمومية
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يابة العام لسلطة الم+ءمة تكون وبموجب ذلك عند تحريك الدعوى العمومية بموجب ممارسة الن  

  :34ص ] 11[أمام ث+ث فرضيات على حسب  ما يأتي

إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية يكون وكيل الجمھورية ملزما برفع الدعوى  - ىا(ول يةالفرض

  .أمام قاضي التحقيق بواسطة الطلب افتتاحي ;جراء التحقيق باعتبار أن التحقيق في الجنايات إلزامي

إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وباعتبار أن ھذه ا(خيرة التحقيق فيھا  - ةالثاني يةالفرض

اختياريا فيكون وكيل الجمھورية مجبرا ليس مخيرا بين أن يحيل الجنحة مباشرة إلى جھة الحكم أو 

يحيلھا إلى جھة التحقيق بناء دائما على طلب افتتاحي ;جراء التحقيق وذلك بالنظر إلى طبيعة الجنحة 

ما إذا كانت الجنحة معقدة أو بسيطة ف+ يلجأ إلى التحقيق إ في الجنحة المعقدة  أو تلك المنصوص في

على إلزامية التحقيق بشأنھا مع ا;شارة إ أن الجنحة  المتلبس بھا تخضع إلى إجراءات استدعاء 

  .المباشر ضمن حالة التلبس

ة في ھذه الحالة  ترفع الدعوى إلى قاضي إذا كانت الجريمة المرتكبة مخالف -الفرض الثالث 

  .التحقيق إ استثناء (ن التحقيق في مواد المخالفات جوازيا

لم يحدد المشرع الجزائري شكل الطلب افتتاحي ;جراء التحقيق بل اكتفى با;شارة في نص   

شخص معلوم أو غير  الفقرة الثانية من قانون ا;جراءات الجزائية إلى أن الطلب يوجه إلى 67المادة 

أن يكون  26ص ] 98[معلوم لكن جرت العادة أن يتضمن الطلب مجموعة من البيانات نحددھا فيما يأتي

الطلب مكتوبا ومؤرخا، تحديد ھوية المتھم إذا كان الطلب موجھا لشخص معلوم، تحديد التھمة المسندة 

يل الجمھورية باعتباره ممثل للنيابة العامة للمتھم، ذكر المادة القانونية المتابع بھا المتھم، توقيع وك

وتحديد التماسات وكيل الجمھورية، مع الم+حظة أن النيابة العامة  يلزمھا القانون التقيد بالطلبات 

المقدمة ضمن الطلب افتتاحي فيجوز لھا تقديم طلبات إضافية حسب ما ورد النص عليه ضمن المادة 

يجوز لوكيل الجمھورية سواء في طلبه «:جراءات الجزائية على أنهالفقرة ا(ولى من قانون ا; 69

افتتاحي ;جراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من القاضي 

  .»المحقق كل إجراء يراه زما ;ظھار الحقيقة

ي ;جراء التحقيق ويترتب على اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية بناء على طلب افتتاح

 .أثران مرتبطان بنطاق التحقيق السابق دراسة ونشير إليھا تأكيد لما سبق

بموجب سلطة التحقيق المخولة إلى قاضي التحقيق له سلطة ثانية ھي سلطة اتھام : ا(ثر ا(ول

حي حيث أنه غير مقيد أثناء اتخاذه إجراءات التحقيق با(شخاص المنوه عنھم ضمن الطلب افتتا

;جراءات التحقيق فله سلطة اتھام أي شخص آخر يكشفه التحقيق حيث توجه له التھمة ويتم إخطار 

  .النيابة العامة عن طريق أمر إب+غ أين تقدم طلباتھا بشأن ھذا اتھام الجديد
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إذا كان قاضي التحقيق غير مقيد با(شخاص فإنه مقيد بالوقائع المحالة إليه بموجب : ا(ثر الثاني

الطلب افتتاحي فإذا تبين لقاضي التحقيق وقائع جديدة لم يرد ا;شارة إليھا ضمن الطلب افتتاحي فإنه 

  .يتصرف بشأنھا عن طريق التمييز بين حالتين

إذا كانت الوقائع الجديدة التي اكتشفھا قاضي التحقيق غير متصلة أو مرتبطة : الحالة ا(ول

تاحي، فھنا يتعين على قاضي التحقيق أن يعرض الملف على وكيل بالوقائع المحددة ضمن الطلب افت

الجمھورية لتقديم طلب إضافي في الوقائع الجديدة ومثال ذلك إذا كان الطلب افتتاحي تضمن جناية 

القتل العمدي وتبين أن المتھم ارتكب القتل والسرقة بما أن السرقة منفصلة عن القتل كما أن الجريمتين 

واحد فا(ولى جريمة أشخاص والثانية جريمة أموال، فيكون قاضي التحقيق ملزم على ليست من نوع 

 عرض الملف على وكيل الجمھورية لتقديم طلب إضافي بخصوص الجريمة الثانية، وفي حالة رفضه 

يستطيع قاضي التحقيق، التحقيق في الوقائع التي اكتشفھا (ن سلطة الم+ءمة في المتابعة مخولة لوكيل 

الجمھورية، أما إذا وافق وكيل الجمھورية، قدم طلب إضافي ويصبح بذلك المتھم متبوعا بالقتل والسرقة 

  .ويحقق قاضي التحقيق في التھمتين معا

إذا كانت الوقائع الجديدة التي اكتشفھا قاضي التحقيق متصلة بالتھمة ا(صلية : ةالحالة الثاني

لحالة يستغني قاضي التحقيق عن عرض الملف على وكيل المحددة ضمن الطلب افتتاحي ففي ھذه ا

ويواصل في التحقيق، مثال ذلك إذا تضمن الطلب . ضافيا;الجمھورية وعلى الطلب ا;فتتاحي 

افتتاحي بتھمة السرقة ثم تبين لقاضي التحقيق أن المتھم ارتكب فع+ جديدا ھو إخفاء ا(شياء المسروقة 

  .و حاجة لطلب إضافي فع+ فإن الجريمتين مرتبطتان

  الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني

با;ضافة إلى اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية بناء على طلب وكيل الجمھورية وھو   

ا(صل في عرض الملف على قاضي التحقيق، ھناك طريقة ثانية ورد النص عليھا ضمن مجموعة من 

ات الجزائية وإن أول مادة في ھذا القانون حددت رجال النصوص القانونية الواردة في قانون ا;جراء

القضاء المنصوص عنھم قانونا وحقھم في تحريك الدعوى العمومية وكذا حق المضرور في تقديم شكوى 

الدعوى العمومية لتحقيق العقوبات يحركھا «:عن الجريمة التي وقعت عليه وورد النص على أنه

لمعھود  إليھم بھا بمقتضى القانون، كما يجوز أيضا للطرف ويباشرھا رجال القضاء أو الموظفون ا

  .»المضرور أن يحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون

إضافة إلى أول مادة قانونية ضمن قانون ا;جراءات الجزائية ورد النص على الشكوى   

ويختص بالتحقيق في «: لى أنهمن نفس القانون ع 03الفقرة  38المصحوبة بإدعاء مدني ضمن المادة 

الحادث بناء على طلب من وكيل الجمھورية أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن الشروط 

من نفس القانون التي تقر حق كل شخص تضرر  72والمادة  »73و 67المنصوص عليھا في المادتين 
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شكوى لقاضي التحقيق بجريمة ما أن يدعي مدنيا بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، بتقديم 

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي «:المختص محليا ونوعيا وجاء نص على أنه

  .»مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

إن نظام الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني مستمد من التشريع الفرنسي الذي لم يعرف ھذا النظام   

على إثر  08/12/1906ه الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض الفرنسية بتاريخ إ بموجب قرار أصدرت

ضد المشتكي منه " ب+سات"نظرھا الطعن المرفوع أمامھا بحجة الشكوى التي كان قد رفعھا المدعي 

أمام النيابة من أجل جرم التزوير واستعمال المزور وقضت برفضھا، فلجأ المتضرر " تريبون"

شكواه تلك على قاضي التحقيق ولكن ھذا ا(خير أصدر بشأنھا أمر يقضي برفض  إلى عرض" ب+سات"

إجراء التحقيق ;نعدام ا(ساس القانوني وحينئذ رفع استئنافه إلى غرفة اتھام وقضت ھذه ا(خيرة بقبول 

م الشكوى برغم التماسات النيابة العامة بالمعارضة بأن أصدرت غرفة اتھام قرارا مدنيا عرف باس

اسم المستشار المقرر لدى غرفة اتھام وبعد تأييد محكمة النقض الفرنسية للقرار " لورون أط+ن"

المذكور أصبح قرارا تاريخيا وحصل تقييده ضمن أحكام قانون أ;جراءات الجزائية الفرنسي بعد 

  .29ص ] 98[ذلك

إمكانية تقديم الشكوى  وبذلك يكون المشرع الجزائري نھجَ نھجُ المشرع الفرنسي في فتحه باب  

أمام قاضي التحقيق ولعل العلة من ذلك تعود إلى تفادي تعسف النيابة العامة لو أن تحريك الدعوى 

العمومية بقي من اختصاصھا وحدھا فقط ھذا من جھة، وربح الوقت من جھة ثانية بعدم عرض الملف 

د في القيام بإجراءات التحقيق على الضبطية القضائية وجعل قاضي التحقيق صاحب اختصاص الوحي

  .ما يفتح له الباب لمعرفته الدقيقة بكل تفاصيل الجريمة

وما تجدر ا;شارة إليه أن المشرع الجزائري وفي بداياته في أخذه بنظام الشكوى المصحوبة   

 من قانون أ;جراءات الجزائية عاما شمل كل الجرائم حيث يجوز لكل 72بإدعاء مدني جاء بنص المادة 

شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص غير أن 

 20/12/2006المؤرخ في  22- 06ضمن القانون رقم  72المشرع الجزائري وفي تعديله لنص المادة 

ھذه ا(خيرة تدارك الوضع وذلك بالنظر إ أن عبارة كل الجرائم تشمل الجنايات، الجنح والمخالفات و

التحقيق فيھا جوازيا وبذلك تدارك المشرع ھذه الثغرة بتعديله لنص المادة وخص ا;دعاء المدني أمام 

  .172ص ] 239[قاضي التحقيق في مواد الجنايات والجنح فقط دون المخالفات

ى  يوجد ضمن قواعد قانون ا;جراءات الجزائية نص قانوني يحدد شكلية ثابتة ومستقرة للشكو  

المصحوبة بإدعاء مدني لكن تضمنت نصوصه تحديد لمجموعة من الشروط الواجب توفرھا لصحة 

  :الشكوى ونحديدھا فيما يأتي

 بد من توافر شخص مضرور من جريمة معينة ومحددة ضمن قانون العقوبات.  
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تحقيق  بد أن يكون الشاكي لديه إقامة داخلة ضمن دائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيھا ال

وإذا تعذر له ذلك عليه أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق، وإذا لم يعين موطن 

ف+ يجوز للمتضرر أن يعارض في عدم تبليغه ا;جراءات الواجب تبليغه أياھا بحسب نصوص القانون 

  .من قانون ا;جراءات الجزائية 76نص المادة 

اه أن يحترم قواعد اختصاص قاضي التحقيق التي سوف يرد  بد على المتضرر الرافع لشكو

من  77شرحھا وسردھا ضمن دراستنا وھذا ما تم ا;شارة إليه بطريقة غير مباشرة ضمن نص المادة 

أصدر بعد  40إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة «:قانون ا;جراءات الجزائية على أنه

أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجھة القضائية التي يراھا مختصة بقبول سماع طلبات النيابة العامة 

  .»ا;دعاء المدني

يجب أن تكون الشكوى مسببة تسبيبا كافيا ;ثبات الواقعة ا;جرامية المحتج بھا كسبب للضرر 

  .ال+حق بالشاكي

ية على من قانون ا;جراءات الجزائ 75يتعين على حسب ما ورد النص عليه ضمن المادة 

المتضرر الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم 

الكتاب المبلغ المقدر لزوم مصاريف الدعوى وإ كانت شكواه غير مقبولة ويقدر ھذا المبلغ بأمر من 

تبين للشاكي أن مبلغ الكفالة   ويكون ھذا ا(مر قاب+ ل+ستئناف أمام غرفة اتھام إذا. قاضي التحقيق

مبالغ فيه وفي حالة ما إذا اقتنع ولم يطعن فيه وجب عليه دفعه، كما أن المشرع الجزائري وبموجب 

ص ] 98[قوانين المالية استثنى بعض ا;دارات العمومية من شرط دفع مبلغ الكفالة مثل إدارة الضرائب

77.  

يكون إما محركا للدعوى العمومية أو منظما لھا وھذا إن ا;دعاء المدني أمام قاضي التحقيق قد   

من قانون ا;جراءات الجزائية التي تجيز ا;دعاء المدني في أي  74ما ورد النص عليه ضمن المادة 

المعدل  22-06وقت أثناء سير التحقيق، غير أنه وما تجدر ا;شارة إليه أنه وقبل صدور القانون رقم 

كان ا;دعاء المدني الذي يأتي منظما لدعوى العمومية  يبلغ لباقي أطراف  لقانون ا;جراءات الجزائية

الدعوى العمومية، إ أن تدارك المشرع الجزائري ھذه الوضعية وعدل نص المادة بنصه ضمن الفقرة 

يجوز ا;دعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف «:ا(ولى على أنه

  .وتدارك المشرع لھذا الوضع ما ھو إ حرص منه على حقوق أطراف الدعوى» عوى علما بذلكالد

كذلك يجوز المنازعة في طلب ا;دعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتھم أو   

بول مدعي مدني آخر، ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا يرى من تلقاء نفسه عدم ق

ا;دعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة ;بداء طلباتھا طبقا لنفس المادة 

  .السالف الذكر ضمن الفقرتين الثانية والثالثة
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من  73أما ا;جراءات التي تتخذ أثناء مباشرة ا;دعاء المدني تم تحديدھا بموجب نص المادة   

يمكن ضبطھا، بعد تقديم الشكوى أمام قاضي التحقيق مع دفع مبلغ الكفالة قانون ا;جراءات الجزائية و

ممثلة في وكيل الجمھورية  ةالمقدر من قاضي التحقيق يقوم ھذا ا(خير بتبليغ الشكوى إلى النيابة العام

 بعد ذلك يقوم وكيل الجمھورية بإبداء طلباته في أجل خمسة أيام. في ظرف خمسة أيام وذلك ;بداء رأيه

الطلبين إما طلب افتتاحي ;جراء التحقيق  حدأباته كتابيا وتحرر بموجب ذلك من يوم التبليغ حيث يقدم طل

  .ضد شخص مسمى أو غير مسمى أو طلب عدم إجراء التحقيق

وقد تم تحديد الحات التي يجوز فيھا لوكيل الجمھورية إصدار طلب عدم إجراء التحقيق وھي 

قاضي التحقيق بشأنھا أمر برفض فتح تحقيق ويمكن تحديدھا حسب ما ورد نفسھا الحات التي يصدر 

  .النص عنھا

في حالة ما إذا كانت الشكوى المتعلقة بالجريمة انقضت ;حدى أسباب انقضائھا والمحددة ضمن 

من قانون ا;جراءات الجزائية أين ورد النص على أن الدعوى العمومية الرامية لتطبيق  06المادة  

ة تنقضي بوفاة المتھم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء العقوب

  .المقضي فيه

في حالة ما إذا كان تحريك الدعوى العمومية مقيد بتقديم شكوى الضحية أو إذن مسبق من 

حالة كون طبيعة وأخيرا في . سلطات مختصة أو طلب من ھيئة معينة على سبيل الحصر ضمن القانون

  .الوقائع  تقبل أي وصف جزائي كأن يكون وقائع ذات وصف مدني

بعد فتح التحقيق من قبل قاضي التحقيق يقوم بسماع أقوال ا(شخاص المشار إليه في الشكوى 

كشھود وذلك إلى حين قيام اتھامات قوية في مواجھتھم وللشخص المشار إليه ضمن الشكوى حق الخيار 

 :من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 06الفقرة  73شاھد أو كمتھم حسب نص المادة بين سماعه ك

وفي ھذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليھم في الشكوى باعتبارھم شھودا، «

تحقيق التي يجب إحاطتھم علما بھا إلى حين قيام اتھامات أو تقديم طلبات  89مع مراعاة أحكام المادة 

الفقرة ا(ولى من نفس  89وجاء نص المادة  »جديدة ضد شخص معين باسم أو كان ثمة محل لذلك

يتعين على كل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شھادته أن «:القانون على أنه

ير أنه يجوز غ 97يحضر ويؤدي اليمين عند اقتضاء ويدلي بشھادته وإ عوقب بمقتضى نص المادة 

لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بإدعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاھدا وعلى قاضي 

التحقيق أن ينبھه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر و يجوز لقاضي 

  .»التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إ بوصفه متھما

ن التي يتصل بھا قاضي التحقيق بالدعوى العمومية ھما الطلب الوحيدتن ااوبذلك تكون الطريقت  

افتتاحي ;جراء التحقيق والشكوى المصحوبة بإدعاء مدني وقد حرص المشرع الجزائري على ضبط 
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ھاتين الطريقتين بقواعد وضوابط إجراءات لغاية حصر عمل قاضي التحقيق ضمن قواعد شرعية يكون 

خ+ل  لمسند إليھا التحقيق سوف نعكف منبعد دراستنا للجھة ا(صلية ا  .جرائيةخرقھا خرقا للشرعية ا;

  .ما سيأتي إلى تسليط الضوء على الجھة استثنائية في التحقيق

  الجھة استثنائية

لم يحصر المشرع الجزائري التحقيق في جھة أصلية فقط بل وضع إلى جانبھا جھة استثنائية   

ات التحقيق، وھذا ما سار عليه كذلك المشرع المصري وما سوف نفصل يجوز لھا اتخاذ بعض إجراء

  .فيه حينا

  جھات التحقيق استثنائية في ظل التشريع المصري

إضافة إلى إسناد اختصاص ا(صيل في التحقيق للنيابة العامة في ظل التشريع المصري، فقد   

  .ائيةأجاز ھذا ا(خير إسناد التحقيق إلى جھات أخرى بصفة استثن

  ندب قاضي التحقيق

حيث يجوز لقاضي التحقيق وفقا للتشريع المصري اتخاذ إجراءات التحقيق استثناء وذلك في   

إحدى الحالتين اPتيتين أين أجاز المشرع المصري للنيابة العامة إذا رأت في مواد الجنح أو في مواد 

بالنظر إلى ظروفھا الخاصة جاز لھا  الجنايات أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي  التحقيق أكثر م+ءمة

في أية حالة كانت عليھا الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة ابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة 

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري، ويتعين على رئيس المحكمة استجابة  64ھذا التحقيق المادة 

  .المحكمة المتعلق بطلب الندب غير قابل للطعن فيه لطلب النيابة العامة ويكون قرار رئيس

يجوز كذلك للمتھم والمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجھة إلى موظف أو مستخدم 

عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببھا أن يطلب من رئيس المحكمة 

تحقيق ;جراء التحقيق، ويصدر رئيس المحكمة ھذا القرار إذا تحققت ابتدائية إصدار قرار ندب قاضي 

ا(سباب المبينة أع+ه بعد سماع أقوال النيابة العام ويكون قراره غير قابل (ي طعن وعلى خ+ف الحالة 

وقد ورد النص عن . ا(ولى فإن لرئيس المحكمة في ھذه الحالة سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري  67حالة الثانية في ندب قاضي التحقيق ضمن نص المادة ھذه ال

 يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إ بناء على طلب من النيابة العامة «:على أنه

ي نطاق ھذه الجھات ويدخل ف. أو بناء على إحالتھا إليه من الجھات ا(خرى المنصوص عليھا في القانون

  .»رئيس المحكمة إذا طلب إليه المتھم أو المدعي ندب قاضي التحقيق

   وما تجدر ا;شارة إليه أنه  يوجد في التشريع المصري الحالي وظيفة قاضي التحقيق حيث 

يمارس شاغلھا عمله بصفة دائمة ومستمرة، وإنما يندب قاضي التحقيق على وجه عارض ومؤقت 

ي دعوى معينة بالذات فإذا انتھى التحقيق فيھا يزال اختصاصه وعاد إلى عمله ا(صلي،  وكان للتحقيق ف
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يستحسن على المشرع المصري لو أنه خصص للتحقيق قاض خاص به يتفرع للتحقيق ولو في حالة 

حة واختصاص قاضي التحقيق في التحقيق بجناية أو جن. ابتدائي له حتى ينجز مھامه بكل إيقان وتركيز

قد يكون بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المتھم أو المدعي بالحقوق المدنية وبالنتيجة 

  .576ص ] 263[يستبعد المسؤول عن الحقوق المدنية في أحقية تقديم ھذا الطلب

و وليس لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إ بعد ندبه لذلك فليس له أن يباشره من تلقاء نفسه أ  

بناء على طلب أحد الخصوم، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة 

  .صدور قرار بندبه

ويتميز التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق بأنه عيني  شخصي فھو يتقيد بالجريمة التي ندب   

تحقيق إلى جريمة أخرى إ إذا كانت لتحقيقھا دون غيرھا من الوقائع، ف+ يجوز أن تمتد سلطته في ال

مرتبطة بالجريمة ا(ولى ارتباطا  يقبل التجزئة، بينما يكون له مطلق الحرية في مد تحقيقاته إلى متھم 

آخر بالنسبة لنفس الجريمة، ومتى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقھا 

ا;جراءات الجنائية المصري، ف+ يجوز للنيابة العامة أن من قانون  69والتصرف فيھا نص المادة 

. تسحب الدعوى لتتولى ھي التحقيق فيھا و يجوز لھا أن ترفعھا إلى المحكمة وإ قضي بعدم قبولھا

و يجوز لھا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيھا إ إذا كلفھا قاضي التحقيق بذلك حسب ما تم 

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري، كذلك  يجوز للمدعي بالحقوق المدنية  80ضبطه ضمن المادة 

رفع دعواه إلى المحكمة الجنائية بطريق ا;دعاء المباشر طالما أن الدعوى مازالت في حوزة قاضي 

  .التحقيق

  ندب مستشار للتحقيق بناء على طلب من وزير العدل

المشرع المصري ندب مستشار للتحقيق إذا ما توافرت في ضمانا لمبدأ الحياد وتأكيدا له، أجاز   

الواقعة ظروف خاصة تجعل من الم+ئم أن يتولى التحقيق مستشار بمحكمة استئناف بد من النيابة 

  .العامة أو بد من انتداب قاضي التحقيق

  ستئناف وفي ھذه الحالة يتم تقديم طلب بندب المستشار للتحقيق من وزير العدل لمحكمة ا

ويصدر القرار بالندب من الجمعية العامة لمحكمة استئناف، وندب مستشار ;جراء التحقيق قد يكون 

بصدد جناية أو جنحة كما قد يكون لتحقيق عدة جرائم من نوع معين يتطلب تحقيقھا خبرة خاصة أو 

نون ا;جراءات من قا 65يقتضي توفير ضمانات من نوع خاص وھذا ما ورد النص عليه ضمن المادة 

  .627ص ] 310[الجنائية المصري

ويكون اختصاص المستشار بالتحقيق في الدعوى عينيا أي يتحدد بالجريمة أو بالجرائم التي ندب   

من أجل تحقيقھا و يتعداھا إلى جرائم أخرى إ إذا كانت مرتبطة ارتباطا  يقبل التجزئة بالدعوى 

لندب من الجمعية العامة للمحكمة، أصبح المستشار وحده مختصا المندوب لتحقيقھا، ومتى صدر قرار ا
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دون غيره بإجراء التحقيق والتصرف فيه، ويترتب على ذلك ذات النتائج المترتبة على ندب قاضي 

 التحقيق من حيث تقييد سلطة النيابة العامة في سحب الدعوى أو رفعھا أو التصرف فيھا، وأيضا 

لدعوى الجنائية بطريقة ا;دعاء المباشر، ومنح القانون لمستشار التحقيق يجوز للمدعي المدني رفع ا

الملغاة دون أن  170المندوب جميع اختصاصات المخولة في القانون وقد نص على ذلك ضمن المادة 

ولعل علة المشرع المصري في عدم ا;تيان ببديل لنص المادة . 616ص ] 245[يأتي بنص بديل

  .بديھي حيث أنه  يفعل ندب مستشار للتحقيق دون أن تسند له مھام التحقيق السالف الذكر ھو أمر

  اختصاص القاضي الجزئي ببعض إجراءات التحقيق

كما سبق أن بينا أن النيابة العامة ھي السلطة المختصة بالتحقيق كقاعدة عامة، غير أن المشرع   

ا في مباشرة بعض إجراءات التحقيق إ بعد المصري تأكيدا منه على مبدأ الحياد، أورد قيدا على حريتھ

الحصول على إذن من القاضي الجزئي ويقصد بالقاضي الجزئي في ھذا الصدد قاضي المحكمة الجزائية 

التي تتبعه النيابة المختصة، فإذا كان التحقيق تقوم به النيابة يتعين اللجوء إلى القاضي الجزئي المختص 

حديدھا، ويتحدد اختصاصه على ضوء فيما إذا كانت الجريمة قد في بعض الحات التي سوف يتم ت

وقعت في دائرته أو كان المتھم يقيم في ھذه الدائرة أو قبض عليه فيھا وھذا ما ورد النص عليه ضمن 

  .من قانون ا;جراءات الجنائية المصري  217المادة 

ذ بعض إجراءات التحقيق التي وبذلك يجب على النيابة العامة الرجوع إلى القاضي الجزئي تخا  

من نفس القانون على ضرورة  202حددھا القانون على سبيل الحصر حيث جاء ضمن نص المادة 

  :حصول النيابة العامة على أمر مسبب من القاضي الجزئي قبل اتخاذ بعض إجراءات التحقيق وھي

  تفتيش غير المتھم -

 تفتيش منزل غير منزل المتھم -

 .بات والرسائل والجرائد والمطبوعات والظروف لدى مكاتب البريدضبط جميع الخطا -

 ضبط البرقيات لدى مكاتب البريد -

 مراقبة المحادثات السلكية وال+سلكية -

 القيام بتسجيل محادثات جرت في مكان خاص -

إضافة إلى ما سبق أوجب المشرع على النيابة العامة في مجال الحبس احتياطي إذا رأت مدة  -

 .الحبس (كثر من أربعة أيام، أن تعرض ا(مر على القاضي الجزئي ليأمر بما يراه

;جراءات إ بعد العامة أن تباشر أي إجراء من ھذه وفي جميع ھذه ا(حوال  تستطيع النيابة ا   

مصلحة استئذان القاضي الجزئي وإ وقع ا;جراء باط+ والبط+ن ھنا غير متعلق بالنظام العام لتعلقه ب

الخصوم، وسلطة القاضي الجزئي بالنسبة لھذه ا;جراءات مقصورة فقط على مجرد إصدار ا;ذن دون 

أن يعطيه القانون وية القيام با;جراء موضوع ا;ذن نفسه، وللنيابة العامة  أن تقوم بنفسھا أو تندب 
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ا كل ما يملكه ھو مجرد إصدار لذلك أحد مأموري لضبط القضائي إذ أنه  وية له للقيام بالعمل وإنم

 .ا;ذن

  ندب مأمور الضبط القضائي تخاذ بعض إجراءات التحقيق

إلى جانب الجھات المحددة سابقا والمسند إليھا اتخاذ بعض إجراءات التحقيق بصفة استثنائية أو   

ضاء من قانون أ;جراءات الجنائية المصري لكل عضو من أع 200ا;ذن به أجاز كذلك نص المادة 

النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض ا(عمال 

التي من خصائصه، وھذا معناه أن من حق المحقق أن يمارس إجراءات التحقيق بنفسه أو أن يندب لذلك 

  .86ص ] 190[أحد مأموري الضبط القضائي

  ع الجزائريجھة التحقيق استثنائية في ظل التشري

إذا كان المشرع الجزائري قد فصل بين جھات التحقيق والمتابعة وأسند إلى كل جھة   

اختصاصات خاصة بھا، إ أن ھذا الفصل لم يكن مطلقا أي وردت عليه استثناءات جعلت من بعض 

ط الجھات غير المختصة باتخاذ إجراءات التحقيق اتخاذه بصورة استثنائية متى توفرت حات وشرو

  .محددة على سبيل الحصر ضمن ضوابط  الشرعية ا;جرائية وسوف يتم شرحھا حسب ما سيتقدم

  النيابة العامة

بتدائية وكيل مثلھا على مستوى المحكمة ايتبارھا وحدة واحدة  تتجزأ النيابة العامة باع  

التحقيق متى توفرت  ه حيث يقوم ھذا ا(خير بصورة استثنائية اتخاذ بعض إجراءاتوالجمھورية ومساعد

حالة واحدة فقط  غير وھي حالة التلبس بالجريمة وبذلك دراستنا لوكيل الجمھورية بصفته جھة التحقيق 

استثنائية تكون من خ+ل تحديد لحالة التلبس من جھة وضبط ;جراءات التحقيق التي يقوم بھا من جھة 

  .ثانية

المتلبس بھا يلزم علينا تسليط الضوء على تعريفھا وضبط إن الحديث عن الجريمة  :التلبس بالجريمة

  .لحاتھا القائمة عليھا

  تعريف الجريمة المتلبس بھا

من قانون ا;جراءات  41تطرق المشرع الجزائري للجريمة المتلبس بھا ضمن نص المادة   

تعريفنا للجريمة الجزائية وباستقراء ھذا النص نجده حدد حات التلبس دون وضع تعريف له وبذلك في 

  .المتلبس بھا نرجع إلى ما جاء به الفقھاء في ھذا المجال

حيث عرفت الجريمة المتلبس بھا من طرف بعض الفقھاء على أنھا وكما يفھم من ظاھر اللفظ   

عرفت الجريمة  296ص ] 108[أنھا جريمة واقعة وأدلتھا ظاھرة ومظنة واحتمال الخطأ فيھا طفيف

فالتلبس ھو المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي . 15ص ] 185[سم الجريمة المشھودةالمتلبس بھا كذلك با
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ارتكاب الجريمة واكتشافھا أي التطابق الواقع بين لحظة اقتراف الجريمة ولحظة اكتشافھا بالمشاھدة 

  .236ص ] 197[مث+

أو مراحل فحالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين و تتعلق بارتكاب الجريمة   

تنفيذھا، ويتميز التلبس بأنه مرتبط بالجريمة دون فاعلھا، وتكون الجريمة في حالة تلبس بسماع صوت 

استغاثة المجني عليه أثر سماع صوت طلقات الرصاص، ولو لم يشاھد من أطلقه، وفي حالة شم رائحة 

لة رؤية حريق مشتعل رغم المخدر تتصاعد من مسكن المتھم ولو لم يشاھد أثناء تدخينه أياه، وفي حا

عدم وجود الجاني، حتى إذا شوھد المذكور أثناء ارتكابه الجريمة ف+ يكون متلبسا بالجريمة، وإنما 

  .178ص ] 27[الجريمة ھي التي تكون في حالة تلبس

من خ+ل كل ما سبق يمكن القول أن الجريمة المتلبس بھا ھي جريمة مكتشفة في وقت ارتكابھا   

  .زمنية قصيرة عن وقت ارتكابھا يجعل من أركانھا ثابتة  شك في عدم ورودھا أو بعد فترة

  حات الجريمة المتلبس بھا

من  41نظرا لخصوصية الجريمة المتلبس بھا حدد لھا المشرع حات ضمن نص المادة   

تكبة في توصف الجناية أو الجنحة بأنھا في حالة تلبس إذا كانت مر«:القانون السالف الذكر على أنه

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بھا إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه . الحال أو عقب ارتكابھا

إياھا في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو 

وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو . حةوجدت أثار أو دئل تدعو إلى افتراض مساھمته في الجناية أو الجن

جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليھا في الفقرتين السابقتين إذا كانت قد ارتكبت في 

منزل وكشف صاحب المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية 

  .»;ثباتھا

ليا أن المشرع الجزائري حدد حات التلبس باستقراء نص المادة السالف سرده يتضح ج  

بالجريمة بحصرھا في الجنح والجنايات فقط دون المخالفات وبذلك فھذه الحات حددت على سبيل 

الحصر ف+ يمكن القياس عليھا، كذلك يتضح من النص القانوني أن التلبس حالة عينية تتصف بھا 

  .مرتكبھا الجريمة ذاتھا فھو ظرف يتعلق بالجريمة  بشخص

وبالرجوع إلى ضبط الحات الستة للجريمة المتلبس بھا يبدو واضحا أن ھذه الحات يمكن   

حصرھا في ث+ثة طوائف وھي التلبس الحقيقي، التلبس اعتباري والجريمة المتسمة بصفة التلبس، 

Pثار المترتبة عن الجريمة المتلبس فاPع+قة له با ثار واحدة بغض النظر والم+حظ أن ھذا التقسيم 

عن الطائفة التي تنتمي إليھا الجريمة المتلبس بھا، غير أن وجه الفارق بين ھذه الطوائف متعلق بالمدة 

  .170ص ] 27[الزمنية الفاصلة بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت اكتشافھا حسب ما سوف يتم شرحه
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  التلبس الحقيقي: الطائفة ا(ولى

  :السالف ا;شارة إليه وھما 41+ل حالتين واردتين ضمن نص المادة تتحقق ھذه الطائفة من خ  

  إذا كانت الجناية أو الجنحة مرتكبة في الحال

تتحقق ھذه الحالة من حات التلبس الحقيقي متى تم اكتشاف الجريمة وقت ارتكابھا أو وقوعھا،   

المشرع الجزائري لم يربط ھذه واكتشاف يربطه عامة الفقھاء بمشاھدة الجريمة حال ارتكابھا لكن 

الحالة بحاسة الرؤية فقط بل يمكن أن تتحقق باكتشاف الجريمة بأي حاسة من حواس ا;نسان كشم رائحة 

المخدر وسماع صوت الطلقات النارية أو استغاثة المجني عليه، غير أنه يجب لتحقق حالة التلبس ھذه أن 

ھا مع ا;شارة أن اكتشاف مرتبط بالجريمة وليس يتوافر المظھر الخارجي للجريمة الذي ينشأ عن

  .بشخص مرتكبھا

  إذا كانت الجناية أو الجنحة مكتشفة عقب ارتكابھا

من نفس القانون وما تجدر  41وقد تم ا;شارة إلى ھذه الحالة ضمن الفقرة ا(ولى من المادة   

مرتكبة في الحال أو عقب ...«:ا;شارة إليه أن المشرع الجزائري عبر عن ھذه الحالة حسب ما يأتي

مكتشفة في الحال ارتكابھا أو عقب ...«:لكن كان يجدر بالمشرع استعماله للعبارة كما يأتي» ارتكابھا

، (ن العبرة في قيام ھذه الحالة من حات التلبس بالجريمة ھو عدم المعاصرة بين وقت وقوع »ارتكابھا

ة قصيرة جدا بينھما حتى تميز عن الحالة ا(ولى، وبذلك الجريمة ووقت اكتشافھا، لكن تواجد فترة زمني

توصف الجناية أو الجنحة «: على النحو التالي 41من المستحسن أن ترد الفقرة ا(ولى من نص المادة 

، وتتقرر ھذه الحالة متى تم »بأنھا في حالة تلبس إذا كانت مكتشفة في حال ارتكابھا أو عقب ارتكابھا

ارتكابھا مباشرة، وھو ما يستفاد من كلمة عقب الواردة في النص القانوني كما لو مشاھدة الجريمة بعد 

وما تجدر ا;شارة إليه أن المشرع الجزائري استعمل كلمة عقب التي . شوھد السارق خارجا بالمسروقات

أن المدة   تفيد تحديد للمدة التي تمضي بين ارتكاب الجريمة ورؤيتھا بعد ذلك إ أنه يجب أن نفھم منھا

قصيرة، أي أن الفاصل الزمني بين لحظتي ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافھا وجيزا ويعود التقدير في 

  .268ص ] 245[قيام أو عدم قيام التلبس إلى قاضي الموضوع بالنظر إلى ظروف الجريمة

  التلبس اعتباري: الطائفة الثانية

ل حالتين واردتين دائما ضمن نفس نص المادة تتحقق الطائفة الثانية للتلبس اعتباري من خ+  

وسميتا بالتلبس اعتباري بالنظر إلى الفترة الزمنية التي تنقضي بين ارتكاب الجريمة والكشف عنھا 

المحدد ضمن التلبس الحقيقي حيث إلى جانب التقارب الزمني  بد من توافر أحد الظروف المنصوص 

  .147ص ] 73[ي تحدد من خ+لھا قيام التلبس اعتباريعنھا والمتعلقة بآثار الجريمة والت
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  تتبع العامة للجاني بالصياح

وھنا تتحقق حالة التلبس إذا ارتكب الجاني جريمة وھرب ولكن العامة من الناس تتبعه بالصياح   

على  في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة، والمتابعة وفقا لنص المادة تعني المتابعة المادية للمشتبه فيه

إثر ارتكابه للجريمة ف+ يشترط أن يتابعه جمع كبير من الناس فيكفي متابعته من طرف قليل من الناس 

ص ] 197[أو من المجني عليه نفسه، ويكفي أن يقتصر المتابعة على صياح العامة واتھامھم للمشتبه فيه

ارة إلى الجاني بعد ارتكاب وجب في ھذا المقام التفرقة بين الصياح العام الذي يتمثل في ا;ش. 238

الحادث بوقت قصير وبين ا;شاعة العامة التي ھي عبارة عن ا(حاديث التي تتنقلھا عامة الناس بعد 

  .191ص ] 304[وقوع الجريمة بوقت طويل

  ضبط أداة الجريمة مع المشتبه فيه

ه فيه على آثار أو تتحقق ھذه الحالة متى تم العثور بعد وقوع الجريمة بوقت قريب بحيازة المشتب  

ع+مات يستشف منھا أن له ع+قة بالجريمة المرتكبة لوجود بقع دم على جسمه أو قصاصات من شعر 

  .62ص ] 261[المجني عليه

  الجريمة المتسمة بصفة التلبس: الطائفة الثالثة

فة ثالثة المتعلقة بحات الجريمة المتلبس بھا طائ 41لقد ورد ضمن الفقرة الثالثة من نص المادة   

حيث ضمن ھذه الفقرة استبعدت للحات التلبس الحقيقي واعتباري » تتسم بصفة التلبس«: وصفت ب

وأتت بطائفة أخرى تقوم فيھا حالة التلبس متى توفرت الشروط المتعلقة بارتكاب الجريمة داخل المنزل، 

بادرة في الحال باستدعاء اكتشاف الجريمة من قبل صاحب المنزل، اكتشاف الجريمة عقب وقوعھا، الم

  أحد ضباط الشرطة القضائية ;ثباتھا

وبذلك متى توافرت ھذه الشروط تتحقق الجريمة المتسمة بصفة التلبس ويقصد في ھذا السياق 

] 27[بصاحب المنزل ذلك الشخص الذي يقيم فيه والمسؤول عن المقيمين به ولو لم يكن المالك ا(صلي

الشرطة القضائية عن طريق تقديم شكوى وبذلك تستبعد النداءات من ويكون استدعاء ضابط . 183ص 

الداخل المسكن في ھذه الطائفة (ن دخول المنازل بعد سماع أصوات النجدة تتحقق معھا حات التلبس 

  .184، 183ص ] 27[الحقيقي أو اعتباري

  إجراءات التحقيق الصادرة عن النيابة العامة

رة عن وكيل الجمھورية حددھا المشرع على سبيل الحصر وذلك إن إجراءات التحقيق الصاد  

بالنظر إلى أنھا استثناء عن أصل النيابة العامة ممثلة سلطة اتھام، فبالنسبة لھذه ا(خيرة التحقيق  أمر 

استثنائي بالنسبة لھا وبالنظر إلى خصوصية استثناء حيث يحفظ و يقاس عليه حرص المشرع 

إجراءات التحقيق التي يجوز لوكيل الجمھورية اتخاذھا ما لم يضع قاضي التحقيق الجزائري على ضبط 
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يده على ملف الجريمة المرتكبة وسوف تتم ا;شارة إلى ھذه ا;جراءات دون الغوص في تفاصيل 

  .وذلك إلى حين ضبطھا باعتبار ھذا ا(خير مظھر من مظاھر حماية الشرعية ا;جرائية. ماھيتھا

  حضارإصدار أمر با;

يجوز لوكيل الجمھورية إصدار أمر بإحضار المشتبه في ارتكابه الجريمة طبقا لما خول له   

يجوز لوكيل الجمھورية في «: الفقرة ا(ولى من قانون ا;جراءات الجزائرية على أنه 58بنص المادة 

بإحضار المشتبه في  حالة الجناية المتلبس بھا إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بھا بعد أن يصدر أمرا

يستشف من نص المادة أن ا(مر با;حضار يجوز اتخاذه من قبل وكيل . »مساھمته في الجريمة

الجمھورية متى توفرت الشروط التالية المحددة بأن يصدر ضد كل شخص مشتبه في مساھمته في 

لتحقيق الجريمة الجريمة،  أن تكون الجريمة المرتكبة جناية متلبس بھا ولم يصل إلى علم قاضي ا

  .المرتكبة

ومن خ+ل ھذه الشروط يتضح أن إجراء التحقيق المتعلق بأمر ا;حضار  يؤخذ إ استثناء 

متى توافرت الشروط السابق تبيانھا، لكن الملفت ل+نتباه أن المشرع الجزائري حصر اتخاذ ھذا ا(مر 

ك بالنظر إلى محتوى نص المادة السالف على مواد الجنايات المتلبس بھا دون الجنح المتلبس بھا وذل

الذكر، غير أنه  نجد أي مبرر لموقف المشرع الجزائري حيث كان من ا(جدر أن يكون لوكيل 

الجمھورية سلطة اتخاذ ا(مر با;حضار سواء تعلق ا(مر بجناية أو بجنحة متلبس بھا مادامت حالة 

  .التلبس متوفرة

  استجواب المتھم

ھو  أخطر إجراءات التحقيق وأھمھا وھو أص+ يدخل في سلطة قاضي التحقيق استجواب المتھم   

  .لكن خوله المشرع استثناء لوكيل الجمھورية

ولقد أجاز المشرع الجزائري استثناء لوكيل الجمھورية اتخاذ إجراء استجواب المتھم سواء تعلق   

الفقرة الثانية من قانون  58مادة ا(مر بجناية أو جنحة متلبس بھا، ففي مواد الجنايات جاءت نص ال

ويقوم وكيل الجمھورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه «:ا;جراءات الجزائية على أنه

وعليه . »إن وجد فإذا احضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور ھذا ا(خير

  .س بھا بحضور محاميهيقوم وكيل الجمھورية باستجواب المتھم في جناية متلب

الفقرتان واحد واثنان من نص القانون  59أما في مواد الجنح المتلبس بھا ورد نص المادة   

للشخص المشتبه فيه الحق في . بعد استجوابه عن ھويته وعن ا(فعال المنسوبة إليه...«: السابق على أنه

لة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه استعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمھورية وفي ھذه الحا

  .»عن ذلك في محضر استجواب
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وبذلك في الجنح المتلبس بھا يتم كذلك استجواب المتھم عن التھمة المسندة إليه بحضور محاميه،   

وما تجدر م+حظته أن حضور محامي مع المتھم ضمانة استخدمھا المشرع الجزائري ضمن تعديله 

، حيث قبل ھذا 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04ئية بموجب القانون رقم لقانون ا;جراءات الجزا

  .التعديل كان يتم استجواب المتھم في الجنح المتلبس بھا دون حضور محاميه

  إصدار أمر بإيداع المتھم رھن الحبس

 59يجوز لوكيل الجمھورية اتخاذ إجراء ا;يداع ضد المتھم حسب مقتضيات نص المادة   

إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بھا «:من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 4و 3 ،1الفقرات 

ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر، 

ل ويحي. يصدر وكيل الجمھورية أمر بحبس المتھم بعد استجوابه عن ھويته وعن ا(فعال المنسوبة إليه

ويحدد جلسة للنظر في . وكيل الجمھورية المتھم فورا على المحكمة طبقا ;جراءات الجنح المتلبس بھا

 تطبق أحكام ھذه المادة بشأن جنح . القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من صدور ا(مر بالحبس

فيھا ;جراءات تحقيق خاصة، الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة 

  .»أو إذا كان ا(شخاص المشتبه في مساھمتھم في الجنحة قصرا لم يكملوا الثامنة عشرة

وبذلك يكون أخر إجراء يجوز لوكيل الجمھورية اتخاذه في الجريمة المتلبس بھا ھو إيداع المتھم   

رائم المحددة ضمن نص المادة رھن الحبس، غير أن ھذا ا;جراء  يجوز اتخاذه في مواجھة بعض الج

وما يجدر ا;شارة إليه أن إصدار . والعلة من ذلك تعود إلى إلزامية التحقيق في ھذا النوع من الجرائم

  .أمر ا;يداع في مواجھة المتھم  يتعدى أجله ثمانية أيام التي خ+لھا  بد أن يعرض المتھم للمحاكمة

بالتحقيق إ استثناء وفي حدود بعض ا;جراءات فقط  غير وذلك وعليه  تقوم النيابة العامة   

لمواجھة خصوصية الجريمة المتلبس بھا، وإلى جانب النيابة العامة ھناك جھة ثانية تقوم بالتحقيق 

  .بصورة استثنائية وھي مصالح الضبطية القضائية أو أي قاضي من القضاة في إطار ا;نابة القضائية

  ا;نابة القضائية

الفقرة ا(ولى من قانون ا;جراءات الجزائية على أن يقوم قاضي التحقيق  68جاء نص المادة   

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون «: باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراھا مناسبة بنفسه على أنه

التحقيق مكلف  وبذلك قاضي» ...باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراھا ضرورية للكشف عن الحقيقة

  .شخصيا للقيام بإجراءات التحقيق

غير أن ھذا التكليف لم يأخذ به المشرع الجزائري على إط+قه بل أورد عليه استثناء ضمن نفس   

وإذا كان من المعتذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه «: المادة في فقرتيھا السادسة والسابعة على أنه

أن يندب ضابط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق  بجميع إجراءات التحقيق جاز له

وعلى قاضي التحقيق أن . 142إلى  138ال+زمة ضمن الشروط المنصوص عليھا في المواد من 
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فبموجب نص المادة السابق ذكره قرر . »يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجرى على ھذه الصورة

روج عن القاعدة العامة متى  دعت ظروف التحقيق ذلك فأجاز قاضي المشرع الجزائري إمكانية الخ

التحقيق حق استعانة بغيره من القضاة أو ضابط الشرطة القضائية عن طريق ا;نابة القضائية متى 

  .390ص ] 197[تعذر عليه القيام بكل إجراءات التحقيق بنفسه

ة ھي إحدى الوسائل التي يحدد من وبموجب فقرات نص المادة يتضح جليا أن ا;نابة القضائي  

خ+لھا الجھة استثنائية للتحقيق  وسوف نعالج ھذه الطريقة حسب ما حدده المشرع الجزائري من أحكام 

  .;جراءات الجزائيةامن قانون  142إلى  138المواد من ضمن 

  مفھوم ا;نابة القضائية

اضي التحقيق لمقتضيات السرعة في اتخاذ تعرف ا;نابة القضائية أنھا الوسيلة التي يلجأ إليھا ق  

بعض ا;جراءات التحقيق فيقوم بندب أي جھة أخرى للتحقيق  للقيام بما يراه زما من إجراءات التحقيق 

  .66ص ] 98[وبعبارة أخرى ھو القيام بتفويض تخاذ بعض إجراءات التحقيق

ءمة ا;جرائية التي تبررھا اعتبارات وإن ا(ساس الذي تسند إليه ا;نابة القضائية يتمثل في الم+  

غير أن . 222ص ] 73[زمانية أو مكانية أو أية اعتبارات أخرى مثل الكفاءة في مباشرة ا;جراء

المشرع الجزائري يمنح لقاضي التحقيق حق اللجوء إلى ا;نابة القضائية فإنه لم يحصرھا في ندب 

نية ندب قاضي التحقيق آخر أو أي قاضي من ضابط الشرطة القضائية فحسب بل تعدي ذلك إلى إمكا

حسب نص المادة  99ص ] 98[قضاة المحكمة مع الم+حظة أن ھذه الطريقة من النادر اللجوء إليھا

  :من قانون ا;جراءات الجزائرية تحدد الجھات الجائز ندبھا بفئتين ھما 138

ي يوجد بدائرة اختصاصھا تشمل ضباط الشرطة القضائية العاملون بالمحكمة الت: الفئة ا(ولى

قاضي التحقيق، حيث إن الضبطية القضائية ھي الجھة المخول لھا اتخاذ إجراءات التحقيق ابتدائي التي 

تنحصر في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبھا وجمع العناصر الخاصة بھا المتعلقة بالقوانين وا(دلة 

، وبذلك اختصاص ا(صيل للضبطية 410ص ] 245[التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتھا إلى فاعلھا

القضائية ھو البحث والتحري وإلى جانب ذلك تقوم كذلك باختصاص استثنائي وھو التحقيق الذي يسند 

  .لھا بموجب إجراء ا;نابة القضائية

فتمثل في قضاة التحقيق أيا كانت دائرة اختصاصھم وھذه الفئة يتحقق معھا استثناء : الفئة الثانية

محل الدراسة عن طريق انتداب قاضي التحقيق لھا ويجعل من قاضي التحقيق المنتدب مختص باتخاذ 

  .إجراء داخل ضمن اختصاصه النوعي دون اختصاصه المحلي

  شروط ا;نابة القضائية

 يمكن أن تكون ا;نابة القضائية باعتبارھا وسيلة لممارسة إجراءات التحقيق صحيحة إ إذا   

لشروط محددة على التوالي على ضرورة أن تصدر ا;نابة القضائية عن قاضي تحقيق كانت وفقا 
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مختص وفقا لقواعد اختصاص المحلي والنوعي،  بد أن تنصب ا;نابة القضائية على إجراء أو 

إجراءات محددة بالذات و يجوز لقاضي التحقيق أن يندب جميع إجراءات التحقيق حيث نصت المادة 

غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي ...«: ة أ(ولى من قانون ا;جراءات الجزائية على أنهالفقر 139

(ن التفويض العام يجعل من قاضي التحقيق متخليا عن مھمة » بطريق ا;نابة القضائية تفويضا عاما

 138لمادة و بد أن تنصب ا;نابة القضائية على الجريمة موضوع المتابعة ا. التحقيق المسندة إليه

و يجوز أن يؤمر فيھا إ باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة «: الفقرة الثالثة من نفس القانون على أنه

  .»مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليھا المتابعة

و يجوز لضابط الشرطة «: الفقرة الثانية من نفس القانون على أنه 139جاءت نص المادة 

بمعنى أنه  يمكن أن . »تجواب المتھم أو القيام بمواجھته أو سماع أقوال المدعي المدنيالقضائية اس

تنصب ا;نابة القضائية على إجراء استجواب أو المواجھة أو سماع المدعي المدني غير أنه يستشف 

بيانھا المھم أن من المفھوم المخالف للمادة أنه يمكن لقاضي التحقيق إصدار إنابة في أ;جراءات السابقة ت

ص ] 197[ تسند إلى ضابط الشرطة القضائية فقد يكلف بھا قاضي التحقيق آخر أو أحد قضاة الحكم

ولقد راعى المشرع في منع إصدار إنابة قضائية بشأن ا;جراءات السابق تحديھا خطورة ھذه . 392

ضل اتخاذھا أمام جھات ا(خيرة تخاذھا مباشرة في مواجھة أطراف الخصومة الجزائية، لذلك نف

 بد أن يذكر في ا;نابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة . تضمن أكبر قدر ممكن من الضمانات

  .الفقرة الثانية من نفس القانون 138وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرھا وترفق بختمه نص المادة 

  أنواع ا;نابة القضائية

فا;بانة القضائية . 225ص ] 73[إنابة داخلية وأخرى خارجيةتنقسم ا;نابة القضائية إلى   

  .الداخلية ھي التي بموجبھا يتم تفويض جھات قضائية تابعة للتراب الوطني

أما ا;نابة القضائية الخارجية فھي إما وارد من دول أجنبية أو صادرة عن الدولة الجزائرية،   

ية أجنبية تتم عن طريق الدبلوماسي بحيث تبعث إلى فإذا كانت ا;نابة القضائية واردة عن جھات قضائ

وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلھا إلى وزارة العدل حيث تقوم ھذه ا(خيرة بتحويلھا إلى قضاة 

التحقيق للقيام بتنفيذھا، وإذا كانت ا;نابة صادرة عن جھة قضائية وطنية ترسل عن الطريق ا;داري إلى 

لى وزير الشؤون الخارجية ليبعث بالطريق الدبلوماسي إلى السلطات القضائية وزير العدل الذي يرسلھا إ

  .ا(جنبية المحددة في ا(مر

  موضوع ا;نابة القضائية

تنصب ا;نابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق المختص على إجراء أو أكثر من   

أو ضابط الشرطة القضائية ا;نابة  ا;جراءات المتعلقة  بالجريمة محل المتابعة وينفذ القاضي المناب
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الفقرة ا(ولى من  139حسب جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود ا;نابة نص المادة 

  .قانون ا;جراءات الجزائية

وقد أجاز المشرع الجزائري إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ أ;نابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة   

نظر، فعليه حتما تقديمه خ+ل ثمان وأربعين ساعة إلى قاضي التحقيق وھذا القضائية لتوقيف شخص لل

ا(خير بعد سماع أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يحدد توقيفه للنظر 

ثمانية وأربعين ساعة أخرى، ويجوز بصفة استثنائية إصدار سند ا;ذن بقرار مسبب دون أن يقتاد 

قاضي التحقيق، ويطبق في ھذا الشأن أحكام المواد القانونية المنظمة ;جراء التوقيف  الشخص أمام

  .للنظر

ويحدد قاضي التحقيق المھلة التي يتعين فيھا على ضابط الشرطة القضائية موافاته للمحاضر   

م التالية التي يحررونھا فإن لم يحدد أج+ لذلك فيتعين أن ترسل إليه ھذه المحاضر خ+ل الثمانية أيا

  .الفقرة ا(خيرة من نفس القانون 141نتھاء ا;جراءات المتخذة بموجب ا;نابة القضائية المادة 

وإذا تضمنت ا;نابة القضائية إجراءات يقتضي اتخاذھا في وقت واحد في جھات مختلفة من   

تحقيق المكلفين ا(راضي الجزائرية جاز بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه إلى قضاة ال

بتنفيذ تلك ا;نابة إما نسخا أصلية منھا أو صور كاملة من ا(صل، ويجوز في حالة استعجال إذاعة 

نص ا;نابة بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضع في كل إذاعة البيانات الجوھرية من واقع النسخة 

من نفس  142ء به نص المادة ا(صلية با(خص نوع التھمة واسم وصفة القاضي المنيب حسب ما جا

  .القانون

   الدرجة الثانية في التحقيق. 2.3.2.2.1.1

اسند المشرع الجزائري التحقيق إلى جھتين الجھة ا(ولى محددة في قاضي التحقيق أما الجھة   

إلى غاية نص المادة  179الثانية أسند التحقيق فيھا إلى غرفة اتھام ونظمت ھذه الھيئة في المواد من 

من قانون ا;جراءات الجزائية، فحدد مجال عملھا باعتبارھا جھة في الھرم القضائي  211

وقد أطلق اسم غرفة اتھام على الجھة الثانية للتحقيق باعتبارھا الھيئة التي . 269ص ] 197[الجزائي

ى جانب مع ضرورة ا;شارة إلى غرفة اتھام اختصاصات عديدة إل 236ص ] 73[تؤكد اتھام النھائي

وسوف نعالج نظام غرفة اتھام في التشريع ا;جرائي الجزائري من خ+ل . اعتبارھا جھة ثانية للتحقيق

  :ما يأتي

  تشكيل وانعقاد غرفة اتھام

توجد على مستوى المجلس القضائي مجموعة من الغرف وتعتبر غرفة اتھام إحدى ھذه 

  انعقادھا؟الغرف ومن أھمھا، فما ھي تشكيلتھا وطريقة 
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  تشكيل غرفة اتھام

تشكل في كل مجلس قضائي غرفة «:من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 176تنص المادة   

إذن توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة اتھام واحدة لكن  يوجد » ...اتھام واحدة على ا(قل

الذكر باستعمال  ةضمن نص المادة السالفھناك أي مانع لوجود أكثر من غرفة اتھام واحدة حسب ما ورد 

اتھام على مستوى المجلس القضائي الواحد  وعدد غرف» ...ام واحدة على ا(قلغرفة اتھ...«عبارة 

  .20ص ] 494[مرتبط بكثافة العمل

: أما بالنسبة ل`عضاء المشكلين لغرفة اتھام فقد نصت عليھم مادة النص نفسھا على أنه  

فأعضاء غرفة اتھام ھم » ومستشارھا لمدة ث+ث سنوات بقرار من وزير العدل ويعين رئيسھا...«

والم+حظ أن نص المادة . رئيس غرفة اتھام وھو عادة رئيس المجلس القضائي إضافة إلى المستشارين

لم يحدد عدد مستشاري غرفة اتھام لكن جرت العادة أن يوجد على مستواھا مستشاران على غرار 

  .خرى الموجودة بالمجلس القضائي والتي تقوم على النظام الث+ثي أي رئيس ومستشارانالغرف ا(

ويعين أعضاء غرفة اتھام بقرار صادر عن وزير العدل لمدة ث+ث سنوات، لكن المشكل الذي   

يمكن أن يثار ھنا ھو أن طريقة التعيين ھذه قد تنشأ عنھا مصاعب تعرقل عمل الغرفة إذ ھي تمسكت بھا 

خاصة عندما يتخلف أحد أو بعض القضاة لسبب من ا(سباب وكذلك عند ما تقرر المحكمة العليا إلغاء 

لھذا نعتقد أنه من . قرار غرفة اتھام وإعادة نفس القضية على نفس الغرفة مشكلة تشكي+ جديدا

مجالس مثل ما المستحسن لو أن المشرع الجزائري أسند سلطة تعيين قضاة غرفة اتھام إلى رؤساء ال

  .فعل بالنسبة لرئيس وقضاة محكمة الجنايات

يمكن إسناد ھذه المھمة كذلك إلى الجمعية العامة المنعقدة على مستوى المجلس القضائي كما فعل   

التي  1974من قانون ا;جراءات الجزائية الفرنسي المؤرخ في سنة  191المشرع الفرنسي في المادة 

قابلة للتجديد كما  -السنة القضائية –ا(عضاء المشكلين لھا لمدة سنة واحدة تعين رئيس الغرفة ونائبه و

يمكن للجمعية أن تجتمع في أي وقت لتغير تشكيلة الغرفة أو تغير أحد أعضائھا إذا تبين لھا أن القاضي 

  .325ص ] 682[المعين لم يتمكن من مواصلة مھامه في الغرفة (ي سبب من ا(سباب

ناك أي مانع لحضور أحد أعضاء تشكيلة غرفة اتھام ليس لرئيس الغرفة أن وعليه إذا كان ھ  

ينتدب أحد قضاة المجلس للقيام محل أحد أعضاء ھذه الغرفة بل  بد أن يقوم ھذا ا(خير بإخبار الوزارة 

اعديه أما يمثل النيابة العامة على مستوى غرفة اتھام النائب العام أو أحد مس. التي تقوم بتعين من يخلفه

من قانون  177كتابة الضبط فيقوم بھا أحد كتبة الضبط للمجلس القضائي وذلك طبقا لنص المادة 

  .ا;جراءات الجزائية

وما تجدر م+حظته أن المشرع الجزائري لم ينص على تشكيل غرفة اتھام إذا كان أحد   

شريكا مع متھمين بالغين، وھذا على المتھمين حدث، سواء كان ھذا ا(خير مقترفا للجريمة وحده أو كان 
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خ+ف المشرع الفرنسي الذي أضاف في ھذا الشأن وفي تشكيلة غرفة اتھام مستشارا منتدبا لحماية 

الطفولة يضاف ھذا ا(خير في تشكيلة الغرفة في حالة تورط حدث في قضية جنائية محالة على غرفة 

للوضع في التشريع الجزائري بإضافة ممثل  اكويستحسن في ھذا المقام تدار. 299ص ] 494[اتھام

  .لحماية الطفولة عند النظر في جرائم ا(حداث على مستوى غرفة اتھام

  انعقاد غرفة اتھام

تنعقد غرفة اتھام في جلسة ث+ثية الرئيس والمستشاران المستشار ا(قدم على يمين الرئيس   

وتعقد غرفة اتھام جلساتھا . جلسات المجلس العادية والمستشار الثاني على اليسار، وتكون على ھيئة

إما باستدعاء من رئيسھا أو بطلب من النيابة العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك حسب ما أورده المشرع 

  .من قانون ا;جراءات الجزائية 178بنص المادة 

(خرى، حيث فانعقاد غرفة اتھام  يخضع إلى أي تسلسل زماني على غرار غرف المجلس ا  

يمكن أن تنعقد في أي وقت تدعو فيه الضرورة لذلك والسبب في ذلك يعود بالدرجة ا(ولى إلى نوعية 

القضايا أو ا(وامر المحالة عليھا والتي تتعلق خاصة بحرية ا(شخاص المحبوسين مؤقتا، حيث حرص 

أو التعسف فيھا بل أكثر من المشرع على حريات ا(فراد ووضع شروطا وآجا محددة  يمكن مخالفتھا 

  .ذلك فرض المشرع عقوبات جزائية على من يخالفھا

وتجنبا إلى أي تعسف حرص المشرع الجزائري على انعقاد جلسات غرفة اتھام إما باستدعاء   

من رئيسھا بطلب من النائب العام كلما اقتضت الضرورة ذلك، وھذا ما يؤكد الطابع استعجالي للقضايا 

  .على غرفة اتھامالمحالة 

  خصائص التحقيق أمام غرفة اتھام

يتميز عمل غرفة اتھام باعتبارھا جھة للتحقيق بمجموعة من الخصائص، يمكن إجمالھا في كون        

  :التحقيق على مستواھا يتسم بالتدوين وكذا السرعة إضافة إلى الع+نية، وسنتناول كل خاصية على حدى

  تدوين التحقيق

المشرع الجزائري اعتبر غرفة اتھام جھة من جھات التحقيق، كان و بد أن يميز  بما أن  

فغرفة اتھام . التحقيق على مستواھا بالتدوين، وذلك على غرار التحقيق على مستوى قاضي التحقيق

فة تقوم على مبدأ كتابة إجراءات المرافعة باعتبارھا أساسا للتحقيق، إ أن خاصية التدوين أمام غر

  .اتھام غير مأخوذة على إط+قھا حيث يمكن إبداء م+حظات شفوية أمامھا

فالتدوين يتعلق بطلبات أطراف الخصومة الجزائية التي يجب أن تقدم في مذكرات مكتوبة لتطلع   

الخصومة اPخرين، دون أن يكون ھناك أي مانع ;بداء م+حظات شفوية أطراف عليھا النيابة العامة و

  .لطلبات الكتابية، وھذا على خ+ف جھة الحكم التي تسود فيھا المرافعة الشفويةتدعيما ل
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من قانون ا;جراءات الجزائية،  184وبالنسبة للمرافعات أمام غرفة اتھام فقبل تعديل المادة   

كان  يسمح ل`طراف ومحاميھم توجيه م+حظاتھم . 1990غشت  18المؤرخ في  24-90بقانون رقم 

  .لتدعيم الطلبات الكتابية، وإنما كان يسمح فقط للنيابة العامة ممثلة بالنائب العام أو أحد مساعديهالشفوية 

وھناك من يرى بأنه  وجود (ي سبب مقنع للتمييز بين النيابة العامة وباقي أطراف الخصومة   

التمييز بين أ(طراف الجزائية في إمكانية توجيه م+حظات شفوية، بل أكثر من ذلك إذا كان و بد من 

فإن ا(ولوية تكون للمتھم (نه أضعف ا(طراف ولكون حريته في خطر وبالتالي يجب أن تعطى له 

  .22ص ] 494[جميع امتيازات للدفاع عن نفسه بكل الوسائل وعلى أحسن وجه

إ أن المشرع الجزائري تدارك ھذا الوضع وأصبح يجيز ل`طراف ومحاميھم توجيه   

م الشفوية لتدعيم طلباتھم الكتابية، مع ا;شارة أنه من الناحية العملية توجيه الم+حظات يكون م+حظاتھ

  .عبارة عن مرافعة شفوية قصيرة من قبل محامي ا(طراف أثناء انعقاد الجلسة

  ع+نية التحقيق

 إن ا;جراءات أمام غرفة اتھام تتميز بجواز حضور ا(طراف في جلساتھا، وھذا ما أقره  

الفقرات الثانية، الثالثة والرابعة من قانون ا;جراءات الجزائية بعد تعديل سنة  184المشرع بنص المادة 

يجوز ل`طراف ومحاميھم الحضور في الجلسة وتوجيه م+حظاتھم «: السابق ذكره على أنه 1990

معھم محاموھم الشفوية لتدعيم طلباتھم، ولغرفة اتھام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا يحضر 

  .»105طبقا ل`وضاع المنصوص عليھا في المادة 

كانت جلسات غرفة اتھام تتم في سرية  1990إذن قبل تعديل قانون ا;جراءات الجزائية لسنة   

تامة، لكن ھذا التعديل أجاز (طراف الخصومة الجزائية ومحاميھم حضور الجلسة، فبالتعديل السابق 

أطراف الخصومة الجزائية بالسماح لھم حضور جلسات غرفة شارة إليه حرص المشرع على حقوق ا;

  .اتھام وذلك ;بداء أوجه دفاعھم

رغم ذلك حافظ المشرع الجزائري على السرية لدى غرفة اتھام، وذلك من خ+ل أن المداولة   

الخصومة حضور المداولة،  على مستواھا تكون في سرية تامة حيث  يسمح (ي طرف من أطراف

فتكون بين رئيس الغرفة والمستشارين فقط، وبالتالي يمنع حضور ممثل النيابة العامة والخصوم 

إجراءات  185وھذا ما ورد النص عليه ضمن المادة . 240ص ] 73[ومحاميھم وكذا الكاتب والمترجم

الخصوم ومحاميھم والكاتب تجري مداوت غرفة اتھام بغير حضور النائب العام و«: على أنه

كذلك حافظ المشرع على السرية بالنظر إلى أنه منع حضور الجمھور لجلسات غرفة اتھام . »والمترجم

  .أين تتم جلسات في سرية تامة كل ھذا حرصا منه على مزايا السرية على مستوى مرحلة التحقيق

رية بالنسبة للجمھور، وتمتد ھذه وبھذا فجلسات غرفة اتھام جلسات علنية بالنسبة للخصوم وس  

  .السرية إلى أطراف الخصومة الجزائية أثناء مرحلة المداولة
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  سرعة التحقيق

من أھم خصائص التحقيق أمام غرفة اتھام السرعة في اتخاذ إجراءاته، ويظھر ذلك من خ+ل 

ومواعيد أخرى  تحديد المشرع الجزائري لمواعيد قصيرة تعرض خ+لھا القضايا على غرفة اتھام،

 .للفصل فيما يعرض عليھا

وھذا ما كرسه المشرع الجزائري في تعديله لقانون ا;جراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

عندما «:مكرر وجاء نصھا كالتالي 197أن أضاف نص المادة  2001المؤرخ في يونيو  01-08

ويكون المتھم محبوسا، تصدر  166تخطر غرفة اتھام وفقا لNجراءات المنصوص عليھا في المادة 

غرفة اتھام قرارھا في الموضوع في أجل شھرين، كحد أقصى عندما يتعلق ا(مر بجنايات معاقب 

عليھا بالسجن المؤقت، أربعة أشھر كحد أقصى عندما يتعلق ا(مر بجنايات معاقب عليھا بالسجن المؤقت 

نية أشھر كحد أقصى عندما يتعلق ا(مر بجنايات ثما. لمدة عشرين سنة، أو السجن المؤبد أو ا;عدام

موصوفة بأفعال إرھابية أو تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية، وإذا لم يتم الفصل في اPجال 

  .»المحددة أع+ه وجب ا;فراج عن المتھم تلقائيا

المشرع كذلك من مظاھر السرعة في اتخاذ إجراءات التحقيق أمام غرفة اتھام ما أورده 

بخصوص تھيئة الملف من قبل النائب العام خ+ل خمسة أيام على أ(كثر من است+م أوراقه، ويقدمھا مع 

  .طلباته إلى غرفة اتھام

إن الحديث عن ماھية الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق غير كاف لضبط الحماية السابقة 

ليل لمحل الحماية التي سوف يتم التحليل فيھا بالنظر للشرعية ا;جرائية، حيث أن دراسة الماھية ھو تح

إلى دراسة المظاھر المختلفة على ضوء ا;جراءات المتخذة خ+ل ھذه المرحلة حيث أن الحماية السابقة 

  .للشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق لن تتحقق إ بتكريس القواعد ا;جرائية المنظمة ;جراءاته 

قق لن يستطيع تكريس أكبر قدر ممكن من حماية الشرعية ا;جرائية إ حيث أن الرجل المح

. بمعرفة القواعد المنظمة لھا وضبط الشرعية ا;جرائية أثناء مرحلة التحقيق أھمية معتبرة في دراستنا

لن تتحقق ھذه ا(ھمية إ بعد معرفة الوسائل التي وضعھا المشرع تخاذ إجراءات التحقيق والتي 

  .لط عليھا الضوء فيما سيأتيف نسووس

  وسائل اتخاذ إجراءات التحقيق . 3.2.1.1

إذا كان ھدف التحقيق ھو كشف حقيقة الجرائم المرتكبة فإن ھذه الغاية  تتحقق إ بتوافر   

الوسائل التي تباشر لغاية الوصول إلى الحقيقة وھذه الوسائل تتحدد في ا(وامر والقرارات الصادرة عن 

وباعتبار أن التحقيق جھتان فإن ا(وامر تسند للجھة ا(ولى للتحقيق، أما عن القرارات . قجھة التحقي

فمسندة للجھة الثانية للتحقيق، وبذلك سوف يتم تقسيم ھذه الدراسة إلى ضوابط متعلقة با(وامر وأخرى 
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راء التحقيق، بالقرارات من خ+ل ا;جابة عن تساؤل مھم وھو فيما تظھر شرعية الوسائل المسخرة ;ج

  :وھذا ما سوف نجيب عليه ضمن فرعين

  أوامر قاضي التحقيق. 1.3.2.1.1

حيث . لقد عرفت أوامر قاضي التحقيق تعريفات فقھية مختلفة وتكاد تكون متقاربة ومتشابھة  

أوامر خطيرة يتوجه بھا قاضي «: 186ص ] 239[عرفت ا(وامر من طرف ا(ستاذ عاطف النقيب

فين المختصين ;ب+غ الشخص المقصود فيھا تأمين إحضاره أو توقيفه إذا أقامت عليه التحقيق إلى الموظ

كما أو رد له ا(ستاذ عبد الوھاب جوھر عدة . »شبھات وفقا لمقتضيات التحقيق ونوع ا(وامر

القرارات أو ا(وامر التي أجاز القانون لقاضي التحقيق إصدارھا «:كقوله أنھا 383ص ] 202[تعاريف

بأنھا أوامر «:وعرفھا. »تأمين سير العدالة ولو كان بعضھا إھدار جانب من حق المدعي في الحريةبنية 

. »مكتوبة صادرة عن قاضي التحقيق معطاة للقوة العمومية قصد إحضار المتھم والقبض عليه أو حبسه

 كل عمل أو إجراء بمقتضاه يأمر قاضي التحقيق بحضور أو حبس شخص متھم«:كما عرفھا كذلك

  .»بارتكاب جناية أو جنحة قصد ا;دء بمعلومات تفيد كشف الحقيقة

غير أنه ي+حظ أن أغلب التعريفات السابقة لم تأت شاملة وجامعة بكل ا(وامر الصادرة عن   

التحقيق وبناء عليه نقترح تعريفا لھذه ا(وامر على أنھا تلك الوسيلة التي سخرھا المشرع لقاضي  يلقاض

تحقيق إما بعض ا;جراءات المتعلقة بجمع ا(دلة أو ا;جراءات الصادرة في مواجھة التحقيق لغرض 

  .المتھم وكذلك ا;جراءات المنھية للتحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق في مواد الجنايات والجنح

اختلفت كذلك التشريعات في تقسيم ا(وامر الصادرة عن قاضي التحقيق فھناك من قسمھا إلى   

ات طابع إداري وأخرى ذات طابع قضائي وفريق قسمھا إلى أوامر قابلة ل+ستئناف وأخرى غير أوامر ذ

بالنظر إلى وقت صدورھا إلى أوامر صادرة في بداية التحقيق : قابلة ل+ستئناف وفريق ثالث قسمھا إلى

ضي التحقيق وإذا كنا  نعارض تقسيم ا(وامر الصادرة عن قا. وأثناء سير التحقيق ومنھية للتحقيق

بالنظر إلى قابليتھا ل+ستئناف وقت صدورھا إ أننا نعارض وبشدة تقسيمھا إلى أوامر قضائية وأخرى 

 إدارية وذلك بالنظر إلى أن كل أوامر التحقيق صادرة عن جھة قضائية ھي قاضي التحقيق بالنتيجة 

امر أثناء سير التحقيق وأخرى منھية وبدراستنا (وامر قاضي التحقيق نقسمھا إلى أو. نقاش حول طبيعتھا

  .للتحقيق وذلك بالنظر إلى الطابع العملي البسيط لھذا التقسيم
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  أوامر صادرة أثناء سير التحقيق. 1.1.3.2.1.1

لقد حدد المشرع الجزائري عدد من ا(وامر التي تصدر أثناء سير التحقيق ومنھا ما ھي في مواجھة      

 .إجراءات التحقيق إلزامية لجمع ا(دلة ومنھا ما ھي في مواجھة ا;جراءات احتياطية قبل المتھم

  ا(وامر المتعلقة با;جراءات احتياطية

  حتياطية ضد المتھم ليست في حقيقتھا إجراء من إجراءات في حقيقة ا(مر أن ا;جراءات ا

بصفة  647ص ] 263[التحقيق (نھا تستھدف بحثا على الدليل بل ھي أوامر تستھدف تامين الدليل

احتياطية ولمدة مؤقتة تقتضيھا ظروف التحقيق ومقتضياته، وھذه ا(وامر نظمت ضمن مواد قانون 

شير في ھذا المجال أن ھذه ا(وامر وجدت لتحقيق أھداف متعلقة ن. ا;جراءات الجزائية وحددت بأنواع

بتأمين حضور المتھم ;جراءات التحقيق، فإذا كان الھدف ھو مجرد حضور المتھم أصدر قاضي 

بإحضاره، فإذا امتنع عن الحضور دون عذر مقبول أو كانت ھناك اعتبارات تقتضي  االتحقيق أمر

ر أمرا بالضبط والقبض عليه وإذا اقتضت المصلحة أو الضرورة إكراھه على الحضور جاز له أن يصد

 109تشترك ھذه ا(وامر في مجموعة من الشروط حددت بنص المادة . الملحة جاز تقييد حريته

إجراءات في أنھا غير إلزامية على قاضي التحقيق بل تصدر عنه متى اقتضت الحالة والضرورة ذلك، 

 .ع التھمة والمواد القانونية المطبقة مع إيضاح ھوية المتھمو بد أن تتضمن ھذه ا(وامر نو

إضافة  بد أن . كذلك  بد أن يؤرخ ا(مر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويأمره بختمه 

أين تكون ا(وامر الصادرة في . تشمل ھذه ا(وامر على تأشير وكيل الجمھورية وترسل للتنفيذ بمعرفته

  .جميع أنحاء ا(راضي الجزائرية وھي على أنواعھذا الشأن نافذة في 

  أمر ا;حضار

إجراءات  116إلى النص المادة  110نظم المشرع الجزائري أمر ا;حضار من نص المادة   

على حسب  هولقد حرص المشرع ضمن ھذه المواد على وضع تعريف لھذا ا(مر مع تحديد لشروط تنفيذ

  .ما سوف يتم التفصيل فيه

  ا;حضارتعريف أمر 

يعرف أمر . على خ+ف العادة فإن أمر ا;حضار عرف تعاريف فقھية وكذلك تعريف تشريعي  

ا;حضار بأنه إجراء يكلف المحقق بمقتضاه المتھم بالحضور إلى المكان والزمان المحدد با(مر 

ابه أو والغرض من ھذا ا(مر ھو بطبيعة الحال لحضور المتھم لسؤاله عما ھو منسوب إليه أو استجو

مواجھته بغيره من المتھمين أو الشھود وھو جائز للمحقق في جميع الجرائم سواء كانت جنحة، جناية، أو 

الفقرة  110أما عن التعريف التشريعي (مر ا;حضار  فقد جاء بنص المادة . 648ص ] 263[مخالفة
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العمومية قتياد المتھم ذلك ا(مر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة «:ا(ولى إجراءات على أنه

  .»ومثوله أمامه على الفور

وباعتبار دراستنا منصبة على إجراءات التحقيق فإن الجھة المختصة بإصدار ھذا ا(مر ھو   

الفقرة ا(خيرة من قانون ا;جراءات الجزائية أجازت إصدار  110قاضي التحقيق غير أنه وبنص المادة 

وبناء على ما سبق يمكن تعريف أمر ا;حضار بأنه ذلك . أمر ا;حضار من طرف وكيل الجمھورية

ا(مر الذي يصدره قاضي التحقيق أص+ أو وكيل الجمھورية استثناء إلى القوة العمومية بھدف تقديم 

  .المتھم أو ا;تيان به أمام قاضي التحقيق على الفور ;جراء تحقيق معه

إليھا إضافة إلى ذلك حدد المشرع ضمن  ضبط ا(مر با;حضار على شكليات عامة سبق ا;شارة  

  :إجراءات كيفية تنفيذ ھذا ا(مر بناء على ما يأتي 111و 110نص المادتين 

ينفذ ا(مر بواسطة القوة العمومية حيث فور تسلم ضابط الشرطة القضائية أمر ا;حضار  -

عليه أمر ا;حضار ليه يتأكد من شخصيته وھويته ويعرض عفي البحث عن المتھم وعند العثور يشرع 

  .نسخة منه مقابل محضر تسليم وبعد ذلك يقوم بتنفيذ ا(مر

المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بالنسبة للمتھم الذي يكون موقوفا ومحبوسا لتھمة أخرى  -

  .يبلغ له ا(مر عن طريق المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلمه نسخة منه

إذاعة ا(مر بجميع الوسائل، ويجب في ھذه الحالة إيضاح جميع يجوز في حالة استعجال  -

البيانات الجوھرية المبينة في أصل ا(مر وبا(خص ھوية المتھم ونوع التھمة واسم وصفة رجل القضاء 

  .ويوجه أصل ا(مر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه هالذي أصدر

ر في مواجھة ا(مر با;حضار فإن ھذا ا(خير يتم تنفيذه إذا لم يتم العثور على المتھم الصاد -

بإرساله إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك وحالة غيابھما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم أ(من في 

  .إجراءات 115البلدية التي يقيم بھا المتھم نص المادة 

قراره أنه مستعد ل+متثال إليه إذا رفض المتھم امتثال (مر ا;حضار أو حاول الھروب بعد إ -

يتم تنفيذ أمر ا;حضار جبرا عن طريق القوة ولحامل ا(مر في ھذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان 

  .إجراءات 116ا(قرب إليه وتكون بذلك ملزمة بتنفيذه بناء على ما شرعه المشرع بنص المادة 

  ضمانات ا(مر با;حضار

كيفية تنفيذ ا(مر با;حضار يبدوا لنا أنه من بين أعمال قاضي التحقيق  من خ+ل تعريف وتحديد  

وشخصيتھم لذلك أحاطه المشرع بضوابط دقيقة  مالتي من شأنھا المساس بحريات ا(فراد وبكرامتھ

وھذه الضمانات . تضمن كيفية تنفيذه وضوابط تضمن الحد ا(دنى من احترام حقوق وحريات ا(فراد

بليغ المتھم بأمر ا;حضار وضرورة استجوابه بعد تنفيذ ا(مر إلى عدم اللجوء للقوة متعلقة بضرورة ت

  .إثر تنفيذ ا(مر في حالة تعذر شديد في تنفيذه
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  تبليغ أمر ا;حضار

من أھم الضمانات المقرر في أمر ا;حضار ھو ضرورة تبليغه للمتھم إذ يكون على دراية بما   

أ ولن يرتبك أمام قاضي التحقيق وذلك (نه على علم مسبق بالتھمة نسب إليه من تھمة وبذلك لم يتفاج

المنسوبة إليه ويكون مھيئا معنويا لNجابة عن أي سؤال يسأله قاضي التحقيق وبذلك يستطيع أن يدافع 

أما عن كيفية تبليغ أمر . عن نفسه ويدرأ اتھام عنه بكل قوة وعق+نية وأن يقدم دليل براءاته إن وجد

ا;جراءات التي  111و 110ر للمتھم الصادر في مواجھته فقد حددھا المشرع بنص المادتين ا;حضا

  .تضمنت كيفية تنفيذ ا(مر

  إلزامية استجواب

من أھم الضمانات التي منحت للمتھم إثر اتخاذ إصدار أمر ا;حضار ھي ضرورة استجواب   

المتھم مباشرة أمام قاضي التحقيق حيث  المتھم وإن ھذه الضمانة تحمل في معناھا ضرورة اقتياد 

  .يترك تحت تصرف رجال الضبطية القضائية مما قد يؤثر على نفسيته

ن حددتا كيفية إجراء استجواب إثر ياللت114و 112انة من نص المادتين وتستشف ھذه الضم  

تحقيق تنفيذا (مر ب في الحال المتھم الذي يقدم أمام قاضي الوجحيث يجب أن يست .تنفيذ أمر ا;حضار

ا;حضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور قدم أمام وكيل الجمھورية الذي يطلب من 

القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابة فمن أي قاضي أخر من قضاة ھيئة القضاء أن يقوم باستجواب 

  .المتھم في الحال وإ أخلى سبيله

حث عنه بمقتضى أمر ا;حضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة إذا كان المتھم الذي يب  

التي يعمل بھا قاضي التحقيق الذي أصدر ا(مر فإنه يساق إلى وكيل الجمھورية للمكان الذي وقع فيه 

وحتى في ھذه الحالة ا(خيرة  بد من استجواب المتھم من طرف وكيل الجمھورية للمكان الذي . القبض

سوف ندرج دراستھا  ج التي. إ 100ويتم دائما استجواب طبقا (حكام نص المادة  وقع فيه القبض

حقا.  

نظر  لفور إلى قاضي التحقيق المختص بوبعد إتمام إجراء استجواب تتم إحالة المتھم على ا  

قتاد القضية، غير أنه إذا قرر المتھم أنه يعارض في إحالته إليه وأبدى حججا جدية تخص التھمة فإنه ي

  .إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص

حيث يتم إرسال محضر ا;حضار بدون تمھل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كام+ ومعه   

 كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف ھوية المتھم أو تحقيق الحجج التي أدلى بھا ويتعين أن

يذكر بمحضر التحقيق أن المتھم قد نبه إلى أنه حر في عدم ا;دء بأي تصريح، ويقرر قاضي التحقيق 

  .المتولي نظر القضية ما إذا كان ثمة محل ل`مر ينقل المتھم
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إجراءات أنھا لم تحدد المدة الزمنية التي يمكن أن يقي  114غير أنه ما يعاب على نص المادة   

رض إحالته إلى قاضي التحقيق داخل المؤسسة العقابية حيث اكتفى نص المادة فيھا المتھم الذي عا

با;شارة بضرورة استعمال أسرع الوسائل لتبليغ قاضي التحقيق وإرسال له محضر ا;حضار وبذلك    

لو تم تحديد المدة الزمنية حتى تبسط رقابة شرعية على كل تجاوز للفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ أمر 

  .;حضار والتصرف في وضعية المتھما

وعلى الرغم مما أحيط به أمر ا;حضار من ضمانات إ أنه  يمكن إنكار وتجاھل ما يلحقه ھذا   

ا(مر من مساس بحقوق وحريات ا(فراد حيث كان ا(جدر على التشريع ا;جرائي الجزائري أن يساير 

الذي كان أكثر وضوحا وشفافية حيث  كالتشريع السوداني  189ص ] 239[التشريعات العربية

يستطيع المحقق إصدار أمر بالحضور بالقوة العمومية إ بعد استنفاذ التكليف بالحضور الذي يتم عن 

طريق التبليغ الشخصي للمتھم والذي يحدد من خ+له تاريخ ومكان ويوم استدعاء، و يلجأ المحقق 

كل ما سبق لم يرد بشأنه نص . لمكتوب والمبلغ تبليغا صحيحال`مر با;حضار إ بعد إثبات التكليف ا

ضمن قانون ا;جراءات الجزائية إ أنه عمليا قاضي التحقيق  يصدر أمر ا;حضار إ بعد ث+ث 

استدعاءات يرفقھا بالملف أو ث+ث قسيمات بحث بدون جدوى دون حاجة للتأكد فيما إذا كانت 

  .المتھم أم استدعاءات  قد وصلت إلى علم 

  أمر القبض

يعد أمر القبض من بين ا(وامر الصادرة عن جھة التحقيق ممثلة في قاضي التحقيق وھو من   

 119ا(وامر الخطيرة التي تھدد حرية المتھم وتنقص منھا نظمه المشرع ا;جرائي ضمن المواد من 

  .من قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري 122إلى 

  تعريف أمر القبض

الفقرة  119لم يترك المشرع الجزائري أمر القبض دون تعريف بل عرفه ضمن نص المادة   

ا(مر بالقبض ھو ذلك ا(مر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتھم وسوقه «:ا(ولى على أنه

  .»إلى المؤسسة العقابية المنوه عنھا في ا(مر حيث يجري تسليمه وحبسه

مكن استخ+صه من أحكام نص المادة السالف الذكر أن أمر القبض ھو ا(مر إن التعريف الذي ي  

القضائي الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العمومية بقصد البحث عن المتھم المعني وتوقيفه 

ومن م+حظة نص المادة  70ص ] 183[ثم اقتياده فورا إلى المؤسسة العقابية المعنية با(مر لحبسه

ول أن أ(مر بالقبض ينطوي على شقين ا(ول خاص بضبط المتھم والثاني بإيداعه يمكن الق

  .157ص ] 185[الحبس

 119فا(مر بالقبض يصدر عن قاضي التحقيق وبناء على فحوى الفقرة الثانية من نص المادة   

ا عبر إجراءات فإن أمر القبض يصدر متى توافرت الشروط المتمثلة في كون المتھم في حالة فرار كم
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عنه نص المادة بأن كان المتھم ھاربا أو إذا كان المتھم مقيما خارج إقليم الجمھورية مما يطرح إمكانية 

عدم امتثاله للعدالة أو إذا كان الفعل ا;جرامي محل المتابعة معاقب عليه بعقوبة جنحة بموجب حبس أو 

أمر القبض على أشخاص ارتكبوا  بعقوبة أشد جسامة بمعنى يمنع القانون على قاضي التحقيق إصدار

جرائم يصفھا القانون بأنھا مخالفة وإذا صادف أن قبض على شخص نتيجة أمر بالقبض صادر عن 

قاضي التحقيق معتقدا بأن الواقعة تشكل جنحة ثم تبين أنھا ليست سوي مخالفة ويجب إط+ق سراحه 

  .68ص ] 183[وذلك برفع اليد عليه

طبقا لزمن ا(وضاع المقررة لتبليغ وتنفيذ أمر ا;حضار السابق شرحھا يبلغ وينفذ ا(مر بالقبض   

غير أنه على خ+ف أمر ا;حضار فإن اقتياد المتھم الصادر . إجراءات 119وھذا ما نصت عليه المادة 

في مواجھته أمر القبض يكون إلى المؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض ويسلم المشرف رئيس 

إ أنه في حالة ما إذا تم إلقاء القبض على . لمعينة المكلف بتنفيذ ا(مر إقرار باست+م المتھمالمؤسسة ا

المتھم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق فإنه يساق في الحال إلى وكيل الجمھورية التابع له محل 

إخطار قاضي التحقيق القبض عليه الذي يتخذ ا;جراءات ال+زمة والمتمثلة في تلقي أقواله على الفور، 

ونقل المتھم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمھورية أن يعرض الموضوع على  مصدر ا(مر

وبالنظر إلى خطورة ا(مر بالقبض لما فيه مساس بحرية ا(فراد فلقد أحاطه المشرع ، القاضي ا(مر

  .ة ا(فرادبمجموعة من الضمانات يمكن لھا التقليص من حذفه وانعكاسه على حري

  ضمانات ا(مر بالقبض

إجراءات ومنھا ماھي متعلقة  122و 121نستشف ضمانات ا(مر بالقبض من نص المادتين   

  .بضرورة استجواب المتھم ومنھا ماھي خاصة بتبليغ وتنفيذ ا(مر

  إلزامية استجواب

ور حتى تتحقق ا(مر بالقبض شأنه شأن ا(مر با;حضار بد أن يستجوب فيه المتھم على الف  

الغاية السابق ا;شارة إليھا ضمن أمر ا;حضار ونميز في ھذا المقام في حالتين، إذا ألقي القبض على 

المتھم ضمن دائرة اختصاص القاضي مصدر ا(مر فإن المتھم يستجوب خ+ل ثمان وأربعين ساعة من 

ضمن " اعتقاله"استعمل عبارة  تواجده في المؤسسة عقابية ون+حظ في ھذا الشأن أن المشرع الجزائري

إذا لم يستجوب المتھم ". حبسه"إجراءات ونفضل استبعاد ھذه العبارة باستبدالھا بعبارة  121نص المادة 

ضمن اPجال السابق ذكرھا يقتاد أمام وكيل الجمھورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي 

ويعتبر حبس   .تجواب المتھم في حال وإ أخلي سبيلهحالة غيابه فمن أي قاضي آخر من قضاة الحكم اس

المتھم تعسفيا إذا انقضى أجل ثمان وأربعين ساعة دون استجوابه تحت طائلة عقوبات الحبس التعسفي 

إذا ألقي القبض على المتھم خارج . المقررة على قاضي التحقيق والتي سوف نتناولھا بالدراسة حقا

صدر أمر القبض يساق المتھم فورا إلى وكيل الجمھورية التابع له دائرة اختصاص قاضي التحقيق م
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محل القبض كي يتلقي تصريحات المتھم إذا لم يبد رفضه في التصريح مع التنويه على ذلك في المحضر 

ويقوم وكيل الجمھورية بغير تمھل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ويطلب نقل المتھم فإن تعذر 

  .على وكيل الجمھورية أن يعرض الموضوع على القاضي ا(مرنقله في الحال ف

  ضمانات تنفيذ أمر القبض

إجراءات  122لما (مر القبض من خطورة على حريات ا(فراد أحاطه المشرع بنص المادة   

بمجموعة من الضمانات إثر تنفيذه حيث  يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن 

كذلك المكلف بتنفيذ ا(مر . لخامسة صباحا أو بعد الساعة الثامنة مساء دون أي استثناءاتقبل الساعة ا

بالقبض اصطحاب معه قوة كافية لكي  يتمكن المتھم من ا;ف+ت وتؤخذ ھذه القوة من أقرب محل 

  .ضللمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض ويتعين على ھذه القوة امتثال لما تضمنه أمر القب

إذا تعذر القبض على المتھم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى 

المتھم ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير ھذا المحضر بحضور إثنين من أقرب جيران المتھم اللذين 

عا عنه ذكر ذلك امتنفإن لم يمكنھما التوقيع أو  تسنى لحامل ا(مر العثور عليھما ويوقعان على المحضر

وبعد ذلك يقدم حامل ا(مر بالقبض ھذا المحضر إلى محافظ . في المحضر مع الطلب الذي وجه لھما

الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه، وفي حالة غيابھما أو عدم وجودھما فإن ضابط شرطة قسم 

أمر القبض والمحضر إلى القاضي ا(من الحضري في المكان ويترك له نسخة من ا(مر وبعد ذلك يرفع 

  .ا(مر

وباعتبار أن ھذا ا(مر يمس بشخص المتھم وحريته ف+ يمكن أن يصدر إ في حدود ما يسمح   

به القانون ف+ يمكن متابعة أحد وتوقيفه أو حبسه إ في الحات المحددة بالقانون طبقا ل`شكال التي 

  .ض فيه ضمانة مھمة  يستھان بھا في ھذا المقامنص عليھا، كذلك تحديد شروط إصدار أمر القب

كذلك يجب أن يسطع رأي وكيل الجمھورية في ذلك ا(مر فالمحقق ھنا وإن كان ھو صاحب   

السلطة إ أن حريات ا(فراد أيضا يجب المحافظة عليھا قدر ا;مكان ولھذا لما كان أمر القبض أشد 

  .411ص ] 281[رأي وكيل الجھوريةا(وامر خطورة وأعنفھا استلزم المشرع أخذ 

  أمر ا;يداع

أمر ا;يداع كذلك من ا(وامر التي تصدر أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق تسلط على شخص المتھم   

أحاطھا المشرع ا;جرائي بعدة قواعد حرصا على حرية المتھم وأھم ما ي+حظ أن المشرع تدخل بوضع 

  .تعريف لھذا ا(مر حسب ما سوف نتطرق له
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  تعريف أمر ا;يداع

أمر ا;يداع بمؤسسة إعادة التربية ھو «:إجراءات أمر ا;يداع على أنه 117عرف نص المادة   

ذلك ا(مر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باست+م وحبس المتھم 

  .»إذا كان قد بلغ به من قبل ويرخص ھذا ا(مر أيضا بالبحث عن المتھم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية

 يصدر أمر ا;يداع إ من طرف قاضي التحقيق إثر اتخاذ إجراءات التحقيق أو من قبل وكيل   

الجمھورية باعتباره جھة تحقيق استثنائية في الجرائم المتلبس بھا، كما يمكن لوكيل الجمھورية أن يطلب 

  .من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع

مر ا;حضار وأمر القبض فإن أمر ا;يداع يبلغه قاضي التحقيق مصدره للمتھم على خ+ف أ  

  .الفقرة الثانية إجراءات 117مباشرة مع النص على ذلك بمحضر استجواب ھذا ما نصت عليه المادة 

  ضمانات أمر ا;يداع

من ضمانات أمر ا;يداع ھي مظھر من مظاھر سعي المشرع ا;جرائي على حماية ھذا النوع   

و يقل أمر ا;يداع خطورة عن أمر ا;حضار وأمر القبض بل ھو أكثر . ا(وامر من أي مس بشرعيته

  .403، 402ص ] 197[ا(وامر مساسا بحريات المتھم لذلك أحيط بعدة ضمانات تعكس شروط إصداره

ت الذي إن أھم ضمانة قررت (مر ا;يداع أنه  يتم إصداره إ تنفيذا ;جراء الحبس المؤق -

  .سوف تتم دراسته

  .إجراءات 100 يجوز إستصدار ا(مر إ بعد استجواب المتھم طبقا (حكام نص المادة  -

 يصدر أمر ا;يداع إ بالنسبة للجناية أو الجنحة المعاقب عليھا بالحبس أو بأية عقوبة أخرى  -

  .أشد جسامة

من تلقاء نفسه أو بناء على طلب . تص يصدر أمر ا;يداع إ من طرف قاضي التحقيق المخ

وكيل الجمھورية الذي يقدمه بموجب الطلب افتتاحي ;جراء التحقيق وفي حالة رفض الطلب من 

طرف قاضي التحقيق يجوز رفعه إلى غرفة ا;تھام من طرف وكيل الجمھورية وھذه ا(خيرة تبت في 

  .الطلب خ+ل أجل أقصاه عشرة أيام

  المؤقت وبدائله أمر الوضع رھن الحبس

إذا كانت كل إجراءات التحقيق من شأنھا المساس بجزء من حريات وحقوق ا(فراد إ أن أمر   

الوضع رھن الحبس المؤقت ھو أكثر ا(وامر مساسا بھذه الحريات لما ينطوي عليه من قيد كلي لحرية 

فا(صل لدى ا(فراد ھو . يدا(فراد ولما فيه من ھدر حق محمي وھو حق عيش الفرد حرا طليقا من أي ق

تقييد حريتھم إ استثناء لمتطلبات التحقيق وسوف نعكس على دراسة ھذا ا(مر وبدائله  وعدما;فراج 

  .حرصا على عدم إھدار شرعيته
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  تعريف أمر الوضع رھن الحبس المؤقت

أمر الوضع لم يسو المشرع الجزائري بين ھذا ا(مر وا(وامر السابق دراستھا حيث لم يعرف   

رھن الحبس المؤقت بل اكتفى بإعطائه وضع ا;جراء استثنائي و ھذا الوصف ينطبق على ما سبق 

  .ا;شارة إليه فإن ا(صل ھي حرية ا(فراد و تقييد لھذه الحرية إ استثناء لضروريات التحقيق

ن أوامر أمر م«:أما عن الفقه فقد وجدت عدة تعاريف للحبس المؤقت حيث عرف على أنه  

التحقيق يصدر لمن منحه المشرع ھذا الحق متضمنا وضع المتھم في مؤسسة إعادة التربية لبعض  

] 281[»الوقت مدة التحقيق أو كلھا أو حتى مرحلة المحاكمة قاصدا بذلك تأمين سير التحقيق وس+مته

  .416ص 

كلھا وحتى إيداع للمتھم في الحبس خ+ل فترة التحقيق بعضھا أو «:عرف كذلك بأنه  

سلب حرية المتھم مدة من الزمن «:ووجد كذلك تعريف آخر ھذا ا(مر بأنه 667ص ] 35[»المحاكمة

عرف أيضا  648ص ] 245[»تحددھا مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررھا القانون

ع الحبس إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه بأن يأمر بأن يود«:بأنه

لمدة محدودة كل متھم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام 

إجراء مقيد للحرية يشرع لمصلحة التحقيق بأمر يصدر من «:، عرف كذلك بأنه13ص ] 183[»القضاء

لمتھم بإيداعه في السجن لمدة القاضي المختص أو النيابة العامة في جرائم معينة تسلب بمقتضاه حرية ا

  .160ص ] 464[»معينة متى توافرت الدئل الكافية

بموجب كل ما سبق من تعريفات (مر الوضع رھن الحبس المؤقت يمكن القول أنه ذلك ا(مر   

الصادر عن جھة التحقيق تقيد به حرية المتھم لغاية وضروريات التحقيق، ولما لھذا ا(مر من خطورة 

من الضمانات خضعت إلى أكثر من تعديل محاولة للرقي  ھائ+ اا(فراد أقر له المشرع كمعلى حريات 

  .بحقوق وحريات ا(فراد

  ضمانات ا(مر بالوضع رھن الحبس المؤقت

الضمانات المقررة لھذا ا(مر عدة جوانب منھا ماھي متعلقة بشروطھا وأخرى بمدة الحبس   

  .والتعويض على حسب ما سوف يتم التفصيل فيهومنھا ما ھو متعلق بدائل ا(مر 

  الضمانات المتعلقة بشروط ا(مر ومبرراته

 يمكن بأي حال من ا(حوال أن يتخذ أمر الوضع رھن الحبس المؤقت دون قيد أو شرط بل   

مكرر إجراءات إضافة للمواد  123و 123حرصا على شرعيته كرست له شروط ضمن نص المادتين 

امات أول شرط تخاذ أمر الوضع رھن الحبس المؤقت ھو عدم كفاية التزو. يداعالمنظمة (مر ا;

 اكون الجريمة محل المتابعة جنحة معاقبيدراستھا، تخاذ ا(مر  بد أن تم تالرقابة القضائية التي سوف 

اء على عليھا بالحبس أو جناية،  بد كذلك من استجواب المتھم قبل اتخاذ ا(مر ويتم استجواب بن
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إجراءات،  بد أن تكون أمر الوضع رھن الحبس المؤقت  100الضمانات الممنوحة بنص المادة 

تم دراستھا وأخيرا  بد من تبليغ أمر تالمعطاة للحبس المؤقت والتي سوف مؤسسا بناء على المبررات 

شار إلى ھذا التبليغ الوضع رھن الحبس المؤقت للمتھم ويتم ذلك مباشرة إليه من طرف قاضي التحقيق وي

ضمن محضر استجواب ويفتح به المجال للمتھم لبسط رقابة م+ئمة بجواز استئناف ا(مر في أجل 

  .ث+ثة أيام من تاريخ التبليغ

إلى جانب الضمانات الممنوحة للمتھم قيد أمر الوضع رھن الحبس المؤقت بشروط جاءت كذلك   

د على أن ا(صل في ا;نسان الحرية و يتخذ إجراء مكرر إجراءات لتأكي 123و 123بنص المادة 

الحبس المؤقت إ استثناء متى توفرت مجموعة من المبررات مع ا;شارة إلى أن توفر مبرر واحد كاف 

ومبررات الحبس المؤقت تكون أساسا ;صدار ا(مر المتعلق به يجب أن يكون ا(مر . ;صدار ا(مر

لقة ليس للمتھم موطن مستقر أو كان  يقدم ضمانات كافية للمثول أمام مسببا على إحدى المبررات المتع

العدالة أو كانت ا(فعال جد خطيرة، عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو 

ا(دلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشھود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتھمين والشركاء 

والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة، وإما عندما يكون ھذا الحبس ضروريا لحماية المتھم أو 

أو عندما يخالف المتھم من تلقاء نفسه الوجبات . وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثھا من جديد

  .المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لھا

به المشرع الجزائري من تحديد لشروط ومبررات أمر الوضع رھن  وعليه بالنظر إلى ما جاء  

الحبس المؤقت أدى إلى التضييق من مجاله مما يحقق بذلك ضمانة ھامة للمتھم أن  يوضع رھن 

  .الحبس المؤقت إ بتوافر شروطه أو أحد مبرراته التي تحققھا معا حماية حقوق وحريات المتھم

  س المؤقتالضمانات المتعلقة بمدة الحب

يلفت انتباھنا في دراسة أمر الوضع رھن الحبس المؤقت ھو استعمال المشرع الجزائري لعبارة   

مؤقت وھذا حتى يضع صفة المحدودية لدى ھذا ا;جراء حيث  يمكن أن يكون بأي حال من ا(حوال 

ت الجزائية بناء على نشير في ھذا المقام كذلك أن المشرع وبموجب تعديله لقانون ا;جراءا. بصفة دائمة

" ا;فراج المؤقت"وعبارة " حبس مؤقت"يجعلھا " الحبس احتياطي"استبدل عبارة  01/08ا(مر 

وھذا التغيير لم يأت من العدم بل غاية المشرع في ذلك التغيير على أن ا;جراء " ا;فراج"بجعلھا 

  .المؤقت ھو الحبس وا(صل في المتھم ھو ا;فراج

ة إجراء الحبس المؤقت من خ+ل تحديد دقيق لمدته وحات تمديدھا بموجب ونستنبط محدودي  

مكرر من قانون ا;جراءات  125، 125/1، 125، 124نصوص قانونية واضحة ھي على التوالي 

  :الجزائية وشرعت على حسب التفصيل اPتي
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  حالة عدم جواز التمديد

أين حددت مدة الحبس المؤقت إجراءات  125وھي حالة وحيدة منصوص عنھا بنص المادة 

عشرين يوما غير قابلة للتجديد متى تعلقت الجريمة محل المتابعة بجنحة وإذا كان الحد ا(قصى للعقوبة 

وإذا لم يكن المتھم قد حكم عليه من أجل . المقررة قانونا للجنحة ھو الحبس أقل من سنتين أو يساويھا

  .شھر بغير إيقاف التنفيذ رتكابه جنحة من جنح القانون العامجناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ث+ثة أ

 حالة جواز التمديد

والقاعدة في ھذا الوضع أن مدة الحبس المؤقت ھي أربعة أشھر وإذا جددت المدة تكون (ربعة 

أشھر أخرى واخت+ف ھو أن في عدد مرات التجديد والجھة التي لھا ص+حية التجديد ويكون التجديد 

ميع الحات لضروريات التحقيق المتعلقة بعدم إتمام إجراءات التحقيق وبعد استط+ع رأي وكيل في ج

الجمھورية، وميز المشرع الجزائري في تحديده لحات التجديد بين مواد الجنح ومواد الجنايات إضافة 

ھابية وتخريبية إلى بعض الجرائم المحددة بنصوص خاصة وھي المتعلقة بالجنايات الموصوفة بأفعال إر

وعن الجھة الموكلة بالتجديد ھي قاضي التحقيق في مواد الجنح . والجنايات العابرة للحدود الوطنية

والجنايات أما في مواد الجنايات فيمكن أن يصدر التجديد من قاضي التحقيق أو وغرفة اتھام ثانيا 

ة القصوى للتحديد الممنوحة لقاضي متى طلب منھا قاضي التحقيق ذلك في أجل شھر قبل إنتھاء المد

  .التحقيق

وعليه فإن حرص المشرع الجزائري على ضبط قواعد مدة الحبس المؤقت ضمن النصوص   

القانونية السابق ذكرھا ما ھو إ انعكاس للشرعية ا;جرائية ھذا التجديد ويفتح المجال لبسط الرقابة 

 .ال+حقة على كل تجاوز قد يحصل على حريات المتھم

  الضمانات المتعلقة بالتعويض على الحبس المؤقت

إن ھذا الضمان حديث النشأة استحدثه المشرع الجزائري بناء على تعديله لقانون ا;جراءات   

مكرر  137ضمن نص المواد من  2001جوان  26المؤرخ في  01/08الجزائية بموجب ا(مر رقم 

ص المشرع على حقوق وحريات المتھم ھذا الضمان يعكس صورة من صور حر. 14مكرر  137إلى 

حيث يمنح ھذا ا(خير تعويضا عن الحبس المؤقت غير المبرر ويكون ھذا ا(خير غير مبرر متى انتھت 

  .المتابعة الجزائية با(وجه للمتابعة أو البراءة النھائية

راء ھذا التعويض عن الحبس المؤقت لن يتحقق إ بتوافر ضررا ثابتا متميزا لحق المتھم من ج  

ا;جراء وتتكفل لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا المنشأة لھذا الغرض بتقدير مدى توافر ھذا 

  .الشرط وبالنتيجة تقدير التعويض المالي مقابل الضرر الذي يقع من خزينة الدولة

   تخطر لجنة التعويض عن الحبس المؤقت من طرف المعني با(مر بموجب عريضة في أجل 

. عدى ستة أشھر ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه القرار القاضي با(وجه وللمتابعة أو بالبراءة نھائيايت
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وعليه يكون المشرع الجزائري أدرك خطورة أمر الوضع رھن الحبس المؤقت الذي  تراعي فيه 

رين من ا(مر المبررات المنصوص عنھا قانونا خاصة ما تعلق منھا بخطورة الجريمة أين سمح للمتضر

اتخاذ إجراءات التعويض على الحبس . السابق بعد ثبوت استفادته با(وجه للمتابعة أو براءة نھائية

  .التعسفي

  الضمانات المقررة لبدائل الحبس المؤقت

بالنظر إلى خطورة إجراء الحبس المؤقت فقد سعى المشرع إلى إيجاد بديل له وكان ذلك تشريعه   

القضائية وليس ھناك نص في القانون يعرف النظام القضائي إ أنه يمكن القول أنھا نظام لنظام الرقابة 

. إجرائي بديل للحبس المؤقت يتم من خ+ل تسليط بعض التزامات أو التزام واحد على عاتق المتھم

ل المتابعة و;صدار أمر الوضع تحت نظام الرقابة القضائية  بد من توافر الشروط متعلقة بالجريمة مح

جنحة معاقب عليھا بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة وبذلك  يمكن إصدار أمر الوضع تحت نظام الرقابة 

القضائية إذا تعلقت المتابعة بمخالفة أو جنحة معاقبا عليھا بالغرامة المالية،  بد من تسبيب أمر الوضع 

و بد أن يصدر ا(مر من جھة التحقيق متى تم رھن الرقابة القضائية (نه من ا(وامر الجائز استئنافھا 

  .اتخاذه خ+ل ھذه المرحلة

التزامات الرقابة القضائية على سبيل الحصر  المثال  1مكرر  125ولقد حددت نص المادة   

ويتحقق أمر الوضع تحت نظام الرقابة القضائية إخضاع منھم لتزام واحد أو عدة التزامات كما يمكن 

  . عن طريق قرار مسبب أو يضيف أو يعدل التزاما من التزامات المحددة بنص المادة لقاضي التحقيق

تاريخ المحدد با(مر الخاص بھا و تزول إ التدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من   

ن لھا بناء على انتفاء وجه الدعوى وتظل سارية في حالة إحالة الملف على جھة الحكم وھذه ا(خيرة تكو

كذلك يجوز لقاضي التحقيق رفع الرقابة القضائية من تلقاء . سلطة التصرف في مصير الرقابة القضائية

نفسه أو بناء على طلب وكيل الجمھورية أو المتھم وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب أو فصل فيه 

  .بالرفض يرفع ا(مر لغرفة اتھام

ضائية لما فيھا من مساس بحقوق وحريات المتھم أجاز وأمام خطورة التزامات الرقابة الق  

إجراءات للمتھم الذي انتھت محاكمته بالتسريح أو بالبراءة أن يطلب  4مكرر  125المشرع بنص المادة 

وعليه وإذا . من الجھة القضائية التي أصدرت ھذا الحكم إ بنشره حسب الوسائل التي يراھا مناسبة

ضائية من شأنھا أن تقلص من حقوق وحريات ا(فراد إ أن حدتھا  تصل كانت التزامات الرقابة الق

 إلى حدة نظام الحبس المؤقت لذلك أضفت عليھا صفة البديل لھذا ا(خير حتى  تھدر حقوق المتھم إ

  .للضرورة الملحة لمصلحة التحقيق

  

  



126 

 

  أمر ا;فراج

من الفقه عالج ھذا ا(مر بناء على  المشرع الجزائري لم يعرف أمر ا;فراج عن المتھم وكثير  

أنه بديل من بدائل الحبس المؤقت غير أننا نعتقد أنه  يمكن إدراج أمر ا;فراج ضمن بدائل الحبس 

المؤقت على الرغم من وروده بعد ھذا ا;جراء (ن ا(صل في المتھم ھو الحرية وا;ستثناء ھو الحبس 

لھذا ا(خير (نه  ينطوي على أي التزام أو قيد للحرية، حتى المؤقت ف+ يمكن ا;فراج أن يكون بدي+ 

أن المشرع الجزائري أدرك بأن ا(صل في المتھم الحرية باستبداله لوصف ا;فراج عن طريق إزالة 

  .01/08ضمن تعديله لقانون ا;جراءات الجزائية بموجب ا(مر رقم " مؤقت"عبارة 

المتھم المحبوس مؤقتا على ذمة التحقيق لزوال مبررات  إخ+ء سبيل«:يمكن تعريف ا;فراج بأنه  

إصدار أمر ا;فراج قد يكون بناء على ا;رادة . 164ص ] 469[»قيد حريته التي تكون سببا لحبسه

التلقائية والمنفردة لقاضي كما قد تكون بناء على طلب المتھم ووكيل الجمھورية وفي جميع الحات يأخذ 

ا إفراج وجوبي أو جوازي، وقد يصدر إما في مرحلة المحاكمة أو التحقيق وما ا(مر إحدى الصورتين إم

  .يھمنا ھو دراسة ھاتين الصورتين ضمن مرحلة التحقيق

  ا;فراج الوجوبي

ھو تلك الصورة التي من خ+لھا بفرج عن المتھم تلقائيا دون قيد أو شرط متى توافرت إحدى 

  :136ص ] 77[الحات التالية

  .المتھم المحبوس تلقائيا بمجرد استفادته بأمر ا(وجه للمتابعة المنھي للتحقيق يخلي سبيل -

  .في حالة كذلك انتھاء المدة المقررة للحبس وكذا المدة المسموح تجديدھا -

في حالة إغفال غرفة اتھام الفصل في طلب ا;فراج المقدم من طرف المتھم وھي محددة  -

إ يتعين تلقائيا ا;فراج عن المتھم ما لم يكن قد تقرر إجراءات تحقيقات بث+ثين يوما من تاريخ الطلب و

  .متعلقة بطلبه

 124ا;فراج كذلك بقوة القانون بعد مضي عشرين يوما وذلك تطبيقا (حكام نص المادة  -

  .إجراءات

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري شرع ھذه النصوص لمصلحة المتھم وحمايته من أي   

وذلك بأن يظل أقل مدة ممكنة رھن الحبس المؤقت، فمتى توافرت حالة من الحات المذكورة  تعسف،

  .آنفا يفرج عن المتھم بقوة القانون

  ا;فراج الجوازي

وھو تلك الصورة التي  تتحقق معھا حات ا;فراج الوجوبي وتكون ھذه الصورة من تلقاء 

ونصت على ھذه . على طلب المتھم أو وكيل الجمھوريةنفس قاضي التحقيق أو غرفة اتھام أو بناء 
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إجراءات، وفي جميع الحات  تتقيد إمكانية ا;فراج عن المتھم إ بمصلحة  217الصورة المادة 

  .259ص ] 173[التحقيق

 127و 126حددنا سابقا ا(طراف الجائز لھا تقديم طلب ا;فراج غير أن نص المادتين   

" الطلب"تقديم الطلب أي ھل يتم كتابة أو شفاھة إ أننا نعتقد أن مصطلح  إجراءات لم تحدد طريقة

يحمل في معناه الكتابة وھذا فع+ ما ھو ساري العمل به أي تقديم طلبات إفراج مكتوبة أمام جھة التحقيق 

 بحسب الجھة التي قدمته إذا قدم طلب ا;فراج من قبل وكيل الجمھورية  بد على قاضي التحقيق أن

إذا قدم طلب . يفصل فيه خ+ل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وإ أفرج عن المتھم في الحين

ا;فراج من طرف المتھم يرسل الملف إلى وكيل الجمھورية ليبدي رأيه في أجل خمسة أيام ثم يفصل 

ابقة  يؤدي إلى قاضي التحقيق في الطلب في أجل ثمانية أيام واخت+ف يكمن في أن تجاوز المدد الس

ا;فراج عن المتھم في الحبس بل على المتھم رفع طلبه إلى غرفة اتھام لتفصل فيه في أجل ث+ثين يوما 

و نرى أي مبرر لھذا اخت+ف فكان يجدر ا;فراج عن المتھم في الحين دون الحاجة إلى رفع الطلب 

  .إلى غرفة اتھام

  ا;فراج بكفالة

لنوع من ا;فراج إ ا(جانب الذين يجوز لھم دفع كفالة مقابل ا;فراج والكفالة  يستفيد من ھذا ا

تضمن مثول المتھم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم وتضمن كذلك دفع المصاريف المتعلقة 

إجراءات كيفية دفع الكفالة وكيفية رد  136إلى  133بالتعويضات والغرامات وقد تضمنت المواد من 

الثاني من مبلغ الكفالة للمتھم في حالة صدور أمر با(وجه للمتابعة، كذلك دور النيابة العامة في  الجزء

  .حالة إكراه المتھم المفرج عنه مؤقتا بكفالة بتحصيل المبالغ المستحق في حالة عدم كفاية المبالغ المودعة

المتھم لغاية الوصول  وعليه ن+حظ أن المشرع رغم وضع لمجموعة من ا(وامر المقيدة لحرية  

إلى كشف حقيقة الجرائم المرتكبة إ أنه لم يھدر حقوق ومصلحة المتھم أين حاصر أو ضبط قواعد 

شرعية لھذه ا(وامر وإن الدراية والمعرفة الدقيقة لھذه الضوابط تشكل بصورة أكيدة حماية سابقة 

  .للشرعية ا;جرائية

  ا(وامر المتعلقة بجمع ا(دلة

حقيق يتخذ كما ھائ+ من ا;جراء المنصوص عنھا قانونا لجمع أدلة الجريمة بأنواعھا قاضي الت  

ومھما كان ھدفھا سواء في تثبيت الجريمة على مرتكبيھا أو نفيھا، وباعتبار أن ا(مر ھو ذلك العمل 

ا;جرائي الذي يتخذه قاضي التحقيق لغرض الوصول إلى إتيان إجراءات المساعدة على كشف 

  .413ص ] 589[ةالحقيق

وبتنوع ا;جراءات جمع ا(دلة تتنوع كذلك ا(وامر المتعلقة بھا فنذكر بعض منھا كا(مر بندب   

الفقرة ا(ولى إجراءات، ا(مر بانتقال  143خبير تخاذ إجراء الخبرة كما جاء النص عليه ضمن المادة 
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إجراءات  82تيش حسب نص المادة إجراءات وا(مر بتف 79للمعاينة كما جاء النص عليه بنص المادة 

  .كما سوف تتم دراستھا. وا(وامر كثيرة ومتنوعة يجمعھا ھدف واحد ھو جمع أدلة الجريمة ومرتكبيھا

.  في نفس ا;طار يصدر قاضي التحقيق أوامر إما بسيطة أو قضائية لغرض جمع ا(دلة  

نب القانوني للجريمة محل المتابعة فا(وامر القضائية ھي تلك الفاصلة في الجانب الموضوعي أو الجا

تكون كلھا قابلة ل+ستئناف لما تنطوي عليه من تأثير في سير التحقيق من جھة و(نھا ترد بموجب 

تسبيب من جھة ثانية و تتخذ من طرف قاضي التحقيق إ بعد إخطار وكيل الجمھورية بشأنھا حتى 

  .151ص ] 98[يتسنى له إبداء رأيه بشأنھا

ا(وامر البسيطة فھي تلك الصادرة من قاضي التحقيق الفاصل في مسائل تنظيمية ذات أما عن   

ص ] 98[طابع إداري كتلك المتعلقة بإب+غ النيابة العامة با;جراءات المتخذة وھي غير قابلة ل+ستئناف

ية ا;جراءات التي أجازت لوكيل الجمھور 170غير أننا في ھذا المقام نشير إلى نص المادة  152

  .استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق غير أن ھناك من ا(وامر التي  نرى أي فائدة من استئنافھا

  ا(وامر المنھية للتحقيق. 2.1.3.2.1.1

إن التحقيق يشمل على مجموعة من ا;جراءات التي من شأنھا كشف حقيقة الجريمة ومرتكبيھا،   

إجراءات التحقيق التي سمحت له بكشف خبايا الجريمة  فقاضي التحقيق وبعد استنفاذ جميع أو بعض 

يظل الملف على مستوى مكتبه بل يتصرف فيه على نحو سوف يتم دراسته، نشير إلى أن ھناك حات 

  .يتصرف فيھا قاضي التحقيق في الملف دون اتخاذ إجراءات التحقيق وھذا ما سوف يتم التفصيل فيه

  اذ إجراءاتها(وامر المنھية للتحقيق بعد اتخ

من أھم خصائص التحقيق ھي السرعة في انجازه فالمشرع الجزائري على غرار التشريعات   

ا;جراءات لم يحدد فترة زمنية تخاذ إجراءات التحقيق لكنه أضفى عليھا خاصية السرعة في ا;نجاز 

الجريمة وبناء وبعد إتمام إجراءات التحقيق تتشكل قناعة لدى قاضي التحقيق حول ظروف ومرتكبي 

  .عليھا ينصرف في التحقيق إما بإحالة الملف إلى جھة المحاكمة وإما بإصدار أمر با(وجه للمتابعة

  أمر با(وجه للمتابعة

ا(مر با(وجه المتابعة من بين ا(وامر التي بموجبھا يتصرف قاضي التحقيق في الملف وسوف   

  .نتناول شرعية ھذا ا(مر بالدراسة

  با(وجه للمتابعة تعريف ا(مر 

أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في «:لقد عرف ھذا ا(مر من قبل الفقھاء على أنه  

كما عرف كذلك . 666ص ] 245[»الدعوى الجنائية لتوافر سبب من ا(سباب التي تحول دون ذلك

التحقيق بمعناه  أمر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق تصدره بحسب ا(صل إحدى سلطات«:بأنه
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الضيق لتصرف فيه بعدم النظر في إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع (حد ا(سباب التي بينھا القانون 

أمر قضائي تصدره سلطة «:عرفه الفقه أيضا أنه. 535ص ] 123[»ويحوز حاجيته من نوع خاص

] 21[»التي بينھا القانون التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضى ;قامة الدعوى الجنائية لسبب من ا(سباب

  .80ص 

إجراءات،  163المشرع الجزائري لم يعرف ا(مر بل اكتفى بتحديد أسبابه ضمن نص المادة   

ويمكن في ھذا المقام القول أن ا(مر با(وجه للمتابعة ھو ذلك ا(مر القضائي الصادر عن جھة التحقيق 

وا(صل أن ا(مر با(وجه . ى جھة المحاكمةلوجود سبب من أ(سباب التي تحول دون إحالة الملف إل

للمتابعة يجب أن يكون صريحا وكتابة معنى أنه  يكفي مجرد الوضوح الضمني تجاه قاضي التحقيق 

  .81ص ] 21[ستصدار ا(مر بل  بد من صدوره بطريقة صريحة

سبيل الحصر بنص  ا(مر با(وجه للمتابعة أسباب تعتمد عليھا جھة التحقيق لتبريره حددت على  

  :إجراءات حسب ما يأتي 163المادة 

إذا كانت الوقائع محل المتابعة  تشكل جريمة معاقب عليھا قانونا بمعنى  يوجد نص قانوني  -

  .جرم الفعل محل المتابعة

  .إذا انتھت إجراءات التحقيق إلى عدم التوصل إلى دئل كافية في مواجھة المتھم -

  .ت التحقيق دون إمكانية معرفة مرتكب الجريمةإذا انتھت إجراءا -

حظنا أن نص المادة الذي حدد أسباب إصدار أمر ا(وجه للمتابعة جاء ضيقا ومحدودا لم يشمل   

جميع ا(سباب التي يمكن اعتماد عليھا ستصدار ا(مر خاصة وأن الفقه عرفھا بتدقيق وقسمھا إلى 

  .أسباب قانونية وأخرى موضوعية

، كتلك المتعلقة 390 ،389ص ] 192[بين ا(سباب القانونية التي لم ترد ضمن نص المادةفمن   

شكوى تحت طائلة عدم بإنعدام شكوى الضحية في الجرائم التي يشترط المشرع الجزائري ضرورة قيد 

ما عن (سباب المتعلقة بموانع المسؤولية وأسباب ا;باحة أو توافر حالة الدفاع الشرعي أاالمتابعة أو 

  .82ص ] 21[ا(سباب الموضوعية فھي متنوعة كتلك المتعلقة بعدم صحة الوقائع

وا(مر با(وجه للمتابعة نوعان فقد يكون كليا يشمل الوقائع برمتھا وكذا المتھمين كلھم أو جزئيا   

قد يشمل بعض المتھمين دون اPخرين أو بعض الوقائع دون ا(خرى وھذا ما عبر عنه المشرع 

يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن «:إجراءات على أنه 167ئري ضمن نص المادة الجزا

كذلك وبناء على نص المادة ا(مر با(وجه للمتابعة الجزئي قد » بصفة جزئية ا(وجه لمتابعة المتھم

حقيق يصدر عن قاضي التحقيق أثناء سير إجراءات التحقيق ليتم بعد ذلك قاضي التحقيق إجراءات الت

  .بالنسبة لباقي المتھمين وباقي الوقائع
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  ضمانات ا(مر با(وجه للمتابعة

وضع المشرع ا;جرائي الجزائري ضمانات عديدة ل`مر با(وجه للمتابعة منھا ما ھو متعلق   

  .بمصلحة المتھم ومنھا ما ھو خاص بمصلحة المجتمع

ج عن المتھم إذا كان محبوسا أول ضمانة حرص عليھا المشرع الجزائري ھي ضرورة ا;فرا -

  .مؤقتا فور إصدار أمر با(وجه للمتابعة في حقه

-   يصدر أمر با(وجه للمتابعة إ بتوافر إما أسباب قانونية أو موضوعية بمعنى أن ا(مر 

  .حتى يكون محل رقابة حقة. بد أن يكون مسببا

ابعة أن يبث في مسألة ا(شياء يجب كذلك على قاضي التحقيق مصدر ا(مر با(وجه للمت -

المضبوطة، ويصفى حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بھا إن وجد في القضية مدعي مدني غير 

  .أنه يجوز أن يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلھا أو جزء منھا بقرار خاص مسبب

المتعلقة بإمكانية الرجوع في الضمانة  التي أقرھا المشرع كذلك لمصلحة المجتمع ھي تلك  -

أ(مر با(وجه للمتابعة حيث أن ھذا ا;جراء  بحوز على حاجة مطلقة بل يمكن الرجوع فيه إذ بني 

إجراءات على أن تكون  175على ا(سباب الموضوعية وظھرت بعد ذلك أدلة جديدة طبقا لنص المادة 

أو أن تكون أدلة جديدة لم يسبق عرضھا على قاضي ھذه ا(دلة الجديدة قد ظھرت قبل انتھاء مدة التقادم 

  .التحقيق ومن شأنھا تقويم القرائن التي كانت غير كافية

وعليه فإن جميع الضمانات التي وضعت ل`مر با(وجه للمتابعة لم تقرر لمصلحة المتھم فقط بل   

مر من مساس بھاتين عمل المشرع بموجبھا على الحفاظ على مصلحة المجتمع والضحية لما فيه ھذا ا(

  . المصلحتين

  أمر ا;حالة وأمر ا;رسال

إن إصدار أمر ا;حالة أو أمر ا;رسال فيه مجال لNشارة إلى نقطة قانونية مھمة ھي التكييف   

التكييف مشكلة ملحة تفرض نفسھا على المحقق والقاضي . (ن على أساسه يتم إصدار أحد ا(مرين

القانون، ففي نطاق القانون الجزائي يتعين وصف الفعل الذي ارتكبه المتھم والباحث في مختلف فروع 

  .11ص ] 337[لمعرفة ما إذا كان يعتبر من قبيل السرقة أو خيانة ا(مانة واخت+س

وتبدو أھمية التكييف في مجال القانون الجنائي  بوصفه عملية أولية وزمة إخضاع التصرف   

لنزاع للنص القانوني الذي يحكم التصرف أو الواقعة وبعد ذلك يتقرر فيما إذا أو الواقعة القانونية محل ا

يصدر أ(مر با;حالة أوامر با;رسال وعليه فللتكييف القانوني أثر في كيفية التصرف في التحقيق، وھذا 

  .ما أكده المشرع ضمن نصوص قانون ا;جراءات الجزائية
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  مفھوم أمر ا;حالة وأمر ا;رسال

ممارسة سلطة تكييف الوقائع من طرف قاضي التحقيق يصدر أمر بالتصرف في التحقيق بعد   

ويكون إما أمر ا;حالة أو أمر ا;رسال فإذا كيفت الوقائع محل المتابعة بجنحة أو مخالفة يصدر عن جھة 

أمر بإرسال  التحقيق أمر ا;حالة إلى جھة الحكم أما إذا تبين أن الوقائع محل المتابعة تشكل جناية يصدر

  .المستندات إلى النائب العام

وإن اخت+ف السابق ذكره يعود إلى كون التحقيق في مواد الجنح والمخالفات يتم على درجة   

واحدة ھي القاضي وبذلك يحال الملف بعد تحقيق ھذا ا(خير مباشرة للمحاكمة أمام جھة  المتخصصة 

الفقرة ا(ولى إجراءات أما إذا كان التصرف بناء  164نوعيا كما نص عليه المشرع ضمن نص المادة 

على جناية فإن التحقيق في ھذه ا(خيرة يكون على درجتين كما سبق دراسة ذلك حيث يقوم قاضي 

التحقيق بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة ا;ثبات بمعرفة وكيل الجمھورية بغير تمھل إلى النائب العام 

جراءات وفقا لما ھو مقرر في الباب الخاص بغرفة اتھام باعتبارھا لدى المجلس القضائي تخاذ ا;

إجراءات ضمن فقرتھا  166درجة ثانية للتحقيق وھذا ما حرص عليه المشرع ضمن نص المادة 

  .ا(ولى

  ضمانات أمر ا;حالة وأمر ا;رسال

ما سوف وضع المشرع مجموعة من الضمانات متعلقة بأمر ا;حالة وأمر ا;رسال على حسب   

  .يتم التفصيل

  ضمانات أمر ا;حالة على محكمة الجنح أو المحالفات

حيث . تحدد ھذه الضمانات في مجموع القواعد الشرعية الواجب مراعاتھا حرصا على حمايتھا  

إذا صدر أمر إحالة على محكمة المخالفات أين  يجوز اتخاذ إجراءات الحبس المؤقت على المتھم وكان 

ضوعا رھنه قبل إعادة تكييف الوقائع إلى مخالفة يطلق صراحة بمجرد صدور ا(مر، إذا ھذا ا(خير مو

صدر أمر با;حالة على محكمة الجنح وكان المتھم محبوسا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة ھي الحبس 

ة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر ا;حال. إجراءات 124دون ا;خ+ل بالحالة المحددة بنص المادة 

إلى المحاكمة إلى وكيل الجمھورية ويتعين على ھذا ا(خير أن يرسله بغير تمھل إلى قلم كتاب الجھة 

القضائية، ويقوم وكيل الجمھورية بتكليف المتھم للحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجھة القضائية 

تنعقد الجلسة في أجل المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور وإذا كان المتھم في الحبس المؤقت يجب أن 

  .إجراءات 165 يتجاوز شھرا وھذا حسب ما جاء به نص المادة 
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  ضمانات أمر إرسال مستندات

حرص المشرع الجزائري على أن التحقيق في الجنايات إلزامي على درجتين خصص لھا أمر 

وامر المتعلقة بالقبض تحتفظ ا(. خاص بھا أين يكون من خ+له إحالة الملف على الدرجة الثانية للتحقيق

  .والضبط الصادرة عن قاضي التحقيق بوقف تنفيذھا لحين صدور قرار عن غرفة اتھام

إلى جانب جميع الضمانات المقررة (وامر التصرف في التحقيق جمع المشرع بين ھذه ا(وامر   

إجراءات  169و 168و 162من خ+ل تقرير لضمانات موحدة لكل ا(وامر منصوص عنھا بالمواد 

أين حدد المشرع الجزائري فترة زمنية محددة بعشرة أيام لتقديم طلبات وكيل الجمھورية بشأن التصرف 

كذلك . في التحقيق وتحديد ھذه المدة ھو حرص من المشرع على السرعة في اتخاذ إجراءات التحقيق

ام وإلى المدعي تبليغ ا(وامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى مح

المدني بما في ذلك أوامر التصرف في التحقيق وإذا كان المتھم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة 

  .المشرف رئيس المؤسسة إعادة التربية

تقيد ا(وامر الصادرة عن قاضي التحقيق على ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمھورية، تتضمن 

وموطنه ومھنته، كما يذكر بھا الوصف القانوني للواقعة  اسم المتھم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده

المنسوبة إليه وتحدد على وجه الدقة ا(سباب التي من أجلھا توجد أو  توجد ضده دئل كافية مما يسمح 

  .في كل مرة لممثل المصلحة العامة اتخاذ ما يراه مناسبا ضمانا لمصلحة المجتمع

  ;جراءاته ا(وامر المنھية للتحقيق قبل اتخاذ

ا(صل أن قاضي التحقيق ملزم باتخاذ إجراءات التحقيق متى اتصل بالدعوى العمومية إما عن   

طريق ا;دعاء المدني أو الطلب افتتاحي ;جراء التحقيق غير أن ھذا ا(صل يرد عليه استثناء متعلق 

التحقيق في الملف بناء على  بإمكانية إنھاء التحقيق قبل البدء فيه واتخاذ إجراءاته حيث يتصرف قاضي

  .أوامر منھية للتحقيق تتخذ قبل ا;تيان ;جراءات التحقيق

  أوامر عدم اختصاص

تكلمنا سابقا عن قواعد اختصاص جھة التحقيق حسب ضبط المشرع ا;جرائي قواعد محددة   

، فعلي لشرعية اختصاص قاضي التحقيق سواء تعلق ا(مر بالمجال ا;قليمي، النوعي أو الشخصي

  . قاضي التحقيق التأكد من اختصاصه قبل مباشرته ;جراءات التحقيق

وبناء عليه إذا اتضح لقاضي التحقيق عدم اختصاصه النوعي أو الشخصي أو المحلي  يمكن له   

التصدي لNجراءات بل عليه إصدار أمر بعدم اختصاصه، مع ضرورة ا;شارة ضمن ا(مر إلى نوعية 

يشير كذلك قاضي التحقيق تأكده من عدم اختصاص . ينعقد لدى قاضي التحقيق اختصاص الذي لم

إجراءات  77الجھة القضائية المختصة ويحيل المدعي المدني إليھا بناء على ما جاء ضمن نص المادة 
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أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة  40إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة «:على أنه

  .»إحالة المدعي المدني إلى الجھة القضائية التي يراھا مختصة بقبول ا;دعاء المدنيأمر ب

في حالة نشوب نزاع في اختصاص بين جھات التحقيق على النحو السابق دراسته يصدر   

قاضي التحقيق أمرا بالتخلي إلى الجھة القضائية التي ينعقد لھا اختصاص بناء على قرار الجھة 

  .التنازعالفاصلة في 

  ا(مر برفض فتح تحقيق

خول المشرع لقاضي التحقيق إصدارا برفض إجراء التحقيق في حالة واحدة فقط وھي اتصاله   

بالدعوى عن طريق ا;دعاء المدني وبذلك  يجوز لقاضي التحقيق امتناع عن إجراء التحقيق إذا طلب 

  .;جراء التحقيقمنه ذلك من وكيل الجمھورية عن طريق الطلب افتتاحي 

الفقرتين الثالثة والرابعة  73وقد وردت إمكانية إصدار أمر برفض فتح التحقيق بنص المادة   

إجراءات متى تبين لقاضي التحقيق عدم إمكانية اتخاذ إجراءات التحقيق إما (سباب تمس الدعوى 

فرض ثبوتھا  تقبل قانونا أي  العمومية نفسھا وغير جائز قانونا التحقيق من أجلھا أو كانت الوقائع على

ما لم يكن  120ص ] 98[وبناء عليه  يمكن لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق  .وصف جزائي

متعلقا بسبب من ا(سباب المحددة بنص المادة السالف الذكر حيث  يمكن استناد إلى عدم معرفة 

 يمكن التوصل إليھا إ بعد اتخاذ إجراءات  مرتكب الجريمة أو لعدم كفاية ا(دلة (ن ھاتين المسألتين

  .التحقيق

  ا(مر بعدم قبول ا;دعاء المدني

إجراءات لكل  72إجراءات بعد أن أجازت المادة  74وھو ا(مر المشار إليه بنص المادة   

شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص، حيث 

  .ھذا ا(خير بإحاطة جميع أطراف الدعوى علما بذلك يقوم

يجوز المنازعة في طلب التدخل المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتھم أو مدعي   

مدني آخر ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول 

  .رض الملف على النيابة العامة ;بداء طلباتھاا;دعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد ع

  قرارات غرفة اتھام. 2.3.2.1.1

سبق لنا دراسة غرفة اتھام أثناء إشارتنا إلى أنھا درجة ثانية في التحقيق (ن ھذه الھيئة   

 أحدھما متعلقة بالتحقيق وأخرى بمراقبة التحقيق وفي ھذا: القضائية خص لھا المشرع ا;جرائي وظيفتين

خاص بالتحقيق والثاني متعلق بممارسة : النوع ا(ول. الشأن تصدر غرفة اتھام نوعين من القرارات
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سلطة المراقبة وباعتبار أن دراستنا في ھذا المقام متعلقة بإجراءات التحقيق فإننا سوف نكتفي بدراسة 

  .لتحقيقضوابط الشرعية للقرارات الصادرة عن غرفة اتھام باعتبارھا درجة ثانية ل

غرفة اتھام بناء على ما سبق تباشر إجراءات التحقيق باعتبارھا درجة ثانية في مواد الجنايات   

وذلك إما عن طريق مواصلتھا للتحقيق الذي يتم على مستوى قاضي التحقيق أو عن طريق تصرفھا في 

ام أن تمارس التحقيق الملف بموجب أمر إرسال المستندات الصادر عن قاضي التحقيق كذلك لغرفة اتھ

  .أثناء مباشرة سلطة مراقبة م+ءمة التحقيق 473، 472ص ] 197[في مواد الجنح

إجراءات أن غرفة اتھام تفصل في استئنافات المرفوعة  192حيث أشارت نص المادة   

إذا كان موضوع استئناف . أمامھا من طرف أحد أطراف الخصومة الجزائية أين تميز بين حالتين

تعلق بالحبس المؤقت وا;فراج فغرفة اتھام تفصل بتأييد أو إلغاء ا(مر المستأنف وتعيد الملف إلى م

وإما إذا كان موضوع استئناف خارجا عن الحبس . قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ قراراھا

ما لم يكن أمر  المؤقت وا;فراج وألغت غرفة اتھام أمر قاضي التحقيق فإن لھا أن تتصدى للموضوع

  .غرفة اتھام قد أنھى التحقيق

وبناء عليه غرفة اتھام تمارس سلطة التحقيق بناء على اعتبارھا درجة ثانية للتحقيق في مواد   

في مواد الجنح أثناء نظرھا في استئناف المرفوعة خارج مواد الحبس المؤقت وا;فراج و .الجنايات

ق تتصدى غرفة اتھام للموضوع باتخاذھا إجراءات بناء على ما ومتى تقرر إلغاء أمر قاضي التحقي

وإن قرارات غرفة اتھام المتعلقة بالتحقيق  تخرج عن كونھا إما فاصلة ومنھية . سوف يتم دراسته

  .للتحقيق أو مواصلة للتحقيق

  قرارات غرفة اتھام المتعلقة بمواصلة التحقيق. 1.2.3.2.1.1

رائي لغرفة اتھام باعتبارھا درجة ثانية في التحقيق اتخاذ جميع إجراءات لقد أجاز المشرع ا;ج  

التحقيق المنصوص عنھا قانونا لغاية إظھار الحقيقة واتخاذھا لھذه ا;جراءات يكون بناء على اتصالھا 

وقرارات مواصلة التحقيق . بالملف بإحدى الطرق السابق شرحھا سواء في مواد الجنايات أو الجنح

  .رة عن غرفة اتھام قد تكون في صورة تحقيق تكميلي أو تحقيق إضافيالصاد

  قرار بإجراء تحقيق تكميلي

تناول المشرع ا;جرائي الجزائري سلطة غرفة اتھام بإصدار قرار إجراء تحقيق تكميلي   

إجراءات، و يوجد ضمن ھذه النصوص تعريف لھذا النوع من  193و 190، 186ضمن نص المواد 

يق غير أنه يستشف من المصطلح المستعمل في ھذا الشأن أنه يقصد بالتحقيق التكميلي مجموعة التحق

 .233ص ] 96[إجراءات التحقيق المكملة لما جاء عن قاضي التحقيق من إجراءات



135 

 

يجوز «:إجراءات على أنه 186وردت شرعية اتخاذ ھذا ا;جراء المكمل ضمن نص المادة   

ب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسھا أن تأمر باتخاذ جميع لغرفة اتھام بناء على طل

إجراءات التحقيق التكميلية التي تراھا زمة كما يجوز لھا أيضا بعد استط+ع رأي النيابة العامة أن 

رف وبذلك فإن غرفة اتھام تقدر فيما إذا كانت ا;جراءات المتخذة من ط. »تأمر با;فراج عن المتھم

قاضي التحقيق كافية للتصرف في الملف أم ھناك بعض المسائل مازالت غامضة تحتاج التوضيح مما 

يستوجب تكملة التحقيق كسماع الشھود أو ندب خبير أو غيرھا من ا;جراءات التي تساعد على كشف 

  .الحقيقة بإسناد أو نفي التھمة على المتھم

أما من قبل أحد أعضاء غرفة اتھام أو  113ص ] 232[تتخذ إجراءات التحقيق التكميلي  

قاضي التحقيق المكلف بالملف أو قاضي تحقيق آخر ينتدب لھذا الغرض، ويجوز للنائب في كل وقت أن 

إذا قررت غرفة اتھام إجراء . يطلب ا;ط+ع على أوراق التحقيق على أن يردھا في خ+ل خمسة أيام

نھا تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب ويخطر النائب العام تحقيق تكميلي ثم أنھى ذلك التحقيق فإ

في الحال ك+ من أطراف الدعوى ومحاميھم بھذا ا;يداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى مودعا 

  .لدى قلم الكتاب طيلة خمسة أيام مھما كان نوع القضية

  القرار بإجراء تحقيق إضافي

ئري لجواز اتخاذ إجراءات التحقيق ا;ضافي من قبل غرفة اتھام أشار المشرع ا;جرائي الجزا  

يجوز لغرفة اتھام أن تأمر من تلقاء نفسھا أو بناء على «:إجراءات على أنه 187ضمن نص المادة 

طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتھمين المحالين إليھا بشأن جميع اتھامات في الجنايات 

لمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرھا الناتجة من ملف الدعوى والتي  يكون قد تناول والجنح وا

ا;شارة إليھا أمر ا;حالة الصادر من قاضي التحقيق أو التي تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء 

ائية بصفة جزئية با(وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضھا عن البعض أو إحالتھا إلى الجھة  القض

المختصة، ويسوغ  لھا إصدار حكمھا دون أن تأمر بإجراء تحقيق جديد إذا كانت أوجه المتابعة المنوه 

  .»عنھا في الفقرة السابقة قد تناولھا أوصاف اتھام  التي أقرھا قاضي التحقيق

م وبناء عليه تتخذ إجراءات التحقيق ا;ضافي متى تبين لغرفة اتھام أن إجراءات التحقيق ل  

تتناول واقعة من الوقائع أو شخص من ا(شخاص الذين ساھموا في اقتراف الجريمة فيجري التحقيق 

ص ] 96[ا;ضافي لتوسيع دائرة اتھام إلى ا(شخاص غير محالين إليھا أو وقائع ان يتناولھا التحقيق

اجھة الوقائع وبذلك فإجراء التحقيق ا;ضافي يشمل جميع إجراءات التحقيق التي تتخذ في مو 234

  .وا(شخاص

وباعتبار أن المشرع ربط إجراء التحقيق ا;ضافي بجرائم مرتبطة بالجريمة محل المتابعة فقد   

  :إجراءات على حسب ما يأتي 188حدد على سبيل الحصر الجرائم المرتبطة بنص المادة 
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  .إذا أرتكب في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين -

مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبير إذا أرتكبت من أشخاص  -

  .إجرامي مسبق بينھم

إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض ھذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم ا(خرى أو تسھيل  -

  .ارتكابھا أو إتمام تنفيذھا أو جعلھم في مأمن من العقاب

  .المنتزعة أو المختلفة أو المتحصلة عن جناية قد اختلفت كلھا أو بعضھا أو عندما تكون ا(شياء -

 188و 187بعد أن حدد المشرع الجزائري حات اللجوء إلى التحقيق ا;ضافي بنص المادة   

إجراءات على أنه يجوز لغرفة اتھام بالنسبة للجرائم الناتجة من  189إجراءات أكد عنھا بنص المادة 

تأمر بتوجيه التھمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليھا ما لم يسبق بشأنھم صدور  ملف الدعوى أن

أمر نھائي با(وجه للمتابعة، وأكد نص المادة نفسه أن التحقيق ا;ضافي يتم اتخاذه بنفس ا(وضاع التي 

نفسه أو  تباشر فيھا إجراءات التحقيق التكميلي أما من طرف أعضاء غرفة اتھام أو قاضي التحقيق

  .ندب قاضي تحقيق آخر

تكمن في  235ص ] 96[مة بن التحقيق التكميلي وا;ضافيئوبدارستنا ھذه نشير إلى التفرقة القا  

كون ا(ول متعلقا بإجراء محدد بالذات  يمكن تجاوزه  بالزيادة و بالنقصان في حين أن التحقيق 

ة المعينة أو الشخص المعني ويكون بذلك التحقيق ا;ضافي يتناول كل إجراءات التحقيق بخصوص الواقع

وبذلك لغرفة اتھام اتخاذ إجراءات التحقيق متى تبين . ا;ضافي أكثر شمو مقارنة بالتحقيق التكميلي

  .لھا ذلك لنقص في التحقيق أو إغفال التحقيق في واقعة أو شخص معين

  التحقيق قرارات غرفة اتھام المتعلقة بالتصرف في. 2.2.3.2.1.1

في ختام التحقيق يستوجب على السلطة القائمة بالتحقيق التصرف في التحقيق من أجل تقرير   

مصير الدعوى الجزائية ونتيجة لذلك فھي إما أن تقرر إحالة المتھم إلى الجھات المختصة ستكمال 

رار مسبب سببا إجراءات الدعوى والوصول إلى قرار حاسم فيھا، وإما أن تقرر عدم إحالته بموجب ق

كافيا وھي في حقيقتھا  تعدو عن كونھا في مجموعھا تشكل ضمانات مھمة للمتھم بوجه خاص وللعدالة 

  .163ص ] 104[بوجه عام

وحتى تتصرف في الجھة الثانية للتحقيق في الملف  بد أن تتصل بالدعوى بناء على ما سبق   

ف القانوني للوقائع المعروضة أمامھا كما سبق ا;شارة ا;شارة إليه إضافة إلى ممارسة سلطتھا في التكيي

  .إليه بالنسبة لقاضي التحقيق
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وبناء عليه بعد استكمال إجراءات التحقيق واستعمال سلطة التكييف القانوني تصدر غرفة اتھام   

للتصرف في الملف وھي  تخرج عن احتمالين إما ا;حالة   780ص ] 620[قرارات ذات طابع قضائي

  .انتفاء وجه الدعوى أو

  قرار با(وجه للمتابعة

أجاز المشرع ا;جرائي الجزائري لغرفة اتھام إصدار قرار با(وجه للمتابعة بموجب نص   

إذا رأت غرفة اتھام أن الوقائع  تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو «:إجراءات على أنه 195المادة 

و كان مرتكب الجريمة  يزال مجھو أصدرت حكمھا با(وجه  تتوافر دئل كافية ;دانة المتھم أ

للمتابعة ويفرج عن المتھمين المحبوسين مؤقتا ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر وتفصل غرفة اتھام 

في الحكم نفسه في رد ا(شياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد ھذه ا(شياء عند اقتضاء 

  .»بعد صدور ذلك الحكم

وعلى غرار ا(مر با(وجه للمتابعة  الذي قد يصدر عن قاضي التحقيق كذلك أ(مر الصادر عن   

ص ] 104[غرفة اتھام محاط بمجموعة من الضمانات وأول ضمانة ھي غلق الدعوى المقامة ضده

ومفاد ھذه الضمانة ھو أن بعض التشريعات قد اشترطت على سلطة التحقيق عند توافر بعض  164

  .باب أن تصدر قرارا يقضي بصرف النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوعا(س

يشترط في ا(مر با(وجه للمتابعة أن يكون مسبوقا بإجراء أو أكثر من إجراء ويستوي مما   

قرار . 943ص ] 270[يفرقه عن ا(مر بالحفظ الصادر عن النيابة العامة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق

بعة الصادر عن غرفة اتھام شأنه شأن أمر با(وجه للمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق با(وجه للمتا

حيث  بد أن يكون مسببا إما بسبب قانوني أو موضوعي المحدد ضمن قانون ا;جراءات 

  .538ص ] 123[الجزائية

إذا كان يعتبر ا;فراج عن المتھم أھم الضمانات المترتبة على صدور قرار با(وجه للمتابعة   

المتھم موقوفا باعتباره ضروري ;بقاء سير الدعوى الجنائية عن المرحلة التي وصلت إليھا عند صدور 

ا(مر با(وجه ;قامة الدعوى الجنائية ومن ثم فإن ا;فراج عن المتھم يترتب بقوة القانون ولو أغفل 

ون كذلك بموجب إصدار قرار أوجب القان. 950ص ] 270[ا;شارة إليه ضمن ا(مر با(وجه للمتابعة

با(وجه للمتابعة ضرورة التصرف في ا(شياء المضبوطة، ما لم تكن حيازتھا في ذاتھا تعد جريمة مما 

  .يتعين معه مصادرتھا

ولقد أضفى المشرع على القرار با(وجه للمتابعة حماية قانونية حيث بموجبه يكسب المتھم حقا   

فإذا عاود وأن رفعت  433ص ] 217[ام جھات التحقيق أو المحاكمةفي أ يتابع المتھم مرة ثانية أم

مباشرة لسبق غلق  نفس المتابعة الجزائية ضد نفس المتھم أمام جھات التحقيق أو المحاكمة فإنھا ترفض

جھات التحقيق أو المحاكمة أن تقضي بما سبق من تلقاء نفسھا وحتى ولو كان المتھم لم الدعوى، وعلى 
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ام محكمة الموضوع، ذلك أن القرار با(وجه ;قامة الدعوى له ما ل`حكام من قوة ا(مر بذلك أم يتمسك

  .المقضي به

القرار با(وجه للمتابعة له ضمانة مھمة للمتھم في عدم مساءلته على الوقائع نفسھا التي صدر   

ا(شياء المضبوطة بموجبھا القرار مع ا;شارة إلى أنه فيما يتعلق بتصرف جھة التحقيق في مسألة 

وكذلك في حاجة القرار با(وجه للمتابعة ا(حكام نفسھا تطبق سواء صدر ھذا ا(مر من جھة التحقيق 

  .ا(ولي أو من غرفة اتھام

  قرار ا;حالة إلى جھة الحكم

متى وجدت سلطة التحقيق ممثلة في غرفة اتھام بعد إتمام التحقيق بأنه أسفر عن وجود أدلة   

الجريمة ونسبتھا إلى متھم معين وأن ھذه ا(دلة كافية لكي تعرض القضية على محكمة  على وقوع

الموضوع تصدر قرارا بإحالتھا إلى الجھة المختصة وبناء على ذلك يمكن وضع تعريف لقرار ا;حالة 

  .القرار الذي تنتقل به الدعوى الجنائية من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة 916] 270[بأنه

وتجدر الم+حظة أنه سبق ا;شارة إلى قرار ا;حالة إلى جھة المحاكمة عند دراستنا (مر ا;حالة   

الصادر عن قاضي التحقيق وبذلك دراستنا في ھذا المقام تكريسا لما سبق دراسته إضافة إلى توضيح 

ة الجنح أو محكمة قرار ا;حالة إلى محكمة الجنايات (نه إذا كان قاضي التحقيق له أن يحيل إلى محكم

المخالفات دون محكمة الجنايات فإن لغرفة اتھام سلطة ا;حالة إلى جميع جھات الحكم بعد ممارستھا 

  .طبقا لسلطة النظر في التكييف القانوني للوقائع محل المتابعة

 إجراءات ;مكانية غرفة اتھام ا;حالة على محكمة الجنح والمخالفات 196فقد جاء نص المادة   

إذا رأت غرفة اتھام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنھا تقضي بإحالة القضية إلى «:على أنه

المحكمة وفي حالة ا;حالة أمام محكمة الجنح ظل المتھم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا كان موضوع 

وقائع القائمة في فإذا كانت ال – 124الدعوى معاقبا عليه بالحبس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  .»الدعوى  تخضع لعقوبة الحبس أو  تكون سوى مخالفة فإن المتھم يخلي سبيله في الحال

نص المادة السالف الذكر أعطى سلطة لغرفة اتھام با;حالة إلى جھة الحكم ممثلة في محكمة   

ف أين تراعي قواعد الجنح ومحكمة المخالفات وفي نفس الوقت جددت ضمانة مھمة جدا للمتھم الموقو

إجراءات ليحدد سلطة غرفة اتھام في ا;حالة  197وجاء نص المادة . حبسه مؤقتا أثر اتخاذ ا;حالة

إذا رأت غرفة اتھام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتھم تكون جريمة «:إلى محكمة الجنايات على أنه

ى محكمة الجنايات ولھا أيضا أن ترفع إلى تلك لھا وصف الجناية قانونا فإنھا تقضي بإحالة المتھم إل

  .»المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية

ولقد سبق وأن أشرنا كيف تتصل غرفة اتھام بملف الدعوى وبموجب ذلك تبسط سلطتھا في   

اتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف في الملف غير أنه في مواد الجنايات أضاف المشرع ا;جرائي 
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إجراءات حيث  180يقة أخرى تتصل بھا غرفة اتھام بملف الدعوى وھي تلك المحددة بنص المادة طر

إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات أن الوقائع قابلة 

القضية وتقديمھا ومعھا لوصفھا جناية فله إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمر  بإحضار ا(وراق وإعداد 

  .طلباته فيھا إلى غرفة اتھام وبذلك لغرفة اتھام إحالة الملف بعد الدراسة على محكمة الجنايات

ولم يغفل المشرع ا;جرائي الجزائري وضع ضوابط وقواعد لقرار ا;حالة الصادر عن غرفة   

. الجزائية وتكريسا لشرعية قرار ا;حالةاتھام التي عكس بموجبھا ضمانات للمتھم وأطراف الدعوى 

فلقد حرص المشرع ا;جرائي على ضرورة حضور أطراف الدعوى إجراءات التحقيق على مستوى 

غرفة اتھام أين يتم إع+نھم بتاريخ انعقاد الجلسة لتمكينھم الحضور وتقديم مذكراتھم الكتابية على حسب 

  .قواعد سير وانعقاد غرفة اتھام

كذلك خ+ل ھذه المرحلة وإثر صدور قرار ا;حالة بت غرفة اتھام في مسألة الحبس  كما يتم  

المؤقت حسب اPجال والقواعد المنظمة له ولقد أضاف المشرع ا;جرائي ضمانة أخرى في ھذا المجال 

عندما تخطر غرفة اتھام وفقا لNجراءات «:مكرر إجراءات على أنه 197أي جاء نص المادة 

ويكون المتھم محبوسا، تصدر غرفة اتھام قرارھا في الموضوع في  166عليھا في المادة المنصوص 

أربعة أشھر كحد  -شھرين كحد أقصى عندما يتعلق ا(مر بجنايات معاقب عليھا بالسجن المؤقت -:أجل

د أو أقصى عندما يتعلق ا(مر بجنايات معاقب عليھا بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة أو بالسجن المؤب

ثمانية أشھر كحد أقصى عندما يتعلق ا(مر بجنايات موصوفة بأفعال إرھابية أو تخريبية أو  –با;عدام 

وإذا لم يتم الفصل في أPجال المحددة أع+ه وجب ا;فراج عن المتھم  -بجناية عابرة للحدود الوطنية

  .»تلقائيا

ي للمتھم وفيھا يتحدد مدى توافر الدئل لمرحلة ا;حالة أھمية كبيرة ففيھا يتحدد المركز القانون  

ونظرا لخطورة ھذه المرحلة فإنه من حق  18ص ] 483[الكافية على ارتكابه الفعل موضوع اتھام

المتھم استعانة بمحام في ھذه المرحلة باعتبارھا جزء من التحقيق، وأكد على ما سبق المشرع 

  .قانون ا;جراءات الجزائية ومايليھا من 182ا;جرائي الجزائري بنص المادة 

وبناء عليه يجب على المحامي الحضور مع موكله كافة إجراءات التحقيق وفي جميع مراحله   

المختلفة (نه  يجوز الفصل بين المتھم ومحاميه وقد استقر الفقه أن للمتھم الحق في إبداء أقواله أمام 

علة نظام قاضي ا;حالة كان تحقيق ضمان قاضي ا;حالة سواء بنفسه أو بواسطة مدافعين ذلك أن 

وحماية للمتھم مما قد يعتبره من اضطرابات لخطورة ما يوجه إليه من اتھام ف+  257ص ] 290[للمتھم

ولذلك يجب أن يكون لكل متھم بجناية محام يتولى الدفاع عنه ولو  137ص ] 308[يحسن عرض دفاعه

ونشير إلى اخت+ف الواقع بين المشرع المصري  260ص ] 143[كان المتھم نفسه من رجال القانون

والمشرع الفرنسي، حيث  يقوم قضاة غرفة اتھام في ظل التشريع الفرنسي بالتعيين التلقائي للمحامي 
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، ولقد سار المشرع ا;جرائي الجزائري على 118ص ] 532[كما ھو الوضع في التشريع المصري

  .حسب ما جاء به التشريع الفرنسي

جانب كل الضمانات السابق ا;شارة كرست كذلك ضمانات ضرورية للمتھم والعدالة على إلى 

وجه سواء ھو أن على سلطة التحقيق المختصة عندما تقرر إحالة المتھم إلى محكمة الموضوع المختصة 

ھذا   بد وأن تسبب قرار ا;حالة وذلك بأن تذكر ا(دلة القائمة والتي اعتمدتھا ودفعتھا تخاذ مثل

مظھر قيامھم بما عليھم «:القرار، فالتسبيب من أعظم الضمانات التي فرضھا القانون على القضاة إذ ھو

ص ] 275[»من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعريف الحقيقة التي أعلنوا فيھا الفصل في القضية

190.  

لسبب من شأنه أن يحمل وتكمن الفائدة المتوخاة من اشتراط بسبب قرار ا;حالة في كون ھذا ا  

سلطة التحقيق على بذل مجھود من أجل ا;حاطة بشكل تام بكل إجراء من إجراءات التحقيق ودراسة 

وتمحيص جميع ا(دلة التي أسفر عنھا التحقيق، ا(مر الذي يجعل من قرار ا;حالة الذي يصدره قلما 

النيابة العامة وھو  أمامھا من المتھم أو يتعرض لNلغاء والبط+ن من السلطات المختصة فيما لو طعن فيه

ه يسھل من مھمة تلك الجھة المختصة بالنظر إلى الطعون ويمكنھم من أداء واجبھا بشكل سففي الوقت ن

  .174ص ] 104[تام

كما أن التسبيب يشكل ضمانة ھامة للمتھم حيث أنه يعزز قرينة براءته إذ  يحال إلى قضاء  

دية كما أن وجوب التسبيب يشكل ضمانة ھامة لحسن إدارة العدالة التي تقتضي الحكم إ (سباب اتھام ج

عدم ا;سراف في إحالة الدعوى إلى المحاكم عن اتھامات لم تتضح تحقيقاتھا بما يشغل كاھل القضاء 

  .174ص ] 145[بدعاوى تنتھي في جزء كبير منھا بأحكام البراءة

التشريع إلى عدم وجوب اشتراط تسبيب و 451ص ] 205[ومع ذلك يذھب جانب من الفقه

أ(مر الصادر با;حالة ويؤيد ھذه الضمانة جانب كبير من الفقه والتشريع وعلة عدم التسبيب أن كل أمر 

با;حالة يفترض بالضرورة أسبابه التي تعني كفاية ا(دلة وتوافر أركان الجريمة وانتفاء أسباب عدم 

يق يقوم بفحص مدى قبول الدعوى الجنائية والدفاع التي يمكن أن القبول، فالمحقق قبل تصرفه في التحق

تقوي ا;حالة إلى المحاكمة، وعناصر الجريمة التي ارتكبت ووصفھا القانون وا(دلة التي اكتشفھا وما 

إذا كانت كافية لNحالة إلى المحاكمة وبناء على ھذا الفحص يتخذ المحقق التصرف المناسب في 

على ترجيح احتمال إدانة المتھم وانتفت العقبات التي تحول دون محاكمة المتھم، فإن الدعوى، فإن أسفر 

ومن ناحية أخرى فإن  916ص ] 273[قرار إحالة الدعوى إلى المحاكمة يحصل ضمن أسباب صدوره

ا;حالة تعني عرض الدعوى في جميع عناصرھا على القضاء والذي يتعين عليه أن يعيد تحقيقھا ومن 

  .154ص ] 63[يان باب ا;حالة لن تكون له أھميةثم فإن ب
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ب ا(مر با(وجه ;قامة يوقد تبنى المشرع المصري ھذا اتجاه، فعلى خ+ف إلزامه تسب

الفقرة الثالثة من قانون ا;جراءات الجنائية المصري فإنه لم  45الدعوى الجنائية، حسب نص المادة 

(مر صادرا من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة، ولم يشترط تسبب ا(مر با;حالة سواء كان ھذا ا

تھام إ بمناسبة تعديل قانون يوجب القانون المصري تسبيب قرارات قاضي ا;حالة أو غرفة ا

الذي أنشأ نظام مستشار ا;حالة بأن نص في المادة  1962لسنة  107;جراءات الجنائية بالقانون رقم ا

لجنائية على وجوب اشتمال أوامر مستشار ا;حالة على ا(سباب التي بنيت من قانون ا;جراءات ا 173

عليھا سواء أكانت صادرة بإحالة جنائية أو بإصدار أمر با(وجه للمتابعة وقد أفصحت المذكرة 

ا;يضاحية لھذا القانون عن المحكمة من التسبيب ھي الرغبة في إسباغ صفة الجدية على مرحلة 

  .191ص ] 275[ا;حالة

من قانون ا;جراءات الجزائية  والتي  تلزم  208كذاك المشرع ا(لماني ضم نص المادة 

القاضي تسبيب قراراه بافتتاح ا;جراءات، فالمحكمة تقرر فقط إجازة اتھام ومن ثم فإن عليھا أن 

إجازة " تتجنب القول بتوافر الشبھة الكافية في الفعل صراحة، فالقرار الذي يجوز إصداره فحسب ھو

  .155ص ] 63[ويكون ھذا القرار غير مسبب" ا;دعاء

على خ+ف ما سبق أكدت بعض التشريعات على ضرورة تسبيب قرار ا;حالة مثال ذلك القانون 

إجراءات فرنسي على أن أوامر قاضي التحقيق التي تصدر بما فيھا  184الفرنسي حيث أكد بنص المادة 

واضح ا(سباب التي اعتمدت في تقرير أن ا(دلة على المتھم كانت  ا;حالة يجب أن تتضمن بشكل أوامر

كافية، وتجدر الم+حظة إلى أن ھذه التشريعات تفرق بين القرار با;حالة الذي يصدر من غرفة اتھام 

أو من قاضي التحقيق وبين القرار الذي يصدر من النيابة العامة، فالتزام بالتسبيب يكون ملقى على 

ة اتھام وقاضي التحقيق، وذلك في الدعاوى التي تدخل في اختصاصھما دون غيرھما أما عاتق غرف

مع ا;شارة إلى عدم ورود نص  383ص ] 601[النيابة العامة فإنھا  تلتزم بتسبيب قراراتھا با;حالة

  .صريح حول ضرورة تسبيب غرفة اتھام لقرار ا;حالة

جزائري فنجد أن المشرع الجزائري سكت عن النص أما عن الوضع في التشريع ا;جرائي ال

صراحة على ضرورة تسبيب أمر ا;حالة الصادر عن قاضي التحقيق وقرار ا;حالة الصادر عن غرفة 

اتھام واكتفى في ھذه الحالة ا(خيرة بتحديد البيانات الواجب توافرھا في قرار ا;حالة، ونحن نرى أنه 

انط+قا من الفائدة المتحققة من التسبيب، في أنه ومن الناحية العملية  من الضروري تسبيب قرار ا;حالة

سواء تعلق ا(مر بأمر ا;حالة أو قرار ا;حالة فإن المحقق يقوم بالتسبيب انط+قا من جواز الطعن فيھما 

باستئناف أو بالنقض إ أننا نفضل ورود نص صريح في ھذا الشأن ضمن قواعد ا;جراءات الجزائية 

  .حتى تبسط سلطة مراقبة الشرعية
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كما سبق ا;شارة أن المشرع ا;جرائي إذا أغفل النص على ضرورة تسبيب قرار ا;حالة فإنه لم 

إجراءات  198يغفل عن النص على البيانات الواجب توافرھا فيه، بناء على ورود نص المادة 

رارات غرفة اتھام ويمكن ضبط إجراءات المخصصة لجميع ق 199المخصصة لمواد الجنايات والمادة 

  :239، 238ص ] 96[ھذه البيانات فيما يأتي

  .أسماء وألقاب أعضاء غرفة اتھام الذين شاركوا في صدور قرار ا;حالة مرفق بتوقيعھم -

  .اسم المتھم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان ودته وموطنه ومھنته -

  .ت+وة التقرير وإلى طلبات النيابة العامةا;شارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى  -

ذكر الوقائع موضوع اتھام وبيان الوصف القانوني لھا، والوقائع موضوع اتھام قد تكون  -

من فعل واحد سلبيا كان أو إيجابيا وقد تتكون من عدة أفعال يرتكبھا نفس الشخص أو يساھم في اقترافھا 

الضحية وقد يتعدد فيھا المجني عليھم وقد تكون جناية بسيطة أو أكثر من متھم واحد، وقد تقع على ذات 

تحيط بھا ظروف مشددة مختلفة ففي كل ھذه الحات يجب على غرفة اتھام أن تبين في قراراتھا وقائع 

الدعوى وا(دلة الموجودة بھا، ولما سبق فائدة كبيرة متعلقة بإمكانية إط+ع المتھم لما نسب إليه كذلك 

  .لطة جھة الحكم وحدودھا،  واحترام مبدأ الشرعية يلزم تحديد النصوص القانونية محل المتابعةتحديد س

 بد أن يتضمن قرار ا;حالة على محكمة الجنايات ا(مر بالقبض الجسدي على المتھم سواء  -

س في موعد  إجراءات وإذا كان طليقا فإنه يتعين عليه أن يقدم نفسه للحب 198كان طليقا (حكام المادة 

إجراءات غير أن ا(مر بالقبض الجسدي ينفذ  137يتجاوز اليوم السابق للجلسة وفقا لمقتضيات المادة 

عليه في الحين إذا كان قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق ا;داري بمعرفة قلم كتاب محكمة 

بغير عذر شرعي كل ما سبق  الجنايات ولم يتقدم عذر اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة ستجوابه

عتبار أن المتھم  يمتثل أمام محكمة الجنايات طليقا وبناء عليه  مجال لصدور ھذا ا(مر في ا;حالة 

  .على محكمة الجنح أو المخالفات

وما ي+حظ في ھذا المقام أن قرار ا;حالة الصادر إلى محكمة الجنايات، يشمل الجناية محل   

ھا من وقائع على أساس أن غرفة اتھام تقضي بقرار واحد في جميع الوقائع التي المتابعة وارتبط ب

  .إجراءات 194يوجد بينھا ارتباط وذلك بناء على ورود النص عليه بالمادة 

إضافة لكل ما سبق فإن جميع قرارات غرفة اتھام  بد أن يخطر بھا محامو المتھمين   

إجراءات  200ة أيام بكتاب موصى عليه حسب مقتضيات نص والمدعيين بالحق المدني في ظرف ث+ث

كما لفت انتباھنا أن المشرع ا;جرائي تعبيرا منه على قرارات غرفة اتھام  استعمل مصطلح ا(حكام 

الصادرة عن غرفة اتھام وفي ھذا المقام نتمنى تدارك ھذا الخطأ (ن غرفة اتھام تنعقد على مستوى 

  .اضي وھذه ا(خيرة  تصدر إ القراراتالدرجة الثانية للتق
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من خ+ل ما سبق ذكره قد أنھينا دراستنا لماھية الشرعية أثناء مرحلة التحقيق لنواصل الدراسة   

ضمن الفصل الثاني لضوابط الشرعية ا;جرائية أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق، ولقد تكفل قانون 

يجوز لجھات التحقيق اتخاذھا أثناء مباشرتھا له ويقصد بھا ا;جراءات الجزائية ببيان ا;جراءات التي 

الوصول إلى معرفة وجه الحق في الدعوى، ولقد قسم الفقه ھذه ا;جراءات إلى عدة تقسيمات، حيث تارة 

ربطت بشخص المتھم وتارة أخرى بجمع ا(دلة ربطت كذلك في تقسيم آخر بوقت اتخاذھا، غير أننا 

التحقيق بالنظر إلى نوع الدليل الذي تسعى ھذه الجھات للوصول إليه طبقا لما فضلنا تقسيم أعمال جھات 

نظمه قانون ا;جراءات الجزائية حرصا على تكريسھا وبالنتيجة تحقيق حماية سابقة لشرعية ا;جرائية 

  .أثناء مرحلة التحقيق

  ضوابط الشرعية ا;جرائية أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق . 2.1

يثار في إجراءات التحقيق ومدى الضمانات التي تمنح للمتھم أثناء ھذه المرحلة من  إن أدق ما قد  

مراحل الدعوى ھو شرعية تلك ا;جراءات فمن الطبيعي أن كل أمر غير مشروع يعد مجرما، أن ھذه 

القاعدة ببساطتھا تلقي في العمل صعوبات كبيرة عند وضعھا موضع التطبيق فا(مر يقتضي أو وضع 

  .س لما يعتبر مشروعا مباحا من ا;جراءات وما  يعد مشروعا ومن ثم محرمامقيا

ولقد أحاط المشرع الجزائري إجراءات التحقيق بمجموعة من الضمانات منھا ما ھو متعلق   

بذاتية التحقيق والتي تمت معالجتھا ضمن ماھية التحقيق ومنھا ما ھو مرتبط با;جراءات المتخذة في ظل 

المھمة من مراحل سير الدعوى وسوف نقوم بدراسة ضوابط الشرعية ا;جرائية بالنظر إلى  ھذه المرحلة

وفي ھذا السياق قد أسندت لجھات التحقيق المختصة اتخاذ . ا;جراءات المتخذة خ+ل مرحلة التحقيق

  .مجموعة من ا;جراءات الرامية إلى جمع دليل كشف الحقيقة

به ا;رشاد وما يستدل به والدليل الدال جمع أدلة ھو وبقصد بالدليل لغة ھو المرشد وما  

تالدال قريب المعنى من ": أبو عبيد"ويقال بف+ن يدل بف+ن أي يثق به، قال  209ص ] 89[الد

كان أصحاب «:الھدي وھما من السكينة والوقار في الھيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك وفي الحديث

» فينظرون إلى سمته وھديه ودله فيشتبھون به. ضي [ تعالى عنهر" عمر"يرحلون إلى " عبد ["

  .450ص ] 350[فا;ثبات ھو تأكيد حقيقة أي شيء بأي دليل

أما الدليل اصط+حا ھو ما يلزم من العلم على شيء آخر وغايته أن يتوصل العقل إلى التصديق   

ص ] 362[به إلى معرفة الحقيقة اليقيني بما كان يشك في صحته وبذلك الدليل ھو ما يمكن التوصل

أما الدليل فقھا ھو الوسيلة ا;ثباتية في ذاتھا والمستخدمة في تحقيق حالة اليقين لدى القاضي أو . 136

  .366ص ] 365[ترجيح موقف الشك لديه



144 

 

وإن الدليل ھو الوسيلة ا;ثباتية المشروعة التي تسھم في تحقيق حالة اليقين لدى القاضي بطريقة   

إليھا وأن تؤدي إلى ما رتبه عليھا من أحكام إذ أنه بذلك يختلف الدليل في المواد الجنائية عن يطمئن 

ويعرف كذلك بأنه كل وسيلة مرخص بھا أو . 198ص ] 396[وسائل ا;ثبات في القوانين ا(خرى

ص ] 590[جائزة قانونا ;ثبات وجود أو عدم وجود الواقعة المرتكبة أو صحة أو كذب ا(مر المعروض

128.  

وبناء عليه يمكن تعريف الدليل أنه الوسيلة المعتمد عليھا لكشف حقيقة الوقائع وا;دعاءات   

  . المعروضة أمام القضاء وذلك إما تصديقھا أو استبعادھا

ولقد تعددت صور الدليل في التشريع ا;جرائي الجزائري فمنھا ما ھو ذو طابع فني ويكون   

الفني، ومنه ما ھو إما سمعي أو مادي ويأخذ مصدره من ا;جراءات إما  مصدره ا;جراءات ذات الطابع

السمعية أو المادية وعلى ھذا ا(ساس تم تقسيم ھذه الدراسة إلى ضوابط شرعية متعلقة بجمع الدليل 

المادي والفني وأخرى السمعي وھذا لن يتحقق إ بعد احترام قواعد اختصاص الجھات المكلفة بالسعي 

ع وصور الدليل التي عرفھا التشريع ا;جرائي الجزائري، وفق ما سبق دراسته، حيث سوف لجمع أنوا

خ+ل التساؤل حول  نسلط الضوء في ھذا المقام على مظاھر الحماية السابقة للشرعية ا;جرائية من

حتوي ي: تم بھا تحقيق ھذه الحماية السابقة في ظل البحث عن دليل الجريمة ضمن مبحثينيالكيفية التي 

على ضوابط جمع الدليل المادي والفني، ليخصص، المبحث الثاني لضوابط جمع الدليل : المبحث ا(ول

  .القولي

 ضوابط جمع الدليل المادي والفني. 1.2.1

تكفل قانون ا;جراءات الجزائية ببيان إجراءات التحقيق الصادرة عن جھة التحقيق وذلك   

يساعد المحقق على الوصول إلى كشف الحقيقة ھي ماديات للوصول إلى كشف الحقيقة ولعل أھم ما 

الجريمة والتي يتم التوصل إليھا بمجوعة ا;جراءات المعتبرة مصدرا للدليل المادي والفني فيما ھي ھذه 

تم ا;جابة عنھا فيما سيأتي، تعليھا ھذه التساؤت وأخرى سوف  ا;جراءات وماھي الضوابط التي تقوم

خاص بضوابط جمع الدليل المادي والثاني مخصص لضوابط جمع الدليل الفني ا(ول : من مطلبين

  .ودائما في إطار ضبط ھذه القواعد بشكل حماية سابقة للشرعية ا;جرائية أثناء المرحلة محل الدراسة

  ضوابط جمع الدليل المادي. 1.1.2.1

ة والتفتيش والنتيجة الحتمية تتحدد ا;جراءات الرامية إلى جمع الدليل المادي بانتقال للمعاين  

صول إلى الدليل المادي ولھما وھي ضبط ا(شياء والتصرف فيما تساعد ھذه ا;جراءات المحقق لل

للجريمة المرتكبة وعلى أساسه تكتشف الحقيقة وھذه ا;جراءات سوف يتم سردھا بالتفصيل ضمن ث+ثة 
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بضبط ا(شياء : إجراء التفتيش، والثالثب: خاص بانتقال للمعاينة، الثاني: فروع، الفرع ا(ول

  .والتصرف فيھا

  إجراء انتقال للمعاينة. 1.1.1.2.1

يتم اتخاذ إجراء انتقال للمعاينة من قبل جھة التحقيق وفقا لمعايير يتم ضبط قواعدھا الممثلة   

ولتفادي  للحماية السابقة للشرعية ا;جرائية، حيث سوف نفصل ونوضح فيھا لتبسيط تطبيقھا عمليا

  .الوصول إلى خرق قواعدھا

  المقصود بانتقال للمعاينة. 1.1.1.1.2.1

انتقال كما تدل عليه الكلمة حركة مادية يقصد بھا أن يباشر المحقق بعض إجراءات التحقيق   

في غير المقر العادي له وليس الھدف منه إجراء المعاينة فقط كما قد يتبادر إلى الذھن من العبارة بل 

نتقال من شأنه أن ييسر للمحقق مباشرة جميع ا;جراءات التي تسھل دعوة الشھود لNدء بمعلوماتھم ا

عن الجريمة فض+ عن المعاينة التي تقوم بھا، ومما  جدل فيه أنه كلما بادر المحقق بانتقال إلى  مكان 

  .363ص ] 113[يد العبثالواقعة كلما ساعد ھذا إلى الوصول إلى حقيقتھا قبل أن تمتد إليھا 

تعرف كذلك المعاينة بأنھا إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاھد بنفسه   

] 245[ويجمع اPثار المتعلقة بھا وكيفية وقوعھا وكذلك جمع ا(شياء ا(خرى التي تفيد في كشف الحقيقة

  .348ص 

مشاھدة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وعمل وتعرف المعاينة في علم التحقيق الجنائي ھي   

وصف شامل له، سواء بالكتابة أو بالرسم التخطيطي أو بالتصوير ;ثبات حالته بالكيفية التي تركھا بھا 

الجاني، كما تشمل فحص جسم المجني عليه والمتھم وبيان ما يوجد بھا من أثار مما يتخلف عن الجريمة 

وتبرر أھمية المعاينة كمصدر أصل من مصادر ا(دلة المادية أنھا . 75 ص] 172[أو مما له ع+قة بھا

وبناء عليه المعاينة . 174ص ] 75[أدلة راسخة ثابتة تكون دائما محل ثقة سلطات التحقيق والقضاء

باعتبارھا إجراء من إجراءات التحقيق تتمثل في سلوك إيجابي ينتقل بموجبھا قاضي التحقيق المختص أو 

ة المادية يتفحص المسرح بجميع الحواس لغاية نيلى مكان وقوع الجريمة لغرض المعانه إمن ينوب ع

إمكانية الوصول إلى أي دليل مادي ملموس من شأنه المساعدة في كشف حقيقة الجرائم المرتكبة من 

  .خ+ل معرفة كيفية ارتكابھا ومرتكبيھا
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  محل المعاينة. 2.1.1.1.2.1

. المجال الذي يمارس فيه ھذا ا;جراء وھو إما مكاني أو شخصييقصد بمحل المعاينة   

فبخصوص المحل الشخصي فھو المنظار الخارجي لجسم المجني عليه حيا أو ميتا أو المتھم أو الشاھد 

في حدود المعاينة الخارجية أين  تتمدد إلى المعاينة الداخلية بمعنى فيما  يعد عورة أو تطاول إلى 

ي حال إ بمعرفة الجھة الطبية ذات اختصاص دون أن يمتد التقصي إلى خفايا الجسم موضع العفة بأ

  .175ص ] 75[وإ دخل ا;جراء في نطاق آخر

أما المحل المكاني للمعاينة ھو مسرح الجريمة كموقع وميدان لھا مارس فيه الجاني أو الجناة   

اينة إلى مستودع ا(سرار وإ دخلت في نطاق أنشطتھم الموجھة نحو التنفيذ، دون أن يمتد إجراء المع

إجراء آخر وھو التفتيش بما له من أحكام وقيود يختلف بھا عن المعاينة، وما يحتويه كذلك مسرح 

الجريمة من ا(شياء القائمة والموجودة من مكونات ثابتة أو محتويات منقولة أو آثار ومخلفات لھا صلة 

متصلة اتصا مباشرا بالجسم البشري اقتصرت المناظرة عليھا من بكشف الحقيقة وإذا كانت ا(شياء 

 الخارج فحسب دون تناول ما بداخلھا وما يحتويه إذ أن لھا حرمة الشخص نفسه كمستودع سره و

  .175ص ] 75[يجوز استطالة إليھا إ من خ+ل إجراء التفتيش إذا توافرت مبرراته وشروطه

المعاينة نستطيع فصلھا على إجراءات أخرى للتحقيق حيث أن  وبناء عليه بموجب تحديد محل  

المحل الشخصي  يتعدى المظھر الخارجي وإ دخل في نطاق الفحص الطبي أما المحل المكاني ف+ 

  .يتعدى مستودع السر وإ دخل في نطاق إجراء آخر ھو إجراء التفتيش

  عناصر المعاينة. 3.1.1.1.2.1

الذكر بانتقال المحقق خارج مكتبه إلى مسرح الجريمة لجمع ا(دلة وكشف  المعاينة  تتم كما سبق  

الحقيقة وفي الغالب يكون ھو أول إجراء يتخذه المحقق لما فيه من أھمية وضبط ما يتخلف عنھا كجثة 

قتيل مث+ وا(دوات المستخدمة في ارتكابھا أو المتحصل عنھا ورفع البصمات وأخذ اPثار وسماع أقوال 

  .835ص ] 147[كون حاضرامن ي

وقد اعتبر البعض المعاينة أھم إجراء في التحقيق (نه يعطي صورة حقيقية عن الجريمة   

المرتكبة فھي عصب إجراءات التحقيق ذلك (نھا تعبير عن الواقع تعبيرا صادقا وأمينا حيث  تكذب 

  .120ص ] 281[آثارو تخدع فھي تعطي صورة عن مكان الجريمة وما يتصل بھا من ماديات و

وإن إجراء المعاينة بارتباطه ارتباطا مباشرا بمسرح الجريمة يجعل له مضمون مادي ينطوي 

ص ] 75[على جملة عناصر تشكل في مجموعھا مضمون المعاينة  ويمكن ضبط ھذه العناصر فيما يأتي

191:  
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ير بشرية رصد وحصر مكونات المكان الثابتة وموجوداته المنقولة من أجسام بشرية وغ

ومخلفات وآثار ناشئة عن وقوع الجريمة وإثبات وتسجيل حالتھا وأوضاعھا وأشكالھا وما اعتراھا من 

  .تغيرات ناشئة عن وقوعھا

كشف ورفع آثار واستظھار المخلفات واستخ+ص عينات الفحص وذلك باستخدام ا(ساليب 

ت واPثار ھي حلقة الوصل والصلة الصحيحة واستعانة با(جھزة المناسبة خاصة وأن ھذه المخلفا

  .المادية التي تربط بين الجاني والجريمة

الفصل بين ما يعد من آثار الجريمة وبين ما ينسب إلى الممارسة العادية للحياة اليومية وذلك 

بالنظر إلى أن مسرح الجريمة ھو في نفس الوقت مسرحا للحياة الطبيعية Pخرين سواء مقيمين أو 

إن من الطبيعي أن يتخلف عنھم في مسرح حياتھم آثارا أو مخلفات ناشئة عن أنشطتھم التي عاملين فيه ف

يمارسونھا بداخله ومن ثم نجد في مسرح الجريمة خليطا من اPثار والمخلفات بعضھا يعود إلى من 

من ثم يمارسون أوجه حياتھم في المكان وبعضھا يعود إلى الجاني أو الجناة الذين اقترفوا الجريمة، و

يكون على المحقق القائم بالمعاينة أن يميز بين اPثار والمخلفات والمتغيرات الناشئة عن ارتكاب 

الجريمة، فحسب والمرتبطة بھا، وتلك السابقة على وقوعھا والناشئة عن ممارسة ا(نشطة الطبيعية 

لعمل أو الخدمة، أو تلك لذوي الصفة الشرعية في المكان والمتصلين به بصلة معينة كصلة ا;قامة أو ا

  .ال+حقة على ذلك نتيجة تداخل مقصود أو غير مقصود من قبل الغير

إبداء المحقق لرأي تقديري مؤسس على الماديات المدركة أو المشاھدة وذلك بالنظر إلى أن 

أو المعاينة ليست مادية وآثار الجريمة بل أنھا إبداء لرأي مباشر مؤسسة على الماديات التي يدركھا 

  .يشاھدھا أو يختبرھا المحقق

  ضوابط انتقال للمعاينة. 4.1.1.1.2.1

من قانون  80و 79وردت ا;شارة إلى إجراء انتقال للمعاينة ضمن نص مادتين ھما المادة   

  :ا;جراءات الجزائية ويستشف منھما مجموعة من الم+حظات تحدد ضمن حالتين

  الحالة ا(ولى

  :دائرة اختصاص قاضي التحقيق ويضبط ا;جراء بالشروط ااPتيةانتقال للمعانية داخل 

إجراء المعاينة إجراء اختياري لجھة التحقيق السلطة التقديرية في اتخاذ أو عدم اتخاذه فھي غير 

مكرر من تعديل قانون  69ملزمة به في مواجھة الجريمة المرتكبة وفي ھذا المقام استحدث نص المادة 

أي أجاز للمتھم أو محاميه والطرف المدني أو محاميه  22-06بموجب القانون رقم  ا;جراءات الجزائية

في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء معاينة ;ظھار الحقيقة وإذا رأى 

ة قاضي التحقيق أنه  موجب تخاذ ا;جراء يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خ+ل عشرين يوما اPتي



148 

 

قاضي التحقيق في الطلب خ+ل ا(جل المذكور يجوز للطرف  تا(طراف أو محاميھم، وإذا لم يب لطلب

المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خ+ل عشرة أيام مباشرة إلى غرفة اتھام التي تبث فيه خ+ل أجل 

  .ث+ثين يوما سارية من تاريخ إخطارھا ويكون قرارھا غير قابل (ي طعن

على قاضي التحقيق الذي اختار اتخاذ ا;جراء إخطار وكيل الجمھورية الذي له الحق في يجب  -

 .موافقته

 .يجب على قاضي التحقيق استعانة بكاتب ضبط أثنا اتخاذه ;جراء المعاينة -

يقوم قاضي التحقيق على وجه ا;لزام بتحرير محضر المعاينة الذي يتضمن محتوى ومضمون  -

ما يقوم قاضي التحقيق بإعداد مسودة أثناء خروجه للمعاينة وعند عودته إلى مكتبه  المعاينة، وعادة

يحرر الكاتب محضر المعاينة ويتضمن تاريخ الخروج ;جراء المعاينة ووسيلة النقل ووقت الوصول إلى 

ھا أثنا مكان المعاينة تم يتم سرد جميع العمليات التي قام بھا في تلك ا(ماكن والنقاط التي تم تسجيل

المعاينة ووقت انتھاء إجرائھا ووقت العودة إلى مكتبه ويوقع قاضي التحقيق عن كل ورقة منه وكذلك 

كاتب التحقيق ومن قبل المترجم عند اقتضاء وبا;ضافة إلى فحص المعاينة ينجز رسم تخطيطي لمكان 

  .90ص ] 261[لمكانوقوع الجريمة يرفق بفحص المعاينة مع تقرير بالصور التي أخذت في عين ا

  ةالحالة الثاني

انتقال للمعاينة خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق وتضبط با;جراء بمجموعة من الشروط 

  :إضافية للشروط ا(خرى

جوازية انتقال قاضي التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التابعة لھا متى دعت إلى ذلك  -

  .مستلزمات التحقيق

 .وكيل الجمھورية بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتھاضرورة إخطار مقدم  -

في محضر .تحديد ا(سباب التي دعت إلى انتقاله خارج دائرة اختصاص القاضي المحقق -

 . المعاينة

وما تجدر ا;شارة إليه أن إجراء انتقال للمعاينة إجراء جوازي على قاضي التحقيق وقانون 

طة القضائية اتخاذه كذلك واتخاذه من قبل ھذا ا(خير  يمنع ا;جراءات الجزائية أجاز لضابط الشر

بشرط احترام قواعده وضوابطه . قاضي التحقيق من اتخاذه مرة ثانية إثر قيامه بإجراءات التحقيق

  .المحددة سابقا حتى  يقع القاضي المحقق في إخ+ل بالشرعية ا;جرائية

نتقال للمعاينة جوازيا يخضع لسلطة التقدير إضافة إلى ما سبق، وحتى جعل المشرع إجراء ا  

لقاضي التحقيق فإن اتخاذه ضروري في القضايا الجنائية كجرائم القتل واختطاف وبعض القضايا 

  .الجنحية إذا اقتضى ا(مر ذلك لتفادي زوال ا(دلة التي  يمكن اكتشافھا إ من القاضي عند انتقاله
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  إجراء التفتيش. 2.1.1.2.1

التفتيش من بين ا;جراءات المسندة إلى جھة التحقيق التي يقوم بھا قاضي التحقيق بنفسه أو إن   

بموجب ا;نابة القضائية وسوف نقوم من خ+ل ما سيأتي ا;حاطة بكل ما يتعلق بھذا ا;جراء حرصا 

  .على حمايته وحماية الشرعية ا;جرائية بموجبه

  تعريف التفتيش. 1.2.1.1.2.1

ش عدة تعريفات يتم إدراج البعض منھا حيث عرف بأنه إط+ع قاضي التحقيق أو عرف التفتي  

من ينوب عنه على كل ما منحه القانون حرمة خاصة لكونه مستودع سر صاحبة وھذا لضبط ما يحتمل 

  .958ص ] 282[وجوده به وكان مفيدا للحقيقة فيما يمكن أن يكون محل تحقيق في الجريمة

اءات التحقيق ينصب على محل منحه القانون حرمة خاصة وحماية التفتيش إجراء من إجر  

قانونية خاصة به  يمكن اعتداء عليھا إ وفقا لنص القانون، خاصة في حالة وجود أشياء تضبط تفيد 

في كشف الحقيقة وبذلك فالغرض من التفتيش ھو ضبط ا(شياء التي تشكل ا(دلة المادية للجريمة 

يعرف كذلك بأنه ا;ط+ع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره . 262ص ] 91[المرتكبة

ص ] 113[مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى قد يوجد به ما يفيد في كشف الحقيقة عن جريمة معينة

383.  

ويعد التفتيش من أھم إجراءات التحقيق (ن بواسطته يتم الحصول على أدلة مادية تفيد في   

د نظمته نصوص قانون ا;جراءات الجزائية  وعرف لغة أنه البحث عن الشيء في الكشف عن الحقيقة فق

  .47ص ] 167[نطاق وجوده أما اصط+حا فھو البحث في موضع له حرمة

وترجع أھمية التفتيش بوصفه من إجراءات التوصل إلى الدليل وكشف الحقيقة إلى أمرين على 

تند إلى ا(دلة المادية التي تؤيد ا(دلة القولية بل أن وجه الخصوص، ا(ول إن إثبات الجرم غالبا ما يس

من الجرائم ما ينفي في شأنه التوصل إلى دليل مادي فقلما تبنى ا(دلة فيھا على غيره كجرائم المخدرات 

والرشوة والثاني إن أ(دلة المادية  يتيسر دائما وجودھا في مكان الجريمة، بل يعمد الجناة إلى إخفائھا 

ص ] 251[كن أخرى متعددة كمنازلھم أو منازل غيرھم، مما يقتضي البحث عنھا في تلك ا(ماكنفي أما

5.  

وبناء عليه التفتيش إجراء تحقيق يتخذه رجال التحقيق أين بموجبه يمكن الغوص في مستودع   

ع سير ا(شخاص سواء كانوا متھمين وغير ذلك، حيث  يمكن ;جراء المعاينة وحده أن يفي بغرض جم

الدليل المادي بل بد من الغوص في تفاصيل مكانية قد تمس بالحياة الخاصة ل`شخاص لذلك نظمت في 

  .إطار قانوني ھو التفتيش ولقد عرف الفقه والتشريع نوعين من التفتيش القضائي وا;داري
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محل  وفي ھذا المقام نقوم بالتمييز بين التفتيش ا;داري والتفتيش القضائي وھذا ا(خير ھو  

الدراسة على خ+ف التفتيش ا;داري الذي يعتبر إجراء تحفظي الذي يتم بمعرفة بعض الموظفين 

العموميين أو من في حكمھم وذلك بقصد تحقيق أھداف إدارية عامة ويستمد ھذا التفتيش سنده إما من 

تفتيش ا;داري وي+حظ أن تسمية ھذا التفتيش بال. 654ص ] 273[إجازة القانون أو قبول الشخص نفسه

ليس مرجعه الشخص القائم به فقد يكون موظفا عاما أو من في حكمه وإنما يرجع إلى الغرض ا;داري 

الذي أقر من أجله التفتيش على خ+ف غرض التفتيش القضائي ومن أمثلة التفتيش ا;داري ذلك الذي يتم 

  .533ص ] 244[في السجون أو على مستوى مصلحة الجمارك

  الطبيعة القانونية للتفتيش. 2.2.1.1.2.1

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق تملكه سلطة التحقيق بحسب ا(صل، ويخضع لسائر   

الخصائص التي تحكم إجراءات التحقيق المتخذة في المرحلة ابتدائية، سواء في وجوب تدوينھا أو 

الدراسة أنه  يمكن اتخاذه أمام  سريتھا على الجمھور، ويتميز التفتيش عن باقي إجراءات التحقيق محل

  .112ص ] 190[جھة المحاكمة

التفتيش في التشريع ا;جرائي الجزائري منوط بجھة التحقيق و يجوز لغير ھذه الجھة القيام   

ت أي بھذا ا;جراء إ في حالة استثنائية متعلقة بالجرائم المتلبس بھا أين يمكن لجھة جمع استد

  .ضائية القيام بھذا ا;جراءمصالح الضبطية الق

أما الوضع في التشريع ا;جرائي المصري فالتفتيش ليس من إجراءات استدل يباشر من   

جانب المحقق و يتخذ من قبل الضبطية العدلية إ بإذن من المحقق وھذا قيد عام مھما كان محل 

جراءات الجنائية وباستقراء نص من قانون ا; 91التفتيش وذلك حسب ما جاء النص عليه ضمن المادة 

المادة يتبين أنه  يجوز إجراء التفتيش أو ا;ذن به لضبط جريمة والدئل على أنھا ستقع  محالة، (ن 

ص ] 113[التفتيش باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق ليس وسيلة كتشاف الجرائم وضبط مرتكبھا

112.  

ءات التحقيق التي تقوم به السلطة المختصة بقصد التنقيب وباعتبار أن التفتيش إجراء من إجرا  

عن ا(دلة المادية في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه وينطوي ھذا ا;جراء 

على قدر من الجبر وا;كراه إذ ھو تعرض قانوني لحرية المتھم الشخصية أو لحرمة مسكنه سواء رضي 

من أخطر إجراءات التحقيق لتعلقه بحرمة الفرد ومسكنه وحرية ساكنيه،  أو أبى وبذلك فإجراء التفتيش

ومن حيث وجوب إقرار حق المجتمع في اللجوء إليه ومن حيث ما يسفر عنه من أدلة تكشف وجه 

الحقيقة وعلى ھذا ا(ساس سعى المشرع قدر أ;مكان إلى تحديد محل التفتيش والشروط الضرورية 

  .لصحته
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  ئص التفتيشخصا. 3.2.1.1.2.1

  :مما سبق يترتب على التفتيش ث+ث سمات على حسب ما سوف يفصل فيه  

يعد التفتيش عم+ قھريا أو إجباريا يخضع له الشخص رغم إرادته وذلك في غالبية ا(حوال،  

إذ أن إجراءات التفتيش  372ص ] 642[ما لسلطان القانونابحيث  يمكن لھم مقاومة القائم به، احتر

على قدر من ا;كراه ويشترك التفتيش في ذلك مع كل ا;جراءات فھو تعرض قانوني لحرية تنطوي 

المتھم الشخصية أو لحرمة مسكنه وبغير إرادته رغما عنه وبناء على ذلك إذا رفض صاحب الشأن 

 إجراء التفتيش لديه أو قاومه يجوز عندئذ للمحقق استخدام القوة وتنفيذه سواء بدخول المكان المراد

  .36ص ] 97[تفتيشه أو أثناء البحث عن ا(شياء المراد ضبطھا

يفترض التفتيش الدخول إلى المسكن وھو مكان خاص يقضي الفرد فيه عادة الجانب ا(كبر من 

 221ص ] 304[وقته بعيدا عن اPخرين فتفتيش المسكن يعد قيدا أو استثناء يرد على حرمة المسكن

ة حرمة الشخص في  مسكنه والواقع أن حرمة الشخص ھي ا(ساس بمعنى أن التفتيش ھو مساس بقاعد

الذي منه تستمد حرمة مسكنه، والحماية التي تقررھا القوانين ليست لحماية الشخص أو مسكنه لذاتھما 

وإنما لحماية الشخص أو الحقوق فقط، والعلة التي تقف وراء حماية المسكن ھي كونه مستودع أسراره 

وصياته  يطلع عليه إ من أذن له وھذه الخصوصية ھي التي تميز المسكن بل ومقر أمانه ومكان خص

، وليس أدل على أن حماية المسكن قصد بھا حماية الحق في الخصوصية 251ص ] 263[ھي جوھره

 الملكية إذ أن ھذه الحماية تتوافر للمسكن بغض النظر عن الطبيعة القانونية لحق صاحب المسكن 

، كما يستفاد من حرمة المسكن جميع 52ص ] 37[مالكا له أو منتفعا به أو مستأجرا له فيستوي أن يكون

ص ] 47[المقيمين فيه سواء كان صاحبه أو أفراد أسرته أو توابعه أو ضيوفه المقيمين معه بصفة مؤقتة

554.  

حيث يمكن أن تأخذ صورة  198ص ] 588[يستھدف في التفتيش البحث عن عناصر ا(دلة

أشياء متعددة لھا ع+قة بالجريمة المقترفة وتقبل تحديدا إقامة الدليل على إثبات الحقيقة محررات و

البحث وبالتالي  فالھدف من التفتيش ھو البحث عن ا(دلة بحيث  تكون بصدد تفتيش إذا تخلف ھذا 

اجد فيه، إذ أن ھذا ت التسليم إراديا شيئا للمحقق والذي ي+حظ من تاريخ المكان الذي يتوقيشكل تفتيشا و

المحقق لم يقم بأي بحث لحيازة ھذا الشيء كذلك  يعد تفتيشا دخول المحقق مسكنا أو مكانا آخر لتنفيذ 

  .36ص ] 138[غرض آخر غير البحث عن أدلة اتھام
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  محل التفتيش. 4.2.1.1.2.1

لذات الشروط قد ينصب التفتيش على ا(مكنة، ا(شخاص وا(شياء وفي جميع الحات يخضع   

  .التي سوف يتم تحديدھا، ف+ تختلف حدود سلطة قاضي التحقيق في إجراء التفتيش باخت+ف محله

ويعرف المكان بالمسكن أي المحل للمسكون فع+ أو معد للسكن سواء كان الشخص يقيم به   

أنه يقيم فيه صاحبه بصفة دائمة أو مؤقتة ويستوي أن يكون المسكن مملوكا لمن يقيم فيه أو مؤجرا له أو 

ولو بدون مقابل، ويسري تعبير المسكن على مكان ا;قامة فيستوي أن يكون قصرا أو منز  صغيرا أو 

شقة أو غرفة أو كشكا خشبيا أو خيمة متنقلة أو مح+ للعمل اعتاد صاحبه ا;قامة فيه، كما يدخل ضمن 

  .94ص ] 62[ن وغيرھاھذا المعنى توابع المسكن من حدائق، حظائر، إصطب+ت مخاز

وينقسم المكان إلى أماكن عامة وھي التي يتاح للجمھور ارتيادھا بغير قيد وأماكن خاصة وھي   

أماكن عامة بطبيعتھا وأماكن عامة : التابع إلى الشخص محدد بذاته وتنقسم ا(ماكن العامة إلى

وقت وبدون تمييز كالحدائق  بالتخصيص، فا(ماكن العامة بطبيعتھا ھي التي يرتادھا الجمھور في كل

العامة والطرقات وتفتيش ھذه ا(ماكن  يمس بأي حال من ا(حوال حرية ا(فراد، أما ا(ماكن العامة 

بالتخصيص يقصد بھا ا(ماكن التي يجوز لكل إنسان بدون تمييز دخولھا خ+ل أوقات معينة وفي أجراء 

  .27، 26ص ] 251[منھا معينة منھا كالمقاھي والمطاعم

ونشير إلى أن المشرع الجزائري لم يعرف المساكن ضمن قانون ا;جراءات الجزائية لكن أورد   

يعد منز مسكونا كل مبنى «:منه على أنه 355تعريفا لھا من قانون العقوبات حيث نص ضمن المادة 

ذاك وكافة  أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معد للسكن وإن لم يكن مسكونا وقت

توابعه مثل ا(حواش والحظائر والدواجن ومخازن الغ+ل وا;صطب+ت والمباني التي توجد بداخلھا 

ولقد عرفت » مھما كان استعمالھا حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي 

  .لجزائرياجتھادات قضائية كثيرة في تحديد مفھوم المساكن حسب ما جاء به المشرع ا

كذلك خ+ كل من التشريع المصري والفرنسي من تعريف تفتيش المسكن، بعض النصوص   

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري نصت على  47اعتنت بتحديد الھدف من التفتيش فالمادة 

شياء لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتھم ويضبط فيه أ(«:أنه

وقد حكم فيما بعد » وا(وراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنھا موجودة فيه

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق و «:على أنه 91بعدم دستورية ھذه المادة كما نصت المادة 

وجه إلى شخص يقيم في المنزل يجوز التجاء إليه إ بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتھام م

المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابھا أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز 
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وذات الھدف من » (شياء تتعلق بالجريمة أو نتج عنھا أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة

  .29ص ] 361[اءات الجنائية الفرنسيمن قانون ا;جر 56تفتيش المسكن نجده في المادة 

تفتيش الشخص "إلى جانب ا(ماكن كمحل للتفتيش ينصب التفتيش كذلك على ا(شخاص ويقصد به        

في كل ما يتعلق بكيانه وما يتصل به كأعضائه الداخلية والخارجية على حد سواء وھو إجراء من 

  .533ص ] 244"[ياء تفيد في كشف الحقيقةإجراءات التحقيق يقصد به ضبط ما يحوزه الشخص من أش

ينظم مسألة تفتيش  اوبرجوعنا إلى قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري نجده لم يضع نص  

ا(شخاص، حيث نجده تكلم إ على تفتيش ا(مكنة حاله في ذلك حال المشرع الفرنسي ولقد تصدى 

ية للحقوق الفردية دون إنكار لمتطلبات القضاء الفرنسي لتنظيم موضوع تفتيش ا(شخاص متوخيا حما

  .418، 417ص ] 575[ا(من والنظام اجتماعي

يباشر «:من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 81وفي ھذا المقام بالرجوع إلى نص المادة   

ك ، وھنا»التفتيش في جميع ا(ماكن التي يمكن العثور فيھا على أشياء يكون كشفھا مفيدا ;ظھار الحقيقة

الواردتين " جميع ا(ماكن"من ذھب بموجب نص ھذه المادة إلى تأويل بعض عباراتھا بالقول أن كلمتي 

، وبموجب ھذا 350ص ] 216[ضمن نص المادة تشمل ا;نسان، المساكن، عربة أو متاع إلى غير ذلك

ي الجرائم  تأذن التأويل فإن تفتيش ا(شخاص يأخذ حكم تفتيش المساكن وبالتالي فيعتبر وسيلة للبحث ف

به إ السلطة المختصة، عندما يكون البحث وراء جناية أو جنحة تم وقوعھا وقام الدليل على أن شخصا 

إن ضابط الشرطة «:معينا ارتكبھا، وھذا ما ذھبت إليه محكمة النقض الفرنسية حيث قضت على أنه

ي حالة التلبس من قاضي التحقيق ف القضائية  سلطة له في التفتيش أو القبض على المتھم بغير إذن

تفتيش الشخص تفتيش المكان من حيث أحكامه والم+حظ على ھذه ا(حكام صعوبة بالجريمة ويشتبه 

تطبيقھا في ميدان تفتيش ا(شخاص (نه  يمكن مراعاة الضمانات نفسھا التي نص عليه 

لفقھاء من شأنه المساس بالتفسير ، غير أن ھذا التأويل الذي سار عليه بعض ا352ص ] 289[»القانون

  .الضيق للنص ا;جرائي

وإذا كان المتھم أنثى فإن الفقھاء يرون أنه يجب أن يتم تفتيشھا بمعرفة أنثى يندبھا لھذا الغرض   

. 351ص ] 216[المحقق، (ن تفتيش ا(نثى يغير الطريقة السابقة تبيانھا يعتبر اعتداء على العورات

لھذه  ارع لم يرد نص صريح بشأن تفتيش ا(نثى غير أن ھذا  يعني إھداروالم+حظ كذلك أن المش

المسألة (ن من البديھيات حيث أن تفتيش ا(نثى من طرف محقق يعتبر مرتكبا لجريمة ھتك عرض 

  .بالقوة، لذلك فإن المنطق يجعل من الضرورة أن يتم تفتيش ا(نثى بمعرفة أنثى مثلھا

والمشرع الفرنسي فإن المشرع المصري عالج تفتيش ا(شخاص  على خ+ف المشرع الجزائري  

منه  46فجاء نص المادة  31ص ] 251[ضمن نصوص قانونية عديدة في قانون ا;جراءات الجنائية

في ا(حوال التي يجوز فيھا القبض قانونا على المتھم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن «: على أنه
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، »أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي يفتشه وإذا كان المتھم أنثى وجب

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتھم قرائن قوية ضد «: من نفس القانون على أنه 49وكذا نص المادة 

المتھم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي 

لقاضي التحقيق أن يفتش المتھم وله أن يفتش «:إجراءات على أنه 94افة إلى نص المادة إض» أن يفتشه

غير المتھم إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعي في التفتيش حكم 

ا(شخاص قواعد تفتيش وعليه يكون حسنا فعل المشرع المصري بتنظيمه ل. »46الفقرة الثانية من المادة 

السالف الذكر بضرورة تفتيش ا(نثى  46 المادة وجاء نص. على شريعة ھذا ا;جراء صوبذلك قد حر

بمعرفة أنثى مثلھا يندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي وھذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ف+ يجوز ل`نثى 

  .36ص ] 251[ط+ن المطلقأن تتنازل عنھا أو الرضاء بما يغايرھا، ويترتب على مخالفتھا الب

إلى جانب المساكن وا(شخاص كمحل للتفتيش تندرج كذلك السيارات في ھذا المقام باعتبار   

إمكانية ورود التفتيش فيھا وي+حظ في ھذا السياق خول التشريع الجزائري والمصري وحتى الفرنسي 

وتفتيش السيارات يقع . فتيشھامن نص حول تفتيش السيارات ولكن أقرھا الفقھاء والقضاة أنه يجوز ت

على سيارات عامة أو خاصة فالسيارات العامة كسيارات النقل تأخذ حكم ا(ماكن العامة أما السيارات 

  .968ص ] 145[الخاصة لھا حرمة المسكن الخاص ف+ يجوز تفتيشھا إ بقيود

  الشروط المتعلقة بالتفتيش. 5.2.1.1.2.1

ل جھة ھمية، ف+ يجوز اتخاذه إ من قبدرجة كبيرة من ا(التفتيش كعمل تحقيق ينطوي على   

التحقيق،  و يكون لرجال الضبطية القضائية حق مباشرته إ في حالتين حالة الجرم المشھود أو في 

إجراء بحالة ا;نابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق، وحتى إن قام  رجال الضبطية القضائية 

يش الواقع  يعتبر من إجراءات  التحقيق وإنما ينظر إليه بوصفه من قبيل إجراءات التحقيق فإن ھذا التفت

  .استدل

وبالنظر إلى أھمية التفتيش إثر إجراء التحقيق فقد تمت إحاطته بمجموعة من الشروط   

 والضمانات تترتب على عدم احترامھا إھدار بالشرعية ا;جرائية، غير أنه أشار أن المشرع الجزائري

 22-06قد استحدث قواعد جديدة بشأن التفتيش ضمن تعديله لقانون ا;جراءات الجزائية بالقانون رقم 

أين أضاف تعدي+ت خاصة ببعض الجرائم المحددة على سبيل الحصر  20/12/2006المؤرخ في 

  :ونحدد ھذه القيود على حسب ما يأتي

  تعلق التفتيش بجريمة وقعت بالفعل

يعتبر ذلك أھم شرط لصحة التفتيش ف+ يجوز بأي حال من ا(حوال إجراء التفتيش لضبط   

جريمة مستقبلية وحظر التفتيش بالنسبة للجرائم المستقبلية أمر مقرر مھما كان احتمال وقوع ھذه 
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الجريمة كبيرا، وعلة ذلك أن التفتيش ھو عمل تحقيقي في جريمة وقعت فع+ وليس وسيلة كتشاف 

  .870ص ] 145[جرائمال

ويكفي أن يتخذ التفتيش بشأن جريمة وقعت بالفعل بغض النظر عن نوعھا أو طبيعتھا أو   

يجوز لقاضي «:إجراءات جاء عاما على أنه 79جسامتھا أو العقوبة المقررة لھا خاصة وأن نص المادة 

وبذلك » ...و للقيام بتفتيشھاالتحقيق انتقال إلى مكان وقوع الجرائم إجراء جميع المعاينات ال+زمة أ

غير أنه عمليا نادرا جدا إن لم نقل منعدما . يجوز اتخاذ إجراء التفتيش بغض النظر عن نوع الجريمة

اتخاذ إجراء التفتيش في مواد المخالفات ولكن وأمام إنعدام نص قانوني صريح يمنع التفتيش في 

  .المخالفات فمن الصعب القول باستبعادھا

  با(مر عملية التفتيش حضور المعني

 45اشترط المشرع الجزائري ضرورة لحضور المعني عملية التفتيش وذلك بموجب نص المادة   

من نفس القانون على أنه إذا وقع التفتيش في  82إجراءات التي يتم ا;حالة إليھا بموجب نص المادة 

ضور وقت التفتيش فإن قاضي مسكن المتھم فإنه يتم بحضوره أي حضور المعني، فإذا تعذر عليه الح

التحقيق ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له وإذا امتنع عن ذلك أو كان ھاربا استدعى قاضي التحقيق 

  .لحضور تلك العملية شاھدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته

م إجراءات أين يت 83أما إذا وقع التفتيش في منزل غير منزل المتھم فتطبق أحكام نص المادة   

استدعاء صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو 

رفض الحضور أجرى التفتيش بحضور إثنين من أقاربه أو أصھاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم 

  .يوجد أحد منھم فبحضور شاھدين  تكون بينھم وبين سلطات القضاء والشرطة تبعية

ء وقع التفتيش في منزل المتھم أو غير المتھم  تطبق ا(حكام السابقة بشأن جرائم سوا  

المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اPلية للمعطيات 

اردة وجرائم تبييض ا(موال وا;رھاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وھي الجرائم الو

حيث يجوز إجراء التفتيش دون . 22-06ضمن تعديل قانون ا;جراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

ويعتبر وجوب حصول التفتيش في حضور المعني أو من ينوب عنه ضمانة ھامة وھو   .حضور المعني

  .871ص ] 145[ما يمثل نوعا من أنواع الرعاية على عملية التفتيش

  ت التفتيشضرورة التزام بمواقي

يجب أن يتم التفتيش في الميعاد المحدد له قانونا وھو بعد الساعة الخامسة صباحا وقبل الساعة   

من قانون ا;جراءات الجزائية غير أنه يجوز لقاضي  47الثامنة مساء وھذا ما نصت عليه المادة 

  :التحقيق الخروج عن ھذا التوقيت في الحات اPتية
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تفتيش منزله أو وجھت نداءات من الداخل في ا(حوال استثنائية المقررة  إذا طلب صاحب المنزل -

  .قانونا

إجراءات على أنه يجوز لقاضي التحقيق وحده في مواد  82الحالة المنصوص عنھا بنص المادة  -

  :الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتھم في غير الساعات المحددة قانونا مع احترام الشروط ا(تية

  ن يتعلق ا(مر بجنايةأ  -

 أن يقوم ھو شخصيا بالتفتيش  -

 أن يقوم بالتفتيش داخل مسكن المتھم  -

 أن يقع التفتيش بحضور وكيل الجمھورية  -

من قانون العقوبات  348إلى  342إذا كان التفتيش منصبا على الجرائم المعاقب عليھا في المواد من  -

ك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل وھي تلك المتعلقة بالفسق والدعارة، وذل

لبيع المشروبات أو نادي أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاھدة العامة وملحقاتھا وفي أي مكان مفتوح 

  .للعموم ويرتاده الجمھور إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة

أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة  عندما يتعلق ا(مر بجرائم المخدرات

بأنظمة المعالجة اPلية للمعطيات وجرائم تبييض أ(موال وا;رھاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع 

الخاص بالصرف فإنه يجوز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش في كل ا(وقات وفي كل مكان على امتداد 

  .ر ضابط الشرطة القضائية المختص للقيام بذلكالتراب الوطني ويأم

  ضرورة الحفاظ على السر المھني

يلزم على قاضي التحقيق أثناء اتخاذ إجراء التفتيش مع اتخاذه جميع ا;جراءات ال+زمة لضمان   

الفقرة ا(خيرة من قانون  83احترام كتمان سر المھنة وحقوق الدفاع طبقا لمقتضيات نص المادة 

  .الجزائية ا;جراءات

و يجوز تفتيش السفارات المعتمدة لدى الجزائر وھذه الحصانة تمس شخصيا السفراء ا(جانب   

العمارات وزوجاتھم وأودھم ومساعديھم بما فيھم من مستشارين وأمناء ملحقين ومترجمين ويشمل 

ويجوز تفتيش القنصليات إ  ن ومنقوتھم والبريد والحقيبة الدبلوماسية والسيارةوالمستقر بھا الدبلوماسي

إذا كانت اتفاقيات صريحة تمنع ذلك، وفيما يتعلق بنواب ا(مة فالحصانة تشمل شخص النائب و تشمل 

مسكنه الذي يجوز تفتيشه وضبط ا(شياء به و يجوز تفتيش مكتب المحامي إ بحضور نقيب المحامين 

  .85ص ] 232[طبقا للقانون المنظم لمھنة المحاماة

  ضرورة ا;ذن بالتفتيش

ويعرف ا;ذن بأنه تفويض يصدر من سلطة التحقيق المختصة إلى أحد ضباط الشرطة القضائية   

إن ھذا ا;لزام شرط  يؤخذ به . 100ص ] 138[مخو إياه إجراء التفتيش الذي تختص به تلك السلطة
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الة اتخاذ ا;جراء بموجب ا;نابة على إط+قه في إجراء التفتيش على مستوى التحقيق بل يلزم إ في ح

  .القضائية وبذلك  يحتاج قاضي التحقيق إ بإذن مسبق لنفسه ;جراء التفتيش

وعليه ا;ذن بالتفتيش لضابط الشرطة القضائية ترجع إلى إتاحة مباشرة إجراءات التحقيق   

أو قد يتطلب التفتيش قدرات  بسرعة في الوقت الم+ئم، إذ أن سلطة التحقيق قد تكون مثقلة بأعباء العمل

بدنية خاصة أو قد تكون بعيدا عن مقر عمل المحقق فيرى أنه من ا(نسب أن يأذن لضابط الشرطة 

  .73ص ] 251[القضائية القيام به

إجراءات حيث  يجوز لضابط الشرطة  44ويستنبط إلزام ا;ذن المسبق من نص المادة   

الذين يظھر أنھم ساھموا في الجناية أو أنھم يحوزون أوراقا أو القضائية انتقال إلى مساكن ا(شخاص 

ويكون ا(مر كذلك في حالة التحري . أشياء تساعد في كشف الحقيقة إ بإذن صادر عن قاضي التحقيق

من قانون ا;جراءات الجزائية  40في الجنحة المتلبس بھا أو التحقيق في الجرائم المذكورة في المادة 

  .22-06ديل قانون ا;جراءات الجزائية بموجب القانون رقم خاصة بموجب تع

ويلزم على ضابط الشرطة القضائية استظھار با;ذن قبل الدخول إلى المنزل أو الشروع في   

التفتيش ويتم ھذا ا;جراء تحت ا;شراف المباشر للقاضي الذي إذن به والذي يمكن عند اقتضاء أن 

و يكون ا;ذن بالتفتيش صحيحا إ . على احترام أحكام وقواعد ا;جراءينتقل إلى عين المكان للسھر 

  :Pتيةبتوافر الشروط ا

يجب أن يكون ا;ذن مسببا بمعنى أن يبنى على سبب قانوني يبرره متعلق بوقوع جريمة وأن 

 يكون ھناك اتھام موجه للشخص المقيم في المسكن المراد تفتيشه أو وجدت قرائن تدل على حيازته

(شياء تتعلق بالجريمة إضافة إلى ضرورة كون التفتيش بقصد ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في 

  .74ص ] 251[كشف الحقيقة

 بد أن يكون إذن التفتيش صادر عن قاضي التحقيق المختص وأن يوجه إلى ضابط الشرطة 

  .74ص ] 251[القضائية المختص

موضوع البحث عن الدليل وا(ماكن التي سيتم تفتيشھا يجب أن يتضمن ا;ذن وصف الجريمة 

  .الفقرة الثالثة إجراءات 44وإجراء الحجز فيھا المادة 

وبناء عليه وضع المشرع ا;جرائي الجزائري قواعد منظمة التفتيش حرصا منه على حقوق   

حرص على احترام أناب غيره لذلك  وأوحريات ا(فراد وعلى القاضي المحقق سواء قام بالتفتيش بنفسه 

كل قواعد ا;جراء وذلك تحقيقا للحماية السابقة للشرعية ا;جرائية، مع ا;شارة أن المشرع كذلك حرص 

  .على الصالح العام من خ+ل تجاوزه لقواعد التفتيش في بعض الجرائم ذات الخطورة على المجتمع
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  إجراء ضبط ا(شياء والتصرف فيھا. 3.1.1.2.1

ء النتيجة المترتبة عن إجراء انتقال للمعاينة والتفتيش الصادر عن قاضي يعتبر ھذا ا;جرا  

  .التحقيق إثر اتخاذ إجراءات التحقيق

  المقصود بضبط ا(شياء. 1.3.1.1.2.1

يقصد بضبط ا(شياء وضع اليد عليھا من قبل سلطة التحقيق والغالب أن تكون ھذه ا(شياء   

ا(شخاص أو ا(ماكن أو نتيجة انتقال لمعاينة مكان وقوع المضبوطة نتيجة التفتيش الذي تم على 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  98الجريمة وقد أوجب القانون على قاضي التحقيق في المادة 

اللبناني أن ينظم محضرا يضبط ا(شياء التي يكتشفھا أثناء التفتيش من مواد جرمية أو أشياء تفيد التحقيق 

إذا وجد قاضي التحقيق أثناء التفتيش أشياء ممنوعة « :من نفس القانون على أنه 101 كما تنص المادة

يشكل اقتناؤھا أو حيازتھا جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطھا ولو كانت غير متعلقة بالجريمة 

إلى  التي يحقق فيھا، وينظم محضرا بھا ويوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش  ويرسلھا مع المحضر

  .873ص ] 143[»النيابة العامة

ويشمل ضبط ا(شياء أدلة ا;قناع وھي تلك اPثار التي يتركھا مرتكب الجريمة عادة في مسرح   

الجريمة كأداة القتل في جرائم القتل أو ا(شياء المسروقة في جرائم السرقة أو أ(وراق النقدية المزورة 

التي يستعين بھا قاضي التحقيق لتعزيز اعتراف المتھم في في جرائم التزوير إلى غير ذلك من اPثار 

  .97ص ] 261[حالة اعترافه بارتكابه الجريمة المنسوبة إليه وتثبيتھا في حالة إنكاره لھا

يجب على «:الفقرة الثالثة من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 84وباستقراء نص المادة   

ومن نص المادة يشمل ضبط » ة ووضعھا في أحراز مختومةالفور إحصاء ا(شياء والوثائق المضبوط

من قانون  102ا(شياء الوثائق إلى جانب ا(شياء وھذا ما سار عليه كذلك المشرع اللبناني ضمن المادة 

لقاضي التحقيق أن يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه «:أصول المحاكمات الجزائية على أنه

الحقيقة أو بما يكون أمر إط+ع الغير عليه ضارا بالتحقيق  يحق له إفشاء منھا ضروريا ;ظھار 

على مضمون أي برقية أو رسالة مطبوعة دون موافقة صاحب الع+قة  يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع 

  .»عليه وبين وكيله المحامي ىالرسائل المتبادلة بين المدع

;جراء التفتيش والمعاينة المادية، حيث إذا كانت  وبناء عليه يعتبر ضبط ا(شياء نتيجة حتمية  

غاية ھذا ا;جراء الوصول إلى ضبط أي شيء متعلق بالجريمة فإن الصبغة القانونية لھذا الضبط حددت 

  .ضمن إجراء ضبط ا(شياء
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  ا;جراءات الخاصة بضبط ا(شياء. 3.1.1.2.12.

بالجريمة وھي إجراءات ينص عليھا ثمة إجراءات يجب إتباعھا بشأن ضبط أ(شياء المتعلقة   

القانون بھدف التأكد من الحفاظ على حالة ا(شياء وعدم المساس بھا بالنظر لدلتھا في شأن وقوع 

وقد ضبط المشرع الجزائري ا;جراءات الخاصة بھذا ا;جراء بنص المادة . 874 ص] 143[الجريمة

  :إجراءات نحددھا فيما يأتي 84

مضبوطة ووضعھا في أحراز مختومة ويتولى كاتب التحقيق جردھا في يجب جرد ا(شياء ال -

قائمة مخصصة لذلك بالترتيب مع تعريف كل أثر من ھذه اPثار ونوعيته ويؤشر عليھا ثم يسلمھا 

لقاضي التحقيق لتأشير عليھا ثم تسلم إلى رئيس كتاب الضبط الذي يحفظھا في مكان مخصص لھا 

  .97ص ] 261[بالمحكمة

اضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدھما ا;ط+ع على الوثاق يجوز لق

 .94ص ] 11[ولمستندات المراد حجزھا قبل جردھا ووضعھا في أحراز مختومة

ا م يجوز فتح ھذه ا(حراز أو الوثائق إ بحضور المتھم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائھ

لديه ھذه أ(شياء لحضور ھذا ا;جراء  تأيضا كل من ضبط ىستدعا برسالة مضمنة الوصول كما يقانون

وذلك عتبار أن فض ا(شياء المضبوطة من إجراءات التحقيق، و يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط 

غير ا(شياء والوثائق النافعة في إظھار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤھا بسير التحقيق ويجوز لمن 

على نفقتھم وفي أقصى وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لھذه الوثائق التي يعنيھم ا(مر الحصول 

 .بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق

إذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من 

حتفاظ بھا عينا فإنه يسوغ لقاضي الضرورة ;ظھار الحقيقة أو المحافظة على حقوق ا(طراف ا

 .لخزينةاالتحقيق أن يصرح للكاتب بإيداعھا 

إذا تم اكتشاف جرائم أخرى أثناء عملية انتقال للمعاينة أو التفتيش فإن ھذا  يكون سببا 

الفقرة ا(خيرة من قانون  44لبط+ن ا;جراءات العارضة وھذا ما تم الحث عليه ضمن نص المادة 

  .ت الجزائيةا;جراءا

  التصرف في ا(شياء المضبوطة. 3.3.1.1.2.1

قد تكون ا(شياء المضبوطة نتيجة عملية انتقال للمعاينة أو التفتيش محل طلب استرداد حيث   

أجاز المشرع الجزائري للمتھم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع 

  :من قاضي التحقيق وفقا لNجراءات اPتية تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده
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  .يقدم طلب استرداد كتابة إلى قاضي التحقيق الصادر عنه إجراء ضبط ا(شياء  -

يبلغ الطلب المقدم من المتھم أو المدعي المدني للنيابة العامة كما يبلغ إلى كل من الخصوم  -

 .العامة والمتھم ولكل خصم آخراPخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة 

تقدم الم+حظات بشأن الطلب في ظرف ث+ثة أيام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في ھذا  -

 .الطلب إما برد ا(شياء المضبوطة أو برفض ردھا

يجوز رفع التظلم من قرار قاضي التحقيق بشأن الفصل في طلب استرداد إلى غرفة اتھام  -

بمجرد تقديم عريضة خ+ل عشرة أيام من تبليغه إلى من يعينھم ا(مر من الخصوم بالمجلس القضائي 

دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير التحقيق إذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة 

  .اتھام بم+حظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه ا;جراءات

 103لمشرع اللبناني على نفس نھج المشرع الجزائري حسب ما جاء به نص المادة ولقد سار ا  

إذا رأى قاضي التحقيق أن احتفاظ با(شياء المضبوطة «:من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه

ت أو ببعضھا  يفيد التحقيق فيردھا إلى صاحب الحق إذا كان حقه خاليا من أي منازعة قضائية إذا ورد

منازعة جدية حول حق ملكية أو حيازة الشيء المضبوط والذي يمكن رده فيستأخر قاضي التحقيق عملية 

الرد إلى ما بعد الفصل في النزاع إذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه استرداد شيء من ا(شياء 

رأي النيابة المضبوطة فيبت قاضي التحقيق في الطلب بعد أن يستطلع موقف الخصم في الدعوى و

تاريخ إب+غه إلى المتضرر ساعة من  24العامة إن إقراره في ھذا الشأن قابل ل+ستئناف ضمن مھلة 

  . 875ص ] 143[»أطراف النزاع في الدعوى نمنه بي

ضبط ا(شياء والتصرف نتيجة مع ما أسفر عنه التفتيش أو انتقال للمعاينة من نتائج متعلقة   

المادية للجريمة شأنه شأن باقي إجراءات التحقيق  بد أن يخضع لضوابط بوضع اليد على ا(دلة 

شرعية تبرر اتخاذه من طرف جھات التحقيق وا(ھم أنه يلزم على ھذه ا(خيرة اتباع واحترام القواعد 

الشرعية المتعلقة بھذا ا;جراء والسابقة ا;شارة إليھا وذلك حرصا على تحقيق حماية للشرعية 

  .ا;جرائية

  ضوابط جمع الدليل الفني. 2.1.2.1

   من بين ا(دلة التي تساعد على كشف الجرائم المرتكبة ھي ا(دلة الفنية وھي ذات أھمية 

يستھان بھا في تحقيق الغاية منھا، ولعل أھم ا(دلة ذات الصلة الوطيدة ھي بكشف الحقيقة وھي ا(دلة 

  .لحق إلى نتائج دقيقة وأكيدةالفنية لما تنطوي عليه من تقنية علمية وفنية ت

ويستنبط الدليل الفني من إجراءات التحقيق وبالضبط من إجراءين مھمين نظمتھما أغلب   

التشريعات ا;جرائية بما في ذلك التشريع الجزائري وھما إجراء الخبرة إضافة اعتراض المراس+ت 
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عمال التحقيق سعيا إلى ضبط والتقاط الصور وتسجيل ا(صوات والتسرب ھذه ا;جراءات من أكثر أ

الدليل الفني في الجرائم المرتكبة فما ھي ضوابط ھذه ا;جراءات وما مدى حرص المشرع على تنفيذھا 

بقيود إجرائية حفاظا على حقوق وحريات ا(فراد وا;جابة عن ھذه التساؤت سوف تظھر من خ+ل ما 

راء الخبرة والثاني بإجراء اعتراض المراس+ت ضمن ث+ثة فروع، الفرع ا(ول متعلق بإج.سيتم دراسته

  .والتقاط الصور وتسجيل ا(صوات، الفرع الثالث بالتسرب

  إجراء الخبرة. 1.2.1.2.1

يحتل القضاء مكانة سامية ومنزلة رفيعة ;قامة العدل ودرء الظلم وقطع الخصومات، إ أنه قد   

أن يشق طريقه فيھا أو يبت برأيه الشخصي  تعترض الدعوى الجزائية مسائل فنية  يستطيع القاضي

نظرا حتياجھا إلى تخصصات علمية  تتوافر لديه كتقرير المسائل الشرعية التي تحدد بمقتضاھا 

ا(سباب الفعلية المؤدية لوفاة الضحية مث+ أو التعرف على المواد المخدرة في جرائم المخدرات، وغير 

تحت الحصر، والتي تلعب دورا جوھريا في تقرير المواقف والمراكز  ذلك من المسائل الفنية التي  تقع

  .القانونية (طراف الخصومة والجريمة

فالمسائل الفنية تمثل عناصر أساسية في صرح بنيان الھيكل ا;ثباتي في الدعوى، و يمكن بأي   

خ+ بھذه الحقوق حال ا;عراض عنھا أو تجاھلھا وإ أھدر حق أصحاب الشأن في الدعوى مما يعد إ

وأھمھا المتھم في استناد إلى أي دليل يرى فيه مخرجا مؤديا إلى تقرير براءته أو تحسين مركزه في 

وأمام التطورات العلمية والتقنية التي عرفتھا الجريمة أصبح القاضي يواجه عقبات بشأن إثبات . الدعوى

ية و معلوماته ومن ثم كان عليه استعانة بأھل كثير من المسائل  تسعفه في تذليلھا ثقافته القانون

  .الخبرة وسوف نعالج ھذا ا;جراء من كل جوانبه

   تعريف الخبرة. 1.1.2.1.2.1

أول بداية لظھور الخبرة كان في القانون الروماني باستعانة برأي فني متخصص في بعض 

طبية والتأكد من حمل المرأة أو الزوجة المسائل المتعلقة بالحدود والملكية والجوار، وبعض المسائل ال

المطلقة، ثم صدرت عدة مراسيم في ذلك الوقت لتنظيم استعانة بالخبراء في بعض المسائل مثل تقدير 

  .21ص ] 650[الضريبة المقررة على ا(رض الزراعية وكان على الخبراء آنذاك التزام بحلف اليمين

عرف خبره على حقيقته، ويقال خابر الرجال أي  من خبر الشيء أو«:عرفت الخبرة لغة أنھا

صار خبيرا أو الخبير اسم من أسماء [ الحسنى أي العالم بما كان وما يكون بمعنى ذو خبرة أيضا الذي 

  .173ص ] 358[»يخبر الشيء ويعلمه
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وقد عرفت كذلك عدة تعريفات في الفقه المصري والفرنسي ذھبت في مجموعھا إلى 

ة عن إجراء إثبات يعھد به القاضي (شخاص مؤھلين لديھم كفاءة ومعرفة فنية أو الخبرة عبار«:أن

علمية للقيام بأبحاث وتحقيقات  يستطيع القاضي القيام بھا بنفسه ويقدم الخبير تقريره لما توصل به من 

  .9ص ] 212[»نتائج

تحديد مدلولھا  وبذلك الخبرة وسيلة من وسائل ا;ثبات التي تھدف إلى كشف بعض الدئل أو

، وأنھا أيضا إجراء يتعلق بموضوع يتطلب ا;لمام 14ص ] 370[باستعانة بالمعلومات العلمية

بمعلومات فنية ;مكان استخ+ص الدليل منه، ولذلك فإن الخبرة تفترض وجود واقعة مادية أو أي شيء 

أكثر مما تقوم على جمع ا(دلة  يصدر الخبير رأيه بناء عليه، ومن ثم فإن الخبرة تقوم على رأي الخبير

استشارة الفنية التي «:كما ذھب البعض إلى أن الخبرة ھي. 335ص ] 245[من قبل المحقق وبحثھا

يستعين بھا القاضي أو المحقق لمساعدته في تكوين عقيدته نحو المسائل التي يحتاج لتقديرھا إلى معرفة 

  .19ص ] 463[»أو دراية علمية خاصة  تتوفر لديه

ومما سبق يمكن تعريف الخبرة أنھا تلك القدرة العلمية والعملية المتوفرة لدى الشخص الخبير 

تمكنه من إبداء الرأي أو المشورة في المسائل الفنية والتقنية البحتة التي يعھد له بھا من قبل الجھة 

  .المخولة لھا استعانة بخبير

الدراية العلمية والعملية التي تمكنه من إبداء  أما عن الخبير الجنائي فھو كل من تتوافر لديه

الرأي أو المشورة في مسائل فنية بحتة يعھد إليه بھا من قبل الجھات القضائية في مراحل التحقيق، فھو 

كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل، فيلجأ إلى الخبير كلما قامت في الدعوى مسألة يتطلب 

القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لھا، كما إذا احتاج الحال لتعيين حلھا معلومات خاصة  يأنس 

] 93[سبب الوفاة أو معرفة تركيب مادة شبيھة في أنھا سامة أو مغشوشة أو تحقيق كتابة مدعي بتزويرھا

  .222ص 

النفسية، وقد تطورت الخبرة منذ القرن التاسع عشر وتنوعت مجاتھا كالخبرة الطبية، العقلية، 

الكيميائية، الميكانيكية وفي المحاسبة وقد تمتعت نتائجھا بالثقة إلى الحد الذي دفع المدرسة الوضعية 

للقانون الجنائي إلى الدعوى بإح+ل الخبرة محل القضاة والمحلفين حتى تصبح العدالة مجرد عمل علمي 

لمتھم أو في تحديد م+مح شخصيته محض، وتفيد الخبرة في إثبات وقوع الجريمة أو في نسبتھا إلى ا

ا;جرامية وي+حظ أن رأي الخبير ھو محض تقرير فني لواقعة معينة والقاضي يلمس ھذه الواقعة من 

  .168ص ] 72[نيا مقبو في ا;ثباتخ+ل ھذا التقرير الفني فيصبح بناء على ھذا الوصف دلي+ ف
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  موضوع الخبرة. 2.1.2.1.2.1

جال الجزائي إجراء من إجراءات التحقيق الذي يھدف في مسعاه إلى تعتبر الخبرة في الم  

سائل والسبل، قناعة ماستنارة في المجال الفني المحض وفي مبتغاه تكوين إلى جانب غيره من ال

القاضي وإذا كان ھذا التفسير لطبيعة الخبرة القضائية بطبيعة العموم ھناك رأي جدير بأن يعرض في 

أن الخبرة القضائية «:مستشار بمجلس استئناف بباريس وھو" بول جوليان دول"ده ھذا السياق ما أور

  .12ص ] 79[»عنصر من عناصر التحقيق يطأ إليه القاضي بغرض تكوين وبلورة قناعته الذاتية

فالخبرة بناء على ما ذكر من تعاريف الذي يتشابه فيھا غالبية الفقھاء أنھا وسيلة يستطاع بھا   

التقني والفني في الجرائم المرتكبة ويقوم بھذا ا;جراء خبير وھو الشخص الذي له دراية كشف الغموض 

خاصة بمسألة من المسائل استدعي التحقيق فحص ھذه المسألة فيستشر الشخص ا(قدر منه في ھذا 

  .المجال

شته ويترتب على ما سبق أن الخبير يأخذ حكم الشاھد حيث يجوز استدعاء الخبير لسماعه ومناق  

حول المسائل التقنية التي عرضت عليه كما يتم استدعاء الشھود غير أن اخت+ف يكمل في أن الشاھد 

  .يستشھد بما رآه أو سمعه من وقاع على خ+ف الخبير الذي يستشھد بما تم التوصل إليه ضمن خبرته

الفصل ا(ول من  لقد أخذت أغلب تشريعات العالم بإجراء الخبرة فقد عالجه المشرع الفرنسي في  

الباب الثالث تحت عنوان سلطات التحقيق على اعتبار أنھا عمل من أعمال التحقيق، أما المشرع 

ا;يطالي فقد ضمن الباب الثاني من قانون ا;جراءات الجنائية الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق 

  .موضوع الخبرة

ديث قد انعطف أثره على التشريع المدني ونشير في ھذا ا;طار أن آراء الفقه ا;يطالي الح  

مما ' استشارة الفنية"ا;يطالي، حيث أقر المشرع إلغاء اصط+ح الخبرة واستعمال بد منه مصطلح 

يشير إلى أن المقصد ھو معاونة القاضي في تكوين يقينه وعقيدته القضائية فحسب ليصبح الخبير قائما 

ن جھة القضاء لمعاونتھا في إثبات المسائل الفنية وقد جرى قضاء بھذه المشورة الفنية مساعدا مندوبا م

  .12ص ] 294[النقض في مصر واستقر على أن الخبرة  تخرج عن كونھا دلي+

وبناء عليه فإننا نعتقد أن الخبرة معاونة فنية تقنية يستعين بھا رجال التحقيق حيث أن   

ية والقول أنھا استشارة لكونھا تخضع للسلطة التقديرية موضوعھا، كما جاء به الفقه ا;يطالي استشارة فن

  .للقاضي المحقق شأنھا شأن باقي أدلة كشف الجريمة
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  أحوال استعانة بالخبرة. 3.1.2.1.2.1

قد تعترض الدعوى الجزائية مسائل فنية  يستطيع القاضي أن يشق طريقه فيھا ويبت فيھا رأيه   

ت علمية  تتوافر لديه كتقرير المسائل الطبية الشرعية التي الشخصي نظرا حتياجھا إلى تخصصا

يتحدد بمقتضاھا ا(سباب الفعلية المؤدية لوفاة الضحية أو تحديد الضربة التي أحدث الوفاة من بين 

الضربات التي تعرضت لھا الضحية، أو تحديد طبيعة البقع الحمراء التي تمت معاينتھا في لباس المتھم 

لمسائل الفنية التي  تقع تحت الحصر والتي تلعب دورا جوھريا في تقرير المراكز وغير ذلك من ا

  .الجنائية (طراف الخصومة والجريمة ويتحدد بمقتضاھا مصير الدعوى الجزائية

فالخبرة تمثل عناصر أساسية في صرح بنيان الھيكل ا;ثباتي في الدعوى، و يمكن بأي حال   

إ أھدر حق أصحاب الشأن في الدعوى من متھمين وضحايا مما يعد ا;عراض عنھا أو تجاھلھا و

إخ+ بھذه الحقوق وأھمھا حق المتھم في استناد إلى أي دليل يرى فيه مخرجا مؤديا إلى تقرير براءته 

  .أو تحسينا لمركزه في الدعوى فيتمسك به وبالنتائج التي تسفر عنه

(دلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى وإذا كان للقاضي حرية واسعة في تقدير ا  

الجزائية فيأخذ منھا بما يطمئن إلى صحته ويطرح جانبا ما  يراه مح+ للتعويل عليه وله في سبيل ذلك 

أن يتخذ كافة الوسائل التي تعنيه على إظھار وجه الحقيقة وكشفھا سواء كانت وسائل مادية أو معنوية أو 

سائل الفنية البحتة ف+ يجوز له أن يبت فيھا برأيه الشخصي مھما اتسعت دائرة فنية إ أنه بالنسبة للم

  .معارفه وإ فإنه يكون قد حل محل الخبير

وفي الحديث عن مدى إلزامية اتخاذ إجراء الخبرة من قبل جھة التحقيق تسلط الضوء على نص   

من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب للمحكمة أن تأمر ولو «:إجراءات جنائية مصري على أنه 292المادة 

، يفھم من نص المادة السالف الذكر أن المسألة »الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر في الدعوى

جوازية للقاضي في استعانة بالخبراء، ولكن ا(مر في حقيقته ملزم، إذ  يمكن تجاھل معطيات العلم 

فنية في المسائل الجنائية والتي يمكن استعانة بھا الحديث من أجھزة علمية متقدمة ذات التخصصات ال

ستج+ء النقاط الفنية التي تعترض سير الدعوى ويتقرر بھا مصيرھا، ويتم ذلك عن طريق إجراء 

الفحوص والتحاليل العلمية المبينة على ا(حوال والحقائق العلمية الثابتة والراسخة مما يخرج عن 

عله يصطدم با(ھلية العلمية، و مناط في ھذه الحات من التجاء ادراكات وقدرات القاضي وما يج

  .373ص ] 75[إلى أھل الخبرة المتخصصين وتعد ھذه استعانة من ھذا المنظار أمرا وجوبيا

 يجوز للمحكمة أن تحل «:وعلى نفس المنوال ذھب قضاء محكمة النقض المصرية على أنه  

فنية فيكون استط+ع رأي الفنيين في المسائل الفنية أمرا زما ف+  نفسھا محل الخبير الفني في مسألة

  .374ص ] 75[»تملك المحكمة البث فيھا بنفسھا
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 143أما عن الوضع في التشريع ا;جرائي الجزائري فقد عالج إجراء الخبرة ضمن المواد من   

لجھات «:(ولى على أنهضمن فقرته ا 143من قانون ا;جراءات الجزائية وجاء نص المادة  156إلى 

التحقيق أو الحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة 

  .»العامة وإما عن تلقاء نفسھا أو من الخصوم

يبدو واضحا من خ+ل نص المادة أن إجراء الخبرة شأنه شأن باقي إجراءات التحقيق فھي غير   

لتحقيق فلھذه ا(خيرة تقدير مدى فنية وتقنية الوقائع المعروضة أمامھا لNقرار فيما بعد ملزمة على جھة ا

اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراء الخبرة وبذلك إذا كانت ا(مور بدھية ثابتة بصورة قاطعة  مجال للجدال 

  .فيھا، ف+ تكون جھة التحقيق ملزمة ل+ستعانة بخبير

استعانة بالخبراء غير محدود على سبيل الحصر لكن تنوع بتنوع مع ا;شارة إ أن مسائل   

القضايا والجرائم فالطبيعة الفنية والوقائع أو المسألة ھي التي تبرر اللجوء إلى الخبرة، فالخبير شخص 

مساعد للقضاء فھو ليس قاضيا فا(كيد أنه  يجوز للقاضي تفويض سلطته أو التنازل عنھا وتأسيسا على 

 يجوز أن يكون الخبير قاضيا للوقائع و من باب أولى قاضيا للقانون وليس له سوى تنوير  ما سبق

  .30ص ] 294[القاضي في المسائل الفنية

  :بناء على كل ما سبق يمكن تحديد الحات التي  يجوز استعانة فيھا بخبير حسب ما يأتي  

علقة بتطبيق القوانين وا(نظمة واللوائح  يجوز أن يكون موضوع الخبرة التقرير في مسائل مت

  .وتفسيرھا فنطاق الخبرة محصور في تقدير الوقائع وليس في تفسير المسائل القانونية

 يجوز أن يندب خبير ;جراء تحقيق ستجواب المتھم أو سماع الشھود إ أن ھذا  يمنع 

لمناقشتھم واستيضاح النقاط المتعلقة الخبير من طلب حضور الشھود أو أطراف الجريمة بصفة رسمية 

 .بالمھمة التي يباشرھا

 يجوز لجھة التحقيق أن تطلب من الخبير المشورة في مسائل مستحيلة أو خيالية والتي يجھلھا 

 .العقل والمنطق السليم

 يجوز طلب إبداء خبرة بشأن تقرير ا;حالة أو انتقاء وجه الدعوى ذلك أن تقرير مثل ھذه 

ة  يصدر إ ممن له وية الفصل في الدعوى حسبما يستقر عليه بموجب ا(دلة التي جمعت المسأل

 .أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق

  القواعد ا;جرائية ;جراء الخبرة. 4.1.2.1.2.1

نظم المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات قواعد استعانة جھة التحقيق بالخبرة وھذه   

  :احل متعددة وذات أھمية سوف يفصل فيھا على ھذا النحوالقواعد تمر بمر
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  ندب الخبير

من المسلم به أنه  يجوز للخبير التدخل في الدعوى دون أن يكون منتدبا من الجھة المختصة   

بندبه، ف+ يستطيع ممارسة عمل إ بعد ندبه وأخذت مختلف التشريعات بھذه القاعدة بما فيھا التشريع 

والندب ھو التكليف الرسمي من قبل الجھة القضائية ذات اختصاص يستند بھا . ائريا;جرائي الجز

  .للخبير القيام بتقارير ذات طابع فني

والخبير الذي يستعان به لتحقيق ھذا الغرض  يكتسب صفته ا;جرائية إ بناء على تصرف   

يتضمن أيضا تحديد من يقع عليه  إجرائي يفصح عن رغبته السلطة التحقيق في اتخاذ ھذا ا;جراء، كما

. 14ص ] 79[اختيارھا تحقيقا لھذا الغرض وكل ھذا لن يتحقق إ بموجب أمر صادر عن جھة التحقيق

، 144، 134وقد ضبط إجراء ندب خبير ضمن قواعد ا;جراءات الجزائية الجزائري ضمن المواد 

  :154ص ] 232[ويتم تحديد ھذه الضوابط وفقا لما سيأتي 148و 146

  يجوز لجھة التحقيق استعانة بخبير أما من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد  -

  .الخصوم

إذا لم يستجب قاضي التحقيق لطلب استعانة بخبير  بد أن يصدر أمرا مسببا بالرفض في  -

 .ث+ثين يوما من تاريخ است+مه الطلب 30أجل 

يوما دون رد قاضي التحقيق با;يجاب أو بالرفض يمكن للطرف الذي وإذا فات أجل ث+ثين  -    

تقدم بالطلب إخطار غرفة اتھام مباشرة ولھذه ا(خيرة أجل ث+ثين يوما للفصل في الطلب من تاريخ 

  .إخطارھا ويكون قرارھا غير قابل للطعن بالنقض

ي تعده المجالس القضائية بعد ن ضمن الجدول الذيار الخبير من بين الخبراء المقيديتم اختي -    

استط+ع رأي النيابة العام بناء على ا(وضاع وشروط القيد المحددة وبقرار من وزير العدل، ويجوز 

  .بصفة استثنائية اختيار بموجب قرار مسبب خبير ليس ضمن الجدول

ه يجب أ يتضمن أمر بندب خبير سوى فحص مسائل ذات طابع فني و بد أن تحدد ضمن  -    

  .اPجال الممنوحة للخبير ;جراء خبرته

  حلف اليمين

إن المترشحين لوظيفة الخبير من حملة الشھادات الجامعية عادة ولو أن عددا  بأس به منھم 

اختيروا لما استقلت الجزائر واعتبارا (قدميتھم في الميادين ولو أنھم دون شھادات جامعية، وذلك نظرا 

آنذاك، أما في الوقت الحالي أصبحت شروط اشتراك في ھذه الوظيفة أكثر فتقار العدالة للخبراء 

تشددا من ذي قبل أين أصبح المترشح من الضروري أن يكون متحص+ على شھادات جامعية بل أكثر 

  .65ص ] 293[من ذلك على تجربة ميدانية وذلك وقت رفع الملف أمام المجلس القضائي
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ر المترشح ويستلم اعتماد أي تعينه وتحديد ا;قليم الذي تجري عملية تحر على ماضي الخبي

عمل فيه لدى مجلس قضاء محدد، عندما يقصد المجلس المذكور ويستدعيه النائب العام ليطلب من 

  .66ص ] 293[المجلس أن يشھد على تأدية يمينه

راير الموافق ل أول فب 1415المؤرخ في أول رمضان  08-95من ا(مر رقم  3حددت المادة 

  :12ص ] 159[المتعلق بمھمة المھندس الخبير العقاري شروط ممارسة ھذه المھمة وھي 1995

  .الجنسية الجزائرية ھو أول وأھم شرط في إمكانية ممارسة مھنة الخبير -

حيازة شھادة مھندس دولة في الطبوغرافية تسلم من قبل مؤسسة التعليم العالي أو شھادة  -

 .ص وشرط الشھادة يختلف حسب اخت+ف تخصص الخبيرتعادلھا في ھذا اختصا

من ا(مر السالف  30الممارسة السابقة للمھنة إما كمھندس متدرب حسب مفھوم نص المادة  -

الذكر أو إما كمھندس مسح ا(راضي أو مھندس في الطبوغرافيا ضمن إدارات الدولة أو جماعة المحلية 

  .لسنوات على ا(ق 05أو مؤسسة عمومية لمدة 

  .عدم التعرض لحكم قضائي بسب أعمال تمس المھنة أو الشرف -

  .التمتع بالحقوق الوطنية -

  .التسجيل في جدول ھيئة المھندسين الخبراء العقاريين -

وھذه الشروط وإن كانت تھم المھندس العقاري فھي صالحة لسائر الخبراء ا(خريين في مجال 

  .ة أو الميكانيك وغيرھا والتي ذكرناھا آنفاالمحاسبة أو المالية أو الطب أو الجنائي

والمقصود بحلف اليمين ھو توفير الضمانة والثقة فيما يجريه من أعمال وفي مضمون التقرير 

من  145وإلزامية حلف اليمين لدى الخبير جاء ضمن نص المادة . 286ص ] 15[الفني الذي يقدمه

ن كشرط لقيده ضمن جدول الخبراء وحدد نص المادة قانون ا;جراءات الجزائية فيلزم عليه تأدية اليمي

أقسم باe العظيم بأن أقوم بأداء مھمتي كخبير على خير وجه وبكل «:السالف الذكر نص اليمين على أنه

  .»إخ+ص وأن أبدي الرأي بكل نزاھة واستق+ل

بالجداول و  ويقوم الخبير بأداء القسم مرة واحدة فقط حيث  يجدد القسم مادام الخبير مقيدا

يوجد ما يمنع جھة التحقيق من اختيار خبير خارج الجدول المخصص لھم بشرط قيامه بأداء اليمين أمام 

قاضي التحقيق ويوقع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب، ويجوز في حالة 

ليمين بالكتابة ويرفق الكاتب المتضمن قيام مانع من حلف اليمين (سباب يتعين ذكرھا بالتحديد يتم أداء ا

  .ذلك بملف التحقيق

  نظام الخبرة

يفھم من ھذا » يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء«:إجراءات على أنه 147تنص المادة   

  .النص أن ھناك نظامان ل+ستعانة بالخبير
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  استعانة بخبير واحد: النظام ا(ول

لمھمة ذات الطابع الفني لخبير واحد فقط أي يقوم باتخاذ يسند في ھذا النظام قاضي التحقيق ا

ا(عمال ال+زمة للقيام بتقرير المطلوب منه ويأمر قاضي التحقيق استعانة بخبير واحد طبقا ;حدى 

  :45ص ] 79[اعتبارات أو المعايير التالية

الوقت الضائع بشأن  في حالة استعجال (ن استعانة بخبير واحد من شأنه ربح الوقت لتفادي -

  .التقاء واتفاق الخبراء

 .في حالة بساطة المسألة ذات الطابع الفني المراد اتخاذ تقرير فني بشأنھا -

 .في حالة انعدام متخصص في المجال المطلوب إجراء خبرة بشأنه -

  استعانة بأكثر من خبير واحد: النظام الثاني

أكثر من خبير ;جراء خبرته في المسألة الفنية يجوز لقاضي التحقيق التجاء إلى انتداب 

  :45ص ] 79[المعروضة عليه ويعتمد على المعايير اPتية ل+لتجاء إلى ھذا النظام

  .أ يكون في إجراء الخبرة طابع التعجيل واردا -

 .أن يتوافر العدد ا(وفر للخبراء في التخصصات وفي ا(ماكن المراد إجراء خبرة فيھا -

 .م أعمال الخبرة بقدر معين من التعقيدأن تتس  -

وفي كلتا الحالتين سواء اعتمد قاضي التحقيق على نظام الخبير الوحيد أو المتعددين فإن ذلك 

 .يخضع للسلطة التقديرية له فھو ملزم بأخذ إحدى النظامين

أو  وانتھج المشرع ا;جرائي المصري نفس المنھاج من خ+ل إمكانية استعانة بخبير واحد  

ولقد فتح المشرع . 191ص ] 72[أكثر سواء من الجھة المختصة بالتحقيق أو بناء على طلب الخصوم

الجزائري المجال للخبير ل+ستعانة ھو كذلك بفنيين فيجوز لقاضي التحقيق أن يصرح لھم بضم فنيين 

ى ھذا النحو يعينون بأسمائھم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصھم ويحلف الفنيون المعنيون عل

  .يؤدون اليمين القانونية الخاصة بالخبراء ويرفق تقريرھم بكامله بالتقرير الخاص بالخبراء

  عمل الخبير

تسند المھمة للخبير كما سبق الشرح بموجب انتداب من جھة التحقيق بعد أن تعرض على ھذه   

ر مجموعة من البيانات سبق ا(خيرة مسألة فنية يصعب تحديد مضمونھا و بد أن يتضمن أمر بندب خبي

ا;شارة إليھا، وأھم ما يلفت انتباه ھو ضرورة ضبط المھمة المسندة للخبير ضمن أمر الندب وفي ھذا 

  :ا;طار يقوم الخبير بدء عمله بناء على ا(ساسيات اPتية

ئع ضرورة التزام الخبير بالمھمة الفنية المسندة له فيجب أن ينصرف عمل الخبير إلى الوقا -

ال+زمة ;صدار رأيه الفني ف+ يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى وقائع أخرى ويعطي رأيه عنھا طالما أنه لم 
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يطلب منه ذلك، ومع ذلك يجوز للخبير أن يورد في تقريره م+حظاته الشخصية على الواقعة موضوع 

  .335ص ] 245[الخبرة فض+ عن رأيه الفني فيھا

الطلبات الواردة بأمر الندب ف+ يتجاوزھا إلى غير ما ھو  فعلى الخبير أن يلتزم بمضمون

مطلوب منه، فمث+ إذا تم انتداب خبير لغاية فحص جسم المجني عليه لمعرفة سبب وفاته أو سبب العجز 

الذي تعرض له نتيجة الجروح والضرب الذي تعرض له ف+ يجوز للخبير إ إجراء خبرة في إطار 

جني عليه، وتعرف الجروح ھو كل ما ترك أثرا بجسم المجني عليه سواء الجروح التي تعرض لھا الم

كان ظاھرا أو باطنا من قطع ا(نسجة أو خدشا أو تسلخ أو محج أو كدم أو حرق أو شرخ في العظام أو 

 .44ص ] 174[كسرا

تحدد جھة التحقيق ا(جل الذي ينجز فيه قاضي التحقيق المھمة المسندة له ويجوز أن تمد ھذه 

لمھلة بناء على طلب الخبير إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ويتم تمديد ا(جل بموجب قرار مسبب ا

تصدره جھة التحقيق وإذا لم يقم الخبير بإيداع تقريره في الميعاد المحدد له جاز في الحال أن يستبدل 

إجراءات  148 بخبير آخر، ويقدم آنذاك نتائج ما قام به من أبحاث وھذا ما تم ضبطه ضمن نص المادة

على المحقق أو القاضي أن يحدد «:على أنه 87وما سار عليه المشرع المصري ضمن نص المادة 

  .»ميعادا للخبير يقدم فيه تقريره، فإذا لم يقدم التقرير خ+ل الميعاد جاز استبدال الخبير بآخر

تومة، وذلك بعد يجوز للخبراء استعانة في أدائھم لعملھم با(شياء المضبوطة ضمن أحراز مخ

أن يعرض قاضي التحقيق على المتھم ا(حراز التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالھا للخبراء 

إجراءات كما يعد ھذه ا(حراز في المحضر الذي يحرر خصيصا  84وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

ى الخبير أن يرد في ظرف ثمان الفقرة ا(ولى إجراءات، وعل 150;ثبات تسليم ھذه ا(شياء المادة 

وأربعين ساعة جميع ا(شياء وا(وراق والوثائق التي تكون قد عھد بھا إليه على ذمة إنجاز مھمته، 

 .وعلى الخبير أن ينوه في تقريره على كل فض أو إعادة فض ل`حراز

ا أقوال يجوز كذلك للخبير على سبيل المعلومات وفي الحدود ال+زمة (داء مھمتھم أن يتلقو

أشخاص غير المتھمين وعليھم أن يخطروا الخصوم بأن لھم الحق في إبداء م+حظاتھم المكتوبة في 

ستجواب المتھم فإن ا;جراء يقوم به وفقا ل`وضاع  موضوع المھمة المنوطبھم أداؤھا، وإذا رأوا مجا

صريح منه أمام قاضي التحقيق،  المقررة له، ويجوز للمتھم أن يتنازل عن استفادة بھذا الحكم بتقرير

يمد للخبير من قبل المتھم وبحضور محاميه أو بعد استماعه قانونا ا;يضاحات ال+زمة لتنفيذ مھمتھم كما 

يجوز للمتھم أيضا بإقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرھم أن يتنازل عن مساعدة محاميه في 

أن ھذه القاعدة يرد عليھا استثناء بالنسبة للخبراء ا(طباء  جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله، غير

المكلفين بفحص المتھم أن يوجھوا إليه ا(سئلة ال+زمة (داء مھمتھم بغير حضور قاضي التحقيق أو 

 .إجراءات 151المحامي وكل ھذا تكريسا (حكام نص المادة 
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راء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى يجوز في نفس ا;طار السابق ذكره (طراف الخصومة أثناء إج

الجھة القضائية التي أمرت بھا أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين قد 

  .يكون قادرا على مدھم بالمعلومات ذات الطابع الفني

يجب على الخبراء أثناء قيامھم بأعمالھم أن يكونوا على اتصال دائم بقاضي التحقيق ويحيطه 

بجميع التطورات وا(عمال التي يقومون بھا ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ علما 

  .ا;جراءات ال+زمة ويجوز لقاضي التحقيق أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق استعانة بالخبير

  تقرير الخبرة 

نص عليه قانون  بعد انتھاء الخبير من أداء المھمة المسندة له يقوم بتحرير تقرير حسب ما

  :ويشمل التقرير على جملة من الشروط حسب ما يأتي 153ا;جراءات الجزائية ضمن المادة 

اسم الخبير المندوب وتحديد المھمة المسندة له مع جھة التحقيق التي انتدبته، وتحديد الفترة 

وأبعاد المھمة، فيتقيد الزمنية الممنوحة للخبير (جل إنجاز خبرته، فكل ھذه المسائل تحدد وتعين حدود 

بھا الخبير و يتجاوزھا إ بالرجوع إلى الجھة التي أصدرت الندب، فھي وحدھا التي لھا الحق في 

  .تعديل الطلبات با;ضافة أو بالحذف

يجب أن يشمل تقرير الخبرة وصف ما قام به الخبير من أعمال ونتائجھا وعلى الخبير أن يشھد 

 .ا(عمال التي عھد إليه باتخاذھابقيامه شخصيا بمباشرة ھذه 

 .يجب أن يشمل تقرير الخبرة عن عنوان مكتب الخبير مع توقيعه وختمه

إذا أسندت مھمة الخبرة إلى أكثرة من خبير واختلفوا في الرأي أو كانت لھم تحفظات في شأن 

 .النتائج المشتركة عين كل منھم رأيه أو تحفظات على تعليل وجھة نظره

تقرير الخبرة وا(حراز أو ما تبقى منھا لدى كتابة الجھة القضائية التي أمرت بالخبرة يتم إيداع 

 .ويثبت ھذا ا;يداع بمحضر

 .يجب أن ينوه ضمن تقرير الخبرة عن كل فض أو إعادة فض ل`حراز التي تعرض على الخبير

من الناحية ورغم أن تقارير الخبرة تتضمن مسائل فنية بحته يصعب إلى حد كبير مناقشتھا 

الموضوعية من قبل سلطة التحقيق أو الخصوم، إ أنھا في نفس الوقت تخضع لتقييم وتقدير جھة 

التحقيق، وھذا التقييم يمتد حتى إذا تم استعانة بخبرة أخرى، كما أنه يمكن أن يكون تقرير الخبرة محل 

ع برأيھا المنفرد أن تنشئ دلي+ فنيا لمناقشة أطراف الدعوى العمومية، وإذا كانت جھة التحقيق  تستطي

إ أنه يمكن بشتى الوسائل المتاحة ومن خ+ل الملكات العقلية والذھنية للمحقق أن تقرر صحة أو فساد 

تقرير الخبرة حتى يأخذ بما يطمئن إليه ويتم طرح جانبا ما  يصلح للتعويل عليه، أو بطرحه جميعا 

 .لعدم الثقة في مضمونه جملة وتفصي+
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إجراءات  154ولقد رتب المشرع الجزائري أثارا على إيداع تقرير الخبرة ضمن نص المادة 

  :على حسب ما يأتي

على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيھم ا(مر من أطراف الخصومة ويحيطھم علما بما  -

التي ستتم إجراءات  106و 105انتھى إليه الخبير من نتائج با(وضاع المنصوص عنھا في المادتين 

  .دراستھا حقا

يتلقى قاضي التحقيق أقوال الخصوم بشأن تقرير الخبرة ويحدد لھم أجل إبداء م+حظاتھم عنھا  -

 .أو تقديم طلبات خ+له وسيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مضادة

را مسببا في أجل يجب على قاضي التحقيق في حالة رفض طلبات الخصوم أن يصدر أم -

 .ث+ثين يوما من تاريخ است+م الطلب المتعلقة بإجراء خبرة تكميلية أو مضادة

إذا لم يتم البت في ا(جل المحدد يمكن للخصوم إخطار غرفة اتھام مباشرة خ+ل أجل عشرة  -

ر غرفة أيام ولھذه ا(خيرة أجل ث+ثين يوما للفصل في الطلب يسري من تاريخ إخطارھا ويكون قرا

 .اتھام في ھذا الشأن غير قابل (ي طعن

في حالة عدم رد الخبراء لجميع ا(شياء وا(وراق والوثائق التي تكون قد عھدت لھم بموجب  -

ساعة من تاريخ إيداع تقريرھم أن تتخذ في مواجھتھم تدابير تأديبية قد  48أداء الخبرة وذلك في أجل 

 .ءتصل إلى شطب اسمھم من جدول الخبرا

  اعتراض المراس+ت وتسجيل ا(صوات والتقاط الصور. 2.2.1.2.1

استخدم العلم في كشف الجريمة وبيان عملي لما يمكن أن يقدمه العلماء من خدمات جليلة لحفظ   

خصوصيات الفرد ذ ما جعلھا تمثل اعتراضا صارخا لا(من، حيث شھدت الجريمة من أساليب التنفي

لباحث أو المحقق عن إقامة الدليل عليھا با(ساليب التقليدية لNثبات لذلك وحرياته وبطريقة قد يعجز ا

كانت أھمية استخدام الوسائل الحديثة في ا;ثبات مع ضرورة أن تتم تحت رقابة وعدالة القضاء لتحقيق 

  .138ص ] 169[ضوابط أعماله ومشروعية استخدامھا

ھا إلى ا;نسان جعلت في يده س+حا ذو حدين با;مكان ميالواقع أن تطوير قوة العلم وتسلو  

استخدامھا في الخير والبناء والتعمير يمكن أيضا إلى جانب ذلك أن تستخدم في الشر والھدم والتدمير 

وكان من أبرز مظاھره أو تعدد الجرائم فوجدت الجرائم المنظمة والمضبوطة والتي لم تكن معروفة من 

وسائل التي يستعين بھا في القيام بجرائمه  المن جھة وتطور  العمليات ا;جراميةقبل، وذلك نتيجة لتطور 

العلم وأساليبه المختلفة من جھة أخرى والنتيجة ھي تطور الجرائم وطرق ارتكابھا بستعانة ابفضل 

وإخفاء معالمھا وثمة ھروب مرتكبيھا من المسؤولية، ا(مر الذي جعل مھمة الكشف عنھا وحل 

  .53ص ] 459[من أصعب وأدق المھام المسندة للقائمين على كشف خبايا الجريمةغموضھا 
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يبق للتشريع ا;جرائي إ البحث عن أساليب وطرق جديدة لمكافحة  أمام الوضع السابق لم  

الجرائم المستحدثة ھذه الطرق تستعمل في جميع أدلة الجريمة خاصة منھا الفنية وتنظم في إطار 

حيث عرف التشريع في ھذا السياق إجراءات جديدة للتحقيق أكثر ما قد يقال عنھا أنھا إجراءات التحقيق، 

ذات صلة بحقوق وحريات ا(فراد لذلك تدخل المشرع بحذر وعناية لتنظيمھا فما ھي ھذه ا;جراءات 

  وكيف وفق المشرع بين اتخاذھا وحماية حقوق وحريات ا(فراد؟

  حدثةمضمون ا;جراءات المست. 2.1.2.12.1.

ا;جراءات محل الدراسة الحالية لم تعرفھا المجتمعات القديمة بل ظھرت حديثة واستحدثت مع   

ما عرفته الجريمة والمجرم من تطور أين عالجھا المشرع ونظمھا بظھور المظاھر العلمية للجريمة 

  .الحديثة، وھي متنوعة سوف نعالج مضمونھا فيما سيأتي

  ل ا(صواتبخصوص اعتراض المراس+ت وتسجي

تحامھا إذ ينبغي أ ثمة مناطق في الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا  يجوز النفاذ إليھا واق  

ضمانا لسريتھا وصونا لحرمتھا ونفعا لمحاولة التملص منھا واخت+س بعض جوانبھا، وبما  يقتحمھا أحد

أن ا(حاديث الخاصة والمراس+ت تعد عنصرا من عناصر الحياة لذا يعد التنصت عليھا أو تسجيلھا أو 

  .تصويرھا خرقا لھا واقتحاما لخلوة الحياة الخاصة

ومنفصلة عن الحياة العامة وكان من السھل حماية  وكانت الحياة الخاصة في الماضي متميزة  

ا(سرار المتعلقة بھا واليوم في ظل التطور المذھل لوسائل ا;نصات الكتروني، أصبح من السھل 

اختراق الحياة الخاصة ولم تعد ھذه الوسائل للمتھم بل امتدت بقدرتھا الفائقة إلى إمكانية التقاط وتسجيل 

  .5ص ] 257[خاص وعن بعدأي محادثة تتم في مكان 

وسوف نعكف من خ+ل ما سيأتي إلى ضبط مفھوم لھذه ا;جراءات المستحدثة والتي عرفت من   

قبل الفقھاء والباحثين أنھا إجراءات خفية بمعنى أنھا تباشر خفية حيث يتم إعمالھا خفية ف+ يكون 

ھذه ا;جراءات عدة  ، وقد عرفت76ص ] 114[الشخص على علم بمباشرتھا من قبل في مواجھته

  .تسميات في التشريعات المقارنة

فبخصوص إجراء اعتراض المراس+ت وتسجيل ا(صوات عرفته أغلب الدساتير تحت تسمية   

  .ا;نصات الھاتفي أو مراقبة المحادثات الھاتفية

ويقصد بالمراقبة تعمد ا;نصات والتسجيل ومحلھا المحادثات الخاصة سواء كانت مباشرة أو   

ر مباشرة سواء كان مما يتبادله الناس في مواجھة بعضھم البعض أو عن طرق وسائل اتصال غي

  .404ص ] 224[السلكية وال+سلكية
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ويكاد يجمع الفقه القانوني على أن لفظ المراسلة  تنحصر فقط في الرسالة المكتوبة التي تعتبر   

الخاصة ل`شخاص سواء تمت ھذه المحادثات في الواقع حديثا مكتوبا، وإنما تتجاوزھا إلى ا(حاديث 

شفويا ومباشرة وجھا لوجه أو عن طريق استعمال أجھزة الھاتف ووسائل المواص+ت السلكية 

غير أن ما وصلت إليه التشريعات في ضبطھا لمدى شرعية تسجيل . 449ص ] 155[وال+سلكية

جة جدل فقھي يتحسب بل كان نعن ضرورية التحقيق فا(صوات واعتراض المراس+ت لم يكن ناتجا 

  .اتجاھان فقھيان بين معارض ومؤيد كبير أين وجد

فاتجاه الفقھي المعارض لNجراء اتفق من خ+له بعض الفقھاء على القول بعدم مشروعية   

إجراء مراقبة المحادثات الھاتفية واعتراض المراس+ت وإن اختلفوا في الحجج المقدمة، فبعض ھؤء 

ماع خلسة إلى المحادثات الھاتفية وتسجيلھا يعد غير مشروع لكونه من الطرق احتيالية يرى أن است

المحرمة (ن فيھا انتھاكا واعتداء على حق ا;نسان في سرية المراس+ت التي كفلھا الدستور، 

نھم إلى فالمحادثات الھاتفية تتضمن أدق أسرار الناس وخبايا نفوسھم التي  يبوحون بھا إ عند اطمئنا

  .35ص ] 433[الشخص الذي يتحدثون معه وإلى أمان وسيلة اتصال بينھم

ويرى آخرون أن اتخاذ مثل ھذا ا;جراء عم+ فيه شبھة احتيال ف+ يليق بعمل قاضي التحقيق   

(ن من واجبه أن يؤدي عمله بأمانة وشرف تتفق مع ما للسلطة القضائية من نزاھة ومن تكرس لخاصية 

  .113ص ] 142[لقاضي المحققنزاھة ا

أما عن اتجاه الفقھي المؤيد لھذا ا;جراء يذھب الرأي السائد فيه إلى السماح باستخدام إجراء   

ثمة ما  ليسمراقبة المحادثات الھاتفية متى توافرت خانات معينة حيث يذھب بعض الفقھاء الفرنسيين 

] 433[العدالة في كشف الحقيقة ومحاربة الجريمة يدعو إلى منع استخدام ھذه الوسيلة طالما أنھا تساعد

  .36ص 

وما تجدر ا;شارة إليه أن اتجاه المؤيد لشرعية ھذا ا;جراء عرف تحفظات بشأنه، كما جاء   

عندما يستخدم ا;نصات «:حيث ميز بين مرحلة المحاكمة ومرحلة التحقيق قائ+" بوزات"عن الفقيه 

مشروعات تتعلق بارتكاب الجرائم والحصول على معلومات تسمح  الھاتفي أثناء تحقيق جار كتشاف

بالتعرف على مرتكبيھا وتوقيفھم فإن ھذه الوسيلة يمكن قبولھا دون تردد والعكس من ذلك عندما تقدم 

الوسائل أثناء المحاكمة كدليل إثبات التھمة فإن صحتھا تكون على وشك، وفي الغالب فإن القاضي يمكنه 

ص ] 289[»نصاتات كقرائن تضاف إلى وسائل ا;ثبات ا(خرى والتي تمكنه من إقناعهأن يقبل ھذه ا;

433.  

في حين نجد أن بعض الفقھاء  يميزون بين المرحلتين السابقتى الذكر وإنما يميزان بين مرحلة   

ت ليس ھناك مانع في نظر بعض الفقھاء ت ومرحلة التحقيق، ففي مرحلة جمع استدجمع استد

المرحلة حتى دون  من قبول ھذه الوسيلة حيث أنه ما دام يأخذ بعين اعتبار عتراف المجرم خ+ل ھذه
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حضور محاميه، فإنه الشيء نفسه بالنسبة للمكالمات التي يتم تلقيھا عن طريق الھاتف، أما في المرحلة 

أن تكمن ال+ نزاھة في استخدام  ى أر«:أنه" إيسمان"الثانية أي في مرحلة التحقيق فقد جاء عن الفقيه 

  .435ص ] 289[»شاھد بل شاھد حي شاھد آلي

التباين واخت+ف الفقھي وجد كذلك اخت+ف قضائي وقانوني حول شرعية إجراء  وأمام ھذا  

  :اعتراض المراس+ت وتسجيل ا(صوات وندرج في ھذا المقام المواقف اPتية

  موقف المشرع ا;جرائي المغربي

إن إمكانية اط+ع على المراس+ت ومراقبة المحادثات الشخصية سواء جرت وجھا لوجه في   

خاص أو عن طريق استعمال وسائل اتصال السلكية وال+سلكية، ظلت إلى حد اPن مسألة مكان 

  .غامضة في قانون المسطرة الجنائية المغربي، و زالت محل كثير من الشك والتردد

ومرد ھذا الغموض ھو ما جاء ضمن النص الدستوري المتعلق بحرمة المراس+ت جاء نصا   

من الدستور على  11ن أي استثناءات منشؤھا القانون، إذ نص الفصل عاما ومطلقا، ولم يتحدث ع

مما يفيد أن حرمتھا مطلقة و يمكن (ي نص قانوني أن ينال منھا »  تنتھك سرية المراس+ت«:أنه

(ن أسم قانون الب+د ضمن لھا حماية كاملة، أما بالنسبة ل`حاديث الخاصة، فلم تكن محل نص دستوري 

يفسر على أنه مجال فضل المشرع الدستوري أن يتركه من اختصاص السلطة التشريعية  خاص، مما قد

والتنظيمية، بحسب القيم السائدة في المجتمع في وقت من ا(وقات، ووفقا لمتطلبات ا(من والنظام العام 

  .72ص ] 403[واقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية الحقوق الدستورية المعترف بھا ل`فراد

أما عن قانون المسطرة الجنائية فلم يتعرض ;مكانية إط+ع قاضي التحقيق، سواء في منزل   

المتھم عند مباشرة التفتيش أو لدى مكاتب البريد والمواص+ت السلكية وال+سلكية على رسائل مكتوبة أو 

إلى المتھم، مع  صوتية، بقصد الكشف عن حقيقة جريمة يجري التحقيق بشأنھا أو جمع أدلة تثبت نسبتھا

نص على قاضي التحقيق يقوم وفقا للقانون بجميع إجراءات البحث التي يراھا صالحة  86أن الفصل 

للكشف عن الحقيقة، وتحرر على أ(قل نسخة تضمن فيھا ھذه ا;جراءات يشھد بمطابقتھا ل`صل كاتب 

فعمومية ھذا النص يكمن  اPتي بعده، 87الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بموجب الفصل 

حلھا على أن المشرع قد خول لقاضي التحقيق سلطة ا;ط+ع على الرسائل ومراقبة المحادثات 

  .الشخصية ل`فراد التي تستعمل فيھا وسائل المواص+ت

إذا ظھر خ+ل إجراء التحقيق «:الذي جاء فيه على أنه 105ويدعم ما سبق كذلك نص الفصل   

ات فإن قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفه له الحق وجوب البحث عن مستند

فكلمة المستندات تشمل طبعا كل المكاتيب وا(وراق الخاصة » ...وحده في ا;ط+ع عليھا قبل حجزھا

بالمتھم، ويمكن أن تكون من بينھا رسائله سواء وجھت إليه، أو كانت لديه بنية إرسالھا إلى شخص أو 

  .نةجھة معي
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الذي جاء  295كذلك من قبيل النصوص المسطرة التي تذھب  في نفس ھذا اتھام نص الفصل   

، فھذا النص »إن الجھة الكتابية  تنجم عن المراسلة المتبادلة بين شخص المتھم ووكيله«:فيه على أنه

لمتھم ومحامية مما استثنى من نطاق الحجة الكتابية كوسيلة من وسائل إثبات الجرائم، المراس+ت بين ا

يعني بمفھوم المخالفة أن كل مراسلة بين المتھم وشخص آخر غير وكيله يمكن اعتمادھا كوسيلة إثبات 

  .كتابية للجريمة وبالتالي فقاضي التحقيق له الص+حية في ا;ط+ع على ھذا النوع من المراس+ت

ع على الرسائل المكتوبة فمن جميع ھذه النصوص نستنتج أن قاضي التحقيق يمكن له أن يطل  

للمتھم في منزل ھذا ا(خير بمناسبة تفتيشه وھذا ا;جراء  يتضمن في الواقع أي خرق لنص الفصل 

في الفقرة التي يحميھا الدستور بمقتضى " الرسالة"من الدستور المغربي، إذ يجب التمييز بين  11

 11ل إليه بھا، وھذه  ع+قة للفصل المرس اتصالقبل إرسالھا أو بعد " الرسالة"وبين  11الفصل 

المذكور بھا، وإنما تعتبر مجرد وثيقة شخصية  يعتبر ا;ط+ع عليھا أثناء التفتيش انتھاكا لسرية 

المراس+ت، أما ص+حية مراقبة المراس+ت والمحادثات السلكية وال+سلكية للمتھم لدى مكاتب البريد 

من الدستور المغربي في صيغته الحالية  11ة بحماية الفصل والمواص+ت فيجب التأكيد بأنھا مشمول

  .73ص ] 403[التي جاءت عامة ومطلقة

  موقف المشرع ا;جرائي المصري

من الدستور المصري  45لقد كان التشريع المصري أكثر وضوحا وثقة فقد أعطت المادة   

ة ل`شخاص، إذ نصت ھذه المادة للقانون والسلطة القضائية الحق في تنظيم حق التدخل في الحياة الخاص

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميھا القانون وللمراس+ت البريدية والبرقية والمحادثات «:على أنه

التليفونية وغيرھا من وسائل اتصال حرمة أو رقابتھا مكفولة، و يجوز مصادرتھا أو ا;ط+ع عليھا 

  .205ص ] 39[»دة وفقا (حكام القانونأو رقابتھا إ بأمر قضائي مسبب ولمدة محدو

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري لتوضيح مدى ھذا التدخل إذ نصت  95وجاءت المادة   

لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود «:على أنه

أمر بمراقبة المحادثات السلكية وال+سلكية أو لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن ي

إجراء تسجي+ت (حاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك لفائدة في ظھور الحقيقة في جناية أو 

جنحة معاقب عليھا بالحبس لمدة تزيد على ث+ثة أشھر، وفي جميع ا(حوال يجب أن يكون الضبط أو 

أمر مسبب ولمدة  تزيد على ث+ثين يوما قابلة للتجديد أو مدد  ا;ط+ع أو المراقبة أو التسجيل بناء على

  .»أخرى مماثلة

قاضي التحقيق يطلع وحده على الخطابات والرسائل «:على أنه 97وتوضح نص المادة   

وا(وراق ا(خرى المضبوطة على أن يتم ھذا إذا أمكن بحضور المتھم والحائز لھا أو المرسلة إليه 

ليھا، وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة، بفرز ا(وراق المذكورة وبدون م+حظاتھم ع
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وله حسب ما يظھر من الفحص أن يأمر بضم تلك ا(وراق إلى ملف القضية أو بردھا إلى من كان حائزا 

  .»لھا أو المرسلة إليه

ة العامة عندما تقوم من نفس القانون نصت على إعطاء ذات الحق للنياب 206كما أن نص المادة   

بالتحقيق ضمن المدة والشروط نفسھا، غير أنه في ھذه الحالة يشترط الحصول مقدما على أمر مسبب 

بذلك من القاضي الجزائي بعد إط+عه على ا(وراق ويرجع إليه دائما فيما يتعلق بطلب تمديد 

  .220ص ] 131[المدة

  موقف المشرع ا;جرائي الفرنسي

الفرنسي مراقبة المحادثات الھاتفية بأنھا ذلك ا;نصات المباشر أو التسجيل لمحادثات عرف الفقه   

ھاتفية بين مراسلين دون علمھما، وفي نفس السياق عرف القضاء الفرنسي المراقبة الھاتفية وفقا لما جاء 

مغناطيسية  به قضاء الموضوع أنه ا;نصات للمحادثات الھاتفية يتم عن طريق تقنية وذلك بوضع وسيلة

  .607، 592ص ] 560[للتسجيل على مستوى خط المشارك المراد مراقبة حديثه

المراقبة ا;دارية والمراقبة : ولقد عرف الفقه والقضاء الفرنسي نوعان من المراقبة الھاتفية وھي  

لجرائم القضائية فھذه ا(خيرة ھو ا;نصات الذي تأذن به جھات التحقيق في إطار إجراءات التحقيق في ا

المرتكبة، أما المراقبة ا;دارية ممثلة في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، وذلك قصد مراقبة المحادثات 

(سباب خاصة كاعتداء على أمن الدولة محاربة ا;رھاب مراقبة فية وھذا ا;نصات قد يأذن به الھات

ية إلى غير ذلك من ا(مور الماسة ا(فراد والمؤسسات إن تعلق ا(مر بأشغالھم في أدوات مواد حرب

  .593ص ] 560[بسيادة وأمن الدولة

أما عن قانون ا;جراءات الجنائية الفرنسي فلم يھتم ھو اPخر بتحديد ا;جراءات التي يتعين على   

قاضي التحقيق اتخاذھا بقصد استنتاج الدليل من مراس+ت المتھم مع غيره سواء كانت تلك المراس+ت 

 81مكتوبا أو حديثا شفويا أو مرفوقا بلغة تلغرافية إن كل ما تضمنه ھذا القانون المادة  تتضمن حديثا

التي تسمح لقاضي التحقيق باتخاذ كافة إجراءات التحقيق التي يراھا صالحة للكشف عن الحقيقة، 

انونية التي واستنتج القضاء الفرنسي من ذلك أن استراق السمع على المحادثات التليفونية من الوسائل الق

يملك قاضي التحقيق اللجوء إليھا، (ن فائدتھا واضحة لمصلحة العدالة وخاصة في موضوعات اتجار 

بالمخدرات وقد أكدت الدائرة الجنائية ھذه الشريعة بشرط أ يقترن ذلك بحيلة فنية أو بمخالفة للحق في 

ن ھذا الحكم جواز استماع خلسة على الدفاع وبذلك استخلص الفقه الفرنسي على النحو السابق ذكره م

  .74ص ] 403[المكالمات الھاتفية للمتھم مع استثناء محادثاته مع محامية

وفي ھذا المقام نشير إلى ما أوردته المحكمة ا(وروبية لحقوق ا;نسان التي لم تنضم إلى وجھة   

+س السمع على أن اخت 1990أفريل  24نظر القضاء الفرنسي، إذ قضت في حكم لھا صدر في 

المحادثات التليفونية يمثل مساسا جسيما باحترام الحياة الخاصة والمراس+ت، و يجب أن يعتمد على 
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قانون يضع قواعد واضحة ومفصلة، وانتھت المحكمة إلى إدانة التشريع الفرنسي (نه لم يبين بدرجة 

م بھذا ا;جراء، وأنه على الرغم كافية من الوضوح نطاق وأساليب ممارسة سلطة الجھة المختصة بالقيا

من وجود بعض الضمانات التي نص عليھا القانون عند مباشرة ھذا ا;جراء، إ أن النصوص ا(خرى 

 تقدم أية حماية قانونية كافية للحق في احترام الحياة الخاصة وأكدت المحكمة ا(وروبية لحقوق ا;نسان 

ني لم يقدم حتى ھذه اللحظة ضمانات كافية ضد مختلف صور في حكمھا السالف الذكر أن النظام القانو

التعسف في استعمال الحق، سواء فيما يتعلق بطبيعة الجرائم أو حدود مدة تنفيذ ا;جراء أو شروط وضع 

المخاطر التي تثبت المحادثات المسجلة إلى غير ذلك من ضمانات ما يعتبر مخالفة من التشريع الفرنسي 

  .213، 212ص ] 40[اتفاقية ا(وروبية لحقوق ا;نسانللمادة الثامنة من 

وتندرج في ھذا المقام طبيعة مراقبة المحادثات الھاتفية أين وجدت عدة مواقف فھناك من اعتبر   

إجراء ا;نصات ضمن صنف إجراء المعاينة فھذا ا(خير كما سبقت دراسته عبارة عن نقل صورة كاملة 

عد وقوع الجريمة قصد المحافظة على اPثار الناتجة عنھا و مجال لمكان معين أو حدث معين وذلك ب

لمباشرته خفية، غير أن ھذا التصنيف  يمكن السير عليه لطبيعته الخفية ال+صقة بإجراء ا;نصات 

  .87ص ] 114[وبذلك  يمكن القول أن اعتراض المراس+ت وتسجيل ا(صوات من قبيل المعاينة

ات من قبيل إجراء التفتيش الذي يعتبر كما سبق معالجته ا;ط+ع على ھناك من اعتبر ا;نص  

مكان منحه المشرع حرمة خاصة واعتبره مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى يساعد في كشف 

الجريمة والم+حظ أن أغلب تشريعات العالم يميلون إلى تكييف مراقبة المحادثات الھاتفية على أنھا نوع 

التفتيش ھو اعتداء على حق السر وھذا ما يرتبه ا;نصات الھاتفي والقانون يحمي من التفتيش طالما أن 

السر أيا كان وعاؤه، فلقد يكون كيان السر ماديا يجوز ضبطه أو معنوي  يمكن ضبطه إ إذا أدمج في 

  .كيان مادي كما ھو الحال بالنسبة لمراقبة المحادثات الھاتفية وتسجيلھا

ه يرى أن مراقبة المحادثات الھاتفية وتسجيلھا  يعد نوعا من التفتيش إنما البعض اPخر من الفق  

ھو إجراء من نوع خاص وفقا لمعناه الفني بحيث يعتبر من ا;جراءات التي تھدف إلى الكشف عن 

الحقيقة بطريقة تمس اعتداء على حق السر و ينصب على بيان مادي وإنما محله كيان معنوي وھي 

، وفي ھذا الصدد ساير المشرع الجزائري 594، 593ص ] 560[الخاصة خاص وأحاديثھمأقوال ا(ش

ھذا الموقف أي اعتبر مراقبة المحادثات الھاتفية إجراء قائما بذاته وسمي ضمن قواعد ا;جراءات 

  .الجزائية بتسجيل ا(صوات واعتراض المراس+ت

  موقف المشرع ا;جرائي الجزائري

جزائري من جميع ما سبق ذكره من دراسات وتجارب في مجال مدى لقد استفاد المشرع ال  

شرعية تسجيل ا(صوات واعتراض المراس+ت، ففي عھد سابق تضمن قانون ا;جراءات الجزائية 

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات «:منه على أنه 68الجزائري نص المادة 
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، فجاء نص »عن الحقيقة بالتحري عن أدلة اتھام أو أدلة النفي التحقيق التي يراھا ضرورية للكشف

  .ھذه المادة وحده دون أن يلحقه أو يسبقه نص متضمن ضبط ;جراء ا;نصات واعتراض المراس+ت

وبناء على نص المادة السالفة الذكر فإن إجراءات جمع ا(دلة وكشف الحقيقة غير محصورة،   

وم بأي إجراء الغرض منه الكشف عن الحقيقة وإثبات الحقيقة ومن ھذا حيث يمكن لقاضي التحقيق أن يق

المنطلق فإنه يمكن اللجوء إلى إجراء ا;نصات الھاتفي، غير أنه بالتمعن في نص المادة نجدھا تضمنت 

  .وبالنتيجة  يمكن اتخاذ أي إجراء إ بالنص عليه قانونا" وفقا للقانون"عبارة 

إجراءات جاء ضمن تعديله  68ري على تكريس حرفية نص المادة وحرصا من المشرع الجزائ  

وأورد نصوصا قانونية منظمة ;جراء ا;نصات الھاتفي الذي  2006لقانون أ;جراءات الجزائية سنة 

  .عبر عنه بأنه تسجيل ا(صوات واعتراض المراس+ت

رجه  ضمن حيث أن المشرع ا;جرائي الجزائري أدرك خطورة ا;نصات الھاتفي فلم يد  

وما ي+حظ أن تدخل . المعاينة و التفتيش كما فعل الفقھاء بل اعتبره إجراء قائم بذاته له نظام خاص به

وھذا تعبير واضح على  2006المشرع الجزائري لم يكن إ بعد تعديل قانون ا;جراءات الجزائية لسنة 

بالنظر لما عرفته الجريمة من تطور  أن المشرع لم يصل للمساس بحرمة الحياة الخاصة لNنسان إ

وخطورة عجزت معھا إجراءات التحقيق التقليدية كشفھا، فتدخل المشرع بقواعد  جديدة منظمة لNنصات 

  .الھاتفي

  بخصوص إلتقاط الصور

لقد اخترع العلم الحديث والتكنولوجيا المعاصرة أجھزة في غاية الدقة والصغر تسمح بالتقاط   

(دق حركات ا;نسان في مكان معين أو ا(حاديث التي تجري بين أ(شخاص في  صور طبيعية وملونة

  .ا(ماكن التي يتواجدون بھا

ولقد سبق وأن أوضحنا أن القانون والعدالة في كثير من الدول استفاد كثيرا من ھذه اختراعات   

وصول بشأنھا إلى أدلة في مجال الكشف عن الجرائم التي تتسم بخطورة كبيرة والتي يصعب أو يتعذر ال

إثباتھا، إذ أصبحت أجھزة العدالة الجنائية تستعين بوسائل البحث والتحري الجنائي التي يقدمھا العلم 

الحديث لمواجھة تطور أساليب الجريمة والتغلب على نزعة فئة من الناس وميولھم نحو توظيف مواھبھم 

ليغة بأمن ب امن أجل إتيان أفعال تلحق أضرار واستغ+ل قدراتھم وا;مكانات التي يتيحھا لھم زمنھم

  .وض دعائم استقرارھاعالجماعة وطمأنينتھا وت

وبذلك بذل العلماء في شتى الميادين جھودا كبيرة من أجل الرقي با;نسانية إلى أعلى الدرجات   

اجتماعية التي يقدمھا التي تمكنھا من استفادة بأفضل السبل التي يقدمھا العلم من المزايا والمنافع 

المجتمع المتمدن، ولكن ورغم جميع الكتابات التي عرفت في صدد تكريس التقديم والرقي في مجال 

  .حقوق ا;نسان عرفت إجراء التقاط الصور كذلك آراء فقھية عديدة ومتباينة
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ة دون فقد يرى جمع من الفقھاء أن التصوير الفوتوغرافي من داخل المنازل والمح+ت الخاص  

إذن أصحابھا له حكم التسجيل الصوتي نفسه، من حيث أنه يساعد على اكتشاف الحقيقة في جرائم تفشل 

فيھا وسائل البحث العادية عن إقامة الدليل بشأنھا من جھة، ومن جھة ثانية يرى جمع آخر من الفقھاء أن 

تصوير حركات ا;نسان التصوير الفوتوغرافي يمس عمق الحياة الخاصة للفرد، إذ تترصد آلة ال

  .185ص ] 403[وسكناته، فتنقل للمشاھد الصور الحقيقية التي يكون عليھا الشخص في أدق تفاصيلھا

وفي ھذا ا;طار فإن ا;جراء الجنائي المصري لم يتضمن ا;شارة بصدد تنظيمه لص+حية   

رافي في داخل المح+ت التي الضبط وا;ط+ع ومراقبة المحادثات التليفونية ;مكانية التصوير الفوتوغ

تتمتع بحرمة السرية من طرف سلطات التحقيق دون رضاء أصحابھا سواء تعلق ا(مر بقاضي التحقيق 

أو النيابة العامة، وھذا ما يدل على أن المشرع المصري استبعد التصوير الفوتوغرافي من نطاق أدلة 

ر الفوتوغرافي دليل باطل  يمكن اعتداد ووسائل ا;ثبات الجنائي وأي دليل يحصل عن طريق التصوي

 - أ–مكرر  309مكرر و 309به، حتى أن المشرع المصري سلط عقوبة الحبس المقررة بنص المادة 

المكمل لقانون العقوبات كل من التقط أو نقل بجھاز من ا(جھزة أيا كان نوعه  37من القانون رقم 

ل ولو في غير ع+نية مستند متحص+ عليه بھذه صورة شخص في مكان خاص، وكل من أذاع أو استعم

الطريقة أو ھدد بإفشائه وتمس ھذه العقوبات كذلك سلطة التحقيق التي قامت بھذا ا;جراء (ن القانون 

  .122، 121، 120ص ] 142[ا;جرائي لم يسمح ولم يشرع ا;جراء

ط الصور الفوتوغرافية من لم يرد ضمن قانون المسطرة الجنائية المغربي نص على إمكانية التقا  

طرف قاضي التحقيق، وذلك كان ا(مر عسيرا على الباحث صياغة رأي ينسجم مع القواعد والمبادئ 

العامة لقانون المسطرة الجنائية المغربي ومع الفلسفة التي وضعھا ھذا القانون في حسبانه وسار على 

لة، ويزداد ا(مر صعوبة طالما بقيت أراء الفقه ھديھا والتي ترسم ا(ھداف العامة للسياسة الجنائية للدو

القانوني المغربي حول ھذه ا;شكالية غير معروفة ولم يتح للقضاء المغربي أن يقول رأيه في ھذا 

الموضوع، فلم يسبق للمحاكم المغربية أن طلب منھا أن تفصل في قانونية التصوير الفوتوغرافي ومدى 

Nستناد عليه كوسيلة ل  .187، 186ص ] 403[ثبات من طرف سلطة التحقيقإمكانية ا

ويرى بعض الفقھاء التشريع المغربي أن الفراغ التشريعي والفقھي والقضائي في مسألة بالغة   

الحساسية والمتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي راجع إلى أن الواقع اجتماعي المغربي لم يفرز ما يسمى 

نونية ووسائل عملية كبيرة ;مكان التغلب عليھا ومكافحة ا(ضرار بالجريمة المنظمة التي تتطلب آلية قا

التى تلحق بأمن المجتمع واستقراره، ومع ذلك فإن بعض الظواھر اجتماعية المجرمة قانونا أضحت 

تتطلب أكثر من آلية قانونية أو وسيلة عملية من أجل التعامل معھا على أسس تضمن حق المجتمع في 

لفرد في الحياة الخاصة، وھذه الظواھر أصبحت تأخذ منحنى أكثر خطورة في كشف الجريمة وحق ا

جرائم اتجار في المخدرات والعملة الصعبة والتھريب والرشوة مث+، لذلك يرى الفقھاء أن المشرع 
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المغربي مطالب اليوم بأن يساير التحوت اجتماعية التي أفرزھا التطور العلمي والذي كان له أبلغ 

  .187، 186ص ] 403[ر على وسائل ارتكاب نوع معين من الجرائم كتلك السابق ا;شارة لھاا(ث

الواردة ضمن نص "طبقا للقانون"أما عن الوضع في التشريع الجزائري فإن تكريس عبارة   

الفقرة ا(ولى إجراءات دفع بالمشرع الجزائري أمام تطور وسائل ارتكاب الجرائم إلى تشريع  68المادة 

د قانونية ضمن قانون ا;جراءات الجزائية فحدد لقواعد وضوابط إجراء التصوير الفوتوغرافي حتى موا

  .تضفي شرعية على الدليل المستمد منھا

  مشروعية استخدام أجھزة التسجيل. 2.2.2.1.2.1

إن ا;جراءات المستحدثة ضمن قواعد قانون ا;جراءات الجزائية والتي عرفت جد فقھيا كبيرا   

تاج ;تيانھا أجھزة حديثة لتسجيل المحادثات والتقاط الصور لذلك عرف استعمال ھذه ا(جھزة ھو تح

  .كذلك جد فقھيا حول مدى مشروعيته

  مفھوم استخدام أجھزة التسجيل

إن مفھوم استخدام أجھزة التسجيل ارتبط بتحديد (نواعھا التي تتفق كلھا في كونھا تتخذ بطريقة   

خص الذي تتخذ في مواجھته وتكون وظيفتھا التقاط الصور أو تسجيل ا(صوات خفية دون علم الش

  :وتختلف أجھزة التسجيل باخت+ف طريقة التسجيل حسب ما يأتي

  التسجيل اPلي

يكون التسجيل أPلي عادة عن طريق استخدام آلة خاصة تترجم موجات الصوت إلى اھتزازات   

الشمع أعد خصيصا لذلك، وتتفق ھذه اھتزازات مع خاصة عن طريق إبرة تعمل على سطح من 

ا(صوات التي تحدثھا بالضبط وھكذا لكي يمكن إعادة الصوت يكفي قلب العملية بحيث تؤثر الع+مة 

على سطح الشمع في ا;برة التي تحول ذلك آ ليا أو كھربائيا إلى أصوات متشابھة مع ا(صوات ا(ولى 

افون والجرسافون على  ھذه العملية السابق شرحھا، ويعاب أنه التي سجلت وقد أسس كل من الدكت

با;مكان وقف التسجيل بعملية بسيطة للغاية وھي رفع ا;برة، وأنه با;مكان إعادة تشغيله في أي وقت 

يخفض ا;برة ومن السھل للغاية إعادة تسجيل الناتج على أسطوانة جديدة ما دام التسجيل عادة يحدث 

ت ناتجة عن الصوت الموسيقي ولقد وصل ا(مر بالفنيين ا(خصائيين في التسجيل إلى موجات واھتزازا

أنھم يستطيعون حذف حرف واحد أو كلمة واحدة بمھارة فائقة مما يؤدي إلى تغيير فحوى الك+م، وھذا 

  .193ص ] 459[ما يطرح الشك في قيمته الفنية ومدى اعتداد بنتائجه

  

  



181 

 

  التسجيل المغناطيسي

ر التسجيل المغناطيسي تطورا للتسجيل اPلي وآخر نمط ھو التسجيل على شريط ب+ستيك يعتب  

فقد كان في أول ا(مر يستخدم السلك الصلب في التسجيل المغناطيسي وذلك عن طريق تمريره في رأس 

مسجل مغناطيسي يتصل به ميكروفون ويحول الميكروفون ا(صوات التي ذبذباتھا كھربائية مطابقة 

ع على السلك على حسب تغيرات الرأس المغناطيسي وھذه الطريقة تكاد تكون أكثر الطرق صدقا تطب

عن نقل ا(صوات ا(صلية،  وھنا أيضا لكي يسمع الصوت مرة ثانية تعكس العملية إذ يجري السلك 

ر الممغنط في الرأس فتؤدي الحمولة المغناطيسية إلى تيار كھربائي متغير ويوصل التيار إلى مكب

الصوت الذي يحوله إلى أصوات والصعوبات خاصة بالصناعة أو الموارد الخام والم+حظ أنه في الواقع 

من السھل تغيير السلك المسجل بصورة أكبر من تغيير ا(سطوانة المسجلة آليا ذلك أن العملية ا(ساسية 

ى  شريط دون في إزالة الجزء من الشريط غير المرغوب فيھا ثم يسجل الك+م مرة أخرى عل

وأمام التطور العلمي الھائل فقد ظھرت طرق أخرى للتسجيل ولم يعد يقتصر . 114ص ] 459[وصله

  .تسجيل الصوت فقط بل تعداه إلى تسجيل الصوت والصورة بواسطة أجھزة صغيرة جدا ودقيقة

  الموقف الفقھي والتشريعي من استخدام ھذه ا(جھزة

التسجيل فقد تباينت اPراء الفقھية والتشريعية بين  وبخصوص مدى مشروعية استعمال أجھزة  

مؤيد ومعارض ولكل رأي حججه ومبرراته لتنازع مصلحتين مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة 

  .ومعاقبة المجرمين بأي وسيلة ومصلحة الفرد لحماية حياته الخاصة وأسراره

  الموقف الفقھي

م استخدام أجھزة التسجيل لكنھم اختلفوا في الحجج التي اتفق مجموعة من الفقھاء على القول بعد  

تؤيد موقفھم، حيث ھناك رأي يقول بعدم مشروعية التسجيل الخفي (نه ينتھك أھم حق من حقوق 

الشخص وھو حقه في أ يتسلل أحد إلى حياته الخاصة وھو ما يعرف عندھم بحق الخلوة وھو حق 

 تجد الدساتير أحيانا حاجة إلى تشريعاتھا، لذلك فإن التسجيل مطلق من حقوق ا;نسان الطبيعية التي 

خلسة يعتبر إجراء باطل حتى ولو أدى به قاضي التحقيق (ن فيه اقتحام لحق الخلوة الشخصية للفرد أن 

يتم التسجيل في مكان خاص حيث يتوقع ا;نسان أنه في مأمن من استراق السمع مثل الحديث الذي 

كاتب أو سيارات ا;نسان في ھذه ا(ماكن يتوقع أنه في خلوة  يحق (حد أن يجري في مساكن أو م

  .121، 120ص] 142[يقتحمھا عليه بطريقة خفية

وفي السياق نفسه ذھب رأي آخر إلى اعتبار التسجيل خلسة جريمة معاقب عليھا (ن ھذه   

ا ما تتخذ وسيلة لتھديد وابتزاز الوسيلة فض+ عما فيھا من اعتداء صارخ على حقوق ا;نسانية فإنه كثير

أموالھم في حين أن التسجيل الواقع في مكان عام  يعد انتھاكا لحق الخلوة ومن ثمة فھو إجراء صحيح 
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] 142[والدليل المستند منه مشروعا طالما أن الشخص كشف بنفسه عما في صدره في مكان عام

  .121، 120ص

بعدم مشروعية استخدام ھذه ا(جھزة وھو ما وھناك رأي آخر ذھب في نفس اتجاه وقال   

انتھجه الدكتور حسن صادق المرصفاوي وقد وصل ھذا الباحث عند دراسته في ھذا المجال إلى خ+صة 

مفادھا تجريم استخدام التسجيل (ن الحكمة الموجودة من المنع ليست رعاية متھم معين وإنما ھي مسألة 

وھي ما يعني المجتمع بالمحافظة عليھا ورعايتھا  لمصلحة ا(فراد  تتعلق بالحرية الفردية في حد ذاتھا،

وإنما لمصلحة المجتمع ككل، حتى يستطيع كل فرد فيه أن يطمئن في حياته الخاصة والعامة ويؤدي 

رسالته نحو المجتمع الذي يعيش فيه، ومتى كانت مصلحة المجتمع ھي محل الرعاية فإن ھذا يؤدي إلى 

تداد برضاء المتھم ال+حق (نه  يتصرف في حق خالص له أي أن ھذا ا;جراء يعتبر القول بعدم اع

  .88ص ] 114[من النظام العام

وأمام اتجاه المعارض ستخدام أجھزة التسجيل وجد اتجاه فقھي مؤيد لھا حيث ھناك من يرى   

رارات والمحادثات قد صدرت أن اللجوء إلى أجھزة التسجيل خلسة ليس بإجراء باطل طالما أن ھذه ا;ق

منه بحرية واختيار دون أي تأثير بشرط أ يكون التسجيل قد تم بطريقة تخالف القانون كأن يكون 

التسجيل قد حدث بعد دخول المسكن دون وجه حق، ويبررون ھذا الرأي بتطبيق قاعدة اقتناع 

  .122، 117ص ] 142[الشخصي للقاضي الجزائي فله رفضه أو ا(خذ به

وھناك رأي آخر سرى في نفس اتجاه وبني على أن شرعية استخدام أجھزة التسجيل تستمد من   

قة المحددة قانونا ستخدام ھذه ا(جھزة ف+ يعتد بالدليل المستمد من ھذه ا(جھزة إ إذا تم يشرعية الطر

  .122، 117ص ] 142[استعمالھا طبقا للقواعد والطرق المقررة قانونا

استخدام أجھزة التسجيل في أ;جراءات "ضمن مقاله تحت عنوان " جون قرادن"الفقيه وأشار   

  :94، 93ص ] P]114تيةلقواعد اإلى شرعية استخدام متى توافرت الشروط وا" الجنائية

إن أھم ما يضفي الشرعية على استخدام أجھزة التسجيل ھو أن يتم طلبھا من قبل الجھة  -

التحقيق أو الحكم خاصة أمام ضرورية ھذا استعمال للمحافظة على ا(من المختصة سواء كانت جھة 

  .العام وللدفاع عن النظام أو لمنع وقوع الجرائم أو الكشف عن مرتكبيھا

- جراءات ;  يعتبر منافيا للقواعد العامةأن عرض ا(دلة الناشئة عن التسجيل أمام القضاء 

شأن باقي أدلة ا;ثبات، ومن حق قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ طالما أنھا تخضع لمطلق تقدير القاضي 

 .ا;جراءات ال+زمة للتحقيق من صحة ما توصل إليه

 يعتبر استعمال ا(جھزة لتسجيل أقوال وإقرارات المتھم في خفية عنه إجراء غير مشروع  -

  .ة من المحقق المختصبذاته ما دام لم يثبت أنه أكره على تلك ا(قوال أو أدخلت عليھم الخديع
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 الموقف التشريعي 

نتيجة التباين الفقھي الذي عرفته مشروعية استخدام أجھزة التسجيل عرف التشريع ھو كذلك   

من دولة إلى أخرى فھناك من عبر صراحة عن موقفه إزاء استخدام ھذه أ(جھزة وھناك من  ااخت+ف

  .طريقة مباشرة وھذا ما سيتم توضيحهسكت عنھا وھناك تشريعات أخرى لم تعبر عن شرعيتھا ب

  موقف التشريع المصري

يعد القانون المصري من أكثر القوانين دقة في ھذا الموضوع حيث عمل على معاصرة   

اتجاھات الحديثة في الفكر الجنائي والتي تدعو إلى ا(خذ بالوسائل الحديثة في التحقيق الجنائي، وھذا 

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري  1972لسنة  37بالقانون رقم  المعدلة 95ما نصت عليه المادة 

أو إجراء تسجي+ت (حاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ...لقاضي التحقيق«:على أنه

  .»عليھا بالحبس لمدة تزيد على ث+ثة أشھر اظھور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب

أقر صراحة بشرعية استخدام أجھزة التسجيل أي اعتبره وبذلك يكون المشرع المصري قد   

إجراء قائم بذاته إلى جانب ا;نصات الھاتفي، وفي جميع ا(حوال يجب أن يكون الضبط وا;ط+ع 

والمراقبة والتسجيل بناء على أمر مسبب لمدة  تزيد عن ث+ثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى 

  .مماثلة

  رنسيموقف المشرع الف

سار المشرع الفرنسي على منھاج المشرع المصري نفسه حيث لم يكتف بتشريع ا;نصات   

الذي  1991لسنة  07-10الھاتفي بل شرع كذلك إمكانية استعمال أجھزة التسجيل بعد مجيء قانون 

من قانون ا;جراءات الجزائية  100/7إلى  100نظم شرعية استعمال أجھزة التسجيل في المواد 

  .الفرنسي

وي+حظ على ھذه المواد أنھا أقرت مجموعة من الضمانات التي يجب مراعاتھا لكي يعتبر   

إجراء التسجيل مشروعا وضمن إجراءات التحقيق التي يأذن أو يأمر بھا عند اتخاذ ا;جراءات من جھة 

  .726ص ] 560[التحقيق

  موقف المشرع الجزائري

ھزة التسجيل ضمن تعديله لقانون ا;جراءات الجزائية لقد شرع المشرع الجزائري استعمال أج  

منه، غير أنه ما ي+حظ أن المشرع الجزائري لم  5مكرر  65وذلك ضمن نص المادة  2006لسنة 

يعتبر استعمال تسجيل إجراء قائم بذاته بل تم إدراجه ضمن الفصل الرابع المتعلق باعتراض المراس+ت 

إذا اقتضت ضرورات «:ا ھو واضح ضمن نص المادة على أنهوتسجيل ا(صوات والتقاط الصور كم

يجوز لوكيل الجمھورية المختص أن ...التحري في الجريمة المتلبس بھا أو التحقيق ابتدائي في جرائم
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ية، وضع اعتراض المراس+ت التي تتم عن طريق وسائل اتصال السلكية وال+سلك -: يأذن بما يأتي

  .»...افقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الك+م المتفوه بهوالترتيبات التقنية دون م

وبذلك فإن تشريع استعمال أجھزة التسجيل لم يرد إ باعتباره نتيجة حتمية لتشريع ا;جراءات   

المستحدثة، حيث  يمكن تسجيل ا(صوات والتقاط الصور إ باللجوء إلى استعمال أجھزة لھذا الغرض 

ونشير في ھذا ا;طار أنه كان جديرا بالمشرع الجزائري حتى وبعد ". الترتيبات التقنية"عنھا ب والمعبر

اعتبار أجھزة التسجيل إجراء قائما بذاته أن يتناوله بالتشريع منظما بذلك ل`نواع المختلفة ل`جھزة 

وذلك بالنظر . رديةالجائز استعمالھا وعن كيفية استعمالھا حرصا على عدم ھدر للحقوق والحريات الف

إلى أن استعمال عبارة الترتيبات التقنية يحوي على شمولية وعمومية مانعة للحصر من جھة، كذلك من 

جھة أخرى العبارة المستعملة من طرف المشرع تضمن مصطلحا علميا أكثر منه قانوني يستوجب 

  .التحقيق القانوني

  ضوابط ا;جراءات المستحدثة. 3.2.2.1.2.1

المقارنة بعد تبنيه ;جراء اعتراض المراس+ت والتقاط  اتالجزائري مثل باقي التشريعالمشرع   

وقبل . الصور وتسجيل ا(صوات نظمھا بقواعد وضوابط ضامنا الحد ا(دنى للحقوق والحريات الفردية

 إدراج ھذه القواعد والضوابط يجدر بنا إشارة إلى أن المشرع الجزائري نظم ا;جراءات المستحدثة

ضمن الفصل الرابع من الباب الثاني المتعلق بالتحقيقات بمعنى أن ھذه ا;جراءات تتخذ إما أمام جھة 

ت أو جھة التحقيق ويتحدد الفرق بين الحالتين فيما يأتي  :جمع استد

ت فإن ذلك يكون تحت إشراف  -إذا اتخذت ا;جراءات المستحدثة خ+ل مرحلة جمع استد

الجمھورية أما إذا اتخذت ھذه ا;جراءات أثناء مرحلة التحقيق فتكون تحت إشراف  ومراقبة وكيل

  .ومراقبة قاضي التحقيق

ت يكون من قبل وكيل الجمھورية أما  -ا;ذن باتخاذ ھذه ا;جراءات في مرحلة جمع استد

 .في مرحلة التحقيق يأذن باتخاذ ھذه ا;جراءات من طرف قاضي التحقيق

ت تتخذ إجراءات المستحدثة في الجريمة المتلبس بھا أما في مرحلة  في مرحلة -جمع استد

التحقيق ف+ تتخذ إ في الجرائم اPتية المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم 

رائم المتعلقة الماسة بأنظمة المعالجة اPلية للمعطيات أو جرائم تبييض ا(موال أو ا;رھاب أو الج

  .بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

تباشر ا;جراءات المستخدمة والمتعلقة بالتقاط الصور واعتراض المراس+ت وتسجيل ا(صوات 

من قانون ا;جراءات الجزائية  10مكرر 65إلى  05مكرر 65طبقا للقواعد المحددة ضمن المواد من 

  :يل الحصر سابقا فيما يأتيوفي حدود الجرائم المحددة على سب
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ضرورة الحصول مسبقا على إذن تخاذ ھذه أ;جراءات سواء صدر ھذا ا;ذن من قبل وكيل  -

  .الجمھورية أو قاضي التحقيق حسب ا(حوال المحددة سابقا

ضرورة التزام باتخاذ ا;جراء ضمن الجرائم المحددة سابقا وعلى حسب ا(حوال السابق  -

   .ا;شارة إليھا

 .يجوز اعتراض المراس+ت سواء تمت عن طريق وسائل اتصال السلكية أو ال+سلكية -

يجوز اتخاذ ا;جراءات المستحدثة حتى دون موافقة المعنيين بھا حتى ولو اتخذوا تصرفاتھم  -

 .بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص

 .كن عامة أو خاصةيجوز اتخاذ ا;جراءات المستحدثة سواء في أما -

يسمح ا;ذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المح+ت السكينة أو غيرھا  -

إجراءات السابق تبيانھا وحتى دون رضاء ا(شخاص الذين  47ولو خارج المواعيد المحددة بنص المادة 

 .لھم حق على تلك ا(ماكن

ن المساس بالسير المھني المنصوص عنه ضمن نفس تباشر العمليات السابق ا;شارة إليھا دو -

وإذا اكتشفت جرائم أخرى أثناء اتخاذ ھذه ا;جراءات المستحدثة دون أن  45القانون بنص المادة 

  .يتضمنھا إذن قاضي التحقيق فإن ذلك  يكون سببا لبط+ن ا;جراءات العارضة

اتصات المطلوب التقاطھا  يجب أن يتضمن ا;ذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على -

وا(ماكن المقصودة سكنيا أو غيرھا والجريمة التي تبرر اللجوء إلى ھذه ا;جراءات ومدتھا، ويسلم 

 .ا;ذن مكتوبا لمدة أقصاھا أربعة أشھر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحقيق

مؤھل لدى مصلحة أو يجوز لقاضي التحقيق تنفيذا لNجراءات المستحدثة أن يسخر كل عون  -

وحدة أو ھيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواص+ت السلكية أو ال+سلكية للتكفل بالجوانب التقنية الخاصة 

 .باتخاذ ا;جراء

 .المحضر المحرر بشأن ا;جراء المتخذ  بد أن يتضمن تاريخ وساعة بداية ونھاية ا;جراء -

المسجلة والمفيدة في إظھار الحقيقة في محضر تنسخ المراس+ت أو الصور أو المحادثات  -

 .يودع بالملف وتترجم الكلمات التي تتم باللغة ا(جنبية عند اقتضاء بمساعدة مترجم يسخر لھذا الغرض

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد وضع نصوصا قانونية وقواعد إلزامية تخاذ إجراء 

عد ما جاءت إ لحماية ما قد ينشأ من ھذه ا;جراءات ا;نصات واعتراض والتقاط الصور وھذه القوا

 65من خرق لحرمة الحياة الخاصة للمتھم، وما ي+حظ في ھذه القواعد خاصة ما جاء به نص المادة 

إجراءات أن المشرع الجزائري وسع من نطاق ومجال اتخاذ ا;جراءات المستحدثة لتكون  05مكرر 

جميع ا(حوال الدخول لھذه ا(ماكن حتى دون مراعاة المواعيد سواء في مكان خاص أو عام ويمكن في 

القانونية المقررة تخاذ إجراء التفتيش، ولعل موقف المشرع الجزائري في التوسع تبرره خطورة 
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الجرائم المحددة على سبيل الحصر والتي يمكن اتخاذ ا;جراءات المستحدثة لمواجھتھا ولكشف حقيقة 

مشرع ا;جرائي على الحقوق والحريات الفردية كرس من خ+ل إلزامية اتخاذ كذلك حرص ال. ارتكابھا

ھذه ا;جراءات تحت رقابة الجھة اPذنة به الممثلة في وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق على حسب 

 .الحالة

  إجراء التسرب. 3.2.1.2.1

أنواع وتقسيمات عديدة، كما سبق ا;شارة في دراستنا إلى تعريف الدليل أشرنا كذلك إلى أن له   

فالدليل باعتباره الوسيلة التي يستعان بھا للوصول إلى الحقيقة سواء تعلقت بالجريمة أو بظروف 

 .ارتكابھا، فھذه الوسيلة تختلف باخت+ف ا(سلوب المعتمد ;تيانھا

وأمام تطور أساليب ارتكاب الجريمة كان من الضروري على المشرع تطوير أساليب مكافحتھا   

بطريقة تضمن الوصول إلى الحقيقة،  وھذا ما فعله المشرع الجزائري باستحداثه ;جراء جديد ضمن 

، حيث استحدث إجراء جديدا يعرف بالتسرب وتم تنظيمه 2006تعديله لقانون ا;جراءات الجزائية لسنة 

ة الجريمة إجراءات لغاية الوصول إلى دليل فني كاشف لحقيق 18مكرر  65مكرر إلى  65من المواد 

  .المرتكبة

إن دراستنا للمواد ا;جرائية السابقة سوف يشكل حصنا منيعا لحماية شرعية التسرب حيث أن   

وإن المواد . تحقق معه تلك الحماية السابقة لشرعية ا;جراءتضبط ھذه المواد ومعرفة مضمونھا 

  :سب ما سوف نفصل فيهالقانونية المنظمة ;جراء التسرب تضمنت ماھية ھذا ا;جراء وضوابطه ح

  ماھية إجراء التسرب. 1.3.2.1.2.1

ا;شارة أن التطور المذھل الذي عرفته ا;نسانية في أواخر القرن الماضي خاصة في  تكما سبق  

المجال التكنولوجي والمعلومات والرقمي صار من الضروري التفكير في آليات جديدة لمواجھة ھذه 

جرائم، وإن تدخل المشرع الجزائري في مواجھة ھذه المستجدات المستجدات خاصة أمام تنوع صور ال

كان باستحداث إجراءات تحقيق جديدة كإجراء التسرب ونظرا لحداثته أحاطه المشرع بمجموعة من 

 .النصوص القانونية محددة لماھيته

  ف التسربيتعر

الجزائري  وجدت عدة تعاريف للتسرب والملفت ل+نتباه أن على خ+ف العادة عرف المشرع  

إجراء التسرب ولعل العلة في ذلك تعود إلى حداثة ھذا ا;جراء في التشريع ا;جرائي الجزائري مما دفع 

بالمشرع لوضع تعريف له حرصا على ضبطه وحصره بطريقة تسمح باستعانة به على الوجه المحدد 

  .قانونا
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  تعريف التسرب لغة

تقل خفية وھي الولوج والدخول بطريقة مختفية التسرب لغة منبعھا تسرب أي تدخل وتوغل وان  

 ارھم بأنه واحد منھم وھو ما يمكنون بأنه ليس غريبا عنھم وإشعدإلى مكان ما أو جماعة ما وجعلھم يعتق

  .37ص ] 220[من معرفة انشغاتھم وتوجيھاتھم التسرب

  تعريف التسرب اصط+حا

الدخول إليه أو ما يسمى بالمكان المغلق يقصد به التوغل داخل المكان أو ھدف أو تنظيم يصعب   

ص ] 153[ين ھمايلكشف نوايا الجماعات ا;جرامية والتسرب بھذا المعنى يرتكز على عنصرين أساس

35:  

الحصول على الصورة الحقيقية للوسط المراد استھدافه من خ+ل ھذه العملية وھذا من حيث  -

ا;جابة على مجموعة من العناصر كتلك المتعلقة بتاريخ طبيعته وسيرته وأھدافه، ويتم ذلك من خ+ل 

  ..نشأة الجماعة واختصاصات كل فرد منھا

يتم ھذا العنصر من خ+ل تعميق البحث والتحري في ھذا الوسط ونشاطاته، وذلك بالبحث في  -

ف لھذه الوسائل التي يعمل بھا مثل وسائل النقل واتصال، أماكن اتصال وتحديد نقاط القوة والضع

  .الجماعات

كما يجب من الجھة المقابلة بعد دراسة الوسط المستھدف اختيار ا(شخاص المناسبين الذين   

يتوفرون على قدرات تمكنھم من التسرب داخل ھذا الوسط وتوفير مجموعة الوسائل المادية والتقنية 

وقت حاسم في نجاح العملية أو ;نجاح ھذه العملية على أن يتم اختيار الوقت المناسب لذلك (ن عامل ال

فشلھا ويراعي في كل ھذا وجوب توفير الحملة ال+زمة التي تبعث الثقة في نفس القائم بھا، وھذا بعد 

استكمال مجموعة من ا;جراءات القانونية التي اشترطھا المشرع ;تمام ھذه العملية وإ اعتبرت كل 

+حي للتسرب لم يأت بعيدا عن التعريف القانوني وإن التعريف اصط. 2ص ] 489[ا;جراءات باطلة

  .له حيث اعتمد المشرع في تعريفه للتسرب على ما جاء به الفقھاء في تعريفه اصط+حا

  التعريف القانوني للتسرب

ا;شارة أنه على خ+ف العادة تطرق المشرع الجزائري لتعريف التسرب ضمن نص كما سبق   

د بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية يقص«:على أنه 12مكرر  65المادة 

ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة ا(شخاص المشتبه في ارتكابھم جناية أو جنحة 

يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لھذا  -بإيھامھم أنه فاعل معھم أو شريك لھم أو خائف

أدناه، و  14مكرر  65عارة وإن يرتكب عند الضرورة ا(فعال المذكورة في المادة الغرض ھوية مست

  .»يجوز تحت طائلة البط+ن، أن تشكل ھذه ا(فعال تحريضا على ارتكاب الجرائم



188 

 

بناء على ما جاء من تعريف للتسرب بنص المادة السالفة الذكر يمكن استخ+ص العناصر   

  :يأتي اا(ساسية لقيام ھذا ا;جراء بم

  .إن التسرب من ا;جراءات المنوطة القيام لضابط أو عون الشرطة القضائية فقط  غير  -

  .إن التسرب يأخذ عدة صور كالفاعل أو الشريك أو الخائف -

يمكن في إجراء التسرب استعانة بھوية مستعارة وارتكاب ا(فعال المنصوص عنھا بالمادة  -

  .14مكرر  65

انتباه أن المشرع حرص على عدم اعتبار إجراء التسرب بأي حال من وأھم ما يلفت  -

  .ا(حوال تحريضا على ارتكاب الجرائم

ولقد تطرقت عدة تشريعات إجرائية إلى ھذه التقنية في التحري والتحقيق خاصة الدول الصناعية   

رع الجزائري في القانون فنص قانون ا;جراءات الجزائية الفرنسي عليھا في سبعة مواد، كما تناوله المش

  .113ص ] 98"[اختراق"منه تحت مصطلح  56المتعلق بمكافحة الفساد بنص المادة  06/01رقم 

وبناء عليه فالتسرب عملية يحضر لھا ومنظمة بدقة تامة تستھدف أوساطا معينة قائمة على   

عة عملھا وكيفية تھا وتفاصيلھا بھدف معرفة طبيادراسة لھا بحيث يتم الوقوف على أدق خصوصي

تحركھا من الناحية البشرية والمادية ويقوم بھا ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوانه تحت مسؤوليته 

بمراقبة ا(شخاص المشتبه في ارتكابھم إحدى الجرائم المنصوص عليھا حصرا في القانون وذلك بعد 

ا إ عند الضرورة الملحة التي تقتضيھا فاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية، و يتم اللجوء إليھياست

  .إجراءات التحقيق تحت رقابة القضاء

  صور إجراء التسرب 

  :يتم إجراء التسرب وفقا ل`وضاع التي سوف يتم تحديدھا حقا ويتخذ ;جرائه ضمن صورتين  

  الصورة ا(ولى للتسرب

أين يصدر إذن إجراء وھي تلك التي يتخذ فيھا إجراء التسرب ضمن مرحلة البحث والتحري   

عملية التسرب من قبل وكيل الجمھورية إلى ضابط أو عون الشرطة القضائية وذلك في إطار البحث 

ت على الجريمة المرتكبة  .والتحري لجمع استد

إجراءات جزائري مع  11مكرر  65وإن ا;طار القانوني لھذه الصورة محدد بنص المادة   

لجھة التي يجوز لھا اتخاذ ھذا ا;جراء وھي ضابط أو عون الشرطة ا;شارة أن نص المادة ضبط ا

  .ن ببعض مھام الضبط القضائيين وا(عوان المكلفيستبعاد الموظفالقضائية، بمعنى تم ا

وبذلك جميع ما ينتج من أدلة نفي أو إثبات إثر اتخاذ عملية التسرب تكون في إطار جمع   

ت    .استد
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  الصورة الثانية للتسرب

يق أن يؤذن باتخاذ ا;جراء من وھي تلك التي يتخذ فيھا إجراء التسرب ضمن مرحلة التحق  

  .قاضي التحقيق إثر اتخاذه ;جراءات التحقيق فطر

ويؤذن بھذا ا;جراء من طرف قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمھورية، لعل ھذا ا;خطار   

ورية طرف أصيل في الدعوى الجزائية ھذا من جھة ألزمه المشرع الجزائري بالنظر إلى أن وكيل الجمھ

  .ومن جھة أخرى عتبار أن وكيل الجمھورية الجھة المختصة با;شراف ومراقبة الضبطية القضائية

ونشير إلى أن المشرع الجزائري وضع قيودا وضوابط موحدة سواء تم التسرب إثر اتخاذ   

  .إجراءات البحث والتحري أو إجراءات التحقيق

  يب إجراء التسربأسال

تتم عملية التسرب في الوسط المحدد له بناء على الطرق المحددة التي يمارس في ظلھا القائم   

  .بعملية التسرب عمله وا(فعال التي أذن له القانون القيام بھا

  المتسرب كفاعل

من إجراءات السابق سردھا والمقصود بالفاعل ھو  12مكرر  65حدد ھذا ا(سلوب بنص المادة   

كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفيذ الجريمة «:من قانون العقوبات على أنه 41جاء بيانه بنص المادة 

أو حرص على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھديد أو استعمال السلطة الوئية أو التحاليل أو 

  .»التدليس ا;جرامي

في تنفيذ العمل ا;جرامي  امباشر ال مركزتحفالمتسرب الفاعل يوھم مرتكبي الجرائم بأنه فاعل ي  

وھنا يجب أن نميز بين من يقوم باتھام غيره ومن يحرضھم على القيام بذلك (ن المقصود با;يھام ھو 

المشتبه فيه في مسلكه ا;جرامي حتى يضبط ويداه في الجريمة المرتكبة ، وھذا مشروع (نه  مسايرة 

عا له للقيام بالجريمة وھذا النوع من ا;يھام ھو تحريض للحصول على يبدو فيه تدبير في التسرب أو دف

 عندليل وليس تحريض على الجريمة نفسھا  يوجه (فراد ولم يكن لديھم أية فكرة قائمة 

مكرر  65ولقد عبر المشرع الجزائري صراحة على ھذا الوضع بنص المادة  212ص ] 182[الجريمة

استبعد إمكانية التمسك باعتبار أعمال المتسرب تحريضا على ارتكاب  إذالفقرة الثانية إجراءات  12

  .الجريمة

  المتسرب كشريك

من أجل كشف مرتكبي الجرائم المنصوص  هتم فيھا المتسرب عملأوھي الصورة الثانية التي   

عنھا قانونا حيث يقوم المتسرب بإيھام مرتكبي الجريمة بأنه شريك معھم حسب ما جاء في نص المادة 

  .إجراءات 12مكرر  65
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يعتبر شريكا في «:من قانون العقوبات يعرف الشريك بأنه 42وبالرجوع إلى نص المادة   

ا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشر

الحالة تعرف باشتراك  هوھذ» و المنفذة لھا مع علمه بذلكارتكاب ا(فعال التحضيرية أو المسھلة أ

  .الحقيقي

أما عن اشتراك الحكمي أي اشتراك الذي يأخذ حكم اشتراك الحقيقي جاء النص عليه بنص   

يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا «:نون العقوبات على أنهمن قا 43المادة 

ل+جتماع لواحد أو أكثر من واحد من ا(شرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو 

ريك وعليه فالمتسرب في صورة الش .»ا(من العام أو ا(شخاص أو ا(موال مع علمه بسلوكھم ا;جرامي

  .إما حقيقي أو حكمي كما نص عليھا المشرع الجزائري

  المتسرب كخافي

ھي الصورة الثالثة التي يقوم بھا المتسرب بمھمته من خ+ل إيھام مرتكبي الجرائم أنه واحد   

ية إخت+سھا أو تبديدھا والتي قد تم تحصيلھا من خ+ل لمخ+ل إخفائه ل`شياء التي تتم عمنھم، وذلك من 

من قانون العقوبات على  387ما جاء بنص المادة أو جزئيا وھذا طبق  ھذه الجرائم سواء كلياارتكاب 

كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنائية أو جنحة في مجموعھا أو في «:أنه

شخص  كل...«: من قانون مكافحة الفساد على أنه 43كما جاء كذلك نص المادة » ...جزء منا يعاقب ب

أخفى عمدا ك+ أو جزءا من العائدات المتحصل عليھا من إحدى الجرائم المنصوص عليھا في ھذا 

  .»القانون

يستعن المتسرب في قيامه بمھمته بإحدى بناء على ما سبق  يمكن اتخاذ إجراء التسرب ما لم   

  .الصور الث+ث المنصوص عنھا قانونا

  مجال إجراء التسرب

تسرب ومباشرته مرتبط بطبيعة الجريمة حيث أن المشرع الجزائري أجاز إن اتخاذ إجراء ال  

اللجوء إلى اتخاذ ھذا ا;جراء في إطار محدد بنوع معين من الجرائم وھي العادة التي يضفي عليھا طابع 

إجراءات  11مكرر  65الخطورة وقد حددت ھذه الجرائم بسبع جرائم على سبيل الحصر بنص المادة 

ا تقتضي ضروريات التحريات أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في نص المادة عندم«:على أنه

  .»...5مكرر 65

نجده حدد الجرائم السابق ا;شارة إليھا بجرائم  5مكرر  65بالرجوع إلى نص المادة   

معطيات أو المخدرات، الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اPلية لل

  .جرائم تبييض ا(موال أو ا;رھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد
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ديسمبر  25المؤرخ في  18/04فجرائم المخدرات نظمھا المشرع الجزائري ضمن القانون رقم   

جريمة المنظمة ھي مادة، أما ال 39تحت عنوان الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  ضمن  2004

تلك التي تشمل مؤسسة أو مجموعة من ا(فراد تمارس نشاطھا دائما غير الشرعي و تعترف بالحدود 

الوطنية، والمقصود بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اPلية لمعطيات الجرائم ا;لكترونية التي تفشت في 

  .العصور الحديثة بموجب سلبيات انترنت

المؤرخ  96/22الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف تضمنت ضمن ا(مر رقم أما عن   

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس ا(موال من  09/07/1996في 

 03/08والقانون رقم  19/02/2003المؤرخ في  03/08وإلى الخارج المعدل والمتمم ل`مر رقم  

مادة، جرائم الفساد أوردھا المشرع الجزائري  16أين تناول المشرع   14/06/2003المؤرخ في 

ومن بينھا الرشوة، اخت+س والتبديد وإبرام  20/02/2006المؤرخ في  06/01ضمن القانون رقم 

  .صفقات مخالفة للتشريع

تي حصل جرائم غسيل ا(موال ظاھرة قديمة النشأة منذ اجتياح ا;نسان ;خفاء مصدر الكسب ال  

من خ+له على أموال غير مشروعة، غير أن عملية غسيل ا(موال تزيد بصورة كبيرة عندما اتسع نشاط 

الجريمة المنظمة والذي صاحبه في الوقت ذاته استخدام أساليب أكثر كفاءة في عمليات ا;خفاء، حيث 

دة للنجاح في الحصول تحتاج عملية الغسيل في العصر الحديث إلى مھارات خاصة واستخدام أساليب ع

على مستند رسمي لملكية ا(موال بصورة قانونية، وتھدف عمليات غسيل ا(موال إلى إخفاء المصدر 

ا(ساسي ل`موال والبحث عن تغطية قانونية (صل أو ملكية ا(موال التي تم الحصول عليھا بطريقة 

  .ا بطريقة قانونيةغير قانونية حيث يبدو في النھاية كأنھا أموال تم الحصول عليھ

الجرائم ا;رھابية نص عليھا قانون العقوبات ضمن القسم الرابع مكرر تحت عنوان الجرائم   

الموصوفة بأفعال إرھابية وتخريبية وھي من جرام العنف التي عرفھا العالم بأسره وخطورتھا دفعت 

  .مكافحتھابالمشرع الجزائري بإدراجھا ضمن الجرائم التي وضعت لھا إجراءات خاصة ل

  ضوابط إجراء التسرب. 2.3.2.1.2.1

إجراء التسرب شأنه شأن باقي إجراءات يخضع لمجموعة من الضوابط والقواعد التي من شأنھا   

تنظيم اتخاذ ھذا ا;جراء وبتأكيد تلك الضوابط ورد النص عنھا ضمن قواعد قانون ا;جراءات الجزائية 

  .ضوعية حسب ما ورد ضمن النصوص القانونيةويمكن تقسيمھا إلى ضوابط شكلية وأخرى مو
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  الضوابط الشكلية ;جراء التسرب

إن أھم ما يلفت انتباه أن المشرع ا;جرائي الجزائري وضع ضوابط شكلية بارزة في عملية   

التسرب وھي متعلقة بضرورة ا;ذن به وكذا تحديد مدته وعدد مرات انجازه  مع إلزامية تحرير تقرير 

  .ائم با;جراء متعلقا بما قام به إثر اتخاذه للعمليةمن طرف الق

  ا;ذن بإجراء التسرب

حتى  يكون ھناك نوع من ا;فراط في اللجوء إلى إجراء التسرب اشترط المشرع الجزائري   

ضرورة ا;ذن به من طرف إما وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق على حسب الحالة وباعتبار أن 

  .جراءات التحقيق فإن ا;ذن يصدر عن قاضي التحقيق ;جراء عملية التسربدراستنا منصبة على إ

يجوز ...«: إجراءات على أنه 11مكرر  65ورد النص عن ھذه الضمانة  ضمن أحكام المادة   

لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمھورية با;ذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب 

  .»ي المواد أدناهضمن الشروط المبينة ف

ولقد حرص المشرع الجزائري على ھذه الضمانة أن قرر لھا شروطا شكلية تضبط كيفية   

  :2ص ] 489[إجراءات وسوف يتم تحديد قواعد ا;ذن بما يأتي 15مكرر  65اتخاذھا ضمن المادة 

البط+ن ويقصد يجب أن يكون ا;ذن المسلم لتنفيذ عملية التسرب مكتوبا تحت طائلة : الكتابة -

بالكتابة إيراد محتوى ھذه الرخصة في ورقة وصياغته فيھا بحيث تحتوي الرسميات الخاصة بالجھة 

  .مصدرة ا;ذن إضافة إلى احتوائھا على التاريخ والترقيم والختم والتوقيع

ي أدت  بد أن يكون ا;ذن المسلم لتنفيذ عملية التسرب مسببا بمعنى محدد للدوافع الت: التسبيب -

  .إلى اتخاذ ھذا ا;جراء والتي ھي عادة متعلقة بضروريات كشف الحقيقة

بمعنى  بد أن يتضمن ا;ذن تحديد محل عملية التسرب للجريمة بالنظر إلى أن : المحل - 

  .ا;جراء  يتم اتخاذه إ بالنسبة لبعض الجرائم المحددة على سبيل الحصر والسابق ا;شارة إليھا

 بد أن يتضمن محتوى ا;ذن ھوية ضابط الشرطة : ية القائم بعملية التسربتحديد ھو -

  .القضائية الذي سوف يقوم باتخاذ عملية التسرب

ھي أربعة أشھر و بد من قيد المشرع الجزائري عملية التسرب بمدة زمنية : تحديد المدة -

  .ا;شارة إلى ھذه المدة ضمن إذن التسرب

اشترط كذلك في نفس السياق ضرورة إيداع الرخصة أي ا;ذن في ملف : إرفاق ا;ذن بالملف -

  .ا;جراءات بعد انتھاء من عملية التسرب

إن كل ما سبق ذكره يعكس ضمانات كرسھا المشرع الجزائري حتى  تھدر حقوق الدفاع أثناء   

  .اتخاذ ا;جراء
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  مدة إجراء التسرب

بالمدة المقررة له وھي حسب ما جاء بنص المادة  الضابط الثاني ;جراء عملية التسرب مرتبط  

إجراءات محددة بأربعة أشھر حيث  بد أ تتجاوز عملية التسرب ھذه المدة وتخضع  15مكرر  65

  : ھذه الضمانة للقيود اPتية

 بد من تحديد ھذه المدة ضمن ا;ذن بإجراء عملية التسرب -.  

ذھا كليا ;جراء عملية التسرب بل يشترط عدم إن مدة أربعة أشھر غير إلزامية في نفا -

  .تجاوزھا أثناء اتخاذ ا;جراء

يجوز لقاضي التحقيق الذي رخص بإجراء عملية التسرب أن يأمر في أي وقت بوقفھا قبل  -

  .أشھر 4انقضاء مدة 

نشير في ھذا المقام أن المشرع أجاز تجديد عملية التسرب إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك   

  .فس الشروط الشكلية والزمنية المقررة لNجراءضمن ن

كذلك إذا تقرر وقف عملية التسرب أو عن انقضاء المھلة المحددة في رخصة التسرب، وفي   

أع+ه  14مكرر  65حالة عدم تمديدھا يمكن للعون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 

في ظروف تضمن أمنه أن يكون مسؤو جزئيا على للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة 

  .أ يتجاوز ذلك مدة أربعة أشھر

يخبر قاضي التحقيق الذي أصدر الرخصة في أقرب اPجال وإذا انقضت مھلة أربعة أشھر دون   

أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، يمكن ھذا لقاضي التحقيق أن 

  .ة أربعة أشھر على ا(كثريرخص بتمديدھا لمد

  تحرير التقرير 

يلزم على ضابط الشرطة القضائية في إجراء التسرب تحرير تقرير كتابي يتضمن بيان جميع   

العناصر المتعلقة بالعملية ويجب عليه أن يراعي في إعداد ھذا التقرير مراحل العملية كاملة في ظل 

ذات الصلة كا(فعال المجرمة ويأتي التقرير على ذكر  احترام التسلسل الزمني وإيراد جميع المعلومات

  :3ص ] 489[العناصر اPتية

تحديد ھوية ا(شخاص المشتبه تورطھم في الجريمة بذكر أسمائھم وألقابھم وا(فعال التي قاموا  -

  .بھا كذلك ا(سماء المستعارة إن وجدت

  .بذكر الوسائل المستعملة في إتمام الجريمة محل عملية التسر -

  .تحديد ا(ماكن التي تم فيھا اتخاذ ا(فعال المشكلة للجريمة محل إجراء التسرب -
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إجراءات ألزمت أن يحرر التقرير المتعلق بالتسرب من  13مكرر  65وي+حظ إن نص المادة   

طرف ضابط الشرطة القضائية ممن يقومون بعملية التسرب (نھم يقومون بھذه العملية تحت تنسيقه 

  .ه في كل ا(حوالومسؤوليت

  الضوابط الموضوعية ;جراء التسرب

حدد في نفس إطار الضوابط السابقة مجموعة الضوابط ذات الطابع الموضوعي ;جراء عملية   

  :التسرب يمكن تحديدھا فيما يأتي

  نطاق إجراء التسرب

بعدم نظرا لخطورة إجراء التسرب فقد أحاطه المشرع الجزائري بضمانة موضوعية متعلقة   

إتيانه في جميع الجرائم المنصوص عنھا قانونا، بل حدد نطاق اللجوء إليه الجرائم محددة على سبيل 

وتحديد نطاق الجرائم الجائز اتخاذ . إجراءات والسابق تبيانھا 11مكرر  65الحصر بنص المادة 

من جھة والقائم التسرب بشأنھا يشكل ضمانة مھمة لما ينطوي عليه ا;جراء من خطورة على المجتمع 

به من جھة أخرى لذلك حصر ا;جراء في جرائم خطيرة وعدم شمول اتخاذه في كل الجرائم ضمانة في 

  .حد ذاتھا

  تحديد ا(شخاص المؤھلين بالقيام بإجراء التسرب

كذلك بالنظر إلى خطورة ودقة ا;جراء أسنده المشرع إلى أشخاص محددين على سبيل الحصر   

إجراءات وھما إما ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية الذي  12 مكرر 65بنص المادة 

من قانون ا;جراءات الجزائية، وبالمفھوم المخالف  20إلى  15ورد النص عنھم ضمن المواد من 

  .يستبعد فئة الموظفين وا(عوان المكلفين بالقيام ببعض مھام الضبطية القضائية للقيام بإجراء التسرب

إجراءات أضاف  14مكرر  65نه حظنا أن المشرع الجزائري ضمن نص المادة غير أ  

يمكن ضابط وأعوان الشرطة القضائية المرخص «:أشخاصا آخرين مؤھلين للقيام با;جراء عبر عنھم ب

وبذلك أضيفت فئة ثالثة ھم » ...لھم بإجراء عملية التسرب وا(شخاص الذين يسخرونھم لھذا الغرض

رين لتحقيق غرض التسرب، غير أنه يعاب على المشرع أنه أضاف ھذه الفئة الثالثة ا(شخاص المسخ

دون أي توضيحات تبسط وتسھل كيفية اختيار ا(شخاص المسخرين لھذا ا;جراء فكان يجب عليه 

  .تكريسا للشرعية ا;جرائية أن يكون أكثر وضوحا بخصوص ھذه الفئة 

رب بمعرفة ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة وفي جميع الحات سواء تمت عملية التس  

القضائية أو حتى ا(شخاص المسخرين لھذا الغرض فإن ذلك يتم تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية 

  .إجراءات 12مكرر  65المكلف بتنسيق العملية حسب محتوى نص المادة 

تقتضي بتوليه عملية التنسيق وبذلك فإن المسؤولية الواقعة على عاتق  ضابط الشرطة القضائية   

والتحضير والتنظيم لھذه العملية وكل ما يترتب عليھا من إجراء يكون ھو المسؤول عنھا لما لھذا العمل 
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وبالنظر إلى طبيعة الجرائم الجائز اتخاذ إجراء التسرب . 37ص ] 220[من أثر في نجاح العملية ميدانيا

] 470[التسرب مجموعة من الصفات يمكن تحديدھا فيا يأتي بشأنھا ف+ بد أن نتوفر لدى القائم بعملية

  :10ص 

  الصفات الجسمانية

وتتحدد في ضرورة أن تكون للمتسرب قدرة على كسب مظھر عام يحمل من إمكانية اندماج   

في البيئة والمحيط الذي سوف تتم فيه العملية التسرب و يثير مظھره الخارجي أي شك حول صفته 

ضرورة قدرة المتسرب على انتحال الصفات الجسمانية المتعلقة بالتخفي زيادة على أنه  با;ضافة إلى 

بد أن يكون المتسرب متميزا بدقة الم+حظة في كل ما يقع تحت نظره وسرعة تسجيلھا في ذاكرته مما 

  .عيمكنه بعد ذلك في استرجاعھا عند نقله لكل ما تم الحصول عليه من معلومات وما شھده من وقائ

  الصفات النفسية

  :يقتضي إجراء عملية التسرب بمجموعة من الصفات النفسية للمتسرب يمكن تحديدھا فيما يأتي  

الصبر والمثابرة وھما صفتان تتطلبھما عملية التسرب حيث يجب على المتسرب بذل جھد  -

ه كذلك بالمثابرة غير متناه مع تحمل كل الصعاب والعوائق التي تعترض طريقه أثناء أداء عمله وتحلي

  .على العمل الدؤوب والمتواصل حتى ينجز ما تقتضيه متابعة تسلسل الوقائع العملية من جھد

الشجاعة خاصة وإذا صادف المتسرب مواقف خطرة أي  بد من التغلب عليھا بتوافر  -

  .الشجاعة ال+زمة غير المتھورة

ت المباشرة وغير المباشرة وما الذكاء حيث يجب على المتسرب فھم ومعرفة كل ا;شارا -

يحصل عليه من معلومات ووقائع من داخل الوسط المتسرب إليه مع سرعة التلبية العقلية والذھنية لتوقع 

كل انعكاسات والتداعيات المختلفة من أجل تفاديھا وإيجاد حلول والسبيل للخروج من الوضع الصعب 

  .الذي قد يدفعه إليھا عملية التسرب

ب أن يكون المتسرب متميزا بالصبر وضبط ا(عصاب وذلك بابتعاد عن كل كما يج -

انفعات المحتملة بسبب انقطاع سبل التحري أو اتصال كما يجب حرص المتسرب على عدم التأثر 

  .خ+ل إجراء العملية با;رھاق الجسدي أو النفسي

بات مھنية وقدرات عملية تتناسب يجب أن يكون المتسرب ذا خبرة مھنية  بأس بھا وذا مكتس -

  .مع المھمة المسندة إليه مع ضرورة اتسامه التخفي والتكتم

  ا(عمال المؤذون القيام بھا ضمن إجراء التسرب

65 يمكن اللجوء لعملية التسرب إ للضرورة الملحة كما عبر المشرع ضمن نص المادة    

وذلك بالنظر إلى خطورة » ...التحقيق عندما تقتضي ضروريات التحري أو«إجراءات  11مكرر 
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إجراءات ا(عمال الجائز  14مكرر  65وخصوصية ھذا ا;جراء، وفي نفس السياق حددت نص المادة 

  :إتيانھا من طرف المتسرب وحددتھا نص المادة السالفة الذكر على سبيل الحصر بما يأتي

و منتوجات أو وثائق أو معلومات اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد وأموال أ -

  .متحصل عليھا من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابھا

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي  -

  .وكذا وسائل النقل أو التخزين أو ا;يواء أو الحفظ أو اتصال

  سربتحديد المسؤولية في عملية الت 

إن إجراءات التسرب كما سبق ا;شارة إليه وبغض النظر عن الشخص المكلف به فإنه يتم تحت   

  .مسؤولية ضابط الشرطة القضائية

خول لھا القانون منح إذن إجراءات فإن الجھة التي  11مكرر  65وبالرجوع إلى نص المادة   

بحيث أن قاضي التحقيق باعتباره سلطة مباشرة عملية التسرب ھي ذاتھا المخولة لرقابة سير العملية 

تحقيق يتولى مھمة مراقبة سير عملية التسرب وقد أجاز المشرع له ا(مر بوقفھا قبل انتھاء المدة المحددة 

  .في إذن التسرب وھو ما يعد أداة الرقابة في يد الجھة القضائية المصدرة ;ذن التسرب

 15مكرر  65سرب تظھر بنص المادة وبذلك فمظاھر الرقابة المسلطة على إجراء الت  

  .إجراءات

  الحماية القانونية للمتسرب

  :للحماية القانونية للمتسرب عدة مظاھر تظھر من خ+ل ما يأتي  

  انعدام المسؤولية الجزائية

يقصد أن المتسرب  يكون مسؤو جزائيا عن اتخاذه أحد التصرفات أو ا(عمال التي أجازھا   

إجراءات، فھو محمي قانونا بموجب ا;ذن  14مكرر  65الحصر بنص المادة له المشرع على سبيل 

  .الذي منح له ;جراء العملية بشرط احترام القواعد المنظمة لھا

والھدف من ھذا الضمان ھو إبعاد الشكوك حول المتسرب وتسھيل عمله في كسب ثقة المجرمين   

  .الشبكة ا;جراميةوبالتالي الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بھذه 

ونظرا للمخاطر الحقيقية التي يكون عرضة لھا القائم بالتسرب في حياته والتي قد تتعدى تبعاتھا   

إلى أفراد عائلته لكون ھذه التقنية تستھدف أوساطا وشبكات غاية في التنظيم والنفوذ والمكر إذ يستخدم 

  .المعطيات وفرت حماية خاصة للمتسرب لتحقيق أھدافھا كل الوسائل غير المشروعة، وعلى ضوء ھذه

  توقيع العقاب في حالة اعتداء على المتسرب وأھله

من قانون ا;جراءات الجزائية عقوبة في  16مكرر  65حيث أقر المشرع ضمن نص المادة   

 12مكرر  65حق كل من يكشف ھوية المتسرب أو يعتدي عليه أو على أھله، حتى أنه وينص المادة 
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رض العملية أن يستعير ھوية لتمكينه من عدم كشفه وعاقبت نص غح للمتسرب لتحقيق إجراءات سم

  .إجراءات على إفشاء ھذه الھوية في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى 16مكرر  65المادة 

حيث أنه  يجوز إظھار ھويته الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية الذين باشروا عملية   

مستعارة في أي مرحلة من مراحل ا;جراءات كما يعاقب كل من يكشف ھوية التسرب تحت ھوية 

دج إلى  50.000ضابط أو عون الشرطة القضائية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .دج 200.000

وإذا تسبب الكشف عن الھوية في أعمال العنف أو ضرب وجرح أحد ھؤء ا(شخاص أو   

أصولھم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من  أزواجھم أو أبنائھم أو

  .دج 500.000دج إلى  200.000

وإذا تسبب ھذا الكشف في وفاة أحد ھؤء ا(شخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر إلى   

دج دون ا;خ+ل عند اقتضاء بتطبيق  1.000.000دج إلى  500.000عشرين سنة وغرامة من 

أحكام الفصل ا(ول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمتعلق بالجنايات والجنح 

  .ضد ا(شخاص

  صفة المتسرب في ا;جراءات

إجراءات سماع  18مكرر  65وحتى تتحقق الغاية من عملية التسرب أجاز المشرع بنص المادة   

ب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاھدا عن ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسر

  .العملية

وعليه فإن صفة المتسرب في ا;جراءات تحدد بسماعه كشاھد وقام المشرع بحصر ھذه المھمة   

  .لدى ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بتنسيق العملية تحت مسؤوليته

جماعات ا;جرامية وفقا وبالنتيجة فإن التسرب عملية ميدانية تقوم على التوغل واختراق ال  

  .لضوابط شكلية وموضوعية

  ضوابط جمع الدليل القولي. 2.2.1

إن الھدف ا(ساسي للتشريع ا;جرائي ھو الوصول إلى الحقيقة الفعلية التي لن تأتى إ من خ+ل   

فيه سواء العملية اثباتية التي تتمثل في البحث عن الدليل الجنائي وتقديمه إلى القضاء حتى يقول كلمته 

فإذا تخلف الدليل لم يعد ھناك مجال للحديث عن المسؤولية الجزائية . 541ص ] 343[با;دانة أو البراءة

  .81ص ] 262[أو عن إنزال العقاب بالشخص المتابع، ف+ عقوبة و إدانة بدون إثبات

د مرحلة التحقيق ويتناول غالبية الفقه المقارن أدلة ا;ثبات عند تعرضھم لNجراءات الجزائية عن  

ص ] 254[لما تنطوي عليه ھذه المرحلة من إجراءات جمع ل`دلة الكاشفة عن حقيقة الجرائم المرتكبة
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في إطار التنازع القائم بين مبدأ حرية ا;ثبات من جھة ومبدأ افتراض براءة المتھم من جھة  62

  .186، 185ص ] 672[ثانية

وسيلة الوصول إليه، فالدليل باعتباره واقعة وصلت  وإن الحديث عن الدليل  بد أن نميزه عن  

إلى علم القاضي بواسطة الوسيلة التي عن طريقھا وصلت تلك الواقعة إلى علمه، وھنا نشير إلى أن 

الوسيلة ذات أشكال مختلفة منھا ما تنقل الواقعة مضمون الدليل إلى علم القاضي عن طريق إدراكه 

ة، وقد نجد شك+ آخر للوسيلة من شأنه أن ينقل الواقعة للقاضي عن الشخصي كما ھو الشأن في المعاين

  .10ص ] 243[طريق أشخاص أخرين كالشھود أو المتھم

ومھما اختلفت الوسيلة فإن ھدفھا الوصول إلى دليل ا;دانة أو النفي وفي ھذا الجزء من دراستنا   

ئية تفرضھا قواعد قانونية محدد مسبقا سوف نعالج ما تحتويه شرعية الدليل القولي في إطار شرعية إجرا

وا(كيد أن ضبط ودراسة ھذه القواعد سوف يشكل حصانة للشرعية ا;جرائية فكيف نظم المشرع 

  ا;جرائي حصانة البحث عن الدليل القولي؟

إن تحديدنا لضوابط الشرعية ا;جرائية المتعلقة بجمع الدليل القولي تلزمنا تعريف ھذا ا(خير،   

عن قلم بعض الباحثين أن الدليل القولي أو الشفوي ھو ذلك الدليل الذي ينبعث من عناصر حيث ورد 

شخصية تتمثل فيما يصدر من الغير من أقوال تؤثر في اقتناع القاضي بطريقة مباشرة من خ+ل تأكده 

وا(دلة الشفوية محددة بتصريحات مستمدة من أطراف الدعوى  13ص ] 243[من صدق ھذه ا(قوال

جزائية أو من أشخاص لھم ع+قة غير مباشر بھا، حيث لھم أن يساعدوا في كشف حقيقة الجرائم ال

  .المرتكبة دون أن تنشأ لھم حقوق يطالبون بھا أمام العدالة

وسواء استمد الدليل القولي من أطراف الدعوى الجزائية أو من الغير  بد أن نسعى دائما إلى   

طة الجزائية، المجتمع من جانب بما تتوفر عليه أجھزته من إمكانات تحقيق التوازن بين طرفي الراب

وسلطات واسعة في البحث عن أدلة ا;ثبات، والمتھم الذي يتمتع بقرينة البراءة من جانب آخر يتعين أن 

تتسم إجراءات جمع ا(دلة وتقديمھا للقضاء بالشرعية باعتبارھا العنصر الذي يحمي الفرد سواء كان 

 يخرج الدليل القولي عن إجرائين . 40ص ] 446[مشتبھا فيه ضد كافة التعسفات المحتملةمتھما أو 

  .نعالجھما في مطلبين ا(ول خاص بالشھادة والثاني باستجواب المتھم

  شھادة الشھود .1.2.2.1

كانت وما زالت الحاجة إلى البحث عن الحقيقة مطلبا دائما، فمنذ القديم بحث ا;نسان عن   

الوسائل التي يقنع بھا نفسه وعقله بما يعتقده أو يشعر به، وفي مرحلة حقة تطور ا;نسان إلى محاولة 

ذه الوسائل لجأ إلى تأكيد ذلك اقتناع الذاتي، فلجأ إلى وسائل أخرى تحقق له ھذه الغاية، وفي مقدمة ھ

 غيره ليتأكد عن طريقه أن ما يشعر به أو يعتقد فيه ھو أمر واقع وصحيح، وھذا لم يصل له ا;نسان إ
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بتطورات ومراحل تاريخية مھمة ارتبطت سابقا وفي كثير من ا(حيان با;له فكان يعتمد عليه إلى جانب 

  .79ص ] 457[قيقة وتثبيت اعتقاد والقناعةالحيوانات والنباتات المقدسة، في الوصول إلى كشف الح

وعندما ارتقى العقل البشري أصبح بفضل ا;ثبات بشھادة الشھود، وكانت شھادة الشھود في   

عصور سابقة مرتبطة بالتعذيب، حيث كان يعذب الشاھد حتى تضفي على شھادته نوع من الصدق أو 

  .93ص ] 644[المصداقية

الشھادة من تطورات فقد عرف كذلك انتقادات واستحسانات فقال إلى جانب ما عرفه ظھور   

وما جاء عن  93ص ] 518[»إن الشھود ھم أعين وآذان العدالة«": بنتام"الفيلسوف والفقيه ا;نجليزي 

ھذا الفقيه قي نقدا شديدا إ أن ھناك عدة عوامل طبيعية ونفسية واجتماعية تؤثر على الشاھد، فالعاطفة 

والخجل والعداوة والنسب والقرابة والمزاج والعاھات الطبيعية، كل ھذا له تأثير فعال على وانفعال 

بعض . الشاھد، مما يؤدي  إلى تشويه الشھادة وفض+ عن ذلك يجب أن نراعي الصعوبة التي ي+قيھا

ذاكرة، ا(فراد في تذكر الوقائع التي شاھدوھا، والتي تختلف من فرد Pخر بسبب النسيان أو ضعف ال

يجب أن نعلم أن افتراض ھو عدم صدق الشاھد، فإلى «:حيث في ھذا الصدد ورد عن أحد الفقھاء أنه

جانب الكذب المرضي والرغبة في الكذب  التي يشعر بھا بعض ا(فراد وإلى جانب أخطاء الم+حظة 

  .2ص ] 547[»...وا(سباب النفسية التي تضلل الشھادة، ھناك أسباب أخرى كثيرة للخطأ

   رغم ھذه انتقادات فقد لعبت الشھادة ومازالت تلعب دورا أساسيا ھاما في مجال ا;ثبات و

يمكن استغناء عنھا، فقد قال أحد الفقھاء أن للشھادة أھمية قصوى في الحياة البشرية فھي تضع في 

ن طريقھا يمكن خدمة كل فرد حواس وذاكرة ا(شخاص اPخرين سواء كانوا معاصرين أو سابقين، وع

، وقد أبرز البعض دور 6ص ] 541[أن يوسع ا;نسان من دائرة معلوماته من حيث الزمان والمكان

 الشھادة باعتبارھا من ا(سس التي يقوم عليھا المجتمع وبدونھا  يبقى و يظل،  من حيث التاريخ و

ت أو تأكيدات العلماء، والتي ما كان من حيث الحقائق العلمية التي تسند في عدد كبير منھا إلى شھادا

  .1ص ] 540[لتجاربھم أو لم+حظاتھم أن تعرف أو تعود للحياة في أية لحظة إ بشھادتھم

ولقد عرف شھادة الشاھد عدة تعاريف ومفاھيم إضافة إلى ارتباطھا بعلوم كثيرة وتم ضبط   

تشكل في مجموعھا حماية سابقة ا;جراء بمجموعة من القيود والضوابط التي ستتم دراستھا والتي 

وكل ما سبق سوف يظھر من خ+ل فرعين ا(ول يخصص لماھية الشھادة والثاني . لشرعية الشھادة

  .لقواعدھا

  ماھية الشھادة. 1.1.2.2.1

سوف نقوم بدراسة ماھية الشھادة من عدة جوانب من شأنھا تبسيط مدلولھا باعتبارھا إجراء من   

  :إجراءات التحقيق
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  تعريف شھادة الشھود. 2.2.1.1.1.1

للشھادة تعاريف متعددة الجوانب ومرتبطة كذلك بأھميتھا والدور المنوط بھا بناء على ما جاء   

  .عن قلم الفقھاء

  التعريف اللغوي للشھادة

للشھادة في اللغة عدة معاني فقد يقصد بھا البيان أو ا;خبار أي ا;ع+م أو ا;خبار القاطع، وھي   

ولذا قالوا أنھا مشتقة من المشاھدة التي تنبئ عن  13ص ] 34[ر عن علم حاصل بالمشاھدةالقول الصاد

  .38ص ] 2[المعاينة وبھا يقع البيان

ويقال عن الشھادة أنھا الحلف أي يقال أشھد بكذا أي أحلف بكذا أن جاء في قوله تعالى  في   

هُ لمَِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أنَْ تَ ﴿:07سورة النور اPية  Xِإن ِ Xeويقال عنھا  ]. 1[﴾شْھَدَ أرَْبَعَ شَھَادَاتٍ بِا

مشتقة من الحضور (ن الشاھد يحضر لNدء بأقواله فإن أداءه يسمى شھادة، فيقال من كان حاضرا  أنھا

 ومنھا ا;دراك نقول شھدت. 2ص ] 404[شھر رمضان وھو مقيم غير مسافر فيجب عليه الصوم

  .305ص ] 354[الجمعة أي أدركتھا وشھدت عيد ا(ضحى أي أدركته

  التعريف اصط+حي للشھادة

يقال عن الشھادة ھي أن يدلي الشخص شفاھة أو كتابة سواء من تلقاء نفسه أو بدافع من غيره   

فة بما رآه أو سمعه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وھي بھذا التعريف نتيجة تداخل عوامل مختل

ص ] 207[منھا الم+حظة والتذكر والتخيل الذي قد ينسب في بعض الصور فيقلل من قيمتھا أو يعدمھا

شاھدة ھي إدء بمعلومات معينة عن الغير توصل إليھا بإحدى مويقال أيضا أن ال. 280، 279

  .591ص ] 47[حواسه

بحواسه، بنفسه أو أدركه على وجه العموم  وقال آخرون أنھا تقرير الشخص لما قد رآه أو سمعه

ولذا يجب أ يشھد الشاھد إ بما يكون قد أدركه بحواسه، ولكن قد يتعذر في بعض ا(حيان الوصول 

إلى الشاھد ا(صلي أو سماع شھادته لموته أو غيابه أو امتناعه عن الشھادة، وھنا يجوز أن يؤتى بشھود 

ل، إذ ليس في القانون ما يمنع من سماع ھذه الشھادة، حيث ترك يشھدون بما سمعوه من الشاھد ا(و

للقاضي الحرية التامة في أن يصل إلى الحقيقة بكافة طرق ا;ثبات، فيجوز أن يكون اقتناعه من كل ما 

يقدم له سواء كانت شھادة من عاين الواقعة أو شھادة من سمع بھا مما عاينھا وإن كانت ھذه الشھادة 

، 476ص ] 214[موضع ثقة تامة (ن ا(قوال تتعرض دائما للتحريف من شخص Pخر بطبيعتھا ليست

477.  

وقال آخرون أنھا تعبير عن مضمون ا;دراك الحسي للشاھد بالنسبة للواقعة التي يشھد عليھا 

. 5ص ] 538[ولذلك فالشھادة قد تكون شھادة رؤية أو شھادة سمعية أو حسية تبعا ;دراك الشاھدة
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ھي تعبير عن مضمون ا;دراك الحسي للشاھد بما رآه وسمعه بنفسه من معلومات عن الغير والشھادة 

مطابقة للحقيقة الواقعة التي يشھد عليھا في مجلس القضاء بعد أداء اليمين ممن تقبل شھادتھم، وممن 

  .88ص ] 572[يسمح لھم بھا ومن غير الخصوم في الدعوى

شارة إليھا أنھا تدور حول كون الشھادة نقل لما يعرفه ي+حظ من جميع التعريفات السابق ا;  

الشاھد وما يدركه بإحدى حواسه بشأن الجريمة المرتكبة وبشأن فاعلھا مع ا;شارة أن أغلب التشريعات 

  .الجزائية لم تعرف الشھادة بما في ذلك قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري

رة وھي النموذج ا(صلي لھا أين يتلقى المحقق المباش: ولقد عرفت الشھادة عدة أنواع منھا  

متمثل في الشھادة غير : النوع الثاني. 32ص ] 2[بموجب ھذا النوع الشھادة مباشرة دون أي وسيط

المباشرة أو السماعية وھي ما يرويه المشاھد عن الغير وھناك من يرى عدم جواز ھذه الشھادة و يمكن 

والشريعة ا;س+مية اعتبرت ھذا  65ص ] 325[الشاھد المباشر ا(خذ بھا إ في حدود ضيقة كوفاة

إذا علمت مثل الشمس :[ -صلى [ عليه وسلم-النوع من الشھادة غير مقبول كما جاء عن حديث النبي 

ما يتسامعه وينقله يتداوله : وھي. الشھادة بالتسامع: ، النوع الثالث ھي101ص ] 208][فاشھد وإ فدع

ص ] 476[ند إلى مصدر معين فھي تعبير عن رأي الناس وليس عما حدث فع+الناس دون أن يس

  .453ص ] 311[، وبھذا المعنى  يمكن لھذا النوع أن يرقى إلى مرتبة الدليل الجزائي108

  تمييز الشھادة عن بعض ا;جراءات ا(خرى

فر عنھا استشارة في إطار التمييز بين الشھادة والخبرة فإن ھذه أ(خيرة ھي النتيجة التي تس  

الفنية التي يستعين بھا المحقق في مجال ا;ثبات لمساعدته على تقرير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرھا 

] 65[إلى معرفة فنية أو دراية علمية  تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته

دليل قائم في الدعوى، أما الشھادة فھي إدء  وھي تساعد المحقق من الوجھة الفنية في تقدير 3ص 

بمعلومات معينة عن الغير يتوصل إليھا بإحدى حواسه وھي تعتبر وسيلة إثبات تھدف إلى جمع أو 

  .354ص ] 81[استكمال ا(دلة ال+زمة في الدعوى، وھناك من يعتبر الخبرة نوع من الشھادة

إجراء قائم بذاته منفصل عن اPخر ل+خت+فات العديدة غير أنه في رأينا كل من الخبرة والشھادة   

بينھما فالخبرة تستند إلى شخص أجنبي عن الدعوى الجزائية يستعان به ;مكانياته الفنية على خ+ف 

الشاھد وإن كان الشخص أجنبيا عن الدعوى الجزائية إ أنه مرتبط بالجريمة أو بمرتكبھا، فينقل نق+ 

دى حواسه كل ما تعلق بوقائع الجريمة وأشخاص مرتكبيھا دون أن يكون له الحق مطابقا لما أدركه بإح

  .في تقديم رأيه الشخصي أو الفني

أما في تحديد المقارنة بين الشاھدة واعتراف نجد أن الشھادة ھي التعبير عن مضمون ا;دراك   

ون رؤية، سمعية أو حسية تبعا الحسي للشاھد بالنسبة للواقعة التي يشھد عليھا، ولذلك فالشھادة قد تك

;دراك الشاھد، أو كما سبق الذكر ھي نقل للمعرفة، مما يدركه ا;نسان بإحدى الحواس سواء عن 
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أما اعتراف فھو إقرار المتھم عن نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة وإذا . الجريمة أو فاعلھا

الحالة يكون المعترف في موقف الشاھدة على تطرق اعتراف إلى مسائل صدرت عن الغير، ففي ھذه 

  .19ص ] 142[الغير  اعتراف

والشھادة مثل اعتراف ك+ھما دليل إثبات يخضع لقناعة القاضي المحقق فھما يساعدان في   

فالشاھد شخص غريب عن . كشف الحقيقة وتوصل إلى أدلة أخرى إ أنھما يختلفان في عدة جوانب

بمعلومات عن الغير في حين أن المعترف يقر على نفسه ھو شخصيا، إضافة إلى أن اتھام إذ أنه يدلي 

الشاھد واجب عليه حلف اليمين كما سوف يتم شرحه، فحلف اليمين شرط ضروري لصحة الشاھدة أما 

الشھادة وسيلة . اعتراف ف+ يلزم على المعترف حلف اليمين القانونية حيث  يجوز تحليف المتھم

فقط بالنسبة لما تتضمنه من وقائع، في حين أن اعتراف وھو وسيلة إثبات أيضا، قد يكون في لNثبات 

  .20ص ] 142[نفس الوقت وسيلة دفاع للمتھم وبھذا المعنى فھو إذن حق له وليس إلزاما عليه

إلى أن الشھادة أدرجت ضمن قانون ا;جراءات الجزائية كإجراء تحقيق قائم بذاته ونشير   

ن باقي إجراءات التحقيق المسندة لجھة التحقيق مما يجعل منھا منفصلة عن باقي ا;جراءات منفصل ع

  .السابق ا;شارة إليھا

وفي إطار ھذا التمييز تتميز الشھادة بمجموعة من الخصائص تميزھا عن الشھادة في المواد   

لشاھد يؤدي الشھادة المدنية وعن باقي إجراءات التحقيق الجزائية وأول خاصة ھي الشخصية حيث ا

كذلك تتميز   104ص ] 208[بنفسه حيث  تجوز ا;نابة في الشھاد أين يجب أن يحضر الشاھد بنفسه

] 208[الشھادة على أنھا تنصب على ما يدركه الشاھدة بحاسة من حواسه وأھمھا البصر، السمع، والشم

بما رآه أو سمعه أو رآه بحاسة من أيضا ا(صل في الشھادة أنھا مباشرة فيشھد الشاھد   105، 104ص 

  .756ص ] 343[حواسه بطريقة مباشرة بمعنى عايش الواقعة ليعيد سردھا أمام القضاء

  ا(شخاص الجائز سماع شھادتھم. 2.1.1.2.2.1

الشھادة كما سبق تحديد مفھومھا ھي تصريحات صادرة من الغير أي من شخص غير طرف في   

ية ا;ثبات الجزائي فإنه يمكن اللجوء إلى ا;ثبات بالشھادة وھي وسيلة الدعوى الجزائية وعم+ بمبدأ حر

" عيون القضاء وأذناه: "عن الشھود بأنھم" بنتام"مھمة جدا في ا;ثبات الجزائي ونرد في ھذا الصدد قول 

د إ أن الشھادة قد تكتسي نوعا من الخطورة إذا تبين أنھا كاذبة أو شھادة زور (ن تصريحات الشاھد ق

تتغير من مرحلة إلى أخرى أثناء سير الدعوى الجزائية فتصبح ميالة إلى مصلحة المتھم أو ضد 

  .360ص ] 289[مصلحته بعوامل شتى

وفي الحقيقة أن الشخصية ا;نسانية مكونة من عدة عناصر مختلفة تتشكل من الوراثة والتربية   

عن ذلك ما  يحصى من المشاكل والوسط اجتماعي وا;رادة، ھذه الشخصية يحيط بھا فض+ 
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لي من الضغط الداخلي أو الخارجي والعواطف وما يشغل البال لدرجة أنه يمكن القول بأن ا;نسان الخا

 وجود له، فكل إنسان سجين ذھنه، وذھنه سجين للجسم الذي يحمله، ھكذا فإن ا;نسان يبدو فيه ألف 

، كذلك فإنه  يمكن أن 65، 47ص ] 662[إ فردا واحداوجه صغير، مع أننا  ننظر إليه و نعتبره 

ص ] 662[يفصل الشھادة عن شخصية الشاھد وعلينا بذلك تقدير ووزن المعلومات التي يدلي بھا الشاھد

47 ،65.  

والشاھد يعلم أنه حساس فيما يتعلق بالمصلحة أو العاطفة أو الشعور وتظھر له شخصيته من   

ھتزة مع أنه يعلم أنه سيجد في الموضوعية سندا يريح ضميره ولكنه ھل خ+ل ھذه الصراعات أنھا م

  ؟113ص ] 578[سيضع ذلك في اعتباره عندما يؤدي الشھادة

وعليه بالنظر إلى معطيات الشخصية ا;نسانية والقدرات الذھنية التي تختلف من شخص إلى   

(شخاص الجائز سماع آخر بالنسبة لنفس الشخص من مرحلة إلى أخرى ظھرت ضرورة تحديد ا

  شھادتھم فمن ھم ھؤء ا(شخاص؟ وماھي الشروط الواجب توفرھا لديھم ليكونوا أھ+ (داء شھادتھم؟

لNجابة على ھذه ا;شكالية نطرح للنقاش بعض اPراء الفقھية التي قيلت في شھادة فئات معينة   

  :من ا(شخاص على حسب التحليل اPتي

  شھادة ا(طفال

ل الدارجة والخاطئة أن الحقيقة تخرج من فم ا(طفال ومن الممكن أن يتقبل ھذا المثل من ا(مثا  

بمعنى أنھم يتحدثون إلى الغير عما يحدث في الحياة اليومية العائلية بقصد التسلية ولفت ا(نظار إليھم، 

ولقد قال البعض  ولكن عندما يتعلق ا(مر بالشھادة فإن ذلك يختلف تماما، إذ يجب أن نحترس من أقوالھم

  .97ص ] 541[أن الطفل يكذب كما يتنفس دون أن يشعر

بجنيف " جان جاك روسو"وقد قام أحد العلماء بإجراء تجارب على بعض ا(طفال في معھد   

" فرويد"واستنتج منھا بأن التفكير لدى ا(طفال يشبه ا(ح+م أو شبه ا(ح+م أو التخي+ت أو ما يسميه 

وھو عبارة عن أسلوب اقتصادي بدائي في التفكير ويوجد لدى الطفل " و غير الموجهالتفكير الرمزي أ"

، وفي 276ص ] 599[في سن السابعة أو الثامنة ميل إلى التركيز الذاتي إذ كل شيء يرجعه إلى نفسه

ھذه المرحلة تفوق الصور غير الواضحة على التفكير الدقيق و يتأثر بما بينھا من تعارض أو 

  .117ص ] 652[تناقض

أن ا;دراك التجميعي للطفل يقابله ا;دراك التحليلي : وفي نفس المعنى السابق قال باحث آخر  

لدى الكبار إذ أن الطفل  يرى إلى المجموع أو الشكل العام للصورة إ إذا كانت أجزاؤھا ھي التي 

لى النظرة ا;جمالية،  وتفكيره تسترعي اھتمامه بصفة عامة، إن إدراكه ذو طابع إجمالي وذاكرته تميل إ

يخضع لنفس اتجاه، فھو متداخل بين العمومية المنطقية وإدماج الصورة، فالطفل في سن السابعة أو 

الثامنة عندما يسمع جملة أو يقرؤھا فإنه  يقوم بتحليل عباراتھا ولكنه يكون عنھا فكرة إجمالية عامة 
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بط بين الصورة غير المتناسبة ويقرب بينھا بطريقة غير واضحة تذوب في انطباع معين لديه وير

متناقضة ويضعھا كلھا في دائرة واحدة مع كونھا متناقضة بطريقة ظاھرة، و يھتم بھذا ا(مر ما دام كل 

  .196، 195ص ] 534[ما يھمه ھو أن يمرح ويلھو

اھتماما، فا(مر بالنسبة  أما الحقيقة فيكتسبھا ا(طفال بالتدريج إذ أنھم حتى من معاينة  يولونھا  

لھم  يختلف سواء أقالوا الصدق أم الكذب و يميزون بين الحقيقة والخيال، و يھتمون بھذا التمييز 

ويلعبون بھا في عباراتھم، فالطفل ي+حظ ولكن بذھن سلبي محدود فھو يتابع بقصد حب استط+ع يلھو 

  .628ص ] 611[ويتسلى

ديه حد دقيق بين الحقيقة والخيال بل أنه يجد سھولة في التنقل بينھما فالطفل غير المميز ليس ل  

ة في مأمن من التحريف بل سرعان ما يدفع (فعال خيالية ميو  يستطيع احتفاظ بمدركات سلوھ

الخصب فإذا به يخلط الحقائق بالخيال و يميز بين الحقائق وا(كاذيب، أما ما يضعه القانون من بين 

تبرھا قرينة على أن الطفل قد بلغ سن التمييز فھذا ليس إ قرينة قانونية، إذ أن الطفل  يصبح معانية يع

  .193ص ] 23[مميزا بين يوم وليلة وإنما تنمو ملكة التمييز لديه شيئا فشيئا

في الشھادة فشھادته ليست إ  ن للتربية وتجارب الطفل دور ھاموفي ھذا المجال نشير إلى أ  

كما أن للبيئة تأثير في تكوين  175، 171ص ] 132[ا تلقاه من تربية مع استعداداته الطبيعيةإنعكاس لم

الطفل فالسيئ منھا له نتائج غير طيبة على كثير من النواحي ا(خ+قية والصحية وبخاصة النفسية، 

  .13ص ] 523[ويمكن م+حظة ذلك بالنسبة ل`طفال الذين أھملت تربيتھم أو تخلت عنھم أسرھم

أما بشأن الكذب يختلف بالنسبة ل`طفال عنه عند الكبار حيث أنھم يتعمدون الكذب خ+فا للطفل   

الذي يطلق لخياله العنان فيختلط بالحقيقة فيكذب وھو  يدري أنه يرتكب أمرا منافيا ل`خ+ق ومخالفا 

  .120ص ] 555[للحقيقة التي ليس لھا كيان خاص في ذھنه

الكذب الدفاعي وھو أسلوب يلتجئ إليه : سيم كذب ا(طفال إلى ث+ثة أقساموقد قام الفقھاء بتق  

ھو : ، الكذب ا;يجابي8ص ] 596[الطفل ليحمي نفسه ويجذبھا الجزاء نتيجة ارتكابه لبعض ا(خطاء

] 660[اختراع من الطفل ;خفاء ميول مختلفة لديه كالميل إلى انتقام أو إلى حب الذات أو إلى الكسل

ھو الكذب الموصى به، حيث أن الطفل في حالة التكوين سھل اقتياد لNيحاء : القسم الثالث. 52ص 

الخارجي الذي يؤدي إلى تعريف الحقيقة، ومن النادر أ يتدخل مثل ھذا ا;يحاء في اتھام باطل يؤثر في 

حائية المتعمدة أو نتيجة شھادة الطفل، ويرجع الكذب ا;يحائي إلى عدة  أسباب كتلك المتعلقة با(سئلة ا;ي

  .223ص ] 529[ا;يحاء بحسن نية أو ا;يحاء المصحوب بخوف أو رھبة أو نتيجة تلقين الشھادة للطفل

نتيجة لكل ما سبق ذكره ما شأنه التأثير على الطفل مما يحيط به من مؤثرات داخلية وخارجية   

فكثيرون ممن استبعدوا شھادة الطفل لما  كانت شھادة الطفل محل جدل فقھي في ا(خذ أو عدم ا(خذ بھا،



205 

 

يحيطھا من انتقادات سابق شرحھا خاصة ما تعلق منھا بكون ذاكرة الطفل غير ثابتة ومضطربة وانعدام 

  .134ص ] 555[ملكة النقد لديه كلھا أسباب تدفع بضرورة استبعاد شھادته

القاضي وفطنته وإلمامه إ أن من يتمسك بمصداقية شھادة الطفل معتمدا في ذلك على ذكاء   

دة الصحيحة والكاذبة، بقواعد علم النفس وھذا ما يشكل ضمانة كبيرة كي يستطيع أن يميز بين الشھا

ھذا الصدد القاضي بمجموعة من المعايير لتحقيق ھذا التمييز فمث+ يستطيع أن يكتشف كذب بويستعين 

تماديه في المغاة مع إضافة الجديد في كل  الطفل من خ+ل استخدام ھذا ا(خير (لفاظ غير مألوفة أو

  .126ص ] 78[مرة خطأ الطفل في إعادة سرده للشھادة

وإننا نعتقد أنه لسبب المؤثرات الداخلية والخارجية المحيطة بالطفل نفضل استبعاد شھادته، غير   

جزئيا فقط حيث أن ھذا استبعاد يستحسن أ يؤخذ على أط+قه بصورة كلية بل تستبعد شھادة الطفل 

يستعان بشھادته في حات ضيقة مرتبطة باعتباره الدليل الوحيد وا(كيد في كشف حقيقة الجرائم 

المرتكبة، مع ضرورة استعانة بمختص في علم نفس ا(طفال يحضر وقت أداء الشھادة ليوضح للمحقق 

  .جميع ما من شأنه تفسير سلوكات وشھادة الطفل

ا;طار تھيئة الظروف الم+ئمة عند أخذ شھادة الطفل بابتعاد عن يستحسن كذلك في نفس   

مظاھر استعمال الشدة والتخويف أو التدليل الزائد أيضا، حرصا على سؤاله في جو مبسط خال من 

مظاھر الضغط كما يستحسن التمھيد للطفل قبل سماع شھادته بجو تسوده الطمأنينة والثقة في النفس مع 

يد الذي قد يؤدي به إلى انسياق وراء الخيال خاصة بالنسبة ل`طفال المحرومين من عدم التبسيط الشد

  .الحنان

  شھادة النساء

اختلف الفقه في مسألة شھادة النساء وذلك في إطار مقارنتھا بشھادة الرجل، حيث قيل أن المرأة   

ما قد زود بطبيعة تعينه كشاھدة ليست أفضل و أسوأ من الرجل إذ أنھما مخلوقان مختلفان، فكل منھ

على أن يؤدي مھمته في الحياة وھو أسير ھذه الطبيعة تابع لھا وھي تحدث آثارھا ونتائجھا في كل ناحية 

من نواحي حياته، إذ تصوغ نفسيته وتسير سلوكه وتحدده، والشھادة كعقيدة إنما تخضع في تكوينھا لھذا 

ن أقرب إلى الحقيقة في وقت وأبعد عنھا في وقت استعداد الطبيعي الذي يؤدي بأيھما إلى أن يكو

  .192ص ] 23[آخر

وھناك من اختلف عن الرأي السابق أين ميز شھادة الرجل عن شھادة المرأة وذلك نتيجة بحث 

فذھب البعض إلى  165، 164ص ] 555[تجريبي أقيم في ھذا الصدد انتھى إلى نتائج عديدة ومختلفة

آخرون إلى العكس من ذلك تماما، ورأى فريق ثالث أنه  توجد فروق أن شھادة الرجل أكثر دقة، ذھب 

، 306ص ] 528[ملموسة بين الجنسين وفريق آخر يرى أن شھادة المرأة أكثر شمو ولكنھا أقل أمانة

314.  
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وكما أن تبرير ھذا اخت+ف عائد لكون أن الشھادة ليست م+حظة مجردة فحسب أو أمر   

ھا تتصل بأعمق جذور الجانب العاطفي من النفس الذي يختلف لدى الجنسين، تختص به الذاكرة بل أن

حتى  أن البعض  190ص  ] 23[حيث أن القدرات الحسية والنفسية لدى المرأة تختلف عنھا لدى الرجل

] 453[دة عند المرأة لدى الرجل بالتكوين البيولوجي للجنسيناھالفقھاء يربطون اخت+ف في الش من

  .114، 113ص 

فيجد البعض أن ھناك فارق في شھادة المرأة وشھادة الرجل وإن كان  ي+حظ في ا(حوال   

العادية إ أنه في حالة معينة قد يظھر ھذا الفرق بفحص وتمعن دقيق للشھادة وذلك في حات 

  .167ص ] 2[اضطرابات الفسيولوجية الراجعة إ اخت+ف التكوين البيولوجي للمرأة عن الرجل

كما أنھم يبررون اخت+ف من خ+ل أنه من السھل أن يقع التأثير بشكل أقوى على المرأة منه   

على الرجل وذلك (ن لھا طبيعة مستجيبة لمثل ھذا التأثير ومن ھنا شرع التشريع ا;س+مي ھذه المسألة 

زن وتفادي أخطاء على أساس أن شھادة المرأتين تعادل شھادة الرجل، وذلك حرصا على إقامة التوا

 :بسم [ الرحمن الرحيموبعد  282في سورة البقرة اPية  التأثير على أحدھما وبه جاء قوله تعالى

نْ تَرْضَوْنَ مِنَ ﴿ Xھَدَاءِ أنَْ تَضِ وَاسْتَشْھِدُوا شَھِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فَإنِْ لَمْ يَكُونَا رَجُليَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِم لX الش\

رَ إحِْدَاھُمَا اْ(خُْرَى Zإحِْدَاھُمَا فَتُذَك...﴾.  

وفي اعتقادنا أنه  جدل حول وجود اخت+ف بين شھادة المرأة وشھادة الرجل (ن ذلك وارد   

بوضوح في قواعد الشريعة ا;س+مية التي  نقاش في مضمونھا ومصداقيتھا، فالشريعة أ;س+مية لم 

لكن اعتبرت شھادة رجل بشھادة إمرأتين وھذا إن دل على شيء فإنه يدل على  تعادل بين شھادة الجنسين

اخت+ف بينھما من جھة وعن ضعف شھادة المرأة من جھة ثانية، وعليه فإنه  يمكن استبعاد شھادة 

  .المرأة لكن أخذھا يستحسن أن يكون طبقا لما جاءت به أحكام الشريعة ا;س+مية

  شھادة المسنين

سن محدد يقرر فيھا أن الشخص أصبح في مرحلة الشيخوخة، إ أنه كلما تقدم سن   يوجد  

ا;نسان كلما زحف إليه الضعف الذي يصل إلى أعضاء الجسم وأجھزته وحواسه وحالة قواه 

ويحدث ھذا التدھور في إقتران ھذا الضعف بفقد كبير في توازن  الشخصية  ،224ص ] 593[العقلية

ن أقصى الحدود الطبيعية المعتادة، فإنھا تكون حالة مرضية من أنواع المرض بحيث يخرج الحالة ع

  .100ص ] 628[العقلي تسمى بجنون الشيخوخة

;نسان الذي يتجاوز سن الشباب والكھولة يفقد شيئا فشيئا ما أكتسبه في حياته من قوة وھذا اف  

شھادة تقل نظرا (نھا تتأثر بتقدم التقدم في السن يصطحب معه ضعف جسماني وعقلي، وبذلك فأھليته لل

ويسند الفقھاء المؤيدين لھذا الموقف أن الشھادة تتأثر بالتغيرات الجسمانية  102ص ] 649[السن

  .312ص ] 221[والنفسية التي تصيب المسنين
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فالتغيرات الجسمانية في مرحلة الشيخوخة مرتبطة بتغيرات في الجھاز العصبي أما النفسية   

وبذلك . 143ص ] 649[بلية لNيحاءاعضاء الحواس وضعف الذاكرة مع درجة القمرتبطة بضعف أ

اتفق الفقھاء على أن أھلية الشيوخ في الشھادة تقل لكن  تنعدم ف+ يمكن استبعادھا لكن يستحسن في 

جميع الحات تجنب ا(سئلة ا;يحائية وعدم ا;جھاد أثناء تلقي شھادة الشيوخ مع ضرورة أخذ ا(قوال 

  .171ص ] 2[لفترات متباعدة واجتناب السماع المطول

في اعتقادنا أنه ما دامت الشھادة مسألة داخلية مرتبطة بحواس وذاكرة المدلي بھا فإنه يستحسن   

استبعاد شھادة الشيوخ ذوي التغيرات النفسية الظاھرة، خاصة وأنه إذا كان كل الشيوخ يصابون 

  .النفسية على خ+ف ذلك  تصيب إ البعض منھم فقطبالتغيرات الجسمانية، فإن التغيرات 

  شھادة المحتضر

ة توديع الحياة والمحتضر غالبا ما يصاب بضعف ظھادة المحتضر ھي التي تتخذ في لحش  

طبيعي أو ضعف في القدرة الذھنية أو نوع من الخطرفة أو الھذيان يحرمانه من السيطرة على قواه 

ونتيجة لما سبق انقسم الفقه بشأن ا(خذ أو استبعاد  149، 148ص ] 137[والذھنيةالعقلية والجسمية 

شھادة المحتضر حيث ھناك اعتقاد راسخ لدى الكثيرين  بأنه يجب الثقة في  ا(قوال التي يدليھا الفرد في 

التي تنبع نھاية العمر وھو أمام الموت، إذ يمكن أن يكون مخلصا (نھا تبدو في مظھر الصراحة المؤثرة 

من أعماق الضمير إن الحالة الطبيعية والنفسية التي  تزال لدى المحتضر عند ا;دء له بھذه ا(قوال 

ص ] 2[يجب أن تكون محل ثقة (نھا تنطوي على تعبير حقيقي  يوجد وراءھا إ نھاية حياة المحتضر

بتحفظ مرتبط بضرورة استعانة فأنصار ھذا اتجاه منھم من عدل عنه بأخذ شھادة المحتضر  173

  .بأخصائي نفساني يبحث عن مدى مصداقية الشھادة

ولقد استقر في علم النفس القضائي مبدأ وجوب التخلي عن ا;حساس بقدسية أقوال المحتضرين   

وھناك من يرى أنه  يمكن . 150ص ] 137[وضرورة التزام الحيطة والحذر في تقييم ھذه ا(قوال

لقيمة شھادة المحتضر (ن ا(مر يتوقف على نوع المرض أو الجزء المصاب ومدى  إيجاد حل موحد

تأثيره على العمليات العقلية للشھادة با;ضافة إلى القيمة ا(خ+قية للمحتضر نفسه، وأحيانا تكون قدرة 

كون المحتضر الذھنية في حالة ضعف شديد مع أنھا ليست مصابة بخطرفة أو ھذيان المحتضر، كما أنه ي

  .537ص ] 573[سريع التأثر با;يحاء

ونرى أنه  يمكن بأي حال استبعاد الحالة النفسية للمحتضر لذلك فإن أخذ شھادته كدليل في 

كشف الجريمة يمكن أن يصطدم بحالته الصحية والذھنية التي تؤثر في مصداقية الشھادة ولذلك نفضل 

  . وقرائن أخرى استبعادھا حيث  يؤخذ بھا إ إذا دعمت بدئل

من قانون  99إلى  88التشريع ا;جرائي الجزائري نظم ;جراء شھادة الشھود ضمن المواد من 

  .ا;جراءات الجزائية وقد حددت ھذه المواد ا(شخاص الجائز سماع شھادتھم
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إجراءات عاما أين أجيز لقاضي التحقيق سماع أي شخص كشاھد  88حيث جاء نص المادة   

وبذلك فالمعيار الذي » كل شخص يرى فائدة من سماع شھادته...«:لمادة على أنهحسب حرفية نص ا

اعتمده المشرع الجزائري في تحديد ا(شخاص الجائز سماع شھادتھم  ھم ذوى الفائدة في كشف حقيقة 

الجرائم المرتكبة، غير أن نص المادة السالف الذكر لم يأت وحده ضمن مجموع النصوص  المنظمة 

  .ه نصوص أخرى ضيقت من نطاق استعمال المعيار السالف الذكرتھادة بل رافق;جراء الش

كل شخص استدعي لسماع شھادته ملزم بالحضور «:إجراءات على أنه 97جاءت نص المادة   

وحلف اليمين وأداء الشھادة مع مراعاة ا(حكام القانونية المتعلقة بسر المھنة كما ھو الشأن بالنسبة 

  .147ص ] 232[»لك حول ا(شياء التي وصلت إلى علمه كمحام عن المتھمللمحامي المتھم وذ

كما  يمكن لقاضي التحقيق أن يستمع إلى بعض ا(شخاص إ على سبيل استدل وھذا ما   

تسمع شھادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير «:إجراءات على أنه 228احتواه نص المادة 

بالنسبة ل`شخاص المحكوم عليھم بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويعفى من حلف يمين وكذلك الشأن 

» حلف اليمين أصول المتھم وفروعه وزوجه وإخوته وأخواته وأصھاره على درجته من عمود النسب

ر حلف ظا(ول متعلق بح: ائزة لكن بقيدينوبذلك فإن شھادة ا(شخاص المحددين للمادة السالفة الذكر ج

  .364، 361ص ] 289[متعلق بأخذ الشھادة على سبيل استئناس: ونية والثانياليمين القان

إجراءات السالف الذكر الذي حدد ا(شخاص الذين  228غير أنه تجدر ا;شارة أن نص المادة   

تسمع شھادتھم دون حلف اليمين وتؤخذ على سبيل استدل تضمن كذلك فقرة ثالثة جاءت على 

لمشار إليھم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا مع حلف اليمين إذا لم غير أن ا(شخاص ا«:أنه

  .»تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى

ن أين أجازت حلف اليمين وبالنتيجة ان السابقتامنته الفقرتفھذه الفقرة جاءت مخالفة تماما لما تض  

ويربط المشرع ھذا . خذ بھا على سبيل استدلتصبح الشھادة ذات قوة في أ;ثبات تفوق درجة ا(

  .استثناء بضرورة عدم المعارضة من طرف النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى

غير أننا نرى أنه  يوجد ما يبرر استثناء الذي جاء به المشرع  الجزائري ضمن الفقرة   

نص المادة سعى إلى عدم المساس إجراءات (ن ا(صل الوارد ضمن  228ا(خيرة من نص المادة 

بحقيقة الجرائم المرتكبة وحقيقة فاعليھا لوجود ع+قة القرابة أو صغر السن الذي  يمكن بأي حال من 

ا(حوال أن نتجنب تأثيرھما على الشھادة، حتى أن قيد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى  يمكن أن 

للقرابة أو صغر السن بالنتيجة يستحسن استبعاد استثناء الوارد تحصن الشھادة مما قد تتأثر به نتيجة 

  .إجراءات 228ضمن الفقرة ا(خيرة من نص المادة 

إجراءات ليقيد من مجال ا(شخاص الجائز سماع شھادتھم وھم الذين  89جاء كذلك نص المادة   

يجوز لمن توجه ضده شكوى غير أنه ...«:يمكن أن يوجه لھم اتھام بشأن الجريمة المرتكبة على أنه
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مصحوبة بإدعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاھدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبھه إلى ذلك بعد 

أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر و يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن 

ه إجراء تحقيق ما و لرجال و يجوز لقاضي التحقيق المناط ب. يستجوبه حينئذ إ بوصفه متھما

القضاء وضباط الشرطة القضائية المعھود إليھم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق 

. »الدفاع استماع إلى شھادة أشخاص تقوم ضدھم دئل قوية ومتوافقة على قيام اتھام في حقھم

اتھامه (ن إلزامية حلف اليمين تخل بالقاعدة  وبالنتيجة  يجوز سماع شھادة من تدور حوله إمكانية

  .العامة القاضية بأنه ليس للمتھم أن يشھد ضد نفسه

ي+حظ من خ+ل تحديد المشرع الجزائري ل`شخاص الجائز سماع شھادتھم أنه لم يفتح المجال   

+ف المشرع للشھادة الطوعية بمعنى (داء بعض ا(شخاص قابليتھم (داء الشھادة طواعية وھذا على خ

المصري الذي فتح الباب في ھذا المجال لكل شخص أراد ا;دء بشھادة يتلقاھا القاضي مع التنويه أنھا 

حيث أجاز المشرع . شھادة طواعية في الحضور حيث أن حضور الشاھد طواعية يغنينا عن استدعاء

في المحضر حسب ما جاء المصري سماع الشاھد الحاضر من تلقاء نفسه وفي ھذه الحالة يثبت ذلك 

وإن مسألة ا;شارة إلى حضور الشاھد  624ص ] 264[إجراءات مصري 111و 110بنص المادتين 

ص ] 123[من تلقاء نفسه ضمن محضر أمر ضروري (ن لھذه الواقعة قيمة عند تقدير أقوال الشاھد

456.  

طواعية دون استدعائه  وبالنتيجة سواء تم استدعاء الشاھد للحضور وا;دء بشھادته والحضور  

فإن تقدير قبول أو رفض شھادته تعود للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق، فحضور الشاھد طواعية  يلزم 

  .قاضي التحقيق بسماع شھادته

غير أن المشرع الجزائري حرص على ضمان حقوق المتھم وحرصا على الوصول إلى الحقيقة   

] 261[جراءات الجزائية الجديد تقديم طلب سماع الشھودمكرر قانون ا; 69أجاز ضمن نص المادة 

حيث يقدم الطلب من المتھم أو محاميه، من الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل  75ص 

التحقيق، وإذا رأي قاضي التحقيق أنه  موجب تخاذ ا;جراء المطلوب يتعين عليه أن يصدر أمرا 

Pقاضي التحقيق في الطلب خ+ل  تن تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يبتية ممسببا خ+ل العشرين يوما ا

ا(جل المذكور، يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خ+ل عشرة أيام مباشرة إلى غرفة 

  .فيه خ+ل ث+ثين يوما تسري من تاريخ إخطارھا ويكون قرارھا غير قابل (ي طعن تام التي تباتھ

سبق  بد من التأكيد وا;شارة إلى أنه  يجوز (ي طرف في الدعوى الجزائية  إضافة إلى ما  

الشھود ونشير إلى  درية الجزائري على نص قانوني يجيز رد الشھود فلم يحتو قانون ا;جراءات الجزائ

أنه حبذا لو أن المشرع الجزائري جاء بنص قانوني صريح في ھذا الشأن مثل ما فعل المشرع المصري 

إجراءات حيث  يجيز القانون المصري رد الشھود (ي سبب من ا(سباب  285من نص المادة ض
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مھما توافرت فيھم من أسباب الميل أو التعدي أو الكذب، فالقرابة والمصاھرة والصداقة والعداوة وسوء 

  .625ص ] 264[الخلق

  قواعد الشھادة. 2.1.2.2.1

تأثيرھا في كشف الحقيقة أحيطت بمجموعة من بالنظر إلى خطورة وأھمية الشھادة ومدى   

القواعد شكلت كلھا ضمانة لحسن سير العدالة وحسن كشف الحقيقة المعبران في غاية الشرعية 

ا;جرائية، دراستنا لقواعد الشھادة سوف تكون متعددة الجوانب بالنظر إلى القواعد المنظمة لھا 

  .والمكرسة لحماية شرعيتھا

  ء الشھود والتزام بأداء الشھادةاستدعا. 1.2.1.2.2.1

ما دام أن المشرع  لم يفتح مجال الشھادة الطواعية كما سبق شرحه فيتعين بناء عليه استدعاء   

  .الشھود (داء شھادتھم وحضوره يطرح من خ+له مدى التزامھم بأداء الشھادة

  استدعاء الشھود

ھود با;دء  بشھادتھم وذلك حرص المشرع الجزائري بضبطه لقواعد استدعاء وحضور الش  

إجراءات كيفية استدعاء الشھود  88حيث حدد نص المادة . ضمن نصوص قانون ا;جراءات الجزائية

  :أين حدد المشرع الطريقة والكيفية التي يعتمد عليھا قاضي التحقيق في استدعاء الشھود والمتمثلة في

  إما بواسطة أحد أعوان القوة العمومية -

 عادي أو موصى عليه إما بكتاب -

 .75ص ] 261[إما بالطريق ا;داري كرئيس البلدية مث+ بالنسبة لعمال البلدية -

ومھما كانت الطريقة المعتمد عليھا ف+ بد على قاضي التحقيق أن يسلم نسخة من استدعاء إلى 

مثول الشاھد الشخص المطلوب سماع شھادته ويجب كذلك أن يتضمن استدعاء تاريخ وساعة ومكان 

كل ما سبق ذكره  يلزم به قاضي التحقيق إذا حضر الشاھد  76، 75ص ] 261[أمام قاضي التحقيق

  .دون استدعائه طواعية

  التزام بأداء الشھادة

إن أداء الشھادة واجب تنص عليه التشريعات المختلفة وھو أمر معترف به عالميا إذ أن كل فرد   

في المجتمع يھمه أن يحيا في أمان وس+م وأن يحافظ الجميع على السلم وا(مان وعلى رد الجريمة 

نداء، بل عليه والمجرم لذا جاءت إلزامية أداء الشھادة حيث يجب على من طلب (داء الشھادة أم يلبي ال

من تلقاء نفسه أن يتقدم ليضيء الطريق ويرشد العدالة بتوصيل المعلومات المفيدة في أداء رسالتھا حتى 
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والتزام بتأدية الشھادة واجب يمكن النظر إليه من   .تصل إلى ما يصبو إليه المجتمع من أمن وآمان

  .أخ+قية وقانونية: ناحيتين

(خ+قية فينبغي أن نعترف له بمجال أوسع وأشمل إذ كل شخص فإذا نظرنا إليه من الوجھة ا  

يدلي بأقواله في محراب العدالة يسھل عليھا مأموريتھا، فكل شخص عليه إذن التزام أدبي وديني بأن 

يتقدم ليدلي بمعلوماته متى علم بالواقعة ليساعد المجتمع على ردع ا(عمال ا;جرامية سواء تم استدعاؤه 

ط+قا من وحي ضميره، فالسكوت على المجرم يساعده ويشجعه ويضمن له ا;ف+ت من أم  وذلك ان

العدالة، ثم ما ھو موقف الشخص الذي يعلم باتھام إنسان بريء و يبادر تلقائيا إلى ا;دء بمعلوماته 

ھذه . 43ص ] 540[ويفوت الفرصة على ھذا المسكين فيعرضه  لصدور حكم ظالم دون أن يقترف ذنبا

عتبارات تنبع من ضمير ا;نسان، وفي ظل القوانين الوضعية  يتعرض مثل ھذا الشخص الذي يكتم ا

  .معلوماته للعقاب ما دام لم يستدع قانونا للشھادة

وإذا كان الواجب ا(خ+قي نحو الشھادة يحتم على الشاھد التقدم لNدء بأقواله دعي أو لم   

حصر في استدعاء المحقق للشاھد الذي يرى أقواله جدوى في إظھار يستدعي، فإن التزام القانوني ين

الحقيقة، وعلى ھؤء ا(شخاص المستدعين طبقا للقانون التزام بالحضور في حالة امتناعھم فإنھم 

وإذا كانت غالبية . 336ص ] 2[يخضعون للعقوبة سواء تمثل ذلك في رفض الحضور أو رفض ا;دء

حول التزام القانوني في أداء الشھادة إ أنھا اختلفت في كيفية تنظيم ھذا تشريعات العالم اتفقت 

  .التزام

فمث+ المشرع الفرنسي وضع التزام قانوني على المكلف بأداء الشھادة بعد استدعائه من طرف   

 قاضي التحقيق، فإذا لم يحضر الشاھد فإنه يجوز بناء على طلب القاضي إجباره على الحضور بالقوة

  .338 ص] 2[الجبرية بواسطة السلطة العامة، وفي حالة عدم حضوره تسلط عليه عقوبة الغرامة المالية

وللشاھد الذي يحكم عليه بالغرامة يمكنه أن يحضر أمام قاضي التحقيق ليبدي أسباب اعتذاره   

بعد أو الحالة ويمكن في ھذه الحالة إعفاؤه من الغرامة وذلك بعد اقتناع القاضي بصحة العذر بسبب ال

الصحية، أما إذا استحال على الشاھد الحضور بسبب مرضه فإن على قاضي التحقيق أن يتنقل إليه 

لسماع شھادته بنفسه أو بواسطة ا;نابة القضائية وإذا ثبت أن ذلك الشاھد لم يكن في حالة يستحيل معھا 

  ص] 2[ھادةالحضور فإنه يتعرض للعقوبة المالية كحالة امتناع عن أداء الش
339.  

إضافة للعقوبة المقررة للشاھد الممتنع عن أداء الشھادة وعن الشاھد الذي يتذرع بحالة صحية   

متناع عن أداء الشھادة ھناك حالة خاصة تزداد فيھا العقوبة التي حددھا المشرع الفرنسي وھي التي 

رفض ا;جابة على ا(سئلة التي يصرح فيھا الشاھد جھارا أنه يعرف فاعل الجنائية أو الجنحة ثم ي

يوجھھا إليه قاضي التحقيق في ھذا الشأن في ھذه الحالة يحكم عليه بالحبس والغرامة المالية بناء على 

محضر يحرره القاضي يثبت فيه رفضه لNجابة ويحوله إلى النيابة العامة التي ترفع دعوى على الشاھد 
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] 633[ية اليمين أو ا;دء بأقواله يتعرض لنفس العقوبةوتباشرھا، وفي حالة حضور الشاھد ورفضه تأد

  .459ص 

المشرع المصري وضع كذلك التزام قانوني على الشاھد حيث يجب على من يدعى للحضور   

أمام سلطة التحقيق لتأدية الشھادة أن يحضر بناء على طلب الموجه إليه وإ جاز للقاضي أن يحكم عليه 

عامة بدفع غرامة  تتجاوز عشرة جنيھات ويجوز لكل من النيابة العامة أو بعد سماع أقوال النيابة ال

لقاضي التحقيق حسب ا(حوال أن يصدر أمرا يكلفه بالحضور ثانية بمصاريف على نفقته الخاصة، أو 

يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وإذا حضر الشاھد بعد تكليفه بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى 

ولة جاز إعفاؤه من الغرامة كما يجوز إعفاؤه منھا بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطيع أعذارا مقب

  .1969ص ] 304[الحضور بنفسه

وفي نفس السياق حدد المشرع الجزائري كيفية استدعاء الشھود أين يجوز لقاضي التحقيق   

امه لغرض سماع شھادته، استعانة بالقوة العمومية عن طريق إصدار أمر إحضار قتياد الشاھد أم

  .ووضع كذلك التزامات القانونية المترتبة على واجب أداء الشھادة

إن التزام القانوني المتعلق بأداء الشھادة جاء في التشريع ا;جرائي الجزائري متعدد الجوانب   

اليمين متعلق بعدم حضور الشاھد، حضوره وامتناعه عن أداء الشھادة أو حضوره وامتناعه عن حلف 

من قانون ا;جراءات الجزائية المحددة  99و 98و 97القانونية كل ھذا حسب مضمون نص المواد 

  .يأتيلحات التزام كما 

  الحالة ا(ولى

إذا لم يحضر الشاھد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمھورية استحضاره جبرا 

دينار غير أنه إذا حضر فيما بعد  2.000إلى  200بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 

وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتھا جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمھورية 

  .إقالته من الغرامة كلھا أو جزء منھا

  الحالة الثانية

متناعه إما تطبق نصف العقوبة السابق تحديدھا ضمن الحالة ا(ولى في حالة حضور الشاھد وا

  .على حلف اليمين القانونية أو على ا;دء بشھادته

  الحالة الثالثة

كل شخص بعد تصريحه ع+نية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة يرفض ا;جابة على ا(سئلة 

التي توجه إليه في ھذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه 

  .دينار أو بإحدى ھاتين العقوبتين 10.000إلى  1.000ن شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من بالحبس م
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  الحالة الرابعة

تطبق عقوبة الحالة ا(ولى نفسھا إذا تعذر الشاھد الحضور وانتقل إليه قاضي التحقيق لسماعه أو 

استطاعته الحضور جاز اتخذ لھذا الغرض طريق ا;نابة القضائية ثم تحقق أن الشاھد قد إدعى كذبا عدم 

  .له أن يتخذ ضده ا;جراءات القانونية تطبيقا للعقوبة

ولقد جعل المشرع الجزائري العقوبة المقررة في الحالة ا(ولى والثانية غير قابلة للمراجعة،   

حيث أن الحكم الصادر بشأنھا يكون غير قابل (ي طعن، و ھذا خ+فا لما سار عليه المشرع المصري 

  .في إمكانية الطعن في العقوبة المقررة بشأن عدم التزام بالشھادة والفرنسي

غير أنه حبذا لو أن المشرع الجزائري عمم عدم الطعن في الحكم المتعلق بعدم التزام بأداء   

على جميع حات عدم التزام ولم يحصرھا في حالتين فقط حيث  نجد أي مبرر لھذا الحرص بل كان 

  .التزام القانوني بطريقة تساعد على كشف الحقيقة بشأن الجريمة ومرتكبھاو بد من قيد 

  حلف اليمين القانونية.  2.2.1.2.2.1

إن الخوف من الكذب دفع ا;نسان دائما إلى الرغبة في استعانة باe سبحانه وتعالى حتى   

تعالى رقيبا على صدق شھادته يطمئن إلى صدق من يحدثه ويدلي له بشھادة يثق فيھا فالشاھد يتخذ [ 

يعرف اليمين بأنه نداء روحي صادر عن . 463ص ] 310[ويعرض نفسه لغضبه وانتقامه إن كذب

الضمير وتعھد على قول الحق أمام من يقدس الشاھد سواء أكان ذلك يتمثل في [ سبحانه وتعالى أو فيما 

وقد . 374ص ] 555[إن قال غير الحق يعتبر مقدسا في نظر الشاھد وأنه سوف يعرض نفسه نتقامه

  .انقسمت أراء الفقھاء بين معارض ومؤيد (داء الشھادة بعد حلف اليمين

  رض (داء اليمينااتجاه المع

يرى أنصار ھذا اتجاه أن النزعة الدينية قد تراجعت لدى مختلف شعوب العالم في وقتنا الحالي   

ممن يدعون (داء الشھادة يؤدون اليمين غير متورعين عن أي أصبحت شكلية في الغالب، فإن الكثيرين 

قول الكذب وبذلك نجد أنفسنا أمام شھادتين متناقضتين كل منھما أديت بعد أداء اليمين، فإحداھما ناتجة 

، 139ص ] 662[عن صدق شاھد وأخرى عن كذبه بل من الجائز أن تكون الشھادات غير صحيحتين

ين التي يؤديھا الشاھد فقد نادى بعض الفقھاء بإلغائه، حيث وصف البعض وللخشية من تأثر القضاء باليم

  .176ص ] 518[اليمين بأنه وسادة كسل القضاة غير المعدين جديا لبذل كل مجھود بحثا عن الحقيقة

وقد نادى فريق أخر بجعل اليمين اختياريا بحيث أنه عندما يدعو القاضي الشاھد (داء الشھادة فإنه        

كه حرا في أن يؤدي اليمين بالنسبة للشھادة كلھا أو جزء منھا على أن يكون قسمه مطابقا لمعتقداته، يتر

فذلك يضفي على القسم معنى ممتازا بحيث يؤدي إلى رضاء حرية الضمير من سھولة نقد الشھادة 
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د أداء اليمين، وإعطاء ثقة في الشھادات التي يدلي بھا بعد القسم أكثر من تلك التي يرفض فيھا الشاھ

  .372ص ] 555[وبھذا تعطى للقسم قيمته حقيقة إذا باختيار نرفع من شأنه وقيمته التي أخذ يفقدھا

  اتجاه المؤيد (داء اليمين

يرى بعض من الفقھاء خ+فا لما سبق أن اليمين ولو أنھا غير محاطة حاليا بنفس القداسة التي   

أنھا قد أصبحت مجردة من أي قيمة، فالوقائع اليومية في الحياة كانت لھا من قبل إ أن ذلك  يعني 

 القضائية تقتضي حلف اليمين فقد ثبت أن تأدية اليمين ھي أفضل وسيلة لضمان صدق الشھادة، وھذا 

يعني أن حلف اليمين سيؤدي بالضرورة إلى قول الصدق في كل النقاط (نه مع افتراض النية الحسنة فقد 

حالف ف+ يستطيع مع حسن نيته تذكر كل ما تريد تذكره، فأحيانا  تمدنا الذاكرة تخون ذاكرة ال

بالمعلومات عند تصميمنا على معرفتھا وربما إذا عدلنا عنھا إلى التفكير في شيء آخر أمدتنا بما كنا 

  .98ص ] 685[نريده

ن النية تقي من الكذب، وذلك فأنصار ھذا اتجاه يرون أن اليمين  تق من النسيان وإنما ھي مع حس    

يساعد على كبح شھادات الزور ويركز انتباه نحو تفاصيل الشھادة، كما يؤدي إلى استبعاد ا;ھمال 

والتسرع والتذكر بمحض الصدفة، فالشاھد ھنا يشعر بواجبه على نحو أقوى وذلك يدفعه إلى أن يحاول 

ن أنصار ھذا اتجاه يدعمون موقفھم بالقول كما أ. 463ص ] 310[قول ما يعتقد أنه الصدق والصواب

أن الشاھد ربما يتراجع عن الكذب أمام تأدية اليمين لكن ذلك سيخلف من ورائه تأنيبا للضمير، فالعامة 

  .11ص ] 540[غالبا ما يسمحون (نفسھم با;دء بأقوال غير حقيقية إذ ھم لم يرتبطوا بأداء اليمين

من الضروري ا;بقاء على اليمين إذ أن القانون يجب أن يحتفظ ويرى مؤيدو ھذا اتجاه أنه   

فإلغاء اليمين يجعل من الشاھد  229ص ] 78[بمثل أعلى يرفع الناس إليه بد من أن ينزل إلى مستواھم

  .30ص ] 518[في مأمن من العقاب مھما كذب في أقواله مادامت شھادته أديت دون يمين

نادوا بإلغاء اليمين مستندين إلى تراجع النزعة الدينية لدى  ونحن نخالف في رأي أولئك الذين  

 ا(شخاص ذلك أنه  يمكن اعتماد على ھذا المبرر ;لغاء اليمين (ن تراجع النزعة  الدينية معيار 

يمكن تعميمه بالنسبة لجميع ا(شخاص، كذلك أن استناد إلى اليمين في أداء الشھادة يلفت انتباه الشاھد 

وبالنتيجة بإجراء مقارنة بين . أھمية شھادته وحينئذ يخشى من النتائج التي تترتب على اليمين الكاذبة إلى

فائدة اليمين وتراجع النزعة الدينية نجد (ھمية اليمين في أداء الشھادة فائدة أكبر وأقوى لكن ھذا  يمنع 

ملة ل`قوال التي أديت بعد اليمين حسب رأينا من ضرورة فحص ومراقبة الشھادة مع عدم إعطاء ثقة كا

وبالنظر إلى أھمية اليمين في الشھادة قضت غالبية التشريعات بلزوم سبق الشھادة باليمين ما لم يستشف 

  .ذلك بنص صريح
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  صيغة اليمين

تتنوع صيغة اليمين باخت+ف التشريعات، فقد كانت الصيغة في التشريعات القديمة تضيف إلى   

لعنات على الحانث بيمينه وكان يقصد بھذه اللعنات التأثير على نفسية الشاھد، وقد ذكر [ إنزال ال

وبوجه عام فإن صيغ المأخوذ . 12ص ] 540[ھجرت عندما تبين أنھا  تضيف قيمة إلى عظمة القسم

ء بھا لدى التشريعات التي توجب اليمين تكتفي بأن تذكر الشاھد التزامه بقول الحق أما عن أسلوب ا(دا

  .فإنه يختلف من تشريع Pخر

بخصوص التشريع الفرنسي فقد وضع صيغ مختلفة لليمين حيث أن صيغة اليمين أمام محكمة   

الجنايات تختلف عن صيغة اليمين لدى محكمة الجنح والمخالفات وقضاة التحقيق فجاءت صيغة اليمين 

ومن المقرر أن ھذه الصيغ في  ،»يقول الشاھد كل الحق و شيء غير الحق« :عند قاضي التحقيق أن

التشريع الفرنسي حتمية وملزمة لجميع الشھود بحيث  يجوز أن يحذف أو يغير منھا شيء وإ كان ھذا 

الخ+ف أو التغيير سببا في البط+ن، ولكن  يبطل اليمين بإضافة شيء إلى صيغتھا تأكيدا لھا ما دامت 

وھناك من الفقھاء من يرى أنه   260، 259ص ] 562[تلك الصيغة لم تمس بالنقصان أو التغيير

ص ] 629[يوجد سبب معقول يؤدي إلى اخت+ف صيغ اليمين باخت+ف نوعية المحاكم وجھة المتابعة

1058.  

في الشريعة ا;س+مية  توجد صيغة معينة لليمين لكن الفقھاء اختلفوا حول ما إذا قال الشاھد   

  .30، 24ص ] 404[ا المعنى وانقسموا إلى رأيينأشھد أو لفظا آخر يؤدي ھذ: لفظ

أشھد حتى تقبل : "ما ذھب إليه الحنفية والشافعية أن الشاھد يلزم أن يقول لفظ: الرأي ا(ول وھو

أعلم أو أتيقن أو : أقوى في تأكيد متعلقھا من غيرھا من ا(لفاظ، فلو قال الشاھد" شھادته (ن لفظ الشھادة

عني  يقبل منه وقد استدل في ھذا الرأي بما جاء في كتاب [ سبحانه وتعالى أي لفظ آخر يؤدي ھذا الم

حيث يجب التزام بذلك ومما قوله تعالى " أشھد"من بعض اPيات التي ورد فيھا النص صريحا بلفظ 

ِ وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ ﴿: ﴾وقولهوَأشَْھِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ ﴿:282سورة البقرة اPية  Xeِ َھَادَة Xسورة ﴾ نْكُمْ وَأقَِيمُوا الش

به عدة معان  توجد في غيره من " أشھد"، وقد أضاف أصحاب ھذا الرأي أن لفظ 02الط+ق اPية 

ص ] 178[ا(لفاظ ا(خرى، وإذ أنه يعني التأكيد لتضمنه معنى المشاھدة والقسم وا;خبار في الحال

189.  

إليه المالكية والظاھرية إلى أنه يجوز أداء الشھادة بكل لفظ يؤدي ما ذھب : الرأي الثاني وھو  

الغرض و يتوقف ذلك على لفظ معين، (ن مقصود الشھادة أخبار القاضي بما تبقيه الشاھد واستدلوا 

مَ  قلُْ ھَلمXُ شُھَدَاءَكُمُ الXذِينَ يَشْھَدُونَ ﴿ :150على ذلك بما جاء في كتاب [ سورة ا(نعام اPية  Xحَر َ X] Xَأن

وََ يَمْلكُِ الXذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ﴿ : 86﴾ وقوله تعالى سورة الزخرف اPية ھَذَا فَإنِْ شَھِدُوا فََ+ تَشْھَدْ مَعَھُمْ 

 Zمَنْ شَھِدَ باِلْحَق Xفَاعَةَ إِ Xيتان دُونِهِ الشPجْسَ مِنَ فَاجْتَنِبُوا  ﴿:31و 30﴾ وقوله تعالى في سورة الحج ا Zالر



216 

 

ورِ  مَاءِ  )30(اْ(وَْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الز\ Xمِنَ الس Xمَا خَر Xَفَكَأن ِ Xeغَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِا ِ Xeِ َحُنَفَاء

يحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ وقالوا أن لفظ  Zيْرُ أوَْ تَھْوِي بِهِ الر Xيات مجرد " أشھد"فَتَخْطَفهُُ الطPيقصد به في ھذه ا

  .135ص ] 177[ا;خبار كما أن قول الزور يعني شھادة الزور

وفي الحقيقة كما يرى بعض الفقھاء أن أدلة الفريقين متعادلة فليس في نصوص الفريق ا(ول ما   

(خبار بعينه كما أن ما استدل به الفريق الثاني  يفيد صراحة أو ضمنا وقوع ا" أشھد"يدل على لفظ 

] 55[ولذلك فمن ا(وفق والمستحسن ترك ا(مر إلى اصط+ح الناس وما جرى عليه العرف" أشھد"بلفظ 

  .379ص 

من قانون ا;جراءات الجنائية صيغة اليمين ولكنھا  283في التشريع المصري لم تبين المادة   

د في فصل الشھادة ھذه من قانون ا;ثبات الوار 86أوجبت حلف اليمين، وكذا لم تبين أيضا المادة 

الصيغة واقتصرت على القول بأن على الشاھد أن يحلف بمينا بأن يقول الحق وأ يقول إ الحق، ھذا 

وقد أوجب القانون على الشاھد طبقا لھذه النصوص أن يحلف اليمين أن يحدد له صيغة اليمين أو يبين 

، ودائما 1229ص ] 29[وأن يكون القسم باe طبيعتھا، وإن كان لفظ اليمين في ذاته يتضمن معنى الدين

الغرض من وراء ذلك أن الشاھد يعاھد [ على أن يقول الصدق ويعرض نفسه لغضبه وانتقامه إن قال 

  .غير الحق

من قانون ا;ثبات أن  86ولما كانت اليمين  تستمد قوتھا إ من عقيدة الشاھد أجازت المادة   

خاصة بديانته إذا طلب ذلك، فإن كان الشاھد ممن  تجبرھم عقيدتھم أن يؤدي اليمين حسب ا(وضاع ال

ولكن يشترط أن " أعد"أو " أؤكد"يقول " أحلف"يحلف بأي يمين فيكفي مجرد التأكيد، فبد من قوله 

يطلب ھو ذلك فإن لم يطلب ف+ يمكن إكراھه على الحلف بغير الصيغة اعتيادية ولو خالفت عقيدته، 

ونظرا لعدم وجود صيغة معينة نص عليھا  76ص ] 548[ك الصيغة يكون دائما صحيحاوحلفه بتل

القانون فقد أجاز القضاء أن يقترن الحلف بذكر [ العظيم مع وضع اليد في تلك ا(شياء على الكتاب 

غير أن البعض يرى أن قول الشاھد أثناء الحلف . 542ص ] 54[السماوي والذي يتفق وديانة الحالف

صيغة ناقصة لجواز أن يعلم الشاھد أمرا يفيد الدعوى و يسأل عنه،  " ول الحق و أقول غير الحقأق"

خاصة وأن ھذه العبارة  تمس بصيغة " ويقول كل الحق "وھذا يستوجب أن يضاف إلى الصيغة عبارة 

  ص] 54[وموضوع اليمين
544.  

حيث أنه على خ+ف " كل الحق"بارة المشرع الجزائري تدارك الوضع السابق شرحه المتعلق بع  

أقسم باe العظيم «:إجراءات على أنه 93المشرع المصري حدد حرفية صيغة اليمين ضمن نص المادة 

  .»أن أتكلم بغير حق و خوف وأن أقول كل الحق و شيء غير الحق
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ا;ضافة أو فبتحديد المشرع الجزائري لصيغة اليمين القانونية لم يترك المجال للتغير منه ب  

ا;نقاص بل  بد على قاضي التحقيق اعتماد على حرفية الصيغة، وما يلفت انتباه أن المشرع 

الجزائري أضاف إلى جانب صيغة اليمين إشارة متعلقة بضرورة رفع اليد اليمين أثناء تأدية اليمين غير 

ار وفق المنھاج المصري باستبدال أننا  نجد ما يبرر ھذا الموقف بل حبذا لو أن المشرع الجزائري س

إشارة رفع اليد بوضع اليد على الكتاب السماوي الذي يجعل منه الشاھد الحالف عقيدة له، وذلك بالنظر 

كذلك المشرع الجزائري  .إلى إمكانية مثول أشخاص بجنسيات وعقائد مختلفة كشھود أمام قاضي التحقيق

حلف اليمين مھما كانت الجھة التي وجھت الحلف على خ+ف المشرع الفرنسي وضع صيغة واحدة ل

  .للشاھد

ونرى أن تحليف الشاھد ھي من أھم الضمانات التي شرعت لمصلحة المتھم لما في الحلف من   

  .تذكير الشاھد باe القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن ھو شھد بغير الحق

  كيفية أداء الشھادة. 3.2.1.2.2.1

للشھادة مدى بعيدا أو مفيدا للعدالة فمن الضروري علينا أن نكرس ونطبق قواعد كيفية بما أن   

أداء الشاھدة وھذه القواعد ذات وجھين متعلق ا(ول بالمكلف بھا والثاني بالجھة التي تؤدي أمامھا 

التحقيق وضبط المشرع كل قواعد كيفية أداء الشھادة إ ما تعلق منھا بضرورة أن يلفت قاضي . الشاھد

انتباه الشاھد إلى أھمية أقواله وإلى ضرورة قول الحقيقة وبذلك يحثه قاضي التحقيق إلى التجاء إلى 

ضميره وھذا الحث يرمي إلى أن توجد روحا حقيقية لدى الشاھد للمساھمة في الوصول إلى الحقيقة التي 

  .تھم العدالة والمجتمع

م يرد نص تشريعي بالنسبة له توجد عدة التزامات فإلى جانب ھذا التزام ا(خ+قي الذي ل  

  :371، 370ص ] 197[يأتي تشريعية قانونية تضبط كيفية أداء الشھادة ويمكن تحديدھا فيما

ا(صل العام أن الشاھد يؤدي شھادته بطريقة انفرادية أمام قاضي التحقيق وبحضور كاتب  -

أطراف الدعوى الجزائية أو شاھد آخر غير  ضبط معاون لقاضي التحقيق وبغير حضور المتھم أو أحد

أن ھذا ا(صل يرد عليه  استثناء متعلقا بإمكانية حضور إجراء سماع الشاھد وكيل الجمھورية أو أحد 

مساعديه باعتباره طرفا أصي+ في الدعوى الجزائية  إضافة إلى إمكانية سماع الشاھد بحضور شاھد 

ھذه الحالة ا(خيرة يتحول إجراء سماع الشاھد إلى إجراء آخر أو بحضور متھم أو طرفا مدنيا وفي 

من قانون  901المواجھة الذي سوف يتم دراسته حقا، وقد ورد النص على ھذه القاعدة ضمن المادة 

يؤدي الشھود شھادتھم أمام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب منفردا بغير «:ا;جراءات الجزائية على أنه

إجراءات  96تضمن ھذا النص ا(صل العام وجاء نص المادة » بأقوالھم حضور المتھم ويحرر النص
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يجوز للقاضي مناقشة الشاھد ومواجھته بشھود آخرين أو بالمتھم وأن يجري « :باستثناء على أنه

  .»بمشاركتھم كل ا;جراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه زما ;ظھار الحقيقة

اھد أصما أو أبكما توضع ا(سئلة وتكون ا;جابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف إذا كان الش -

الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر إسم 

أدى المترجم المنتدب ولقبه ومھنته وموطنه ويتأكد قاضي التحقيق من أداء المترجم اليمين فإن لم يكن قد 

أقسم باe العظيم وأتعھد بأن أترجم بإخ+ص ا(قوال التي تلفظ أو «:اليمين مسبقا يؤديه بالصيغة التالية

مع ضرورة توقيع المترجم على المحضر ھذا منصوص » تتبادل بين ا(شخاص معبرة بلغات مختلفة

  .إجراءات جزائري 92و 91عليه ضمن نص المادتين 

ھود قبل سماع شھادتھم عن الوقائع محل الجريمة أن يذكر كل يطلب قاضي التحقيق من الش -

  .إجراءات 93متھم منفردا اسمه ولقبه وعمره وحالته المھنية وسكنه حسب مقتضيات نص المادة 

متعلق : ا(ول: أضاف نص المادة السالف الذكر ضرورة أن يتأكد قاضي التحقيق من أمرين -

وم أو ملحق بخدمتھم أو ما إذا كان فاقد ا(ھلية وينوه في بما إذا كان للشاھد قرابة أو نسب للخص

سنة أو  16التأكد من سن الشاھد فيما إذا كان فوق : ا(مر الثاني. المحضر عن ھذه ا(سئلة وا(جوبة

تحت ھذا السن وتظھر العلة مما سبق ذكره إلى أن الفقرة ا(خيرة من نص المادة ألزمت سماع الشھود 

فلم يحدد المشرع موقفه بشأنھا ضمن : أما عن الفئة ا(ولى. لف اليمين القانونيسنة يغبر ح 16دون 

المواد المنظمة ;جراء الشھادة وإنما بتفحص قانون ا;جراءات الجزائية وبالضبط ضمن الفصل المتعلق 

إجراءات على أن شھادة الفئة ا(ولى تكون بغير حلف اليمين  228بطرق ا;ثبات جاء نص المادة 

تسمع شھادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر «:انوني وذلك حسب حرفية نص المادة على أنهالق

بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة ل`شخاص المحكوم عليھم بالحرمان من الحقوق الوطنية ويعفى 

من حلف اليمين أصول المتھم وفروعه وزوجه وإخوته وأخواته وأصھاره على درجته من عمود 

ضمن المواد  228وفي ھذا المقام فضلنا لو أن المشرع الجزائري أدرج مثل نص المادة » نسبال

  .المنظمة ;جراء الشھادة

ما دام أن أھم خاصة في التحقيق ھي الكتابة فإن إجراء الشھادة يخضع لھذه الخاصية حيث يتم  -

 94دة بنص المادتين تدوين إجراء سماع الشاھد ضمن محضر تشترط فيه مجموعة من الشروط محد

  :يأتي إجراءات على حسب ما 95و

  .يوقع على كل صفحات المحضر من قبل القاضي المحقق والشاھد والمترجم إن وجد -

  .تعاد قراءة محتوى المحضر من قبل الشاھد وإن كان  يجيد القراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب -

ه على ذلك وفي ھذه الحالة ينوه عما سبق يجوز للشاھد امتناع عن توقيع المحضر أو تعذر -

  .في كل صفحات المحضر
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 يجوز أن يتضمن محضر سماع الشاھد تحشيرا بين ا(سطر أو شطوبات أو تخريجات -.  

في حالة ما إذا تضمن محضر سماع الشاھد تحشيرا أو شطبا أو تخريجا  بد أن يصادق عليه  -

  .إن وجدقاضي التحقيق والكاتب والشاھد والمترجم 

وتعتبر المحاضر غير المتضمن للتأشير السابق تبيانه ملغاة كذلك الشأن في المحضر الذي لم  -

 95يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي لم تتضمن توقيع الشاھد، وھنا نشير أن نص المادة 

ن المحضر الذي قبل كلمة تتضمن (" لم"إجراءات ورد ضمنه خطأ نعتبره مطبعيا بعدم ورود حرف 

  :يلغى ھو الذي  يتضمن توقيع الشاھد وھذا ثابت ضمن حرفية النص الفرنسي على أنه

«Ou des pages ne comportant pas le paraphe des témoin» 

ھذا إلى جانب القواعد السابقة وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة بالنسبة لبعض الفئات ذات الطبيعة 

 544إلى  542الحكومة والسفراء أين نظمت كيفية أداء شھادتھم في المواد من الخاصة وھم أعضاء 

إجراءات فبالنسبة للسفراء من الدول ا(جنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص 

عليھا في المعاھدات الدبلوماسية وبخصوص سفراء الجمھورية المعتمدون لدى الدول ا(جنبية  بد من 

صول على ترخيص من وزير الشؤون الخارجية الذي يعرض عليه ا(مر من قبل وزير العدل، أما الح

بالنسبة (عضاء الحكومة تتم سماع شھادتھم إما بتوجيه ا(سئلة لھم مباشرة أو سماع عضو الحكومة من 

ائية طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر ويقوم ھذا ا(خير بتبليغ المحضر لجميع أطراف الدعوى الجز

وھذه الطريقة يمكن كذلك اعتماد عليھا في حالة عدم الحصول على ترخيص من قبل وزير الخارجية 

 .أو طلب سماع شھادة سفراء الجمھورية المعتمدين لدى الدول ا(جنبية

  تحليل الشھادة. 4.2.1.2.2.1

ا كان الواجب لما كانت ا(قوال المطابقة للحقيقة ھي ا(ساس الذي تقوم عليه الشھادة، فلذ  

التعرض لمشكلة كيف يمكن الحصول على أقوال تطابق الواقع والحقيقة وھذا  يتأتى إ إذا عرفنا 

مواضع الكذب في أقوال الشاھد وكيفية اكتشافھا حتى يمكن الوصول إلى الوقائع وا(قوال التي حدثت 

اھد، ولغاية ذلك سوف نتناول فع+ أو على ا(قل إلى أ(قوال والوقائع الصادقة من وجھة نظر الش

  .بالدراسة مسألة ذات صلة وطيدة بمشكل تحليل الشھادة وھي مشكل الكذب

  ف الكذبيتعر

الكذب عبارة عن محاولة مقصودة لخداع الغير يدرك الفرد فيه السبب الحقيقي لسلوكه، أو 

الصعوبات بسبب ما  إن مشكلة الكذب تثير كثيرا من. 508ص ] 30[بمعنى آخر تغيير الحقيقية عن عمد

يحيطھا من تعقيدات، فھناك كذب يمكن كشفه بسھولة بمعرفة المحقق ذي الخبرة الفنية في مجال التحقيق 

والتي بواسطتھا اعتاد أن يحترس ويرتاب فيما يدلي به الشھود، إ أن ھناك إشكات أخرى ثانوية 
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ما يستھدفه الشاھد من ورائھا حيث  للكذب بجانب الصورة البسيطة من ورائھا حيث يكون لھا بوضوح

يكون لھا الفرصة لكي تلفت أو تمر دون م+حظة المحقق، وعليه سوف نتناول ضمن مشكلة الكذب 

  .صوره واكتشافه بواسطة وسائل البحث الحديثة

كذب بدافع المصلحة يھدف من خ+له الشاھد عن وعي تام تحقيق مصلحة ويمكن : الكذب نوعان  

ھو الولع بالكذب أين يكون للشاھد رغبة قوية : ع من الدئل المحيطة به، النوع الثانيللمحقق ھذا النو

  .293، 290ص ] 702[في الكذب تدفعه إليھا المؤثرات النفسية المكونة لديه

  اكتشاف الكذب بواسطة وسائل البحث الحديثة

باستفادة من التقدم العلمي اتجھت ا(ساليب الحديثة في التحقيق الجنائي إلى البحث عن الحقيقة    

واكتشاف الكذب  يقتصر على . الذي أحرزته ا(بحاث في شتى المجات وذلك للكشف عن الكذب

أقوال المتھم فقط بل يشمل ما عداه ممن تكون أقواله موضوع أھمية في الدعوى خاصة ما تعلق بأقوال 

  .الشاھدالشاھد وھنا سوف تقتصر دراستنا لوسائل كشف الكذب بخصوص 

لم يتوقف التفكير طوال السنوات ا(خيرة عن تطور طرق البحث عن ا(دلة التي يمكن استناد   

إليھا في ا;ثبات الجنائي وفي ھذا المجال أحرز علماء النفس الجنائي والقضائي تقدما ملحوظا كان له 

اتجه العلماء إلى استخدام أبلغ ا(ثر في كشف الحياة النفسية لمن يشتركون في الدعوى الجزائية، إذ 

  .37ص ] 30[ا(ساليب النفسية عن كشف الكذب سواء عن أقوال المتھمين أو الشھود

وفي مجال استخدام ھذه الوسائل يجب عدم المساس أو اعتداء على حرية ا;نسان وس+مة   

أيضا أن  جسده، أو حتى أي مساس بكرامته كإنسان له حقوق أساسية  يجوز النيل منھا كما يجب

تتضمن ھذه الوسائل حماية المجتمع مع عدم اعتداء على حقوق ا(فراد كي يتحقق التوازن بين ھذه 

وھناك وسائل تباشر قبل الشاھد وتؤثر في إرادته وأخرى  تؤثر في ھذه . 259ص ] 680[المصالح

  :ا;رادة وذلك حسب التفصيل الموالي

  ي إرادتهالوسائل التي تباشر قبل الشاھد وتؤثر ف

ويقصد بھا الوسائل العلمية التي تستخدم وتقع على الفرد ويكون من شأنھا أن تشل قدرته 

ا;رادية في التحكم بشأن ما يخفيه من معلومات، أي أنھا ترفع أو تضعف من الحاجز القائم بين العقل 

ص ] 447[ذا ا(خيرالواعي والعقل الباطن، ويمكن بھذه الوسيلة أن نعرف المعلومات التي يحتويھا ھ

45 ،46.  

حيث بموجب ھذه الوسائل يتم اللجوء مباشرة إلى مصادر الضمير ومن الوجھة النظرية فإن   

الشخص يعبر بكل حرية ولكن ليس في مقدوره أن يجري تفرقة بالنسبة للوقائع التي في ذاكرته إذ لم يعد 

الوسائل التحليل التخديري والتنويم  ومن ھذه. 18ص ] 658[في استطاعته أن يكون سببا للتعبير عنھا

  المغناطيسي
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  التحليل التخديري

ھذه الوسيلة تتمثل في استخدام العقاقير المخدرة ويتم ذلك عن طريق إعطاء الشخص بطريقة 

طبية مادة من شأنھا أن تخدره إلى القدر الذي  يفقد معه الوعي، ولكنه في نفس الوقت  يستطيع 

تؤدي ھذه المادة إلى حالة نوم عميق تستمر فترة تتراوح بين خمس إلى عشرين التحكم في إراداته، و

  .123، 122ص ] 519[دقيقة

فبموجب ھذه الوسيلة يظل الجانب ا;دراكي وكذلك الذاكرة سليما أثناء فترة التخدير، بينما يفقد   

ورغبته في المصارحة الشخص القدرة على اختيار والتحكم ا;رادي مما يجعله أكثر قابلية لNيحاء 

  .163ص ] 65[والتعبير عن مشاعره الداخلية، وبذلك يمكن اكتشاف الدوافع النفسية والرغبات المكبوتة

وھذه الوسيلة تتيح للقاضي المحقق إمكانية توجيه ا(سئلة التي يشاء للشاھد للحصول على   

  .إجابات كاشفة للحقيقة أو مدعمة للحقائق التي تم التوصل إليھا

قد لفت ا(نظار إلى التحليل التخديري ما استخدمه ا(طباء من مادة الكلورفورم في التخدير إذ و  

 326ص ] 517[تبين لھم أن ا(شخاص الواقعين تحت تأثيرھم يتكلمون بسھولة دون رقابة من وعيھم

عقله من كما أن الشخص الواقع تحت تأثير التخدير كثيرا ما يدلي بمعلومات تفصيلية مما يخزنه في 

  .283، 282ص ] 586[ا(مور التي  يمكن البوح بھا في حالة الوعي

حيث بعد ذلك التخدير يستيقظ الشخص وذاكرته ويتكلم عن تفاصيل الحادث وأسبابه وظروفه   

وكافة المعلومات المتوفرة لديه، وقد يذكر جميع مخاوفه وأوھامه ويكون أثناء تلك ا(حاديث متحل+ من 

ص ] 392[ت والدوافع التي تفرضھا عادة القيم اجتماعية وا(خ+قية والكرامة ا;نسانيةشعوره بالكب

وقد يبوح بجميع ا(سرار التي كانت مختزنة ومدفونة لديه و يمكن ا;فضاء بھا حتى ما تعلق  463

  .283ص ] 586[منھا بما تم نسيانه كام+

الوسيلة رغم ثبوت أھميتھا من الناحية  وقد ثار خ+ف وجدل كبير حول مشروعية استخدام ھذه  

بين مؤيد ومعارض وإن كانتا لكثير من الدراسات التي أجريت في ھذا  328ص ] 679[العملية والعلمية

المقام كانت متعلقة بالمتھم وذلك بصفته ھذه للحصول منه على اعتراف إ أن ما ينطبق على المتھم 

  .306ص ] 625[نينطبق على الشاھد من حيث إن كليھما إنسا

   وإن الغالب في جميع ما عرفه ھذا المجال من دراسات يتطلب أن تكون أقوال الشاھد تلقائية إ

أنھا تتفق جميعا على أن يتم ذلك بوسائل  تؤدي إلى أي تأثيرات أو إكراه إذ يجب لتقدير شھادة الشاھد 

النفسية وقت الشھادة إذ أن استخدام  أن تكون تلقائية وبعيدة عن أي تأثير خارجي، مع مراعاة حالته

العقاقير المخدرة يتنافى مع المبادئ والنظم الحديثة التي تنادي بحماية الحريات والحقوق الفردية بكافة 

وعليه فإن الرأي الغالب والسائد  بخير استخدام التحليل التخديري سواء . 168ص ] 370[صورھا
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ن قبيل ا;كراه المادي الذي يؤثر على ا(قوال الصادرة منھا بناء بالنسبة للمتھم أو الشاھد (نھا تعد م

  .52ص ] 577[على ھذا ا;جراء فيشوبھا بالبط+ن

  التنويم المغناطيسي أو ا;يحائي

ھو نوم اصطناعي لبعض ملكات العقل يحدث عن طريق ا;يحاء فھو عبارة عن عملية إيجابية   

وھو مبني على نظرية ا;يحاء التي  41ص ] 321[للشاھد يستخدمھا المنوم ;عطاء ا(وامر أثناءھا

بواسطتھا يضيق نطاق اتصال الخارجي للنائم عن طريق سل ;رادته وحجب ذاته الشعورية مع إخ+ء 

السبيل بين إرادة خارجية ھي إرادة المنوم  وذات النائم ال+شعورية فتبقى تحت سيطرة ھذه الذات 

  .178ص ] 23[ا(ساسية لعقل ا;نسان ا(جنبية، وبذلك تشل الوظيفة

وقد أثبتت التجارب الحديثة أن الشخص المنوم إيحائيا يكون لديه قدر أكبر على تذكر الوقائع   

سواء كانت مختزنة في نطاق ال+شعور أو في النطاق الواعي، وفي إحدى التجارب قام أحد العلماء 

طعن زمي+ له، فسجل الشاھدون من الطلبة تقريرا عما بتدبير تمثيلية صغيرة تظاھر فيھا أحد الطلبة بأن 

شاھدوه عن ھذه المسرحية ثم بعد ذلك أجرى تنويھھم إيحائيا وتم استجوابھم فأدلى كل منھم بمعلومات 

  .279ص  ] 23[كانت أكثر وضوحا مما سبق أن سجلوه في التقرير السابق

لمنوم فتأتي إجابته صدى لما يوحي به إن النائم يكون خاضعا لتأثير من ينومه فيخضع ;رادة ا  

(ن النائم يتأثر با;يحاء وتتجه إرادته إلى تنفيذ كل ما يوعز به إليه دون تردد،  279ص ] 304[إليه

وفي حات كثيرة يمكن للمنوم أن يؤثر في شخصية النائم إلى حد أنه يجعله يجيب على ا(سئلة التي 

، إن المحقق يمكنه لذلك أن يبحث 136ص ] 277[ده المحققتوجه إليه في المعنى المطلوب الذي يري

  .136ص ] 321[فيما يدور بخلد النائم

وھذه الوسيلة شأنھا شأن التحليل التخديري عرفت كذلك أنصارا ومعارضين لكن أغلب   

جب الدارسين في ھذا المجال اتفقوا على أن ھذه الوسيلة فيھا اعتداء وانتھاكا (سرار النفس البشرية الوا

ورأى فريق أخر أن ا;جابات التي يمكن الحصول عليھا بواسطة ھذه . 227ص ] 520[احترامھا

الوسيلة  يمكن أن تكون بالضرورة صحيحة، دائما (نھا تجرد الشخص من كل إدراك وتجعله متحل+ 

  .215ص ] 631[من القيم والصفات ا;نسانية

  ادتهالوسائل التي تباشر قبل الشاھد و تؤثر في إر

ويقصد بھذه الوسائل ا(جھزة التي يكون الشخص موضوعا (عمالھا، وكل ما في ا(مر أنھا   

تؤثر على وإرادته بحيث تسجل نتائج فسيولوجية تكون مح+ للدراسة وتتمثل ھذه الوسيلة في جھاز 

يعتبر جھاز كشف الكذب من اختراعات الحديثة فھو أحد ا(جھزة .  47ص ] 447[كشف الكذب

العلمية التي يستعان بھا على رصد اضطرابات انفعالية النفسية حتى يمكن عن طريقھا كشف الحات 

التي يلجأ فيھا الشخص إلى الكذب، حيث يرصد بواسطته كل تغيير يحدث على الشخص سواء كان 
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الجلد متھما أو شاھدا نتيجة لتغيير التنفس العادي وتقلص العض+ت وضربات القلب ومدى مقاومة 

  .112ص ] 692[وتأثره عند سريان تيار كھربائي خفيف فيه

وعليه فإن استعمال ھذا الجھاز  يؤثر في توجيه إرادة الشخص بل يقوم برقابة إرادته   

وانفعاته بطريقة يكتشف بھا كذب الشخص الخاضع للجھاز، فھذا الجھاز  يوصلنا إلى داخل النفس 

ط التحقق فيما إذا كان التعبير الصادر عن الشاھد ھو حقا نتيجة لما ھو البشرية أي الضمير بل ھدفه فق

  .موجود في الذاكرة

ھناك من الفقھاء من فضل استبعاد استعمال ھذا الجھاز (ن الحدة الطبيعية نفعال الشاھد   

الصادق الخجول تؤدي إلى ردود فعل سيئة عندما يضل في ذكر تفاصيل حادثة تكون وقائعھا صحيحة 

ولكنه عند محاولة استعادة تذكرھا يجد نفسه بعيدا عن المنطق السليم ويخشى من تسجيل ھذه انفعات 

  .17ص ] 658[التي تكون ناتجة من شيء آخر خ+ف الكذب

إضافة إلى أن ا(فراد مختلفون في تفاوت درجات انفعالھم مما يؤدي أن بعضھم كالمرضى   

متعلقة بالجھاز التنفسي يكونون على درجة كبيرة من الحساسية  المصابين بأمراض عصبية أو قلبية أو

تجعلھم عرضة ل+ضطراب والقلق وعلى العكس من ھؤء نجد ا(شخاص المتمرسين على الكذب يكون 

في مقدرتھم إخفاء انفعاتھم حتى عن ھذا الجھاز الدقيق وبذلك يفلتون من رقابته، وكما قال البعض أن 

] 142[يكية  مفيدة لتسجيل الظواھر الطبيعية ولكنھا  تصلح لتسجيل مشاعر ا;نساناختراعات الميكان

  .133ص 

غير أنه ھناك من يعتقد أنه  يجب أن نجرم أنفسنا في ھذا المجال من تقدم العلم وتطور   

ا(جھزة الحديثة وخاصة تلك التي  تشل إرادة الشاھد على أن يستعان بھا فقط في مرحلة 

بمعناه الواسع كي يسترشد بھا المحقق في تحريه للصدق الذاتي للشاھد دون أن  328ص ] 694[التحقيق

  .27ص ] 686[تقدم نتائجه للقضاء على أنھا أدلة

ونرى أنه  يمكن اعتماد على ما سبق ذكره من قبل الشراح حول إمكانية استعانة بجھاز   

تحقيق (ن ھذه المرحلة تدخل في تشكيل جميع المراحل التي كشف الكذب إذا ما تعلق ا(مر بمرحلة ال

تمر بھا الدعوى الجزائية و يمكن استبعاد ما يتوصل إليه من أدلة في ھذه المرحلة لذلك  يوجد مبرر 

  .قانوني لھذا الموقف

وھناك من الباحثين من عمم إمكانية استعمال ھذا الجھاز في أي مرحلة تمر بھا الدعوى   

ية ما دام الجھاز يبقى ويحافظ على إرادة الشاھد حرة فإنه  يعيب ا;جراءات ما دامت قد اتخذت الجزائ

، وإننا لسنا من مؤيدي ھذا 20ص ] 686[على الوجه القانوني ووفقا لظروف الدعوى دون تعسف فيه

  .اتجاه كذلك ما دام ينطوي دوما على إكراه معنوي على الشاھد
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ف الكذب أو الوسائل ا(خرى غير المؤثرة في إرادة الشاھد تدفعنا إلى إن الدراسة (جھزة كش  

طرح تساؤل مھم عن موقف التشريعات من ھذه ا(جھزة ولNجابة عن ھذا التساؤل نرجع  دائما إلى 

المواد القانونية ضمن قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري أين  نجد أي نص تشريعي حول مدى 

زة تحليل الشھادة سواء تلك المؤثرة في ا;رادة أو غير المؤثرة فيھا، إ ما ورد شرعية استخدام أجھ

إجراءات على أن يحلف الشاھد بأن يؤدي شھادته  93ضمنيا في صيغة اليمين المحددة بنص المادة 

فنعتقد أن الخوف الوارد ضمن نص المادة يمكن إدراجه ضمن الخوف من " بغير حقد و خوف"

ائل الحديثة في تحليل الشھادة، لكن ھذا الموقف يبقى شخصيا، نفضل وضع أحسن منه استخدام الوس

متعلقا بضرورة تواجد نص قانوني يمنع استعمال تلك ا(جھزة لما تنطويه على إكراه مادي ومعنوي 

ھد على إرادة الشاھد، ويبقى أحسن دليل لتلك ا(جھزة التكوين الجيد للقاضي المحقق يساعده في فھم الشا

  . والشھادة بجميع جوانبھا بطريقة تضمن له التحليل الدقيق للشھادة

  استجواب المتھم. 2.2.2.1

إن دراستنا لھذا ا;جراء سوف تكون  محالة متعددة الجوانب لما ينطوي عليه ھذا ا;جراء من   

;جراءات أھمية إجرائية وموضوعية سوف تظھر من خ+ل التفصيل الموالى وبالنظر إلى أنه أكثر ا

مساسا بحقوق وحريات ا(فراد وأكثرھا مساعدة على كشف الحقيقة لذلك تمت دراستھا وضبطت 

ن ا(ول خاص يالشرعية ا;جرائية وذلك ضمن فرع قواعدھا حرصا على حماية مقومات وعناصر

 .بماھية استجواب والثاني بقواعد استجواب

 ماھية استجواب. 1.2.2.2.1

استجواب عرف المشرع إجراء آخر قائما بذاته وليس بعيدا في ماھيته إلى جانب إجراء   

ومضمونه عن إجراء استجواب وھي المواجھة كذلك دراستنا في ھذا المقام سوف تشتمل ا;جراءين 

 .معا للتشابه القائم بينھما، حيث سوف نركز على استجواب والذي في معناه يظھر إجراء المواجھة

  ريف استجوابتع. 1.1.2.2.2.1

كما جرت العادة  يتطرق المشرع لتعريف ا;جراء بل يترك مسألة التعريفات للفقه والقضاء   

وھذا حظناه كذلك بالنسبة ل+ستجواب أين جاء قانون ا;جراءات الجزائية خاليا من تعريف له أما الفقه 

مناقشة المتھم تفصي+ في ا(دلة  فيرى البعض أن استجواب ھو. اه أكثر من تعريفيوالقضاء فقد أعط
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والشبھات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليھا إما بإنكارھا وإثبات فسادھا وإما بالتسليم بھا وما يتبعه ذلك 

  .25ص ] 395[من اعتراف بالجريمة

كما يرى البعض أن استجواب ھو سؤال المتھم تفصي+ عن التھمة المسندة إليه بعد مواجھته   

قشته في ا(دلة (نه قد يؤدي إما إلى اعتراف المتھم بارتكاب الجريمة أو إنكار المتھم لھا بھا ومنا

  .436ص ] 6[وا;رشاد عن المتھم الحقيقي

مجابھة المتھم با(دلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية وله أن « :ويعرفه بعض الفقھاء بأنه  

بينما يعرفه البعض . 438ص ] 57[»إذا شاء اعتراف يفندھا إن كان منكرا للتھمة أو يعترف بھا

مناقشة المتھم في ا(دلة القائمة في الدعوى مناقشة تفصيلية قد تؤدي إلى قوله « :اPخر من الفقھاء بأنه

  .149ص ] 114[»ما ليس في صالحه

مناقشة المتھم مناقشة تفصيلية في أمور «:وعرفت محكمة النقض المصرية استجواب بأنه  

لتھمة وأحوالھا وظروفھا ومجابھته بما قام عليه من ا(دلة، ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بھا ا

مجموعة القواعد القانونية  -1931يناير  25بناء على نقض . »استخ+ص الحقيقة التي يكون كاتما لھا

  .25ص ] 395[222صفحة  168الجزء الثاني، رقم 

أنه وسيلة يتمكن المتھم بواسطتھا الدفاع عن نفسه فھو إجراء ويعرفه البعض اPخر من الفقھاء ب  

ويفترض في . 73ص ] 232[من إجراءات التحقيق (نه بواسطته يتلقى القاضي تصريحات المتھم

استجواب على النحو السابق تبيانه المناقشة التفصيلية وطرح ا(سئلة الدقيقة والتي من خ+لھا يستطيع 

إجابات المتھم من تناقض وذلك بھدف استخ+ص ا(صح من ھذه ا;جابات  المحقق أن يكشف ما بين

ويستھدف المحقق من استجواب الوصول إلى الحقيقة من وجھة . 678ص ] 310[وطرح الفاسد منھا

نظر المتھم أي تفسيره ا(دلة والشبھات القائمة ضده وقد يستھدف المحقق بذلك الحصول على اعترافه 

  .68ص ] 392[فرصة الدفاع كي يدحض ھذه ا(دلة والشبھات بالجريمة أو إتاحة

إن جميع التعريفات السابق ذكرھا أجمعت على مفھوم واحد ل+ستجواب متعلق با;جراء الذي   

يقوم به المحقق لغاية المناقشة التفصيلية للمتھم ومواجھته با(دلة الواردة عن طريق طرح ا(سئلة وتلقي 

 يتحقق استجواب بمجرد سؤال المتھم عما ھو منسوب إليه أو إحاطته علما ا;جابات وبناء عليه 

  .بنتائج التحقيق إذا لم يتضمن ذلك مناقشة تفصيلية في ا(دلة المسندة إليه وتلقي إجابات بشأنھا

  عناصر استجواب. 2.1.2.2.2.1

أركانه في  بناء على التعريفات التي أعطيت وقيلت في استجواب يمكن تحديد عناصر أو  

  .المناقشة التفصيلية والمواجھة با(دلة
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  المناقشة التفصيلية

فھي تعد عنصرا ھاما في استجواب ويقصد منھا المحقق الضغط على المتھم كي يدلي 

بإجاباته، وتحليل أقواله للبحث عن مدى صحتھا لذلك يعد في حكم استجواب بالنسبة للبعض مواجھة 

الشركاء أو الشھود إذا ما تضمن ھذا ا;جراء مناقشة بينھما تتعلق بوقائع اتھام فتسري المتھم بغيره من 

  .257ص ] 80[عليھا جميع القواعد الخاصة باستجواب

وبذلك فإعادة تمثيل الجريمة بمعرفة المتھم وإدؤه بالمعلومات وا;يضاحات أثناء ذلك،   

قه عليھا، وعرض ا(شياء المضبوطة عليه للتأكيد من واصطحابه لمكان الحادث لحضور المعاينة وتعلي

حقيقتھا، أو سماع م+حظاته المتعلقة بھا وتعرف الشھود عليھا وأخذ معلوماته المتعلقة بھذا الشأن، كل 

ھذه ا;جراءات وما في حكمھا  تعتبر من قبيل استجواب بالمعنى القانوني حيث أنھا تفتقد إلى 

لقيامه المتمثل في المناقشة التفصيلية فھي إجراءات تقتصر على مجرد المحادثة العنصر ا(ساسي ال+زم 

  .يبن المحقق والمتھم التي تتضمن تبادل ا(قوال المتصلة بموضوع الجريمة

  المواجھة با(دلة

إن المواجھة با(دلة يعد العنصر الثاني من عناصر استجواب، فا;جراء الذي  يواجه فيه 

ة والشبھات القائمة ضده  يعد استجوابا بالمعنى القانوني السابق أ;شارة إليه، وذلك المتھم با(دل

إجراءات فرنسي والذي  81كاستجواب المتعلق ببحث الشخصية ودراستھا التي نصت عليه المادة 

يھدف إلى بحث الظروف الشخصية واجتماعية المحيطة بالمتھم وجمع المعلومات التي تتصل بحياته 

لماضية والحاضرة، ھذا استجواب حتى لو تضمن مناقشات تفصيلية وأسئلة دقيقة في ھذا الشأن فإنه  ا

مة مع ءبه سوى اتخاذ الموقف ا(كثر م+ يعد استجوابا، فليس من أھدافه البحث عن ا(دلة فھو  يقصد

الجزائري في مواد  وھو ا;جراء الذي عرفه قانون أ;جراءات الجزائية 51ص ] 701[شخصية المتھم

  .الجنايات بالبحث اجتماعي سوف نفصل فيه حقا

 يعتبر استجوابا في » استجواب بحث الشخصية«:لذلك أجمعت أحكام القضاء الفرنسي على أن  

جميع الصور و يتمتع بالشكليات الخاصة بھذا ا;جراء رغم أن قاضي التحقيق يقوم بدور إيجابي في 

ھا مع المتھم، وأيضا عندما يستدعي المحقق المتھم لكي يرلمحادثة الحقيقية التي يجأثناء اھذه الحالة 

يحيطه علما بنتائج التحقيق أو بما يسفر عنه تقرير الخبير فإن ذلك  يعد استجوابا، وبالتالي  يستفيد 

  .52ص ] 701[من الضمانات المقررة له

ب معين في استيفاء ھذين الركنين فقد يكون ومن ناحية أخرى إن قاضي التحقيق  يلتزم بترتي  

] 46[من ا(فضل تأخير توجيه التھمة ومناقشته تفصيليا عنھا إلى ما بعد مواجھته با(دلة القائمة ضده

كما أن كون المتھم  يرد على ا(سئلة أو ا(دلة التي توجه إليه عند مناقشته من جانب قاضي  513ص 
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عن المناقشة فيما ھو منسوب إليه، أو يحال إلى تصريحات سابقة له،  التحقيق ملتزما الصمت أو يمتنع

  ..70ص ] 392[كل ذلك  يؤثر على صحة قيام استجواب من الناحية القانونية

  إلزامية استجواب. 3.1.2.2.2.1

في ھذا المقام يطرح التساؤل حول مدى إلزامية استجواب بمعنى آخر، ھل يخضع استجواب 

تقديرية لقاضي التحقيق في اتخاذه أو عدم اتخاذه شأنه شأن باقي إجراءات التحقيق؟ أم ھو للسلطة ال

  إجراء إلزامي يلزم اتخاذه في جميع ا(حوال؟ 

في البداية يجب أن نوضح أن استجواب بمعناه القانوني الدقيق غير جائز في مرحلة جمع   

ت فما يتخذ من إجراء على مستوى ھذه المرحلة يعرف بسماع المشتبه فيه حتى أنه  يجوز استد

لقاضي التحقيق إصدار إنابة قضائية لضابط الشرطة القضائية بشأن استجواب المتھم ھذا الموقف سار 

  .إجراءات مصري 70عليه المشرع الجزائري وكذا المصري ضمن نص المادة 

ب المتھم إ إذا قبله ، أما في وفي التشريع المصري دائما وفي مرحلة المحاكمة  يجوز استجوا  

مرحلة التحقيق فاستجواب متروك لتقدير المحقق فله أن يجبره إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضيه 

ومن ناحية أخرى أن سلطة المحقق في إخباره  تتوقف على قبول المتھم، فله أن يجبره على الرغم 

م ذلك، ف+ يبطل تحقيق خ+ من استجواب منه، كما  يلتزم المحقق بإجرائه ولو طلب المتھ

غير أن ھناك حات معينة أوجب فيھا التشريع ا;جرائي  المصري استجواب  683ص ] 310[المتھم

إجراءات  131الحالة ا(ولى متعلقة بحالة القبض على المتھم المنصوص عنھا ضمن نص المادة . المتھم

ى المتھم واستجوابه، فيقر أن غرض القبض ھو ويربط المشرع في ھذا النص بين القبض عل. مصري

فإذا تعذر يودع في الحبس، ولكن . استجواب، فيلزم قاضي التحقيق استجواب المتھم فور القبض عليه

 يجوز أن يبقي في الحبس مدة تزيد عن أربع وعشرين ساعة فعلى قاضي التحقيق أن يستجوبه خ+ل 

إما إخ+ء سبيله وإما إصدار أمر بحبسه احتياطيا، وإذا مرت : ينھذه المدة ويتبع استجواب إحدى ا(مر

مھلة أربع وعشرين ساعة دون استجواب المتھم ألزم المشرع المصري مأمور الحبس إخراج المتھم منه 

وتسليمه إلى النيابة العامة، ويجب على ھذه ا(خيرة أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق أو القاضي 

المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة استجوابه فإن لم يجد وجب عليھا الجزئي أو رئيس 

إخ+ء سبيل المتھم فورا، وإن ھذا النص ا;جرائي المصري يقرر ضمانة ھامة للحريات الفردية، حيث 

يحظر القبض التعسفي على  ا(فراد ويمنع كذلك القبض الذي تطول مدته دون سند في القانون، 

يه يجب أن يتحدد مصيره خ+ل أربع وعشرين ساعة فإما أن يطلق صراحة  وإما أن فالمقبوض عل

. 684ص ] 310[يصدر ضده ا(مر بالحبس احتياطي واستجواب ھو الوسيلة التي تقرر ھذا ا(خير

أما الحالة الثانية متعلقة بإلزامية استجواب في حالة إصدار أمر بالحبس احتياطي وذلك بالنظر إلى 
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سامة ھذا ا;جراء لتعلقه بالحريات الفردية قبل تقرير إدانة المتھم ولقد ورد ھذا ا;لزام ضمن نص ج

  .إجراءات مصري 134المادة 

إن العلة من إلزامية استجواب في حالة إصدار أمر بالحبس احتياطي تظھر من أن   

نفس الوقت تمكين المحقق من استجواب يمكن المتھم من تفسير الظروف التي أدت إلى اتھامه وفي 

  .422ص ] 109[استج+ء الحقيقة، فإذا اقتنع بما يقوله المتھم أخلى سبيله فورا وإ حبس احتياطيا

  يوجد في نصوص القانون المصري ما يوجب على المحقق إصدار أمر بحبس المتھم  و

لم يحبس احتياطيا فإنه يجوز أن احتياطيا فور استجوابه، فما دامت إجراءات التحقيق جارية وأن المتھم 

وأساس ما سبق ذكره  90ص ] 369[بحبسه حتى بعد فترة طالت أم قصرت بعد استجوابه ايصدر أمر

إجراءات مصري أي أجاز نص المادة للنيابة العامة إصدار أمر بحبس  137يظھر ضمن نص المادة 

  .50ص ] 3[المتھم احتياطيا في أي وقت

قد جعل من استجواب إجراء جوازيا في اتخاذه أو عدم اتخاذه وإذا كان المشرع المصري   

فإذا كانت . باستثناء الحالتين السابق ذكرھما فإن الوضع في التشريع ا;جرائي الجزائري مختلف تماما

القاعدة أن قاضي التحقيق حر في اتخاذ ما يشاء من إجراءات بحثا عن أدلة ا;دانة وأدلة النفي طبقا 

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات «:إجراءات على أنه 68مادة (حكام نص ال

فإن إجراء »النفيالتحقيق التي يراھا ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة اتھام وأدلة 

 101و 100على قاضي التحقيق وھذا ما يستشف من مضمون نص المادتين  استجواب إجراء إلزامي

  .إجراءات

يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتھم لديه (ول «:إجراءات على أنه 100فجاء نص المادة   

فبذلك على قاضي التحقيق استجواب المتھم عن ھويته وعن التھمة المنسوبة إليه متى انعقد » ...مرة من

ي على اختصاصه بالجريمة المرتكبة ومھما كانت طبيعة ونوع الجريمة ولقد حرص المشرع الجزائر

إجراءات فجاء بنص  100استجواب المتھم حتى دون احترام الضمانات المنصوص عنھا ضمن المادة 

يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات ا;حكام «:من نفس القانون على أنه 101المادة 

  .»...أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات 100المنصوص عليھا في المادة 

ة المتعلقة بضرورة استجواب المتھم عند مثوله أمام قاضي التحقيق ذات أھمية أو ولعل ا;لزامي  

ذات مبرر مزدوج فالمبرر ا(ول متعلق بالغاية ا(ولى للتحقيق الخاصة بكشف حقيقة الجرائم المرتكبة 

يعلم  التي لن يتحقق إ من خ+ل استجواب المتھم أما المبرر الثاني فمتعلق بالمتھم ذاته أين يجب أن

  .ويحاط علما بسبب تواجده عند قاضي التحقيق وبالتبعية تعطى له فرصة للدفاع عن نفسه

وعليه فإن المشرع الجزائري على خ+ف المشرع المصري ألزم إجراء استجواب في جميع   

ا(حوال دون استثناء لكن نشير إلى أن استجواب ا;جمالي في مواد الجنايات جوازيا حسب ما جاء 
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ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء «:إجراءات الفقرة ا(خيرة على أنه 108ص المادة بن

وسوف نعالج حقا تعريف استجواب ا;جمالي ضمن تقسيمات » استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق

  .استجواب

  طبيعة استجواب. 4.1.2.2.2.1

اب فھناك من يعتبره إجراء من إجراءات التحقيق كثر الحديث عن الطبيعة القانونية ل+ستجو 

وھناك من يعتبره وسيلة من وسائل الدفاع وھناك من يعتبره إجراء ذو طبيعة مزدوجة حسب التفصيل 

  :اPتي

  استجواب المتھم بوصفه إجراء تحقيق

إن استجواب المتھم كإجراء تحقيق يعتبر وسيلة لتدعيم وتقوية أدلة اتھام في مواجھة   

ستجوب، ذلك أن محصلته النھائية قد تؤدي إلى اعتراف المتھم وتريح المحقق من عناء البحث الم

  .439ص ] 31[والتنقيب عن أدلة أخرى

ستجواب سائدة في العصور الوسطى في ظل نظام البحث اوكانت ھذه النظرة ;جراء   

على تقوية اتھام وإثبات  والتحري، حيث كان ھذا ا;جراء أحد الدعائم ا(ساسية التي كانت تساعد

، فلم يكن ينظر إلى إجراء استجواب إ بوصفه إجراء تحقيق الغرض 461ص ] 124[الجريمة

ا(ساسي منه ھو الحصول على اعتراف المتھم وجمع ا(دلة التي تثبت الجريمة ضده ولذلك كان المحقق 

بيل ذلك إلى جميع الوسائل الممكنة يحرص على إجراء استجواب نتزاع اعتراف المتھم، ويلجأ في س

  .679ص ] 310[ومن بينھا ا;كراه والخداع وذلك بصرف النظر عن مدى مشروعيتھا

وفقا لھذا اتجاه فإن استجواب يؤدي في الغالب إلى أكثر ا(دلة أھمية، وھو اعتراف حيث   

إليه عن طريق استجواب، (ن أنه من النادر أن يأتي ھذا الدليل بصورة تلقائية ومن الواجب السعي 

تبادل ا(قوال مع المتھم ومواجھته با(دلة القائمة ضده يضعه في موقف محرج ويؤثر فيه معنويا فيدلي 

بتصريحاته التي تتبنى طريق المحقق فيكشف حقيقة ا(فعال من خ+ل التصريحات التي قد تظھر حيرة 

ص ] 131[فھو بذلك إجراء استقصائي. 461ص  ]388[المتھم مما يؤكد كذبه في حالة عدم تجانسھا

249 ،250.  

فاستجواب من ھذا المنطلق يعتبر وسيلة تھدف بصفة مباشرة إلى الحصول على أدلة إثبات في   

الدعوى، ولذلك فقد نظر كثير من رجال القانون إلى استجواب المتھم بعين الريبة ويرونه إجراء ممقوتا 

في حين اشترط البعض اPخر رضا  300ص ] 304[مراحل الدعوىومنھم من نادى بتحريمه في كل 

  .126ص ] 479[المتھم باستجواب في جميع ا(حوال
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  استجواب وسيلة من وسائل الدفاع

يستطيع المتھم من خ+ل استجواب أن يدلي بتبريراته ويناقش ا;دعاءات المقامة ضده ويتقدم   

جراء يتيح للمتھم فرصة التدخل في الدعوى وأن يسمع صوته ة نظره، فھو إھبكل ما يفيد في تأييد وج

  . 13، 12ص ] 388[للسلطة المختصة بصفته صاحب الشأن الذي تتأثر مصلحته في الدعوى

يذھب إلى إنكار صفة استجواب كإجراء لجمع  225ص ] 699[كما أن ھناك جانب من الفقه

الجدوى في الحصول على إدانة المتھم، خاصة أن ا(دلة والمطالبة بإلغائه على أساس أنه أصبح عديم 

المحقق  يستطيع إكراه المتھم على ا;جابة، مادام صمته غير معاقب عليه فالصفة الغالبة في 

استجواب لدى أصحاب ھذا الرأي في مرحلة التحقيق ھي في كونه وسيلة دفاع وليس وسيلة إثبات، 

، ف+ يوجد ما يمنع القاضي من أن يستخلص من نتائج ومع ذلك من الممكن اعتباره مصدرا لNثبات

استجواب بصفة عرضية عناصر في صالح المتھم أو في غير صالحه ولكن استجواب في كل حالة 

وسيلة دفاع، فھو إذن مصدر وليس وسيلة لNثبات، حيث أن استخ+ص ا(دلة يتم بصفة  اھو أساس

  .34ص ] 301[ابعرضية وليس دافعا تخاذ إجراءات استجو

  استجواب عمل إجرائي ذو طبيعة مزدوجة

فإذا كان استجواب يعتبر أھم إجراءات التحقيق فھو ا;جراء ا(كثر فعالية ستخراج الحقيقة 

من خ+ل البيانات التي يدلي بھا المتھم، فيستطيع المحقق عن طريقھا تكوين صورة واضحة عن كيفية 

لظروف المختلفة التي أحاطت ارتكابه للجريمة، وكل ھذه ا(مور تنصب وقوع الفعل ووسيلة إتيانه وا

  .398ص ] 407[سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فكرة ا;ثبات الجنائي

إ أنه  يمكن إنكار الطبيعة المزدوجة ل+ستجواب وتبرير ھذه الطبيعة بقرينة البراءة ذاتھا وما 

ط المتھم علما باتھام وا(دلة القائمة ضده وأن تتاح له الفرصة ;بداء يتفرع عنھا من نتائج، منھا أن يحا

دفاعه حتى يستطيع أن يدحص ما ھو منسوب إليه والوسيلة الوحيدة التي تساعده على ذلك ھي 

  .112ص ] 482[استجواب

 وذوبناء عليه تمييز استجواب المتھم دون غيره من إجراءات التحقيق ا(خرى بأنه عمل إجرائي 

طبيعة مزدوجة حيث أنه  يعد إجراء بحث عن أدلة اتھام يسعى وراء الحصول على اعترافات من 

المتھم أو استغ+ل تصريحاته التي يدلي بھا كقرائن ضده في ا;ثبات بل ينظر إليه أيضا أنه من وسائل 

تھامات المقامة حيث يستطيع المتھم من خ+ل استجواب أن يحاط علما با. 44ص ] 697[الدفاع

ضده، وبكل ما يوجد في ملف الدعوى من قرائن وأدلة ويتيح الفرصة أمامه لكي يدلي با;يضاحات التي 

لكل من سلطة اتھام والمتھم  اتساعده على كشف براءته، ولذلك يعد إجراء استجواب إجراء أساس

اجبا على المحقق وباعتباره وسيلة من معا، فبوصفه إجراء من إجراءات التحقيق لجمع أدلة ا;ثبات يعد و

  .وبذلك يعتبر استجواب إجراء ذا طبيعة مزدوجة 343ص ] 390[وسائل الدفاع يعتبر حقا للمتھم
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أما في الفقه الفرنسي فإن استجواب في مرحلة التحقيق يتميز بالطبيعة المزدوجة فھو من ناحية 

  .37ص ] 340[ة الدفاع ھي الغالبةإجراء تحقيق ومن ناحية أخرى وسيلة دفاع بل أن صف

أما عن الوضع في الجزائر فإن قانون ا;جراءات الجزائية جاء خاليا من نص صريح موضحا 

لطبيعة استجواب لكن بقراءتنا المتكررة للنصوص المنظمة ل+ستجواب على مستوى مرحلة التحقيق 

واب، حيث أن المشرع الجزائري يظھر بوضوح أن المشرع ضمنيا نص على الطبيعة المزدوجة ل+ستج

نظم استجواب ضمن تنظيمه لقواعد إجراءات التحقيق وھذا إن دل على شيء فإنه يدل على اعتبار 

استجواب من بين إجراءات التحقيق المسخرة لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة ھذا من جھة ومن جھة 

جواب ھذه الضمانات تساعده على الدفاع عن أخرى أقر المشرع للمتھم ضمانات كثيرة ومعتبرة أثناء است

نفسه واستبعاد ما نسب له من اتھام وھذا تعبير ضمني آخر من المشرع ا;جرائي الجزائري على اعتبار 

استجواب وسيلة مسخرة للمتھم للدفاع عن نفسه، حتى أن المشرع كرس ھذه الوسيلة بصبغ صفة 

ائم المرتكبة من جھة وتمكين المتھم من الدفاع عن نفسه ا;لزام عليھا حرصا منه على كشف حقيقة الجر

  .من جھة أخرى

  تمييز استجواب عن ا;جراءات المشابھة له. 5.1.2.2.2.1

استجواب ھو إجراء ھام من إجراءات التحقيق يھدف إلى الوقوف على حقيقة التھمة والمتھم 

لجريمة وإما إلى دفاع من المتھم لما نسب والوصول إما إلى اعتراف من المتھم وبالنتيجة كشف حقيقة ا

  .إجراءات التحقيقبھذا المعنى يختلف عن كثير من  ه من اتھام واستجوابيلإ

  استجواب وسؤال المشتبه فيه

  يقصد بسؤال المشتبه فيه مجرد توجيه التھمة إليه وإثبات أقواله بشأنھا دون مناقشة فيھا و

وبھذا المعنى يبدو واضحا اخت+ف سؤال المشتبه فيه عن . 638ص ] 263[مواجھته با(دلة القائمة قبله

ودعوته للرد على ا(دلة إليه استجواب الذي يعني المناقشة التفصيلية للمتھم عن الجريمة التي أسندت 

ي وبناء على ما سبق يعد سؤال المتھم من إجراءات استدل الت. القائمة ضده إما بتفنيدھا أو التسليم بھا

أجاز لمأمور الضبط القضائي مباشرته وذلك على خ+ف استجواب الذي يعد من إجراءات التحقيق 

  .432ص ] 608[والذي لم يخول لمأمور الضبط القضائي القيام به أو ندبه إليه

كذلك المشرع الجزائري حسم مسألة التمييز بين استجواب المتھم وسماعه بل ذھب أكثر من ذلك   

مصطلح السماع بسماع المشتبه فيه واستبعد مصطلح المتھم ويكون بذلك حسنا فعل (نه ضبط أين أرفق 

حدود اتھام، وعليه فإن سماع المشتبه فيه أو سؤاله من اختصاصات ا(صلية لضباط الشرطة 

ت أما عن استجواب فھو من اختصاصات ا(صلية لقاضي القضائية أثناء مرحلة جمع استد

  .ق أثناء مرحلة التحقيق أين  يجوز له إصدار إنابة قضائية بشأنهالتحقي
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وإن تبرير التمييز القائم بين سؤال واستجواب المتھم عائد إلى أن السؤال المشتبه به وسماع   

ت لم يحظ بذات الضمانات التي حظي بھا استجواب كإجراء تحقيق أقواله في حصر جمع استد

ق، كما أن المشرع لم يرتب أثارا قانونية على سؤال المتھم كتلك اPثار المرتبة عن تقوم به سلطة التحقي

 استجوابه، فالحبس المؤقت مث+  يجوز ا(مر به إ بعد استجواب المتھم بمعرفة سلطة التحقيق، و

ت كما أن وصف التھمة يجوز ا(مر به بناء على سؤال ومجرد سماع ا(قوال في محضر جمع استد

  .48ص ] 162[وتحديد عناصرھا يتوقف على ما توجھه سلطة اتھام ويتقرر بعدھا استجواب المتھم

ونشير إلى أن المشرع الفرنسي كذلك سار في ا;طار نفسه بتمييزه بين سؤال واستجواب المتھم   

إ . 15ص ] 576[الفرنسي الجنائيةمن قانون ا;جراءات  62كما يبدو ذلك واضحا ضمن نص المادة 

أنه إلى جانب ما سبق ھناك من يرى أن لقاضي التحقيق استجواب المتھم وسؤاله على أساس من يملك 

حيث أوجب القانون عند حضور المتھم (ول مرة في التحقيق أن  471ص ] 522[الكل يملك الجزء

اله في محضر وھذا  يعتبر من ثم يحيطه علما بالتھمة المنسوبة إليه ويثبت أقو تهثبت من شخصيتي

تعداد استجواب (نه  يتضمن المناقشة التفصيلية في التھمة وإنما ھو التثبت من شخصية المتھم 

وسؤاله عنھا، غير أننا لسنا من مؤدي ھذا الموقف وذلك ل+خت+ف الواضح القائم بين استجواب 

استجواب السابق شرحھا والتي  تتوفر لدى  ا(ول متعلق بعناصر: والسؤال والذي يظھر من جانبين

خاصة بالضمانات الممنوحة للمتھم أثناء استجواب غير المتوفرة له أثناء : سؤال المشتبه به والثاني

ت  .سؤاله على مستوى مرحلة جمع استد

  استجواب وسماع الشاھد

ما يقوله أحد ا(شخاص عما  كما سبق دراسة الشھادة على أنھا إثبات واقعة معينة من خ+ل 

وللشھادة أھمية كبيرة في التحقيق بل أن . شاھده أو أدركه بحاسة من حواسه عن واقعة الجريمة المرتكبة

استماع إلى الشھود يكاد يكون أھم إجراءاته، فالجريمة في أبرز عناصرھا واقعة مادية، ومن ثم كانت 

] 308[مرتكبيھا، كما أن الشھادة تمثل عيون المحكمة وآذانھاالشھادة أھم دليل على ارتكابھا وعلى تحديد 

  .442ص 

يظھر . وتتفق شھادة الشھود مع استجواب من الناحية الشكلية ويختلفان من الناحية الموضوعية  

اتفاق شھادة الشھود مع استجواب من خ+ل أن كل منھما إجراء تحقيق يدخل ضمن إجراءات التحقيق 

لى الحصول على التصريحات الشفوية التي يدلي بھا الشخص والمتعلقة بحقائق ويھدف كل منھما إ

  .وظروف الجريمة المرتكبة

أما عن اخت+ف ذي الطبيعة الموضوعية بين شھادة الشھود واستجواب فھو متعدد الجوانب   

  :45ص ] 388[يأتي على حسب ما
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ر بھا ف+ يستفيد و يتضرر مما سيدليه من شخص غريب عن اتھام وليس له مصلحة ذاتية يتأث: الشاھد

أقوال، أما المتھم فھو طرف إيجابي في الدعوى وله مصلحة فيھا وتتأثر ظروفه بھا وقد يصيبه ضرر 

  .منھا

أقوال الشاھد تعتبر مصدرا مستق+ لNثبات بالنسبة للوقائع التي يدلي بمعلوماته بشأنھا فتكون 

لمتھم تعتبر دلي+ إ أنھا في الوقت نفسه تكون وسيلة له في وحدھا دلي+ قضائيا، أما أقوال ا

  .الدفاع عن نفسه

ألزم المشرع على الشاھد حلف اليمين القانونية طبقا للقواعد المقررة له، أما المتھم فإنه يتمتع 

ستعماله، بامتياز يعفيه من ھذا الواجب (ن إدءه بأقواله يعتبر حقا خالصا له يمتلك وحده تقرير مناسبة ا

فيمكنه أن يلتزم الصمت أو حتى يلجأ إلى الكذب و يجوز (حد إكراھه على الك+م وقول الصدق كما 

  .أنه  يصح تكليفه بحلف اليمين

كما سبق التأكيد أن إجراء استجواب من اختصاصات ا(صلية الواجب اتخاذھا من قبل قاضي 

د فإنه من ا;جراءات الجائز اتخاذھا أثناء مرحلة جمع التحقيق أثناء مرحلة التحقيق، أما سماع الشھو

ت وكذا مرحلة التحقيق حتى أنه في ھذه الحالة ا(خيرة يجوز إصدار إنابة قضائية من طرف استد

قاضي التحقيق (ي ضابط شرطة قضائية بشأن اتخاذ ھذا ا;جراء إنابة عنه، وبالنتيجة فإنه يجوز سماع 

إجراءات  43، 13تحقيق من طرف ضابط الشرطة القضائية نص المادتين الشھود خ+ل مرحلة ال

  .جزائري

  أنواع استجواب. 6.1.2.2.2.1

المتفق عليه أن استجواب من ا;جراءات الضرورية للوصول إل غاية التحقيق وذلك رتكازه 

وتتاح للعدالة  على شخص مھم في الدعوى الجزائية فباستجواب تتاح للمتھم فرصة الدفاع عن نفسه

ونظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بھا إجراء استجواب . فرصة الوصول إلى حقيقة الجرائم المرتكبة

فھو يعد المناسبة التي تتيح لقاضي التحقيق اتصال المباشر بالمتھم وجھا لوجه، وتبادل ا(سئلة 

  .وا(جوبة مع المتھم للوصول بذلك إلى الحقيقة

مختلفة  اتشريعات أنواعالاع استجواب دراسة قانونية بحتة حيث عرفت أغلب ودراستنا (نو  

ل+ستجواب عكست في نفس الوقت مراحل ھذا ا;جراء وسوف نقوم في ھذا المقام بدراسة أنواع 

استجواب، وسوف يتضح لنا أن ھناك من التشريعات من أجازت استجواب من طرف ضابط الشرطة 

  .تجواب البوليسي وھناك من التشريعات من استبعدت ھذا النوع من استجوابالقضائية وعرف باس
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  استجواب البوليسي

إن عمل مأمور الضبط القضائي وفقا لقانون ا;جراءات الجنائية المصري ينحصر أساسا في   

طريق تلقي الشكاوى والب+غات أثناء مباشرة وظائفھم والحصول على المعلومات المتعلقة بالجريمة عن 

ي يتم تضر استدل السؤال المجني عليه والشھود والمتھمين ويقومون إلى جانب ذلك بتحرير محا

بعد  ل+نتقالمع وجوب إخطارھا بكل جناية أو جنحة يعلمون بھا  اإلى النيابة العام للتصرف فيھ اإرسالھ

والسؤال الذي يتبادر في ا(ذھان مرحلة التحقيق في الجرائم المرتكبة من طرف جھات التحقيق إلى  ذلك 

  عما إذا كان مأمور الضبط القضائي يتخذ إجراء استجواب المنوط أساسا لجھات التحقيق أم ؟

فاء الشرعية على استجواب البوليسي وھي على عدم ضذھب جانب من الفقه إلى ضرورة إ  

الرأي إلى حجج عديدة ندرجھا قصره على حالة الضرورة أو الخوف من فوات الوقت وقد استندت ھذا 

  :615ص ] 240[يأتي فيما

مصاريف إن منح رجال الضبط القضائي حق استجواب يؤدي إلى اختصار الوقت والجھد وال -

  .الشبھات في وقت مبكر دينفويمكن المتھم البريء من ت

شرة كما أن المشرع أجاز لمأموري الضبط القضائي مباشرة استجواب المتھم إذا ندب لمبا -

  .السرعة استجواب المتھم ضروريا وعلى وجه إجراء التحقيق وجدت من الظروف ما يجعل

ولقد اقترح بعض أنصار استجواب البوليسي ضرورة توفير ضمانات أثناء سير استجواب 

، 115، 114ص ] 388[يأتي المتھم من قبل مأمور الضبط القضائي وحددوا بعض الضمانات حسب ما

120 ،121: 

يعھد باستجواب البوليسي إلى ھيئة من المحققين القضائيين من بين ھيئة الشرطة أن  -

المستقلين غير الخاضعين للتنظيم ا;داري المتعلق با(من العام، فھذه الھيئة المختارة ستكون أكثر قدرة 

 .على القيام باستجواب

إلى الفحص الطبي للتأكد إخضاع المتھم الذي اتخذ في مواجھة إجراء استجواب البوليسي  -

من س+مته العضوية قبل وبعد استجواب وھذا ضمانا لعدم التجاء إلى وسائل العنف وا;كراه لNدء 

  .بتصريحات معينة

-  تحديد وحصر المدة التي يستغرقھا استجواب البوليسي وبيان مدة الراحة التي تتخلله حتى 

 .، مع بيان ذلك في المحضرتستغل إطالته في التأثير على المتھم

 .السماح للمتھم باصطحاب محام أثناء استجوابه بوليسيا -

رغم كل ما سبق فھناك جانب كبير من الفقھاء المصريين من فضلوا استبعاد إجراء استجواب  

البوليسي وغالبيتھم يستندون لتحقيق الحكمة من استثناء استجواب من بين موضوعات الندب بما 

 .391ص ] 124[وق المتھميضمن حق
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غالبية الفقھاء الذين نادوا باستبعاد استجواب البوليسي خاصة وأن الجنح  يونحن من مؤيد

 المعتمد عليھا في تأبيد ھذا النوع من استجواب ليست بالقوية والمقنعة وذلك لعدة جوانب على حسب ما

  :314ص ] 235[يأتي

 ختصار الوقت والمصاريف حجة مردوداعد على احيث أن القول أن استجواب البوليسي س -

  .عليھا (نه  شيء يعلو فوق الحريات الشخصية وضمانات المتھم

أما بخصوص الضمانات التي يقترحھا بعض مناصري استجواب البوليسي فھي غير كافية  -

ن ھيئة الشرطة بالمقارنة وأھمية استجواب، حيث أن الھيئة المختارة من المحققين القضائيين من بي

تنظيم ا;داري المتعلق با(من العام على فرض تشكيلھا لن تكون أكثر قدرة لالمستقلين غير خاضعين ل

من النيابة العامة على القيام بھذا ا;جراء، كما أن وسائل ا;كراه لم تعد مقصورة على العنف المادي أو 

اه المعنوي التي تؤثر على إرادة المتھم وحريته التعذيب فقد يلجأ مأمور الضبط القضائي إلى وسائل ا;كر

دون أن يترك أي أثار ملموسة و جدوى للفحص الطبي في مثل ھذه ا(حوال أما عن مدة استجواب 

  .فھي ضمانة مطلوبة سواء كان استجواب بوليسيا أم قضائيا

استجواب البوليسي نعتقد أنه على الرغم من قصور الضمانات السابق تبيانھا لتبرير ا(خذ ب -

إ أننا نعتقد أن السماع للمتھم باصطحاب محام معه أثناء استجوابه من قبل مأمور الضبط القضائي 

ضمانة لكل الضمانات السابق ذكرھا فھو اقتراح  يستھان به حرصا على الحفاظ على الحريات 

 .الشخصية

خاذ أي عمل من أعمال ر على مأمور الضبط القضائي اتظالمشرع ا;جرائي المصري ح

من القانون  71إجراءات وھذا نص ورد عليه استثناء بنص المادة  70التحقيق بناء على نص المادة 

نفسه أين أجاز استجواب المتھم من طرف مأمور الضبط القضائي في حالة خوف فوات الوقت ذلك متى 

ھذا المنوال زما للكشف عن كان متص+ بالتحقيق بناء على إجراءات الندب وكان استجواب على 

 .543ص ] 4[الحقيقة

على الرغم من انتقادات الفقھية الموجھة ل+ستجواب البوليسي إ أن ھناك من التشريعات 

، وكذلك 161ص ] 328[إجراءات 17ا;جرائية من أخذت به كالتشريع السوداني ضمن نص المادة 

أين ھذا ا(خير اعتبر  123، 122ص ] 233[إجراءات 9التشريع الكويتي ضمن نص المادة 

 .57ص ] 3[استجواب خاص أص+ بمأمور الضبط القضائي

لقد مر استجواب المتھم بمعرفة مأموري الضبط القضائي بعدة مراحل لدى التشريع ا;جرائي   

صدر قانون يمنع قاضي التحقيق من ندب ضابط الشرطة القضائية ستجواب  1933الفرنسي ففي سنة 

، وإنما اقتصرت مباشرة استجواب على قاضي التحقيق دون غيره، غير أن تطبيق ذلك القانون المتھم

قد أثار العديد من الصعوبات منھا أنه حال دون إمكان استجواب المتھم في بعض الحات، كما لو كان 
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لتحقيق الذي المتھم الذي يراد استجوابه مريضا ويقيم في دائرة أخرى غير تلك التي يعمل بھا قاضي ا

الذي أجاز لقاضي التحقيق متولي  1934يوليو لسنة  9يتولى الدعوى، ونتيجة لذلك صدر قانون 

الدعوى ندب غيره من رجال القضاء ستجواب المتھم وإن كان من غير الجائز ندب ضابط الشرطة 

ئر اختصاص ويقصد برجال القضاء قضاة التحقيق الموجودين لدى دوا 1232ص ] 525[القضائية لذلك

  .أخرى التي يقيم فيھا المتھم المراد استجوابه

منه ندب  125ولقد صدر بعد ذلك قانون ا;جراءات الجزائية الفرنسي الحالي فمنعت المادة   

ضابط الشرطة القضائية ستجواب المتھم ولقد بينت ھذه المادة أن استجواب المتھم عمل من أعمال 

تحقيق، وأيضا  يجوز لضابط الشرطة القضائية المندوب للتحقيق إذا التحقيق  يقوم به إ قاضي ال

توفرت شبھات قوية ضد شخص معين أن يسأله بوصفه شاھدا، (ن ھذه الشھادة تعتبر في ھذه الحالة 

من قانون ا;جراءات الجزائية  105استجوابا، ولقد نص المشرع الفرنسي على ھذا الحظر في المادة 

ط الشرطة القضائية الذين يعملون بموجب إنابة  قضائية سماع أقوال شاھد ابلض وذلك بأنه  يجوز

  .432ص ] 609[ر الندب ل+ستجوابظام قوية وذلك درءا للتحايل على ختوافرت ضده قرائن اتھ

 03-82أما عن التشريع ا;جرائي الجزائري فلقد منع استجواب البوليسي نھائيا من قانون رقم   

يقوم «:منه على أنه 139المنظم لقانون ا;جراءات الجزائية ضمن المادة  1982فبراير  13المؤرخ في 

قيق ضمن القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التح

  .»... ويضا عاما و يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتھمفحدود ا;نابة القضائية ت

ن النص ا;جرائي السابق حسم ا(مر بجعل استجواب إجراء منوط بقاضي التحقيق وحده و فإ  

متعلقة بضمانات استجواب : ا(ولى: يجوز له اتخاذ إنابة قضائية بشأنه ولعل ھذا المنع راجع لفائدتين

جراء من أھمية في التي  يمكن تحقيقھا إ عند قاضي التحقيق والثانية معلقة لما ينطوي عليه ھذا ا;

  .كشف حقيقة الجرائم المرتكبة وعليه فإن استجواب البوليسي محظور في التشريع ا;جرائي الجزائري

إجراءات جزائري إ أن المشرع الجزائري  139غير أنه وعلى الرغم من وضوح نص المادة   

، حيث جاء نص 2001سنة وقع في تناقض لم يتفطن له حتى بعد تعديله لقانون ا;جراءات الجزائية 

ت على أنه 52المادة : إجراءات المنظم (عمال ضابط الشرطة القضائية أثناء مرحلة جمع استد

يجب على كل ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة «

الف الذكر الفرق بين فلم يدرك المشرع الجزائري ضمن نص المادة الس. »... استجوابه وفترات الراحة

استجواب وسماع المشتبه به فكان يتعين عليه استبعاد ھذا المصطلح نھائيا لتعلقه بمرحلة التحقيق دون 

ت  .180ص ] 239[مرحلة جمع استد
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  استجواب عند الحضور ا(ول

مقابلة له  ويعرف استجواب عند الحضور ا(ول بأنه ذلك ا;جراء الذي يقوم به المحقق في أول  

متعلقة بالدفاع مع المتھم، ويھدف إلى تأكيد الضمانات التي يقررھا القانون للمتھم وتنبيھه إلى حقوقه ال

ه باتھامات القائمة ضده وا(فعال المنسوبة إليه، مع منحه الفرصة المناسبة لتدبير معن نفسه بعد إع+

] 388[ضح له فيما بعد أنھا ليست في مصلحتهأمره وإعداد مبرراته، حتى  يتورط في تصريحات قد يت

  .129ص 

فاستجواب عند الحضور ا(ول بالمعنى السابق وكأنه إجراء لتعريف المتھم بما منحه المشرع   

من ضمانات وإجراء تعارف بين المتھم والمحقق تمھيدا لما سوف يأتي من إجراءات وكما سبق الحديث 

ن استجواب استجواب بمعناه القانوني بل ھو مجرد سؤال للمتھم على أن ھناك ما يعتبر ھذا النوع م

  .لخلوه من عنصر المناقشة التفصيلية

. كذلك عرف استجواب عند الحضور ا(ول تطورا ملحوظا لدى التشريع ا;جرائي الفرنسي  

يه في ، ولم ترد أي إشارة إل1987ديسمبر سنة  8حيث لم يكن ھذا ا;جراء معروفا قبل صدور قانون 

ظل قوانين ا;جراءات الجزائية السابقة، فكان قاضي التحقيق يستجوب المتھم في الموضوع منذ حضوره 

أمامه (ول مرة في التحقيق وكان  يعترف المتھم بأي نوع من الحقوق التي يشتمل عليھا ھذا ا;جراء 

الكاتب والمتھم و يسمح  فاستجواب المتھم في ذلك الوقت كان يتخذ صفة السرية دون حضور أحد غير

للمحامي لتقديم أية مساعدة لموكله، ويجب أن يتم ھذا ا;جراء فور مثوله أمام قاضي التحقيق وذلك 

نتھاز اللحظات ا(ولى من القلق واضطرابات التي يعاني منھا المتھم قبل أن يعود لھدوئه ويجھز 

  .404ص ] 561[دفاعه

تضمنت المادة الثالثة منه أنه في الحضور ا(ول يتأكد  1987ديسمبر  8وعندما صدر قانون   

حيطه علما بالتھمة المنسوبة إليه، ويستمع (قواله وذلك بعد يقاضي التحقيق من شخصية المتھم ثم 

إخطاره بأنه حر في أ يدلي بأي أقوال ويثبت ذلك في المحضر، وإذا تم توجيه اتھام يعطي لقاضي 

ختيار محام من بين قائمة المحامين المسجلين، وفي حالة عدم اختيار يعين له التحقيق الحق للمتھم با

أحدھم إذا طلب المتھم ذلك، والتعيين يكون بواسطة نقيب المحامين إذا وجد مقر للنقابة بالبلدة وإ عينه 

  .19ص ] 655[رئيس المحكمة على أن يدون ھذا ا;جراء بالمحضر

يعتبر إجراء دفاع يسبق استجواب الموضوعي حيث من  فاستجواب عند الحضور ا(ول  

مع إحاطته علما بكل واقعة منسوبة إليه بعد  21ص] 656[خ+له يتأكد القاضي من شخصية المتھم

كما يستمع (قواله مع إخطاره بأنه حر في أ يدلي بأي أقوال،  459ص ] 574[توجيه اتھام

بر استجوابا حقيقيا، (نه يفتقد الركن الجوھري ال+زم لذلك فاستجواب الحضور ا(ول في الواقع  يعت

وھو المناقشات التفصيلية حيث أنه يشترط فيه أ يتضمن شيئا منھا، كما  يجوز للمحقق عند قيامه به 
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م القضاء اأ يوجه للمتھم أي أسئلة تتعلق بإثبات موضوع الجريمة وھذا ما استقرت عليه أحك

  .556ص ] 522[الفرنسي

وھناك من يرى أنه  يوجد ما يمنع من أن يتحول استجواب الحضور ا(ول إلى استجواب فعلي   

أي في الموضوع إذا قبل المتھم ا;دء بإيضاحاته ومناقشة التفصي+ت، ف+ يصح أن تطلب من القاضي 

نسوبة إليه في وقت أن يقف مكتوف ا(يدي أمام المتھم الذي أظھر استعدادا لNدء بأقوال حول التھم الم

  .35ص ] 655[مبكر

فقد حدد شكليات  1993يناير لسنة  4أما عن قانون ا;جراءات الجزائية الفرنسي المعدل في   

  .تم إلغاؤھا 118منه أما المادة  115و 114استجواب عند الحضور ا(ول في المواد 

ي وسيلة دفاع المتھم قبل فاستجواب الحضور ا(ول وفقا للتعديل السابق يعتبر كما في الماض  

ھو ما يتعلق  1993استجوابه موضوعا والجديد الذي جاء به المشرع الفرنسي بمقتضى تعديل سنة 

الجمھورية والذي له الحق في تحرير محضر للشخص الخاضع للتحقيق عن طريق  وكيل بسلطات نائب

ينھم أو تم يتم تع نم الذيإرسال خطاب مسجل ل`شخاص المعنيين يوصى بحقھم في الحضور مع محاميھ

وعليه بناء على ما سبق يعتبر استجواب عند الحضور ا(ول إجراء . 35ص ] 655[اختيارھم لھم

تمھيديا قبل استجواب الموضوعي، كما أنه يعتبر فرصة للمحقق ل+ستماع (قوال المتھم الذي يمثل 

ولقد بقيت إلزامية وأھمية . دفاع للمتھمأمامه (ول مرة، وفي نفس الوقت يعتبر الحضور ا(ول وسيلة 

استجواب عند الحضور ا(ول قائمة إلى غاية تعديل قانون ا;جراءات الجزائية الفرنسي ا(خير ونظم 

  .إجراءات 117، 116، 114، 80ھذا ا;جراء ضمن المواد 

الحالة التي  فرنسيالفي فقرتھا الثانية في قانون ا;جراءات الجزائية  116ولقد بينت المادة   

يستطيع فيھا قاضي التحقيق استجواب المتھم موضوعا في التھمة المنسوبة إليه منذ الحضور ا(ول، مع 

ا(خذ في اعتبار أن الشخص المعني قد طلب مسبقا وجود محاميه وأن ھذا ا(خير قد تم استدعاؤه 

تبين الحالة التي يواصل فيھا المحقق  116قانونا وفي الحقيقة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية في المادة 

استجواب وذلك بإرسال خطاب أو بإخطار مرسل مع ضابط الشرطة  القضائية بناء على تعليمات 

، ويتعين على قاضي التحقيق الحرص على تنفيذ ما سبق ا;شارة إليه 38ص ] 655[قاضي التحقيق

  .116ص ] 256[(ي أخطاء مادية محتملة في شخصية المتھم ادياوذلك تف

حيث بمثول المتھم (ول مرة أمام قاضي التحقيق  يستطيع القاضي أن يستجوب المتھم 

ق من شخصيته ومن دعوة المحامي أو إذا كان المتھم قد طلب تعيين محام له،  بعد التحقموضوعا إ

عدم تنفيذه فيجب على قاضي التحقيق التأكد من ھذه الشكليات وفي حالة شعوره بوجود خطأ مادي أو 

  .117  ص] 256[استجواب الموضوعيب;حدى ھذه الشكليات فيجب عليه القيام بھا، وذلك قبل البدء 



239 

 

ولقد أدرك المشرع الجزائري (ھمية ھذا النوع من استجواب حيث نص على ا;لزامية بقانون   

ول المتھم لديه يتحقق قاضي التحقيق حين مث«:على أنه 100ا;جراءات الجزائية ضمن نص المادة 

(ول مرة من ھويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبھه بأنه حر في عدم 

ا;دء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتھم أن يدلي بأقوال تلقاھا قاضي 

أن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتھم ب

له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي 

للقاضي ع+وة على ذلك أن ينبه المتھم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتھم 

  .»المحكمةاختيار موطن له في دائرة اختصاص 

إن المشرع الجزائري أدرك أھمية استجواب عند الحضور ا(ول منذ إصداره لقانون 

 1385رجب عام  22المؤرخ في  278-65ا;جراءات الجزائية بعد استق+ل بموجب ا(مر رقم 

ولقد عرف استجواب عند الحضور ا(ول من طرف بعض الباحثين . 1965نوفمبر  16الموافق ل 

الخطوة ا(ولى التي يخطوھا قاضي التحقيق في دنيا «:يين في قانون ا;جراءات الجزائية على أنهالجزائر

التحقيق والعملية ا(ولى التي يعترف من خ+لھا على شخصية المتھم وھويته ومدى خطورته من ناحية 

من القيام به،  أخرى يتمكن بواسطتھا المتھم من إعداد دفاعه، ويعتبر إجراء أساسيا في القضية  بد

] 98[»فبدونه يعتبر التحقيق باط+ و يمكن إحالة الملف على المحكمة المختصة إ إذا بقي المتھم فارا

  .60ص 

ويعكس مضمون استجواب عند الحضور ا(ول المنصوص عنه ضمن قانون ا;جراءات   

الضمانات متعلقة  حقا، وھذهالجزائية الجزائري ضمانات استجواب التي سوف نعكف على تفاصيلھا 

، 73ص ] 232[الذكر ةالسالف 100بالمتھم حسب مضمون نص المادة : ا(ول بالتھمة، والثاني: بجانبين

74.  

 علىونشير في ھذا المقام أن دور قاضي التحقيق في استجواب عند الحضور ا(ول يقتصر   

 يجوز لقاضي التحقيق تجاوز ھذه الحدود ف+  توجيه التھمة للمتھم والتأكد من ھويته  غير بمعنى أنه

وغ طرح سلصمت و يسأله إن أنكر إذ  ييمكن له أن يجبر المتھم على الك+م إن امتنع عنه وزم ا

ا(سئلة عليه في ھذا النوع من استجواب، حيث يتلقى قاضي التحقيق التصريحات بطريقة عفوية دون 

  .صيلية للتھمة الموجھة إليهطرح ا(سئلة ودون المناقشة التف

إجراءات جزائري إ أن المشرع الجزائري أضاف  100على الرغم من إلزامية نص المادة   

يجوز لقاضي التحقيق « :من القانون نفسه على أنه 101الذكر نص المادة  ةالسالف 100 إلى نص المادة

يقوم في الحال بإجراء  أن 100على الرغم من مقتضيات ا(حكام المنصوص عليھا في المادة 
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استجوابات ومواجھات تقتضيھا حالة استعجال ناجمة عن وجود شاھد في خطر الموت أو وجود 

  .»أمارات على وشك اختفاء، ويجب أن تذكر وفي المحضر دواعي استعجال

إجراءات أن المشرع ا;جرائي الجزائري جاء باستثناء عن نص  101يفھم من نص المادة   

من القانون نفسه، حيث أنه إذا كان يلزم على قاضي التحقيق اتخاذ إجراء استجواب عند  100ة الماد

الحضور ا(ول، قبل أي إجراء آخر فإنه استثنى عن ھذا ا(جل حالة استعجال أين يجوز له اتخاذ 

أن «:باستجوابات والمواجھة مباشرة حتى قبل استجواب عند الحضور ا(ول وھذا ما عبر عنه 

الشرطين اPتيين إما وجود شاھد في خطر الموت  أحدويتحقق حالة استعجال بتوافر » يقوم في الحال

أو وجود أمارات بمعنى أدلة على وشك الضياع،المھم من كل ما سبق أنه في حالة ما إذا طبق قاضي 

ب أو المواجھة دواعي التحقيق استثناء الوارد بنص المادة ملزم عليه أن يحدد ضمن محضر استجوا

  .وأسباب استعجال التي دفعته إلى عدم اتخاذ إجراء استجواب عند الحضور ا(ول

وما ي+حظ ضمن استثناء الذي جاء به المشرع الجزائري أنه حدد الشرط ا(ول لقيام حالة   

لتقدير  استعجال بوضوح وھو المتعلق بوجود شاھد مريض مرض الموت أما الشرط الثاني فتركه

توفر نوع من الرقابة على سلطة قاضي يتعلق باحتمال زوال ا(دلة، وحتى قاضي التحقيق وھو الم

التحقيق في تقدير مدى توافر حالة استعجال ألزم المشرع ا;جرائي الجزائري على المحقق ضبط 

التجاء إلى دواعي استعجال ضمن المحضر لتكون محل رقابة أمام جھة المراقبة في مدى ضرورية 

إجراءات دون تطبيق ا(صل، ويكون بذلك حسنا فعل المشرع  101استثناء المحدد بنص المادة 

إن سعي المشرع لحماية ھذا ا;جراء . ا;جرائي الجزائري حرصا على حماية الحقوق والحريات الفردية

مسموح بھا قانونا وإ الحدود الدفع به إلى ضبط دقيق استثناء الوارد عليه ف+ يطبق استثناء إ في 

  .شرعية ا;جراء يكون بذلك محل حماية حقة حسب ما تم ا;شارة إليهوقع خرق 

  استجواب في الموضوع

إن الوضع المتبع في فرنسا أن يكون استجواب الموضوعي مسبوقا باستجواب الحضور   

يكون قد سبق له القيام باستجواب عند ا(ول، فيجب على المحقق قبل استجواب المتھم في الموضوع أن 

الحضور ا(ول، فھذا ا(خير يعتبر ضمانة أولية للدفاع فليس من الصحيح مناقشة المتھم تفصيليا في 

اتھامات القائمة ضده دون أن يكون قد علم بھا وأعلن بوضعه القانوني وتنبيھه بحقوقه في جلسة 

  .41ص ] 655[سابقة

. تعريفا ل+ستجواب الموضوعي وإنما ترك ھذا ا(مر للفقه والقضاء ولم يضع المشرع الفرنسي   

فالقضاء الفرنسي يشترط في استجواب الموضوعي وجود الحوار بين المتھم والقاضي أي مناقشة 

المتھم في موضع الجريمة وإتاحة الفرصة أمامه كي يعرض أوجه دفاعه وإذا لم يكن ھناك مناقشة بين 

نعدام الحوار بينھما ف+ يتحقق استجواب الموضوعي، فحضور المتھم للمعاينة القاضي والمتھم أو ا
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وإعادة تمثيل الجريمة وإحاطة المتھم بالنتائج التي أسفر عنھا تقرير الخبير وا(قوال التي يدلي بھا المتھم 

ھا عقب عرض ا(شياء المضبوطة كل ذلك  يعتبر في حكم استجواب الموضوعي، حيث  يكون في

ص ] 388[مناقشة تفصيلية في موضوع الجريمة و يتمتع خ+لھا بالضمانات المقررة ل+ستجواب

209.  

ويبرر ويشرح موقفه من الوقائع وا(فعال التي ھي موضع اتھام لبيان مدى مسؤوليته الجزائية 

نقاط الدعوى منھا، وإن ھذا ا;جراء يمكن أن يقوم به قاض يضع أسئلة في جميع اتھامات وفي جميع 

، إن ھذا اتجاه الفقھي 492ص ] 614[ومناقشة وقائع الدعوى وإجراء مواجھات إن تطلب ا(مر ذلك

وذھب رأي آخر من الفقه . لم يميز بين استجواب في الموضوع والمواجھة واعتبرھما إجراءات واحدة

المفاجأة والتي تحيطه علما  الفرنسي بأن استجواب يحاط بالعديد من الضمانات التي تجنب المتھم من

  .375ص ] 653[بحقه في حضور محام أو مدافع بجانبه عند اتخاذ ھذا ا;جراء قبله

أما عن الشخص الخاضع ل+ستجواب ھو الذي يجب أن يجيب على أسئلة محددة والتي يطرحھا   

ق يمكن أن يعرف القاضي بناء على طلبه وبناء على وقائع محددة واستجواب الموضوعي بالمعنى الدقي

بناء على المناقشة التفصيلية بين السلطة المختصة بالبحث عن أدلة النفي أو ا;دانة وبين المدافع عن 

الشخص المعني، سواء الذي استعان بمدافعه أو تم تعيينه بناء على طلبه مع ضرورة أن يحاط ھذا 

  .510ص ] 623[لحقيقة القضائيةا;جراء بضمانات ھامة يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى ما يسمى با

 اصريح اقانوني اأما عن الوضع في قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري فإنه لم يتضمن نص  

حول استجواب في الموضوع لكن يستشف تبني المشرع ا;جرائي ھذا النوع من استجواب ضمن 

اد الضمانات الممنوحة محتوى ومضمون نص المواد التي عالجت استجواب، حيث حددت ھذه المو

  .للمتھم أثناء استجوابه وھذه الضمانات عاكسة لNجراء ل+حق ل+ستجواب عن الحضور ا(ول

وكان الوضع نفسه في التشريع ا;جرائي الجزائري لم يعرف استجواب في الموضوع بل   

فيھا مناقشة تفصيلية جھة المتھم بالتھمة والوقائع المنسوبة إليه ومناقشته امو«:عرفه الفقه على أنه

  .67ص ] 98[»ومواجھته با(دلة القائمة ضده ومطالبته بإبداء رأيه فيھا

وھناك من يرى أن استجواب في الموضوع ليس إجراء إجباريا إ إذا كانت ا(فعال تشكل   

الة جناية، أما إذا كانت ا(فعال  تشكل جنحة فھو إجراء جوازي ويلجأ إليه قاضي التحقيق عادة في ح

إنكار المتھم للوقائع الموجھة إليه أثناء استجواب عند الحضور ا(ول، أو إذا تمسك المتھم بحقه في 

، غير أننا نرى أنه  يوجد ما يبرر ھذا الموقف (ن إلزامية أو  67ص ] 98[اختيار محام قبل استجوابه

وجود نص قانوني صريح حول  جوازية اتخاذ إجراء ما من القواعد الجوھرية في التحقيق مما يتعين

جوازية اتخاذ ا;جراء وأمام انعدام نص قانوني يجيز عدم اتخاذ إجراء استجواب في الموضوع في 

  .مواد الجنح متى توفرت بعض الشروط  يمكن لنا أن نضفي عليه ھذه الميزة
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أما عن مضمون استجواب في الموضوع فھو عبارة عن أسئلة تطرح وإجابات يتلقاھا قاضي   

نفسھا المدلي بھا عند التصريحات بالتحقيق حول وقائع الجريمة المنسوبة للمتھم، فإذا أجاب المتھم 

بعد استجوابه في الحضور ا(ول يقوم قاضي التحقيق با;شارة إلى ذلك التمسك ضمن المحضر وينطلق 

  .ذلك في المناقشة التفصيلية لكل واقعة ثانوية على حدى

وتتعلق ا(سئلة المطروحة في استجواب في الموضوع بتفاصيل الواقعة محل المتابعة أين   

يحاول قاضي التحقيق إبراز ما يفيد التحقيق من خ+ل تسجيل أجوبة المتھم ما لم يعترف المتھم ففي ھذه 

. ق اعترافا ويطرح أسئلة تفصيلية إذا لم يقدم توضيحات كافية أثناء اعترافهالحالة يسجل قاضي التحقي

إذن فإن الدور ا(ساسي ل+ستجواب ھو الحث عن أدلة ا;ثبات أو النفي بوسيلة مباشرة بمعنى ا(دلة التي 

تخرج من فم الشخص المعني والتي قد تكون لصالحه أو في غير صالحه ولھذا السبب ھو الذي دفع 

  .شرع والفقه أن يعطي ھذا ا;جراء عناية خاصةالم

لم يحدد المشرع طريقة معينة ;جراء استجواب في الموضوع بل ترك ا(مر لفطنة ونباھة   

، وفي ھذا المقام ھناك من الفقھاء من وضعوا قواعد يتعين مراعاتھا 509ص ] 388[قاضي التحقيق

  :528ص ] 46[يأتي ب نحددھا فيماللوصول إلى أسلوب جيد في ھذا النوع من استجوا

يجب على المحقق أ يبدأ في تناول موضوع التھمة مباشرة وإنما يمكن أن يتحدث معه في  -

أشياء  ع+قة لھا مباشرة بالتھمة، ولكنھا تتناول موضوعات أو مسائل تفيد التحقيق، وحتى إذا ما بدأ 

ة حول الواقعة ونسبتھا إليه وحول مدى توافر في سؤال المتھم لما نسب إليه  وجب أن تنحصر ا(سئل

  .أركانھا القانونية وظروف ارتكابھا

يجب أن تكون ا(سئلة التي يوجھھا المحقق إلى المتھم بسيطة وواضحة ودقيقة وأ يوجھھا  -

باللغة الفصحى إذا كان المتھم  يعرفھا بل يختار العبارات المألوفة وأن تكون في عبارة قصيرة غير 

كبة، حتى يتمكن من إدراك المقصود منھا بسھولة، فيكون السؤال محدودا و يحتمل تأويله (كثر من مر

معنى لتصبح ا;جابة عليه في الحدود المطلوبة و يستطيع المتھم بعد ذلك أن يفسر أقواله بإيضاحات 

ذلك عذرا مقبو لتبرير  أخرى تبعدھا عن الصورة ا(ولى، مدعيا أنه لم يفھم حقيقة ما تھدف إليه، فيجد

  .رجوعه فيھا وخاصة إذا كانت متضمنة إقرارات منه

 يجوز للمحقق أن يعد جميع ا(سئلة قبل استجواب المتھم فا(سئلة المجدية المفيدة للتحقيق ھي 

التي تظھر من إجابات المتھم والمناسبات التي يدلي فيھا المستجوب بأقواله، كما يجوز للمحقق أن يوجه 

سئلة إيحائية فمث+ إذا أنكر المتھم جرم السرقة  يطرح عليه سؤا بخصوص مكان إخفاء ا(شياء أ

 .المسروقة

كما يتعين على المحقق أ يلجأ إلى الطرق احتيالية في استجواب ف+ يجوز له في سبيل 

ع به وذلك لتضليل المتھم الوصول إلى الحقيقة أن يعتمد إلى خداع المتھم بالكذب عليه أو محاولة ا;يقا
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والوصول إلى دليل نزيه، ولكن  يعتبر خداعا لجوء المحقق إلى الوسائل الفنية التي تكشف خداع المتھم 

مثل إسقاط شيء على ا(رض بجوار المتھم حتى يلتقطه ھذا ا(خير بيده اليسرى فيعرف المحقق أن 

 .المتھم يستعمل ھذه اليد

م أثناء استجواب بأدب واحترام حقوقه ا;نسانية حتى يستحوذ على على المحقق أن يعامل المتھ

ثقته ويصل بذلك إلى الحقيقة فعندما يدلي بإيضاحاته التي تؤكد براءته عليه أن يقدم ما يفيد إثبات ھذه 

البراءة وإذا  حظ المحقق ضعف ثقافة المتھم في فھم الوقائع المنسوبة إليه فعلى المحقق أن يسرع 

دة المتھم في فھم تلك الوقائع حتى يستطيع أن يرد عليھا عن وعي وإدراك، أما إذا عجز المتھم بمساع

عن الرد عن الوقائع المنسوبة إليه بما يفندھا، فإن استجواب يتجه إلى الحصول على اعتراف 

طر على الموقف بالجريمة، أو بوقائع متعلقة بھا بما يفيد في إثبات التھمة قبله ويجب على المحقق أن يسي

أثناء استجوابه للمتھم ويسلك الطريق الذي يراه مؤديا إلى الوصول للحقيقة في أن يترك نفسه أسيرا 

 .لمحاولة المتھم تشتيت اتجاه التحقيق في مسائل متشعبة  ع+قة لھا بالتھمة ا(صلية

بيانات التي يدلي بھا كما يعتقد أنه يستحسن إذا حظ المحقق أن المتھم قد عمد إلى الكذب في ال

فيجب أ يشعره بذلك بل يسايره رغم اقتناعه بالكذب (نه كلما ازداد المتھم إمعانا في الكذب كان ذلك 

 .أقرب إلى إظھار الحقيقة

إن جميع النقاط السابق ذكرھا تعكس أسلوبا نعتقد أنه جيد للوصول إلى حقيقة الجرائم المرتكبة 

والذكي في كيفية استعمال ا(سلوب ونرى أن طرح ا(سئلة على نحو  دون إغفال دور المحقق الفاطن

منطقي متسلسل التي يتناول ا(دلة المتوفرة ضد المتھم حتى يجيب عليھا با;يجاب أو النفي مع ا(خذ 

بعين اعتبار لشخصية المتھم والعوامل المحيطة به ونوع الجريمة وظروف ارتكابھا يحقق الغاية من 

 .استجواب

 البحث اجتماعي والطبي –استجواب بحث الشخصية 

عن الوضع في التشريع ا;جرائي الفرنسي فلقد ورد النص عن ھذا النوع من استجواب ضمن   

من قانون ا;جراءات الجزائية الفرنسي وھو استجواب الخاص بتحقيق الشخصية ل`شخاص  81المادة 

  .ختياريا في الجنحالخاضعين للفحص وھو إلزامي في الجنايات وا

والھدف من ھذا ا;جراء على حسب الباحثين ا;جرائيين الفرنسيين ھو إنشاء ملف لشخصية   

المتھم يتضمن كل المعلومات المتصلة بھا والتي يكون لھا تأثير على تكوينھا ھذا إلى جانب الملف 

والسلطة المختصة  33ص ] 550[الموضوعي للدعوى، وذلك تخاذ العقوبة المناسبة اتجاه المتھم

باستجواب بحث الشخصية طبقا لنص المادة السالفة الذكر، ھو قاضي التحقيق، حيث أنه إلى جانب عمله 

المتعلق بجمع ا(دلة التي تفيد في إثبات الجريمة، فھو مكلف بالحصول على أكبر قدر من المعلومات عن 
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للوصول إلى ھذا الغرض تشمل التحقيق  شخصية المتھم وا;جراءات التي يستطيع المحقق القيام بھا

  .206ص ] 655[اجتماعي، والبحث الطبي والنفسي وأي إجراء آخر يرى أنه مفيد

وجرى العمل في فرنسا أن قاضي التحقيق يبدأ استجواب المتعلق ببحث الشخصية بأن يطلب   

ظروف معيشته وبيان حالته من المتھم سرد تاريخ حياته ويسأله عن بعض ا(حداث التي أثرت في تغيير 

اجتماعية والعائلية والعلمية، ويجمع منھا المعلومات التي تساعد على إيضاح سلوكه وأخ+قه وسوابقه 

وينقاشه في ا(سباب التي يعتقد أنھا تكمن وراء إجرامه، ويستطيع قاضي التحقيق أن يصدر إنابات 

براء وا(خصائيين  الفنيين لمساعدته في إنشاء قضائية (حد ضباط الشرطة القضائية أو ا(طباء والخ

ملف الشخصية لشخصية المتھم، كما يملك قاضي التحقيق أن يسمع بصفتھم شھود كل ا(شخاص الذين 

يكون لھم اتصال بالمتھم ويمكن الحصول منھم على معلومات تفيد في كشف جوانب حياته وذلك مثل 

  .207ص  ]655[ا(قارب وا(صدقاء والزم+ء في العمل

المشرع ا;جرائي الجزائري عرف استجواب ببحث الشخصية ضمن قانون ا;جراءات   

الجزائية غير أنه لم يعرف بنفس المصطلح بل أكثر من ذلك مشمو على إجراءين ا(ول متعلق بالبحث 

قعان تحت طائلة اجتماعي للمتھم، والثاني بالخبرة العقلية الخاصة بالمتھم، وبذلك فإن ھذين ا;جرائين ي

إ أننا ن+حظ أنه  يمكن سواء للبحث . بحث شخصية المتھم أن مضمونھما  يخرج عن ھذا ا;طار

اجتماعي أو للخبرة العقلية أن ترقى إلى درجة المفھوم والمعنى القانوني ل+ستجواب وھذا ما سوف 

  .يستشف من خ+ل تعريف ك+ ا;جراءين

النفسية للمتھم فھي تلك المتعلقة بالفحص الذي يجريه طبيب مختص فبخصوص الخبرة العقلية و  

على المتھم لتأكد من مدى الس+مة العقلية والنفسية للمتھم وھو إجراء إلزامي في مواد الجنايات 

حيث يأمر به قاضي التحقيق على وجه ا;لزام إذا كانت الوقائع المتابع بھا . واختياري في مواد الجنح

ويجوز «:إجراءات على أنه 09فقرة  68جناية ورد النص على ھذا ا;جراء ضمن المادة المتھم تشكل 

لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن يعھد إلى طبيب بإجراء فحص نفسي أو يأمر 

 باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبھا المتھم أو محاميه فليس لقاضي

وعليه  ينطوي إجراء الفحص العملي والنفسي . 72ص ] 98[»التحقيق أن يرفضھا إ بقرار مسبب

على أي خاصية من خصائص استجواب حتى أن الطبيب أو الخبير النفسي القائم بھذا ا;جراء بناء 

عقلية أين  على أمر قاضي التحقيق يقوم بطرح أسئلة على المتھم المتعلق بوضعيته النفسية وحالته ال

  .تكون لھذه ا(سئلة أي ع+قة بوقائع الجريمة المتابع بھا المتھم

أما عن البحث اجتماعي فھو إجراء مرتبط كذلك ببحث شخصية المتھم إلزاميا في مواد   

الجنايات وفي جرائم ا(حداث اختياريا في مواد الجنح يتم عادة اتخاذه بواسطة إنابة قضائية صادرة عن 

تحقيق ويتضمن البحث حول شخصية المتھم وسلوكه وأخ+قه في المحيط الذي ينتمي إليه أين قاضي ال
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يتم سماع عادة شاھدين من ا(قارب أو ا(صدقاء أو الجيران حتى يتم تكوين فكرة عن السلوك 

ويجري «:إجراءات على أنه 08الفقرة  68اجتماعي للمتھم ورد النص عن ھذا ا;جراء ضمن المادة 

ي التحقيق بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة شخص مؤھل قاض

لذلك من وزير العدل، تحقيقا عن شخصية المتھمين وكذلك حالتھم المادية والعائلية واجتماعية غير أن 

  .77ص ] 232[»ھذا التحقيق اختياري في مواد الجنح

النسبة ;جراء الفحص الطبي والبحث اجتماعي  ينطوي على وعليه فإنه كما سبق التوضيح ب  

وإن الغرض من ا;جراءين السابق ذكرھما . مفھوم استجواب لعدم تعلقه بوقائع الجريمة محل التحقيق

والمتعلقين ببحث شخصية المتھم داخليا وخارجيا يعود إلى ما بعد التحقيق (ن بھما يقوم قاضي الحكم 

لعقوبة الم+ئمة بعد ثبوت إدانة المتھم  فتصدر العقوبة المقررة لھذا ا(خير بناء على المختص بتقدير ا

  .بخطورته ا;جرامية التي يتم إدراكھا بالبحث

  استجواب ا;جمالي

 108ھذا النوع من استجواب عرفه المشرع ا;جرائي الجزائري ونص عليه ضمن المادة   

ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراءات استجواب «:إجراءات ضمن فقرتھا ا(خيرة على أنه

لم يعط المشرع تعريفا لھذا النوع من استجواب لكن يفھم من نص المادة . »إجمالي قبل إقفال التحقيق

أنه إجراء جوازي في مواد الجنايات وأنه يتخذ كآخر إجراء يقوم به قاضي الحقيق قبل التصرف في 

ب ا;جمالي ليس الغرض منه الحصول على أدلة جديدة بل يھدف إلى تحقيق وإن استجوا  .الملف

  :184، 183ص ] 239[الغايات اPتية

  .التأكد التام من ھوية المتھم وحالته اجتماعية ووضعيته اتجاه الخدمة العسكرية  -

ارتكبت فيھا تأكيد توجيه التھمة المنسوبة للمتھم مع تبيان وتوضيح الوقائع والظروف التي  -   

  .الجريمة مع ذكر المواد القانونية التي تعاقب على ذلك الفعل المرتكب

إجابة المتھم إما باعتراف أو النكران سواء كان جزئيا أو كليا و بد من تحديد أوجه النكران  -

 .أو اعتراف

 .تذكير المتھم بجميع التصريحات التي أدلى بھا  -

بق العدلية وعن نتيجة الفحص الطبي الذي أجرى عليه وكذا نتيجة ثم يسأل المتھم عن السوا  -

 .البحث اجتماعي الذي أتخذ في مواجھته

ھذا «:ويختم قاضي التحقيق استجواب ا;جمالي بطرح السؤال المتعارف عليه على المتھم -

 .»استجوابك ا(خير فھل لديك ما تضيفه

ع ا;جرائي الجزائري تبنى ھذا النوع على وجه وما لفت انتابنا ھنا في استجواب أن المشر

الجواز في مواد الجنايات، غير أننا نرى أنه  يمكن استغناء على استجواب ا;جمالي في مواد 
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نتائج الفحص الطبي  :الجنايات (نه استجواب الوحيد الذي من خ+له يتم إحاطة المتھم علما بما يأتي

وإضافة إلى إحاطته علما . البحث اجتماعي الخاص بسلوكات المتھم الذي أجرى في مواجھته، نتائج

 .بأنه سوف يتم التصرف في الملف وتعطى بذلك فرصة أخيرة لتقديم وإضافة أي تصريحات جديدة

وعليه بدون استجواب ا;جمالي  يمكن أن يستفيد المتھم بالضمانات السابقة وبناء عليه 

إجراءات على وجه ا;لزام مع ا;شارة إلى أن النص  108رة لنص المادة يستحسن أن تأتي الفقرة ا(خي

 .الفرنسي للفقرة السالفة الذكر قد جاء وجوبيا

  قواعد استجواب. 2.2.2.2.1

دراسة قواعد  بعد أن تطرقنا للجوانب المختلفة لماھية استجواب نعكف في ھذا المقام إلى  

  .له في ظل الحرص على حماية شرعيته استجواب المرتبطة بالضمانات المقررة

نظرا ل`ھمية القصوى التي حظي بھا استجواب فقد توافرت له ضمانات عديدة تنوعت بتنوع   

فر المبادئ الشرعية الخاصة به، ويمكن القول أنه لم تتوافر ضمانات أساسية (ي إجراء تحقيقي مثلما توا

ى التي أسبغھا الفقه والقضاء على ھذا ا;جراء باعتباره (ھمية القصوا هل+ستجواب بحد ذاته وھذا مرجع

إن الضمانات . أھم إجراءات التحقيق وذلك (ھميته المزدوجة كونه دليل إثبات ودفاع في آن واحد

المقررة ل+ستجواب ليست وليدة العدم بل لھا مصادر ومنابع عديدة صادرة عن مبادئ الشريعة ا;س+مية 

ريات الفردية خاصة ما تعلق منھا بالحرية الشخصية تلك المبادئ التي نادت التي كرست الحقوق والح

إضافة إلى المبادئ العالمية لحقوق ا;نسان التي  108ص ] 468[على صون القيم والكرامة ا;نسانية

ص ] 171[وضعت قواعد أساسية لحقوق ا;نسان  يجوز تجاوزھا كما في حالة حظر تعذيب المتھم

ص ] 307[ك من المبادئ المنصوص عليھا ضمن ا;ع+ن العالمي لحقوق ا;نسانإلى غير ذل 10

كذلك التشريعات لم تغفل ھذا الجانب بل حرصت عليه حرصا شديدا يظھر ذلك من خ+ل النص .04

والدستور المؤقت  07ص ] 307[على الضمانات ضمن مواد دستورية كما فعل الدستوري المصري

، ولقد استلھمت التشريعات الجنائية وا;جرائية الحديثة 84ص ] 413[متحدةلدولة ا;مارات العربية ال

ص ] 466[كل المبادئ السالفة الذكر حيث تم النص عليھا في قوانينھا الجزائية بشقيھا العقابي وا;جرائي

66..  

  الضمانات الشكلية. 1.2.2.2.2.1

 ت أو ميعاد استجواب وكذلك فياالضمانات الشكلية المتعلقة بإجراء استجواب تتمثل في ميق  

  .تدوين كل ما يذكر في استجواب
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  ميعاد استجواب

تظھر م+مح ومظاھر ضمانات استجواب المتھم المتعلقة بالميعاد من خ+ل بعض الجزئيات   

. الخاصة بوقت اتخاذ استجواب بمدة استجواب وكذا مرات على حسب التفصيل الذي سوف نقدمه

  .الحماية السابقة لشرعية استجواب من خ+ل احترام ما سوف تتم دراستهحيث تتحقق 

  ميعاد إجراء استجواب يخضع لتقدير قاضي التحقيق

إن تحديد ميعاد استجواب يخضع لتقدير سلطة التحقيق فھي التي تختار الوقت المناسب ;جراء   

انون قد حدد موعدا ;جراء استجواب استجواب، حتى يعود ذلك بنتائج تفيد التحقيق،وإن كان الق

بالنسبة للمتھمين المقبوض عليھم فقد يرى قاضي التحقيق تأخير استجواب المتھم بعض الوقت وذلك 

عتقاده أن إجراء استجواب في ھذه اللحظة  يفيد التحقيق، وقد يرى أنه من المناسب التمھل في 

أنه في طريقه إليھا، والتي يستطيع مواجھة المتھم بھا  إجرائه لكي يتمكن من جمع ا(دلة التي يعتقد

  .91ص ] 388[ومناقشته في تفصي+تھا، بد من ضياع الوقت في إجراءات  تفيد التحقيق

كما أنه في بعض الظروف يكون من الخطر كشف بعض المستندات للمتھم على س+مة التحقيق   

فتقضي المصلحة . شياء أخرى متعلقة بھا تم ضبطھاوذلك بسبب عدم استكمال جمعھا لوجود أوراق أو أ

ھنا إبقاء ا(مر سرا بصفة مؤقتة حتى ينتھي من اتخاذ ا;جراءات ال+زمة المتصلة بھذا الشأن وخاصة 

أن القانون يوجب وضع ملف الدعوى بجميع محتوياته تحت تصرف محامي المتھم لNط+ع عليه قبل 

استجواب المتھم في أي وقت يراه مناسبا للتحقيق مع ا;شارة إلى استجوابه، ولقاضي التحقيق أن يجري 

] 46[أن ھناك من التشريعات ما منعت استجواب المتھم لي+ مثل التشريع ا;جرائي السوفيتي والفلندي

  .520ص 

  تحديد ميعاد استجواب

بعض  إذا كان تحديد موعد استجواب المتھم يخضع لتقدير قاضي التحقيق، فإن القانون في  

الحات قد ألزم سلطة التحقيق بإجراء استجواب في موعد معين وذلك تحقيقا لمصلحة الدفاع عن 

  .المتھم، وھذا ما سنلمسه في التشريع ا;جرائي الجزائري وبعض التشريعات المقارنة

 القاعدة العامة في التشريع ا;جرائي المصري أن القاضي المحقق له السلطة المطلقة في تحديد  

ن أين  يمكن للقاضي ذه السلطة قد ورد عليھا استثنائيميعاد استجواب الذي يراه مناسبا، غير أن ھ

المحقق استعمال سلطته في تحديد ميعاد استجواب وتحديد ھاتين الحالتين في حالة القبض على المتھم 

ن ساعة يأربع وعشر خ+لحيث يجب استجواب المتھم على ا(قل . 51ص ] 3[وحالة الحبس احتياطي

  .102ص ] 369[بعد القبض عليه

أول ما نشير إليه أن المشرع ا;جرائي الجزائري جاء خاليا من نص مادة محددة لميعاد   

استجواب وبذلك نرجع إلى القاعدة العامة في ا;جراءات الجزائية التي تعطي الحرية المطلقة لقاضي 
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اءات وفي الوقت الذي يبدو له أنه م+ئم، فقد يتخذ كأول إجراء التحقيق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجر

وإذا كان المشرع الجزائري لم يشترط ميعادا ل+ستجواب إ   .للتحقيق كما قد يترك لجمع بعض ا(دلة

أنه حدد ترتيبا (نواع استجواب يستنبط ھذا الترتيب من المواد ا;جرائية المنظمة ل+ستجواب حيث 

تبة ا(ولى استجواب عند الحضور ا(ول يليه استجواب في الموضوع وآخرھم يأتي في المر

  .استجواب ا;جمالي الذي يتخذ في مواد الجنايات

وإذا كانت القاعدة العامة أن قاضي التحقيق يتخذ إجراء استجواب في الوقت الذي يراه مناسبا   

مر با;جراءات الماسة بحرية المتھم وھي المتعلقة غير أن ھذه القاعدة ورد عليھا استثناء إذا ما تعلق ا(

بأمر تنفيذ القبض وا(مر المتعلق بالحبس المؤقت فكلھا يشترط المشرع أن يسبقھما استجواب للمتھم قبل 

وضعه رھن الحبس المؤقت ولعل الغاية من تقييد ميعاد  ل+ستجواب في ھذه الحالة لكون ھذا ا(خير 

د المتھم فيقرر بشأنه إما إط+ق يق بخصوص التھمة وا(دلة القائمة ضيوضح الصورة لقاضي التحق

  .حسب ما سبق دراسته ضمن الوسائل الشرعية للتحقيق. راحه أو تقييد حريتهس

  مدة استجواب

لم ينظم المشرع ا;جرائي الجزائري وحتى المصري والفرنسي نصا يقرر فيه تحديد المدة التي   

لكن . استجواب المتھم وبالتالي يخضع ھذا استجواب لتقدير قاضي التحقيق يستغرقھا قاضي التحقيق في

وفي جميع ا(حوال يشترط أ تكون ھذه المدة طويلة بحيث يترتب عليھا إرھاق باستجواب المطول 

ذلك من ا;كراه الذي يترتب عليه إخ+ل بالحقوق والحريات يعد الذي يؤثر على إرادة المتھم ف

  .158ص  ]142[الفردية

لم يضع المشرع الجزائري نصا قانونيا محددا لمدة استجواب المتھم بمعنى أنه ترك تقدير ذلك   

ت التي ألزم المشرع خ+لھا على ضابط لقاضي التحقيق وھذا على خ+ف مرحلة جمع استد

لى أن سماع ونھاية سماع المشتبه به، ولعل ھذا اخت+ف عائد إ ءلقضائية تحديد ساعة بدالشرطة ا

المشتبه فيه خ+ل ھذه المرحلة يكون دون حضور دفاعه على خ+ف مرحلة التحقيق أي يشكل حضور 

الدفاع ضمانه للمتھم مما قد يحدث من تجاوزات كتلك المتعلقة باستجواب لمدة طويلة تؤدي إلى إرھاق 

  .المتھم

قل متعلقا بمدة ا(انونيا على لجزائري أن يضع نصا قوإننا نرى أنه كان يستحسن على المشرع ا  

استجواب ملزما به قاضي التحقيق بضرورة عدم إرھاق المتھم خ+ل استجواب من خ+ل وضع 

فترات للراحة وكذا عدم ا;طالة مع المتھم إلى درجة إرھاقه لما لھذا من تأثير على تركيز المتھم أثناء 

جواب حتى تكون مدة استجواب محل رقابة من تقديم إجاباته مع ا;شارة إلى ذلك ضمن محضر است

طرف جھة المراقبة، حيث نعتقد أن حضور الدفاع وحده  يمكن أن يشكل ويضمن رقابة فعالة لحق 

  .المتھم في عدم إرھاقه باستجواب المطول
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  عدد مرات استجواب

ول واستجواب المتفق عليه في غالبية التشريعات ا;جرائية أن استجواب عند الحضور ا(  

من قبل قاضي التحقيق في مواجھة المتھم مرة  ها;جمالي كما يعرف عند بعض التشريعات يتم اتخاذ

وبذلك . مرة واحدة هواحدة فقط  غير وذلك (ن الغاية من ھذين النوعين من استجواب تتحقق باتخاذ

  .ع دون غيره من استجواباتفإن الحديث عن تعدد مرات استجواب تقصد به استجواب في الموضو

لم تشترط أغلب التشريعات ا;جرائية أن يكون إجراء استجواب في الموضوع مع المتھم مرة   

واحدة خ+ل التحقيق بل يجوز للمحقق أن يستجوب المتھم أكثر من مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما 

فيجوز لقاضي التحقيق أن . 679ص ] 245[لو ظھر دليل جديد وأراد قاضي التحقيق مواجھة المتھم به

يعيد استجواب المتھم إذا رأى ضرورة لذلك حتى يسير في اتجاه الصحيح الذي يفيد التحقيق وتقدير 

ذلك يخضع لقاضي التحقيق وحده وفقا لما تحتاج إليه ظروف الدعوى، فالمشرع لم يحدد عدد 

  .127ص ] 561[ترك ا(مر لفطنته استجوابات التي يمكن لقاضي التحقيق القيام بھا بل

ومن ناحية أخرى يكون للمتھم الحق في أن يضيف أقوا جديدة في كل مرة يستجوب فيھا، وأن   

يعدل عن كل أو بعض ما أدلى به من أقوال أو تصريحات في المرات السابقة وللمتھم أن يطلب من 

وإذا .95ص ] 388[أن يوافق على طلبهقاضي التحقيق إعادة استجوابه، لكن قاضي التحقيق غير ملزم ب

قام المحقق باستجواب المتھم مرة واحدة في الموضوع فھذا يكفي لصحة الدعوى، وذلك إلى جانب 

  .22ص ] 546[استجواب عند الحضور ا(ول واستجواب ا;جمالي في مواد الجنايات

يا أجاز فيه لقاضي التحقيق اتخاذ وفي ھذا ا;طار فضلنا لو أن المشرع الجزائري وضع نصا قانون       

  .ما يراه مناسبا من عدد مرات استجواب في الموضوع حتى تكرس الشرعية ا;جرائية بمعناھا الدقيق

  طريقة استجواب

على الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على أن استجواب يتم شفاھة بين قاضي التحقيق   

  .قواعد العامة وسوف نفصل غي ھذا الموضوع حسب ما سيأتيوالمتھم إ أن ھذا المبدأ تقتضيه ال

  استجواب يجري شفاھة

إن النصوص ا;جرائية المنظمة ل+ستجواب لم تنص عن كيفية ممارسته بل ركزت في كثير من   

الحات على حقوق المتھم خاصة ما تعلق منھا بحق الدفاع، وعليه المشرع ا;جرائي الجزائري سھا 

لم يتضمن كذلك القانون المصري على أي نص يقرر فيه إجراء استجواب . ھذه الوضعيةعن معالجة 

في شكل معين، بل ترك ھذا ا(مر لتقدير قاضي التحقيق وذلك فيما عدا القواعد التي نص عليھا القانون 

  .141] 256[صراحة تحقيقا لمصلحة المتھم والدفاع

أنه يجب كمبدأ أن يجري استجواب شفاھة، ولقد جاء كذلك في فرنسا منذ سنين طويلة ب  

فا(سئلة التي يوجھھا قاضي التحقيق للمتھم وا;جابات التي يدلي بھا ھذا ا(خير تكون شفاھة، وذلك 
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ضمانا لكي تكون جميع إجراءات استجواب في مواجھة تامة، ف+ يجوز لقاضي التحقيق أن يوجه 

منه إبداء أقواله شفاھة، وفي الوقت نفسه   ئا دون أن يطلبو أن يعرض عليه شيللمتھم أسئلة مكتوبة، أ

 يتفق مع ق  مكتوبة حيث أن ذلك ايصح أن يقدم المتھم إجابات تتضمن الرد على أسئلة المحقق في أور

تضمن مناقشة بين طرفي الدعوى، فھذا ا;جراء عبارة عن مجموعة من أسئلة تطبيعة استجواب التي 

قيق وأجوبة من المتھم، وأھم ما يميز ھذا ا;جراء أنه تبادل ل`قوال بين المحقق تطرح من قاضي التح

  .510ص ] 624[والمتھم في الجرائم المنسوبة إليه

ومن ناحية أخرى  يجوز للمتھم أن يطلع على مذكرات أو مستندات يقرأ منھا ا(قوال لكي   

ا;جابات من ذاكرته لكن إذا كانت إجابات يدلي بإجاباته أمام قاضي التحقيق، بل يجب أن تكون ھذه 

المتھم تقتضي منه تفصي+ت دقيقة أو بيانات معقدة كأرقام عديدة وعمليات حسابية أو إحصائيات فإنه في 

ص للمتھم بالرجوع إليھا ل+ستعانة بھا في ا;جابة وھذا كله خالحالة يجوز لقاضي التحقيق أن يرھذه 

  .73ص ] 388[ة المعروضة أمامهيخضع لتقدير المحقق وفقا للحال

  استجواب المتھم ا(صم وا(بكم

تحرر محاضر استجواب « :إجراءات جزائري على أنه 108جاء ضمن نص المادة   

في  92و 91وتطبق أحكام المادتين  95و 94والمواجھات وفق ا(وضاع المنصوص عنھا في المادتين 

إجراءات تضمنت كيفية سماع شھادة شاھد أصم  92،وبالرجوع إلى نص المادة »حالة استدعاء مترجم

إذا كان الشاھد أصما أو أبكما توضع «:وأبكم وھذا النص يطبق على المتھم ا(صم وا(بكم على أنه

ندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه يكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة ا(سئلة وتكون ا;جابات بال

ر في المحضر المترجم المنتدب ولقبه ومھنته وموطنه وينوه على مترجما قادرا على التحدث معه ويذك

  .»حلف اليمين ثم يوقع على المحضر

وعليه فقد حسم المشرع ا;جرائي الجزائري مسألة استجواب المتھم ا(صم وا(بكم من خ+ل   

نص المادة استعانة قاضي التحقيق مباشرة ومن تلقاء نفسه بمترجم يساعده على استجواب وھذا بإحالة 

إجراءات التي أجازت استعانة بمترجم وفي جميع ا(حوال على المترجم  92إجراءات إلى المادة  108

إجراءات، ويتم ا;شارة إلى أداء  91الذي لم يؤد اليمين القانونية أن يؤديھا بالصيغة المحددة بنص المادة 

+ف المشرع المصري الذي لم يتضمن وھذا على خ. المترجم لليمين القانونية ضمن محضر استجواب

  .74ص ] 388[قانون ا;جراءات الجزائية بنص مماثل

  استجواب يتم باللغة الرسمية للدولة

من إلزاميات إجراء استجواب ھو أن يتم باللغة الرسمية للدولة وإذا كان المشرع ا;جرائي   

متھم إ أن الدستور الجزائري لم يغفل الجزائري لم يورد نصا بخصوص اللغة التي يتم بھا استجواب ال

ذلك واعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية في جميع الميادين في إقليم الدولة الجزائرية وبذلك تكون اللغة 
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لكن قد يحدث وأن تتم متابعة متھم  يجيد اللغة العربية فھل . العربية اللغة الرسمية ;جراء استجواب

  ستعانة بمترجم ;جراء استجواب؟يمكن في ھذه الحالة ا

مترجم أثناء عدم معرفة المتھم بجرائية إمكانية استعانة المحقق لقد أجازت أغلب التشريعات ا;  

الحالة يقوم المحقق للغة الرسمية، فإذا كان المتھم أجنبيا ويجھل اللغة التي يجري بھا التحقيق فإنه في ھذه 

ى فھم اتھامات وا(سئلة والم+حظات التي توجه إليه باللغة للمتھم لكي يساعده عل بتعيين مترجم

إجراءات جزائري السالف  108ولقد ورد نص المادة . الرسمية المعترف بھا للدولة وينقل عنه إجاباته

إجراءات أجازت استعانة بمترجم في حالة عدم معرفة  92و 91الذكر الذي أحالنا إلى نص المادتين 

  .يةالمتھم للغة الرسم

ونظرا (ن وجود وسيط بين قاضي التحقيق والمتھم وھو المترجم فيه خطورة تعرض   

حقوق الدفاع مما  يتفق مع العدالة، فقد أوجب المشرع بضرار إستجواب للخطأ وما قد ينجم عنه ا

بل ا;جرائي الجزائري على المترجم حلف اليمين القانونية على أن يقوم بواجبه بأمانة وصدق وذلك ق

 86قيامه بمھمته وعلى نفس المنوال سار المشرع ا;جرائي المصري ضمن نص المادة 

  .240ص ] 370[إجراءات

غير أن المشرع ا;جرائي المصري أغفل تحديد صيغة معينة وثابتة لليمين الواجب آداؤھا من   

القضاء المصري قبل المترجم، وبالتالي يجوز أداؤه بأي صيغة ما دامت تحمل المعني المطلوب فيرى 

بأنه ليست العبرة بأن يكون المقصود من أداء اليمين ھو أن ينشأ في ذمة المترجم تعھد بأن يؤدي 

سنة  21كما يشترط كذلك فيه أن يكون كامل ا(ھلية  يقل عمره عن  مأموريته بذمة وصدق وأمانة

تحقيق  يستطيع أن يقوم وليس من بين شھود الدعوى حتى يكون بعيدا عن كل شبھة، كما أن قاضي ال

وما أثار انتباھنا في التشريع ا;جرائي الجزائري أن . 49ص ] 689[بمھمة الترجمة حتى يتفرغ لعمله

إجراءات أن  يكون المترجم  91المشرع تفطن لضرورة حياد المترجم إن إشترط ضمن نص المادة 

  .وجميع أطراف الدعوى الجزائية عامةكاتبا أو شاھدا وذلك حرصا منه على حماية حقوق المتھم خاصة 

  محضر استجواب

يعد من أھم ضمانات التحقيق أن تثبت جميع إجراءاته كتابة في محضر يكون أساسيا يمكن لجھة   

الحكم التي تنظر الدعوى فيما بعد أن تستند إليه، ويجب أن يدون المحضر جميع ما جاء به التحقيق 

فجميع إجراءات . ب والطرف الذي جاء ا;جراء في مواجھتهالكاتوويتضمن توقيع قاضي التحقيق 

التحقيق يجب أن تثبت كتابة في محضر ويتفرع عن ذلك أنه  يجوز إثبات حصول ا;جراء بغير 

  .635ص ] 307[المحضر الذي دون فيه، ويتم استبعاد طرق ا;ثبات ا(خرى في ھذا الشأن
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قيق القضائي فإنه يستمد وجوده الشرعي من ونظرا (ن استجواب إجراء من إجراءات التح  

الناحية الشكلية من المحضر الذي يدون فيه جميع تفصي+ته وبالتالي يعد محضر استجواب من 

  .الضمانات الشكلية لھذا ا;جراء

  كيفية تحرير محضر استجواب

كما أكده يجب أن يحرر المحضر باللغة الرسمية للدولة ويتم تدوينه بمعرفة كاتب الضبط   

قاضي التحقيق  غصر مھمة الكاتب في التدوين ويتفرالمشرع ضمن المواد السالف دراستھا، حيث تنح

غير أن المشرع ا;جرائي الجزائري لم يحدد كيفية تحرير محضر استجواب فيما إذا كان يتم . لعمله

المحدد لكيفية كتابة رغم خول النص . بطريقة يدوية أو آلية باستعمال إحدى آت الطبع المتنوعة

المحضر إ أن ھناك من يرى أنه  يوجد ما يمنع من أن تكون بعض البيانات المطلوبة مطبوعة من 

 81ص ] 388[قبل خاصة ما يتعلق منھا بالشكليات والضمانات مثل إثبات دعوة المحامي للحضور

شارة إلى أنه تستعمل أجھزة  وفع+ ھذا الوضع سار العمل به في الجزائر إثر استجواب المتھم مع ا;

  .ا;ع+م اPلي في الطباعة

ويجب أن يدون في محضر استجواب جميع ما أدلى به المتھم من أقوال كما يلزم أن يقوم   

قاضي التحقيق بنفسه بإم+ء الكاتب السؤال وتتم إجابة المتھم دون أن يترك للكاتب تدوين ما يسمعه من 

ناك رقابة من جانب قاضي التحقيق لما يثبت في المحضر، فيترك بذلك أثرا تلقاء نفسه وبالتالي تكون ھ

وبناء عليه ن+حظ أن المشرع ا;جرائي . طيبا لدى المتھم ويتأكد أن ما يدلي به يدون فع+ في المحضر

الجزائري قد أغفل تشريع بعض التفاصيل التي  يمكن استھانة بھا لما لھا من تأثير على حقوق 

المتھم كسھو عن النص على ضرورة أن تكون عبارات المحضر بسيطة واضحة بعيدة عن  وحريات

اللبس والغموض، كذلك  بد على قاضي التحقيق من استعمال أسلوب سھل مرن يسھل فھمه بطريقة 

مباشرة كما كان يجدر بالمشرع الجزائري أن يحرص على النص بضرورة أن تملى أجوبة المتھم من 

حقيق على كاتب الضبط لتدوينه ف+ يمكن لھذا ا(خير تدوين ا;جابات بعد سماعھا من طرف قاضي الت

  .المتھم

  البيانات الواجب توافرھا في محضر استجواب

  :يجب أن يتضمن محضر استجواب مجموعة من البيانات الجوھرية على النحو اPتي  

  التاريخ

ضر التحقيق (نه بدون ھذا التاريخ  يعد ذكر تاريخ المحضر عنصرا أساسيا في جميع محا  

فتاريخ تحرير محضر . 481ص ] 46[يتيسر معرفة وقت تحريره الذي يرتب عليه القانون أثارا معينة

استجواب يمثل عنصرا جوھريا ل+ستجواب على الرغم من عدم وجود نص في قانون ا;جراءات 
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إجراءات لم يتضمنا ضرورة إشتمال  95و 94الجزائية الجزائري يقضي بذلك حيث إن نص المادتين 

  .المحضر على تاريخ

وإن لتاريخ محضر استجواب أھمية بارزة (ن بالتاريخ يمكن معرفة الوقت التي أتخذ فيه   

استجواب، وإن كان ھذا ا(خير كقاعدة عامة  أثر له إ أنه في ضرورة استجواب المتھم قبل حبسه 

كذلك بتحديد تاريخ محضر استجواب يتم التأكد فيما إذا . يه أھمية قصوىأو بعد تنفيذ ا(مر بالقبض عل

  .تمت مراعاة الضمانات الممنوحة للمتھم في حقه في استدعاء محاميه في ا(جل الممنوح له قانونا

لذلك حبذا لو أن المشرع الجزائري بتدارك ھذا النقص التشريعي بنصه على ضرورة تحديد   

اب ضمن المحضر ويكون أحسن تحديد التوقيت كذلك لرقابة الساعات التي يتم فيھا تاريخ إجراء استجو

  .استجواب ومدى تأثيرھا على المتھم كما سبق شرحه

  ـة والتوقيعاتجبايدال

يجب أن يشتمل محضر استجواب على اسم وصفة واختصاص قاضي التحقيق، كما توضع   

باجة ھي ھوية المحضر يميا بكتابة المحضر، فالدكذلك ھوية كاتب الضبط فھو الموظف المختص رس

  .التي من خ+لھا تتخذ صفة القائم به وصفة محرره وصفة الشخص الذي حرر في مواجھته

إجراءات أغفل تحديد المعلومات التي  95و 94كذلك المشرع الجزائري ضمن نص المادتين   

التشريعي لما لھذه المعلومات من  يجب أن يتضمنھا محضر استجواب كذلك يتعين تدارك ھذا النقض

ع+قة  يستھان بھا بضمانات المتھم تتعلق مث+ بتحديد ھوية وجھة التحقيق بمدى اختصاص النوعي 

  .ا;قليمي لھذه ا(خيرة

من البيانات الجوھرية التي يجب أن يتضمنھا محضر استجواب التوقيعات وھي تلك الخاصة   

متھم، حيث  يكفي في محضر استجواب ذكر ھوية ھؤء بل  بد بقاضي التحقيق وكاتب الضبط وال

من التأشير على المحضر بتوقيعاتھم ولقد حرص المشرع ا;جرائي الجزائري على ھذا البيان ضمن 

إن حرص المشرع الجزائري على ضرورة التوقيع وصل إلى درجة إلزامية . إجراءات 94نص المادة 

من صفحات المحضر على حدى كذلك حرص على ضرورة توقيع  أن يرد التوقيع على كل صفحة

ومن . المتھم وإذا امتنع ھذا ا(خيرة عن التوقيع أو تعذر عليه ذلك ينوه عن ذلك في محضر استجواب

بخصوص توقيع المتھم وھي على التوالي، إذا امتنع المتھم عن التوقيع : الناحية العملية يميز بين حالتين

وإذا تعذر على المتھم التوقيع كعدم معرفته التوقيع لعدم . ھذا امتناع ضمن المحضريتم ا;شارة إلى 

  .قدرته على الكتابة يستدل توقيع ھذا ا(خير ببصمته وتكون لھا حجة التوقيع

 يكفي توقيع قاضي التحقيق وكاتب الضبط والمتھم بل  بد كذلك من توقيع المترجم إذا   

  .في حالة المتھم ا(صم وا(بكم أو الذي  يجيد اللغة الرسميةاستعان به قاضي التحقيق 
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والتساؤل الذي يمكن أن يتبادر في ا(ذھان ھو عن حجة محضر استجواب الذي لم يتضمن   

التشريع ا;جرائي الفرنسي جاء في ھذا الصدد أنه إذا خ+ المحضر من توقيع قاضي . إحدى التوقيعات

 يعتبر باط+ فإنه  يكون حجة في ا;ثبات وذلك بصرف النظر عن كون  التحقيق فعلى الرغم من أنه

إسم المحقق قد ذكر في بدايته ولكن يمكن استخدامه كمحضر يتضمن معلومات، ولكن  يترتب على 

ذلك أي أثر قانوني، فتعتبر جميع الشكليات المطلوب إثباتھا كأن لم تكن ويلزم إعادة ا;جراء من جديد 

  .638ص ] 522[ه الصحيحعلى الوج

المشرع ا;جرائي الجزائري ألزم التوقيعات تحت طائلة إلغاء المحضر حيث نص على ذلك   

تعتبر ھذه الشطوبات أو التصريحات ملغاة أو في ...«:إجراءات على أنه 95صراحة ضمن نص المادة 

إما إلغاء المحضر ب عليه وبناء عليه فإن عدم توقيع المحضر يترت» ...الصفحات التي لم تتضمن توقيعه

إما إلغاء صفحة المحضر التي لم تتضمن التوقيع كذلك قد يتعرض  ككل إذا كان يتضمن صفحة واحدة أو

Nلغاء في حالة تضمنته تحشير بين ا(سطر أو شطب ما لم يرد بناء على مصادقة قاضي المحضر ل

  .التحقيق المتھم والمترجم إن وجد

ة ت+وة فحوى محضر استجواب على مسامع المتھم وإذا لم يكن ملما وفي ا(خير  بد من إعاد  

بالقراءة يتلى عليه المحضر بمعرفة الكاتب ليتخذ بعد ذلك إجراء التوقيع عليه وإن تسبيق ضرورة ت+وة 

  .أو قراءة المحضر من قبل المتھم على إجراء التوقيع يعتبر حماية وضمانة في حد ذاتھا للمتھم

  استجوابحجية محضر 

جية المحضر ھو أن يكون له قوة في ا;ثبات حتى يصبح محل ثقة وله قيمة بداية يقصد بح  

أن يكون قد تم وفق قواعد  بالحججقانونية يعتمد عليھا في الدعوى، ويشترط لكي يتمتع المحضر 

  .ا;جراءات الجزائية المنظمة له

على أن ما تضمنته قد تم فقط من  ويجب أن ن+حظ أن محضر استجواب يعتبر قرينة إثبات

الناحية الشكلية ف+ يكون دلي+ قاطعا على صدق بياناته، حيث أن ذلك يخضع لتقدير المحكمة المختصة 

كقاعدة عامة، فإنه  يكون ملزما في  مع افتراض أن ما تم بالمحضر صحيحدون رقابة محكمة النقض و

ص ] 388[بمبدأ حرية اقتناع الشخصي لقاضي الموضوعا;ثبات بالنسبة للمواد الجزائية، حيث يؤخذ 

88.  

ئري يقودنا  محالة جية محاضر استجواب في التشريع ا;جرائي الجزاإن الحديث عن ح  

ج وكذا تمييز المحاضر من المحررات تم تقسيم المحضر بنظر إلى مدى حجتھا لمعرفة لتعريف الحج

قوتھا القانونية ومدى اعتماد القاضي عليھا « :ضرحجاج محاضر استجواب ويقصد بحجاج المحا

لتكوين اقتناعه الشخصي وإصدار حكمه بناء على ما يستخلص منھا من أدلة إثبات شريطة أن تكون 

  .447ص ] 243[»صحيحة ومحررة طبقا ل`شكال والشروط التي نص عليھا القانون
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 يكون « :الجزائية على أنهقانون ا;جراءات  214ولقد نصت على ما سبق نص المادة   

للمحضر أو التقرير قوة ا;ثبات إ إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة 

  .»أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه

، غير أن اوس+مته شك+ ومضمون وبناء على ما سبق فإن حجية المحضر تستمد من مدى حجته  

دھا غير كافية (نه في جميع الحات تخضع حجية المحضر إلى سلطة حصحة وس+مة المحضر و

  .تقدير القاضي بناء على اقتناعه الشخصي

في دراستنا حجة محضر استجواب تبادر في ذھننا فيما إذا كان لمحضر استجواب الذي   

  ة وإن صح التعبير مطلقة أم ؟يتضمن اعتراف المتھم حجة خاص

المشرع الجزائري عالج حجاج محاضر استجواب المتضمنة اعتراف المتھم أين اعتبر   

اعتراف شأنه كشأن جميع عناصر ا;ثبات يترك لحرية تقدير القاضي حسب ما جاء به نص المادة 

حقيقة الوقائع المنسوبة إليه إجراءات، فعلى الرغم من إقرار المتھم عن نفسه وبعبارات واضحة ب 213

  .أو بعضھا فإن إقراره  يكتسب حجة مطلقة بل يخضع لتقدير القاضي

ولعل الدليل على عدم التقيد باعتراف المتھم أمام قاضي التحقيق ليس معناه انتھاء وإقفال التحقيق   

ادر من المتھم بل على قاضي التحقيق انتقال ;جراء آخر وھو البحث عن صحة ھذا اعتراف الص

وعن مدى مطابقته للواقع فمث+ إذا اعترف المتھم على أنه قاتل الضحية بالسم في حين أن الضحية قتلت 

بالس+ح الناري فھنا على قاضي التحقيق البحث عن الحقيقة، حيث يقوم بالبحث عن أسباب اعتراف 

  ..167ص ] 243[وتقدير مدة صحته

   ةالضمانات الموضوعي. 2.2.2.2.2.1

ويمكن لنا حصر الضمانات الموضوعية ل+ستجواب في أنه يباشر في  مرحلة التحقيق، كيفية   

تمكين المتھم من ا;دء بأقواله، حق المتھم في استعانة بمحام وكذلك خطر استخدام الوسائل التي تؤثر 

  .والتي تشكل في مجملھا حماية سابقة لشرعية استجواب. على إرادة المتھم

  ء المتھم (قوالهإبدا

إذا ما تم إع+م المتھم بالتھمة الموجھة إليه إع+ما تاما ف+ بد من إعطائه الحق في إبداء أقواله   

بكل السبل، فله الحق في الك+م في حرية تامة كما له الحق في أن يصمت إذا رأى الصمت في 

فعلى قاضي  178ص ] 59[إليهوله أن يلجأ إلى الكذب دفعا ل+تھام الموجه  99ص ] 283[صالحه

التحقيق أن يسمح للمتھم عند استجوابه في أن يبدي أقواله في حرية كاملة حتى يصل من خ+ل إجراء 

استجواب وعن طريق المتھم إلى الحقيقة الموضوعية، سوف نقوم بدارسة ھذه الضمانة حسب ما 

  .سيأتي من تفصيل
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  إحاطة المتھم علما با(فعال المنسوبة إليه

يعد إحاطة المتھم بالتھمة الموجھة إليه من أھم ضمانات استجواب والتي يجب كفالتھا للمتھم،   

فيتعين على سلطة التحقيق إع+م المتھم بالتھمة الموجھة إليه وأدلة اتھام المتوافرة ضده بطريقة 

م الدفاع عن نفسه واضحة عند استجوابه في الحضور ا(ول أمام قاضي التحقيق طبعا حتى يستطيع المتھ

وبھذه الضمانة يتحقق أكبر قدر ممكن من التوازن المطلوب  166ص ] 464[يد ا(دلة الموجھة إليهنوتف

  .23ص ] 439[بين اتھام والدفاع في إطار الحماية السابقة لشرعية استجواب

  أھمية إحاطة المتھم بالتھمة

تفصيلي أن يحيط المتھم علما با(فعال يتعين على قاضي التحقيق قبل البدء في استجواب ال  

ص ] 307[المنسوبة إليه وذلك ;تاحة الفرصة للمتھم من تحضير دفاعه وتفنيد ا(دلة الموجھة ضده

و;حاطة المتھم بالتھمة المنسوبة إليه بأھمية بالغة حيث  يستطيع قاضي التحقيق مطالبة المتھم . 688

ل الجريمة المرتكبة ومناقشته في أقواله قبل إحاطته علما با(فعال با;دء بأقواله وكل ما يتعلق بتفاصي

  .بمعنى قبل أن يصل إلى علمه اتھام. 290ص ] 176[المنسوبة إليه

منه  100المشرع الجزائري ضمن قانون ا;جراءات الجزائية نص عن ھذه الضمانة بالمادة   

وبناء عليه اكتفى المشرع . »...لمنسوبة إليهويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع ا...«:على أنه

الجزائري بالنص على حق المتھم في إحاطته علما بالجريمة محل المتابعة ضمن قانون ا;جراءات 

  .الجزائية وأكد على ذلك من خ+ل قيدين ھما التدقيق والوضوح

  أن يحيط قاضي التحقيق المتھم بالتھمة صراحة   -

  .المتھم علما بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه على حدىأن يحيط قاضي التحقيق  -

إ أن ھذه الضمانة لقت كذلك حرصا من طرف حقوق ا;نسان الذي أكدته اتفاقية ا(وروبية 

القبض عليه يخطر  ىكل من يلق«:أنهعلى  2الفقرة  5فنصت في المادة  1950لحقوق ا;نسان سنة 

، وكذلك نصت اتفاقية »لتي قبض عليه من أجلھا والتھم الموجھة إليهبا(سباب ا -وبلغة يفھمھا –فورا 

منھا أنه يجب إب+غ أي شخص يتم  4الفقرة  7على ھذا الحق فجاء في المادة  1969ا(مريكية سنة 

 .331ص ] 295[توقيفه بأسباب ذلك التوقيف، ويجب إخطاره فورا بالتھمة أو التھم الموجھة إليه

الدولية على ھذا الضمان فقد حرص مؤتمر الجمعية الدولية لقانون  كما حرصت المؤتمرات

على حماية حقوق أ;نسان في الدعوى الجنائية والتي من  1979العقوبات المنعقد في ھامبورج سنة 

يعرض كل شخص يتم « :على أنه 7بينھا حق المتھم في العلم بالتھمة الموجھة إليه، فنص في البند 

احتياطيا على السلطة القضائية المختصة في أسرع وقت ويجب أن يعلم بما وجه القبض عليه أو حبسه 

 .92ص ] 440[»...إليه من اتھام
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  نطاق ا;حاطة بالتھمة

على سلطة التحقيق المختصة أن تحيط المتھم علما با(فعال المنسوبة إليه، وأ تغفل واقعة من   

م متابعا بعدة سرقات فيجب على قاضي التحقيق أن الوقائع الجاري التحقيق بشأنھا كما لو كان المتھ

كما أن إحاطة المتھم علما بالتھمة الموجھة إليه من جانب قاضي . يحيطه علما بكل سرقة على حدى

وبحقيقة الشبھات القائمة ضده كي يتمكن  29ص ] 142[التحقيق  تكفي بل يلزم إحاطته علما با(دلة

كل واقعة من الوقائع "السياق المشرع الجزائري استعمل عبارة  ھا والدفاع عنھا وفي ھذادينمن تنف

فقاعدة التفسير الضيق للنصوص القانونية تلزمنا بتطبيق حرفية ھذا النص وھذا التطبيق ..." المسندة إليه

يجعل من قاضي التحقيق غير ملزم بإحاطة المتھم علما با(دلة وطبيعة التكييف القانوني للواقعة بل يكفي 

  .مه بالوقائع المسندة إليه فقطإع+

لمشرع ا;جرائي المصري إن نطاق ا;حاطة بالتھمة التي عرفھا المشرع الجزائري عرفھا ا  

إجراءات مصري وھناك من يرى في ھذا الصدد  123نفسھا والنطاق نفسه ضمن نص المادة بالطريقة 

شرع المصري في المادة السالفة الذكر أن إحاطة المتھم علما بالتھمة الموجھة إليه والتي نص عليھا الم

، وھناك من أعطى 301ص ] 301[إحاطة ناقصة لكونھا لم تشمل إحاطته بحقيقة الشبھات القائمة ضده

الحق للمتھم في إمكانية دفاعه ببط+ن استجواب إذا كانت إحاطته بالتھمة المنسوبة إليه قد شابه 

 فائدة من إع+م المتھم با(دلة القائمة ضده بل يكفي غير أننا نرى أنه  83ص ] 455[غموض أو إبھام

إحاطته علما بالواقعة (ن ذلك يحقق الغاية من استجواب في الحضور ا(ول، الذي وقع لغاية العلم، 

  .وتحضير دفاعه دون المناقشة في التفاصيل التي يتم مناقشتھا عند استجواب في الموضوع

تحقيق بأن يذكر للمتھم جميع الوقائع المنسوبة إليه بالتفصيل، بل كما أنه  يشترط على قاضي ال  

ومن ناحية أخرى قاضي التحقيق غير ملزم بإحاطة  37ص ] 343[يكفي أن يلخص له ھذه الوقائع

المتھم علما الوصف القانوني  للوقائع المنسوبة إليه (نه يكون من المتعذر تحديد التھمة وتكييفھا من 

ة على وجه الدقة منذ بداية التحقيق، فض+ عن احتمال ظھور ظروف جديدة تغير من الناحية القانوني

  .413ص ] 108[الوصف القانوني للتھمة

غير أننا في ھذا المقام نعتقد أنه إذا كان يمكن لقاضي التحقيق تقديم ملخص للوقائع دون   

و يمكن التعذر بإمكانية تغيير ا;نقاص منھا إ أنه ملزم بإع+م المتھم بالوصف القانوني للوقائع 

الوصف (ن قاضي التحقيق في جميع ا(حوال ملزم بإب+غ المتھم بالوصف القانوني الجديد للواقعة في 

حالة تغييره، لذلك يستحسن إع+م المتھم بالوصف القانوني للوقائع حتى تكون له نظرة واقعية ونظرة 

  .قانونية لما ھو متابع عليه

لفرنسي إحاطة المتھم بالتھمة الموجھة إليه عند حضوره (ول مرة أمام قاضي أوجب المشرع ا  

منذ اللحظة ا(ولى لمثول المتھم «:من قانون ا;جراءات الجزائية على أنه 114التحقيق، فنص في المادة 
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أمام قاضي التحقيق وبعد التأكد من ھويته يجب أن يحيطه علما بصورة صريحة وقاطعة بكل الوقائع 

نسوبة إليه، وينبھه بأنه حر في عدم تقديم أي تصريح بشأنھا كما يجب أن يشير إلى ھذا ا;خطار الم

ويثبته في محضر التحقيق فإذا أراد المتھم ا;دء بأية أقوال فيتلقاھا منه قاضي التحقيق في 

  .535ص ] 665[»الحال

تحقيق عند حضور ي+حظ من خ+ل ھذا النص أن المشرع الفرنسي قد اشترط على قاضي ال

المتھم أمامه (ول مرة في التحقيق أن يحيطه علما بالتھمة الموجھة بشكل قاطع وصريح، وذلك ليتعرف 

  .216ص ] 655[على حقيقة ا(فعال المنسوبة إليه ويتمكن من إعداد دفاعه

إجراءات  100كما سبق ا;شارة أن المشرع الجزائري نظم ھذه الضمانة ضمن المادة   

  :383ص ] 197[يأتي من نص ھذه المادة ماويستخلص 

تتخذ ھذه الضمانة بموجب أول لقاء بين قاضي التحقيق والمتھم عند استجواب ھذا ا(خير في الحضور  -

  .ا(ول

  .يقوم قاضي التحقيق بإحاطة المتھم علما بالتھمة المسندة إليه صراحة وبوضوح وبدون غموض -

بالتھمة المسندة إليه من خ+ل إع+مه بالواقعة وإذا تعددت الوقائع يقوم قاضي التحقيق بإحاطة المتھم  -

 .يتم ا;ع+م بكل واقعة على حدى

 .يقوم قاضي التحقيق كذلك بإحاطة المتھم بالوصف القانوني للواقعة محل المتابعة  -

أن يتأكد من وفي ا;طار نفسه  بد على قاضي التحقيق وقبل إحاطة المتھم علما بالتھمة محل متابعة  -

  .ھويته حتى تكون إحاطة بالتھمة إلى المتھم المعني با(مر

 حرية المتھم في إبداء أقواله

من الضمانات الھامة ;جراء استجواب أثناء مرحلة التحقيق، حرية المتھم في إبداء أقواله أثناء   

ة الكاملة فيما يبديه من استجواب، فيجب على قاضي التحقيق عند استجوابه للمتھم أن يترك له الحري

أقوال و يستطيع قاضي التحقيق أن يجبر المتھم على الك+م أو أن يوجھه إلى ا;دء بأقوال معينة، 

فللمتھم الحرية في أن يجيب على ا(سئلة التي يوجھھا له قاضي التحقيق أثناء استجواب أو يمتنع عن 

وإ وقع قاضي التحقيق تحت . ى الكذب دفاعا عن نفسها;جابة عليھا كما له في الوقت نفسه اللجوء إل

  .مسؤولية المساس بشرعية ا;جراء

  كفالة الحرية للمتھم أثناء استجواب

يلزم لصحة استجواب أن تكفل للمتھم أثناء استجوابه الحرية الكاملة فيما يبديه من أقوال، لذلك   

فكما نعرف أن الغرض ا(ساسي من  140ص ] 160[يجب أن تكون أقواله صادرة عن إرادة حرة

استجواب ھو معرفة الحقيقة من وجھة نظر المتھم، ويترتب على ذلك أن أي تأثير على إرادة المتھم 

ويحرم التحقيق من مصدر للمعلومات قد  688ص ] 307[غرض استجواب عوضأثناء استجوابه ي
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وبذلك كل قول يثبت أنه  02ص  ]142[يكون ھاما ويفترض ھذا الضمان عدم جواز تعذيب المتھم

  .صدر من مواطن تحت وطأة التعذيب أو التھديد بشيء ما يھدر و يعول عليه

من قانون  114كما كفل المشرع الفرنسي حرية المتھم في إبداء أقواله فجاء في المادة   

ل مرة إلى أنه ا;جراءات الجنائية بأنه يجب على قاضي التحقيق أن ينبه المتھم عند حضوره أمامه (و

حر في عدم ا;دء بأية أقوال ويثبت ما يفيد ذلك بمحضر التحقيق وإذا أراد المتھم ا;دء بأية أقوال 

وعلى نفس المنوال سار المشرع ا;جرائي  77ص ] 527[فيتلقاھا قاضي التحقيق منه في الحال

في عدم ا;دء بأي إقرار  وينبھه بأنه حر...«:إجراءات على أنه 100الجزائري بنصه ضمن المادة 

وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتھم أن يدلي بأقوال تلقاھا قاضي التحقيق منه على 

نص المادة كفل حماية إجرائية لحق المتھم با;دء بأقواله بالكيفية والوقت الذي يرتاح فيه » ...الفور

أي تصريح، كما حرص المشرع على ضرورة احترام ھذا  دون إمكانية لقاضي التحقيق في إلزامه بتقديم

الضمان من خ+ل إلزامية ذكر أن قاضي التحقيق قد منح للمتھم حق في اختيار الكيفية التي يدلي بھا 

  .بأقواله ضمن محضر التحقيق حتى تكون محل مراقبة من قبل الجھات المعنية

نون ا;جراءات الجنائية ا(لماني أن المتھم من قا 136نشير في ھذا المقام إلى أھمية نص المادة   

حر في ا;دء وعدم ا;دء بأية أقوال، بل يجب على سلطة التحقيق أن تنبھه إلى ھذا الحق من بداية 

  .7ص ] 687[استجوابه وليس على المتھم أي التزام بأن يساھم في إثبات اتھامات القائمة ضده

  حق المتھم في التزام الصمت

حق المتھم في الصمت معترفا به في العصور القديمة، إذ كان إجبار المتھم على الك+م لم يكن   

من ا(مور المشروعة قانونا، فالمتھم الذي  يجيب على ا(سئلة الموجھة إليه يجبر على ذلك ولو 

ل على باستخدام أبشع أساليب القسوة والتعذيب، فكل ما كان يھدف إليه القضاء في ذلك الوقت ھو الحصو

اعترافات بصرف النظر عن طريقة الوصول إليھا بل أن صمت المتھم أمام الوقائع المنسوبة إليه 

  .518ص ] 452[اقترافھا كان يفسر على أنه اعتراف منه بتلك الوقائع

أما في التشريعات الحديثة التي تعترف بحق ا;نسان في كرامته ا;نسانية فإن للمتھم الحرية   

 يجيب على ا(سئلة الموجھة إليه و يلزم بأن يتكلم فله بمقتضى ماله من حق الدفاع أن الكاملة في أ

يرتب لنفسه السبيل الذي يراه مناسبا للھيئة القضائية ;ثبات براءته، وإذا ما قدر أن في إجابته على سؤال 

دون أن يستنتج من المحقق ما يضعه موضع ا;دانة فله أن يتمنع عن ا;ستمرار في ا;دء بأقواله 

أو أية قرينة أخرى يمكن أن  64ص ] 496[صمته اعتراف ضمني بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه

  .387ص ] 140[تستعمل ضده في ا;ثبات

وقد أكدت المؤتمرات الدولية على حق المتھم في الصمت من ذلك ما أوصى به المؤتمر الدولي   

با يجبر المتھم على ا;جابة ومن باب أولى أن  1954سنة  السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما
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 يكره عليھا فھو حر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، بل أن لجنة حقوق أ;نسان 

قد نادت بأنه  يجبر أحد على الشھادة ضد نفسه وأنه  15/01/1962بھيئة ا(مم المتحدة المنعقدة في 

و استجواب كل شخص مقبوض عليه أو محبوس أن يحاط علما بحقه في التزام يجب قبل سؤال أ

وحرصا على احترام ھذه الضمانة أحيطت بدراسات عديدة سوف نقوم . 387ص ] 492[الصمت

  .با;شارة إليھا

  ماھية حق المتھم في الصمت

امتناع عن يذھب البعض إلى القول بأن المقصود بھذا الحق ھو تلك الحرية المقررة للمتھم ب  

ا;جابة على ا(سئلة الموجھة إليه أو ا;دء بأية معلومات قد تؤدي إلى تأكيد إدانته أو ثبوتھا أو حتى 

مجرد اقتراب منھا أو تكشف أمورا يفضل احتفاظ بسريتھا أو نزو على أي اعتبارات أخرى تفرض 

ويطلق البعض اPخر على . 25ص  ]437[عليه تفضيل السكوت أو الصمت على ا;جابة أو المصارحة

أو الحق في أن يظل المتھم صامتا، وقد ورد " عدم الشھادة ضد النفس"الحق في الصمت مصطلح 

مصطلح عدم الشھادة ضد النفس في التعديل الخامس للدستور ا(مريكي أمام مصطلح الحق في أن يظل 

  .43ص ] 101[المتھم صامتا فھو مسلك القضاء ا(مريكي

إلى أن مدلول الحق في عدم إدانة النفس أو عدم الشھادة  562ص ] 364[انب من الفقهوذھب ج  

ضد النفس ھو أشمل من مدلول الحق في الصمت (ن ھذا ا(خير ما ھو إ مظھر من مظاھر عدم إدانة 

ريم جعن الك+م في حين أن مدلول عدم تالنفس، حيث ذھب ھذا الجانب إلى الصمت معناه امتناع 

س، يتضمن امتناع عن الك+م، كما يتضمن معنى امتناع عن تقديم أي دليل ضد النفس قوليا كان النف

  .أم حسيا

ويذھب البعض اPخر من الفقه إلى القول بأن حق الصمت من حقوق الدفاع الذي تمكن المتھم   

ل جھة التحقيق في من السكوت أو امتناع عن ا;جابة على ما قد يواجھه من أسئلة أو استجواب من قب

جريمة من الجرائم، دون أن يفسر صمته على أنه قرينة ضده، فالصمت حق له و يجوز أن يضار 

  .495ص ] 42[شخص لممارسته حقا له

وخ+صة ما تقدم أن الصمت حق المتھم في عدم الك+م أو في اتخاذ موقف سلبي تجاه كل إجراء   

إثبات إدانته، وھو حق طبيعي يت+زم مع حق ا;نسان في أو أكثر يھدف إلى جمع ا(دلة ;تھامه أو 

الك+م، ويترتب على ذلك التزام يقع على عاتق السلطة المعنية باحترام ھذا الحق وعدم التعرض له 

وإتاحة الفرصة الكاملة لممارسته دون عائق ومن ثم فإن أي انتھاك أو اعتداء على ھذا الحق ھو في ذات 

مما يستوجب  تهصل براءفي ا(حق المتھم في الدفاع عن نفسه وحقه  الوقت يشكل اعتداء على

  . 392ص ] 402[العقاب
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  الموقف التشريعي من حق المتھم في الصمت

اختلفت التشريعات الحديثة بخصوص ضمانة حق المتھم في الصمت، فبعضھا قد نص على ھذا   

امتناع عن ا;جابة دون أن يتخذ ذلك الحق صراحة، بل قد أوجب بعضھا تنبيه المتھم إلى حقه في 

قرينة ضده بينما يستفاد من ا(حكام الضمنية لبعض التشريعات ا(خرى أن للمتھم حق الصمت وامتناع 

  .عن ا;جابة، بينما البعض اPخر من التشريعات لم يعترف للمتھم بھذا الحق

حة إ ما تعلق بإلزامية  التشريع ا;يطالي ضمن نص المادة إجراءات نص على المبدأ صرا  

كذلك التشريع ا(لماني نص على المبدأ صراحة بنص  116ص ] 256[ا;فصاح عن ھويته الكاملة

كانت التشريعات ا(نجلو أمريكية قديما تعتبر المتھم الذي  7ص ] 687[إجراءات ألماني 136المادة 

يثة تم تغيير ھذه النظرة وتم اعتراف يرفض ا;جابة مذنبا ويحكم عليه بعقوبة إ أنه في العصور الحد

] 142[بالمبدأ حيث أنه اعتبر ھذا المبدأ دستوريا ورد النص عليه في دستور الويات المتحدة ا(مريكية

وحكمت المحكمة العليا ا(مريكية في إحدى قضاياھا بأن امتياز حماية تجريم للذات والنفس  160ص 

القضاء ا(مريكي قضى بإمكانية إدانة المتھم  394ص ] 140[يقتضي أن يكون استخدامھا كدليل ضده

  .183ص ] 129[بناء على ھذا المبدأ عن تھمة تضليل العدالة

الغالبية العظمى من التشريعات الحديثة لم تنص صراحة على حق المتھم في الصمت بل عبرت   

لى المبدأ ضمنا على أيضا قانون لوكسمبروغ نص ع  129ص ] 670[عنه ضمنا مثل القانون البلجيكي

  .89ص ] 664[أساس أن المتھم غير مكلف بإثبات اتھام، كما أنه  يطلب منه إثبات براءته

تعتبر التشريعات السويسرية في مقدمة التشريعات التي لم تعترف للمتھم بحقه في   

، لم 211ص ] 142[حيث يمكن اعتبار سكوت المتھم قرينة على إدانته 52ص ] 460[الصمت

الصمت خ+ل عرض كذلك المشرع المصري ضمن قانون ا;جراءات الجنائية على حق المتھم في يت

  .50ص ] 323[، 259ص ] 678[الغالبية من الفقه المصري تؤكد ھذا المبدأ مرحلة التحقيق إ أن

إلى جانب الفقه المصري القضاء المصري كذلك قال كلمته في ھذا الشأن فقد أقرت محكمة   

شاء أن يمتنع عن ا;جابة أو  من المقرر قانونا أن للمتھم إن« :صمت على أنهالالمتھم في النقض بحق 

استمرار فيھا و بعد ھذا امتناع قرينة ضده وإذا تكلم فإنما يبدي دفاعه ومن حقه دون غيره أن 

لمتھم عن أ;جابة يختار الوقت والطريقة التي يبدي بھا ھذا الدفاع، ف+ يصح أن يتخذ الحكم من امتناع ا

مايو  17نقض  190ص ] 395[»في التحقيق الذي باشرته النيابة العامة قرينة على ثبوت التھمة قبله

  .1960سنة 

نشير أن الجزائر من الدول العربية التي أقر تشريعھا حق المتھم في الصمت حيث جاء ذلك   

. »...في عدم ا;دء بأي إقراروينبھه بأنه حر ..«:إجراءات على أنه 100صراحة ضمن نص المادة 

فمن خ+ل ھذا النص يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أعطى للمتھم حق الصمت صراحة بل ألزم 
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كذلك قاضي التحقيق بضرورة تنبيه المتھم بأن له ھذا الحق، ونظرا (ھمية ھذا التنبيه يجب على قاضي 

التحقيق أنه أبلغ المتھم بحقه في الصمت  التحقيق أن يشير إليه في محضر استجواب ليثبت قاضي

  .وتكون له مطلق الحرية في ا;جابة عما يوجه إليه من أسئلة أو أن يلتزم  بالصمت إن شاء ذلك

  مدى اعتبار حق المتھم في الصمت ضمانه له

ة وللمتھم في ا;طار السابق الحرية الكاملة عند إبداء أقواله فله أن يجيب عما يوجه إليه من أسئل  

عن ا;جابة ويلتزم الصمت إذا رأى أن ذلك يحقق مصلحته في الدفاع عن نفسه،  يمتنعاستجوابه أو أن 

 والصمت  يفيد صراحة إقرار المتھم بالواقعة ا;جرامية المنسوبة إليه فحق الصمت  يعد إ استعما

وبناء عليه حق المتھم في الصمت يشكل أحد الضمانات . 127ص ] 268[لحق، قرره له القانون

  .ة لحق المتھم في الدفاع عن نفسه متى تبين له أن الصمت ھو أحسن وسيلة ;بعاد التھمةا(ساسي

وبذلك يختلف المتھم عن الشاھد، فإن ھذا ا(خير يعاقب إذا رفض الشھادة أو شھد زورا، أما   

المتھم فإن أقواله تعتبر وسيلة للدفاع فھي حق له وليس فرضا عليه، وھو وحده الذي يقرر إذا كان 

 سيستعمل ھذا الحق أم ، فإذا رأى المتھم أن الصمت أفضل وسيلة يدافع بھا عن نفسه له الحق في أ

يجيب عن ا(سئلة الموجھة إليه، و يصح أن يفسر سكوت المتھم سواء في التحقيق على أنه قرينة على 

ص ] 291[قبيل الشھادة الزورإدانته، كما أن القانون  يؤاخذ المتھم على أقواله الكاذبة باعتبارھا من 

26.  

  حق المتھم في اللجوء إلى الكذب

إذا كانت غالبية التشريعات الحديثة قد أقرت بحق المتھم في التزام الصمت، سواء بالنص على   

ھذا الحق صراحة أو اعتراف به ضمنيا، فإن ا(مر فيما يتعلق بحق المتھم في الكذب  يبدو كذلك، 

وكذا القانون ا;ماراتي وكذا القانون الجزائري لم ينص صراحة على ھذا الحق، فلم فالقانون المصري 

  .هترد نصوص قانونية صريحة حول حق المتھم باللجوء إلى الكذب إثر استجواب

وإذا كان ھدف المتھم من اللجوء إلى الصمت ھو الدفاع عن نفسه فإن الكذب كذلك يحقق نفس   

ولعل تبرير ذلك  520ص ] 378[ن محل تشريع من قبل غالبية التشريعاتالضمانة للمتھم غير أنه لم يك

يعود إلى كون الكذب من الصفات المحرمة أو المنبوذة في أغلب الشرائع الدينية لھذا السبب لم يكن حق 

] 451[المتھم في الكذب محل تشريع إجرائي، حتى ھناك من اعتبر ھذا الحق مخالفا للقواعد ا(خ+قية

  .52ص 

  المتھم في اللجوء إلى الكذب في تقدير الفقھاءحق 

لقد اختلف الفقھاء فيما يتعلق بحق المتھم في الكذب فينكر جانب من الفقه ھذا الحق على المتھم   

استنادا إلى أن اعتراف للمتھم بھذا الحق يعني مصادرة حق الجماعة في ا;ثبات وإظھار الحقيقة في 

 ص ] 390[يكون للمجتمع حق كشف كذب المتھم والوصول إلى الحقيقةجريمة وقعت عليه، وبالتالي 
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كما أن حق المتھم في الكذب  صلة له بقرينة البراءة و بحق المتھم وأن الشخص الواجب  448

حمايته قانونا ھو الشخص البرئ الذي ليس بحاجة للكذب، وأن اعتراف للمتھم بحق الكذب  يستفيد 

ومع ذلك إذا تبين في فرض معين أن  403ص ] 140[وھذا أمر غير مقبول منه إ الشخص المذنب

إثبات براءة المتھم يقتضي منه الكذب فإنه يتعين أن تقدر كل حالة بظروفھا وفقا للقواعد العامة في 

  .181ص ] 61[القانون

في والبعض يرى أنه  يوجد للمتھم حق مطلق في الكذب وإن كل ماله من حق  يتعدى حريته   

فحقه في معاملته على أن ا(صل فيه البراءة فتكفل له التزام الصمت   411ص ] 402[الك+م أو الصمت

وھو غير ملزم بإثبات براءته لذلك فليس ھناك ضرورة ملجئة لكي يكذب المتھم كما ليس له حق إلصاق 

يقوله في حق غيره، فإذا ما  التھمة بغيره كذبا، إ إذا كان المتھم يعتمد بناء على أسباب معقولة صدق ما

نسب التھمة إلى غيره متھما كان ھذا الغير أو غير المتھم وھو في ذات الوقت يعلم كذبا ما يقول فإنه 

وكذلك   404ص ] 140[يرتكب بدون شك ومن وجھة نظر أصحاب ھذا الرأي جريمة الب+غ الكاذب

ص ] 61[أو لتسھيل إف+ت مذنب من العقاب يجوز أن يكذب المتھم ;خفاء الحقيقة أو لتضليل العدالة

181.  

الكذب إ بالقدر الذي يتقرر فيه ذلك بويرى جانب آخر من الفقه أنه يجب عدم ا;قرار للمتھم   

بالنسبة للجميع، فإذا كان المشرع لم يعترف بھذا الحق للشاھد فيجب معاملة المتھم بالمعاملة نفسھا 

ه، فيترك له القانون حرية اختيار بين تأدية الشھادة طبقا للقواعد المتبعة مع الشاھد الذي يتشابه مع

المنظمة لھا قانونا وعلى رأسھا تأدية اليمين ويعاقب إذا تبين كذبه بعقوبة جريمة شھادة الزور وبين 

  .329ص ] 393[امتناع عن الشھادة

لحق في الكذب يعد وسيلة وفي اتجاه مغاير ل+تجاه المنكور لحق الكذب يرى جانب من الفقه أن ا  

من وسائل الدفاع التي تتفرع عن حق المتھم في الدفاع عن نفسه، ومن ثم  يلزم الشخص بالمساھمة في 

إثبات إدانته كما  يلزم بقول الحقيقة ولذلك لم يلزمه المشرع إبداء اليمين قبل ا;دء بأقواله، بل منحه 

  .130ص ] 617[، 542ص ] 378[حق الصمت وكذلك الحق في الكذب

  حق المتھم في اللجوء إلى الكذب من وجھة نظر القضاء

لم تعرف اجتھادات القضائية دراسات معمقة في ھذا المجال لطابعه النظري الداخل في نفسية   

المتھم فلم يمر إثر دراستنا ھذه اجتھاد قضائي ضمن اجتھادات المحكمة العليا إثر فصلھا ونظرھا في 

روضة أمام القضاء الجزائري، حتى أن أحكام القضاء المصري قليلة في ھذا الشأن إ أنه النزاعات المع

  .تبدو مؤيدة لحق المتھم في الكذب دفاعا عن نفسه

أكدت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامھا أنه  يجوز توجيه تھمة شھادة الزور إلى المتھم   

إذا قرر المتھم أقوا في التحقيق أو «:نهعلى أ 02/11/1963حيث قضت في نقض جنائي مصري 
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أمام المحكمة فإن ھذه ا(قوال تعتبر بمثابة الدفاع عن نفسه و يمكن أن تعتبر ا(قوال التي يبديھا المتھم  

دفاعا عن نفسه في التھمة الموجھة إليه شھادة زور يؤاخذ على الكذب فيھا مھما مست ھذه الشھادة الغير 

 يحلف اليمين على قول الحق من جھة، ومن جھة أخرى (نه  يمكن أن يعتبر  على أساس أن المتھم

] 215[»شاھدا في دعوى تتعلق به، ذلك أن الشھادة  تكون إ من شخص  مصلحة له في الدعوى

  .33ص 

 ويرى البعض أن المتھم رغم أنه الشخص الوحيد الذي عرف الحقيقة إ أن مصلحته في  

كر الحقيقة إذا كان ذكرھا يحتمل أن يسبب له ضررا فأقواله تعتبر نتقتضي منه أن ي الدعوى الجنائية

وسيلة دفاع وھي حق له أن يمارسه بالطريقة التي تتفق ومصلحته في الدفاع عن نفسه وليس فرضا 

  .36ص ] 66[عليه

  رأينا في الموضوع

يغير بأي حال من  مھما كثر الحديث حول شرعية حق لجوء المتھم للكذب إ أن ذلك لن  

ا(حوال الضمانة التي يحققھا ھذا الحق لدفاع المتھم عن نفسه، غير أننا وفي نفس ا;طار  يمكن لنا 

انتقاد التشريعات ا;جرائية على عدم تشريعھا لنص قانوني يعطي للمتھم الحق في اللجوء للكذب وذلك 

  .شرعيةلما ينطوي عليه الكذب من مخالفة للقواعد ا(خ+قية وال

وبذلك نعتقد أن أحسن وسيلة لتقرير ھذا الحق ھو النص عليه بطريقة غير مباشرة مثلما فعل   

 1960من قانون ا;جراءات والمحاكمة الجزائية الكويتي لسنة  158المشرع الكويتي ضمن نص المادة 

ى إبداء أقوال معينة  يجوز تحليف المتھم اليمين و إكراھه أو إغرامه على ا;جابة و عل«:على أنه

 بأية وسيلة من الوسائل، و يفسر سكوت المتھم أو امتناعه عن ا;جابة عن السؤال بأنه إقرار بشيء و

تصح مؤاخذته على ذلك و يجوز أن يؤاخذ على شھادة الزور بالنسبة إلى ا(قوال التي يبديھا دفاعا عن 

من قانون  218والمادة  1971ت القطري سنة من قانون ا;جراءا 183أيضا نص المادة » ...نفسه

  .1974ا;جراءات السوداني لسنة 

فالنصوص القانونية التي جاءت بھا التشريعات المقارنة نصت على قاعدة عدم جواز تحليف   

المتھم اليمين القانونية فھي في الوقت نفسه وبطريقة غير مباشرة تضمنت قاعدة حق لجوء المتھم للكذب، 

  .جد إكراه معنوي ينطوي على نزعة دينية تدفعه على وجه التزام إلى قول الحقيقةمادام  يو

وبالرجوع إلى قواعد قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري  نجد نصا قانونيا صريحا حول   

عدم جواز تحليف المتھم اليمين القانونية على الرغم من اتفاق  المطلق والجامع حول ھذه القاعدة، غير 

وجه اليمين  أجمع على اعتبار ھذا المبدأ قاعدة جوھرية، فإذا  75ص ] 602[أن القضاء الفرنسي

  .القانونية للمتھم فإن ذلك اعتبر من قبيل ا;كراه المعنوي
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بناء على ما سبق يكون المشرع ا;جرائي الجزائري قد أصاب بعدم توفر قواعد قانون   

للجوء إلى الكذب لكن في الوقت نفسه من ا(جدر له باھم ا;جراءات الجزائية لنص متعلق بحق المت

  .حماية ھذا الحق بنصه ضمن قاعدة قانونية صريحة على عدم جواز تحليف المتھم اليمين القانونية

  حق المتھم في استعانة بمحام

من بين أھم الحقوق التي يتعين الحرص على توفيرھا للمتھم أثناء مرحلة التحقيق ا ومنذ لحظة   

إع+نه با(فعال المنسوبة إليه حقه في استعانة بمحام، إذ يعتبر ھذا الحق من أھم حقوق المتھم في 

الدفاع عن نفسه خاصة عند استجوابه، إذ أنه في حضور المحامي مع المتھم دعما لوقف ھذا ا(خير 

في إظھار  ومساعدة له على ا;جابة بھدوء واتزان، وضمانا لس+مة ا;جراءات وعونا للعدالة

  .لذلك فإن اتجاه التشريعي الغالب يقر للمتھم في حقه في الدفاع 27ص ] 434[الحقيقة

ولقد لقي ھذا الحق اھتماما كبيرا أين يتم الحرص عليه في ا(مم المتحدة فقد أصدرت اللجنة   

ل مرة توجب إلزام السلطات بإخطار المتھم عند حضوره (و 1939الفنية لعصبة ا(مم توصية سنة 

، كما أوصت الحلقة الدراسة المنعقدة في ستناجو 229ص ] 142[أمام المحقق بحقه في استعانة بمحام

بضرورة توافر الدفاع في مراحل الدعوى الجزائية وإ شابھا  1958مايو  19بشيلي في 

  .949ص ] 291[البط+ن

لحق في أن يدافع عن نفسه وأن كما نصت اتفاقية ا(وروبية لحقوق ا;نسان على أن المتھم له ا  

يستعين بمحام للدفاع عنه بناء على اختباره وإذا لم يكن في استطاعته دفع أتعاب المحامي تعين له 

المحكمة بدون مقابل، كما نصت اتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتھا ا(مم المتحدة في 

حق المتھم في الدفاع عن نفسه أو استعانة بمدافع وتمكينه على   14في المادة  1966ديسمبر سنة  16

  .18ص ] 295[من ھذه المساعدة بدون مقابل إذا اقتضى ذلك حسن سير العدالة

حيث أوصت  1950يونيو سنة  20وفي المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في أثينا في   

الكافي للمتھم كي يعد دفاعه سواء بنفسه أو  لجنة القانون الجنائي بضرورة إعطاء ا;مكانيات والوقت

باستعانة بمدافع يختاره وإذا عجز عن دفع أتعاب المدافع فتعين له الدولة مدافع إذا كانت التھمة خطيرة 

وأوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون .  228ص ] 142[أو كانت مصلحة العدالة تتطلب ذلك

خصوص استجواب أنه قبل أن يسأل المتھم عن شخصيته وقبل ب 1953العقوبات المنعقد في روما سنة 

أن يدلي بأية أقوال يجب أن يخطره المحقق بأن من حقه أ يجيب إ بحضور مدافعه وبديھي أن يكون 

للمتھم حق استعانة بمدافع أثناء استجواب ويجب أن تكفل له الدولة ھذه استعانة في حالة 

  .301ص ] 301[العوز

اء في توصيات المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقدة في ا;سكندرية كما ج  

يجب أن يكون للمتھم محام سواء في التحقيق ابتدائي أو «:بأنه 1988أبريل لسنة  12إلى  9الفترة من 
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محاميه فعلى  في المحاكمة وسواء في جناية أو في جنحة معاقب عليھا بالحبس وجوبيا، فإن لم يختر ھو

إن دراسة حق ]. 441[»المحقق أو المحكمة أن تعين له محاميا تتحمل الدولة أتعابه في حالة العوز

  :المتھم في استعانة بمحام دراسة متعددة الجوانب ندرجھا حسب ما سيأتي

  ا(حكام القانونية في حق المتھم في استعانة بمحام

التحقيق وخاصة خ+ل استجوابه تعد أھم ضمانات المتھم إن إستعانة المتھم بمحام خ+ل مرحلة   

في الدفاع عن نفسه، فحقوق الدفاع  تصل إلى المتھم إ عن طريق محاميه وسوف نعالج ا(حكام 

  .القانونية لحق استعانة بمحام من عدة جوانب

  موقف التشريعي من حق المتھم في استعانة بمحام

ترف للمتھم بحقه في استعانة بمحام خ+ل مرحلة التحقيق حيث التشريع ا;جرائي الفرنسي اع  

يجب على قاضي التحقيق بأن ينبه المتھم إلى  حقه في «:إجراءات على أنه 114تم النص ضمن المادة 

استعانة بمحام عند مثوله أمامه (ول مرة، وإذا تعذر عليه اختيار يعين له محاميا إذا أبدى رغبته في 

رع الفرنسي ألزم قاضي التحقيق بأن يعلن المتھم بحقه في استعانة بمدافع منذ بداية فالمش» ذلك

ص ] 343[ا;جراءات، حتى يتمكن من ممارسة ھذا الحق، وحتى يكون ھناك جدوى وفائدة من دفاعه

36.  

كذلك المشرع الجزائري لم يكتف بكفالة حق المتھم في استعانة بمحام ضمن النصوص   

 100بل جاء نص عنه كذلك ضمن قواعد ا;جراءات الجزائية فورد ضمن نص المادة الدستورية 

كما ينبغي للقاضي أن ينبه المتھم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر له «:إجراءات على أنه

ليه وبناء ع» ...محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر

فالمشرع الجزائري أقر حق المتھم في اللجوء إلى محام لكن جعل من ھذا الحق اختيارا مقيدا بإرادة 

المتھم، حيث  يمكن إلزام المتھم على استعانة بمحام من جھة ومن جھة ثانية إذا تمسك المتھم بھذا 

اع عنه، مع ا;شارة إلى الحق ولم يكن في استطاعته توكيل محام يعين له قاضي التحقيق محام للدف

المشرع . حرص المشرع على تدوين كل ما سبق ذكره ضمن محضر استجواب عند الحضور ا(ول

ا;جرائي الجزائري كذلك وسع من نطاق حق استعانة بمحام ليجيز للمدعي المدني الذي استوفى 

  .إجراءات 103 شرائط صحة إدعائه لن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله المادة

وما يلفت انتباھنا في ھذا السياق أنه عمليا قاضي التحقيق يربط حق المتھم في استعانة بمحام   

بحقه في عدم ا;دء بأقواله، حيث يقوم قاضي التحقيق مند مثول المتھم أمامه (ول مرة بتنبيھه بأن له 

د حقق الضمانتان السابق ذكرھما، غير الحق في عدم تقديم أي تصريح إ بحضور دفاعه وبذلك يكون ق

إجراءات  نجد ما يعبر عن ضرورة الربط بين حق الدفاع وحق  100أنه وبالرجوع إلى نص المادة 

  .الصمت بجعل ھذا ا(خير مرتبطا بحق الدفاع



267 

 

وبناء عليه  يمكن إنكار حق المتھم في استعانة بمحام كضمانة مھمة من ضمانات التحقيق لما   

أنه أن يدفع الطمأنينة والدعم المعنوي للمتھم، وفيه كذلك ضمانة لمراعاة سلطة التحقيق لضمانات من ش

الدفاع وصونا لتوجيه الدعوى الجنائية نحو ھدفھا المنشود وھو الوصول إلى الحقيقة والحكم ببراءة 

ستعانة بمحام المتھم أو إدانته، لذلك حرص المشرع ا;جرائي الجزائري النص على حق المتھم في ا

  .وا(ھم تنبيه المتھم بھذا الحق وأن له طلب مساعدة من العدالة للتكفل بإحضار محام للدفاع عنه

  تنبيه المتھم إلى حقه في استعانة بمحام

لم يتضمن قانون ا;جراءات ا;ماراتي وكذا قانون ا;جراءات المصري ما يلزم المحقق بالتنبيه   

إجراءات  123إجراءات إماراتي والمادة  99ستعانة بمحام، فالمادتان على المتھم في حقه في ا

مصري والمتعلقتان باستجواب الحضور ا(ول لم تتضمن ما يلزم المحقق بالتنبيه على المتھم بحقه في 

 114استعانة بمحام وذلك على خ+ف ما جاء به المشرع الفرنسي والجزائري، فجاء نص المادة 

على قاضي التحقيق أن يعلن المتھم بحقه في اختيار محام له من بين «:ى أنهإجراءات فرنسي عل

المحامين المقيدين بالجدول أو المصرح لھم بذلك، وفي حالة عدم اختيار يقوم القاضي بنفسه بعيين 

من قانون ا;جراءات الجزائية  63في نفس اتجاه تقرر المادة  185ص ] 342[»محام إذا طلب ذلك

ضرورة تنبيه المتھم إلى حقه في استعانة بمحام قبل استجوابه وأن يدون ھذا التنبيه في ا(ردني 

  .42ص ] 259[المحضر

وبالرجوع إلى نصوص التشريع ا;ماراتي والمصري  يوجد ما يبرر موقفھما في عدم تنبيه   

;ماراتي توجب تمكين من قانون ا;جراءات ا 100المتھم في حقه في استعانة بمحام خاصة وأن المادة 

من قانون ا;جراءات الجنائية المصري  124محامي المتھم من حضور التحقيق معه، كما تتطلب المادة 

ضرورة دعوة محامي المتھم في جناية أو جنحة معاقب عليھا بالحبس وجوبا لحضور استجواب 

ى تحت تصرف محامي من ذات القانون على وجوب وضع ملف الدعو 125والمواجھة، وتنص المادة 

  .477ص ] 328[المتھم في اليوم السابق، فكيف يمكن تنفيذ ھذا ا;جراء دون تنبيه المتھم به

ولقد عممت التشريعات ا;جرائية حق المتھم في استعانة بمحام مھما كانت طبيعة الجريمة   

متھم الحق في ولل 217ص ] 379[محل التحقيق جناية، جنحة أو مخالفة في بعض الحات النادرة

اختيار المحامي الذي يشأ ف+ يمكن إلزامه على محامي معين ولھذا ا(خير حق كذلك امتناع عن الدفاع 

  .372ص ] 388[عن المتھم (ي سبب سواء كان مھنيا أو شخصيا

وللمتھم الحق في اختيار أكثر من محام واحد مع شرط ضرورة التزام بإع+م القاضي المحقق   

ھذا ا(خير من احترام المقتضيات القانونية ستدعاء المحامي حسب ما جاء بنص المادة  حتى يتمكن

يجوز للمتھم أو المدعي المدني أن يحيط قاضي التحقيق في كل دور من أدوار « :إجراءات على أنه104
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ستدعاء التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منھما عليه وإذا إختار عدة محامين فإنه يكفي ا

  .»وتبليغ أحدھم بالحضور

وحتى تكون مساعدة المحامي لموكله ذات فعالية، فإنه يكون من الضروري ضمان حق المتھم   

في اتصال بمحاميه، وفي الواقع أن المتھم ومحاميه في حاجة إلى أن يجلسا سويا وعلى إنفراد في أي 

بمحاميه في أي وقت سواء أكان في حالة  وقت لتحضير وتنظيم أوجه الدفاع، فمن حق المتھم اتصال

والمشرع الجزائري كرس ھذه الضمانة من خ+ل نص إجرائي . إفراج أو موقوفا رھن الحبس المؤقت

إجراءات حيث يجوز للمتھم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه ولقد عالج المشرع  102المادة 

ة إفراج (ن ھذا ا(خير  قيد على حريته فله وضعية المتھم المحبوس دون المتھم الذي بقي في حال

اتصال بمحاميه بإرادته وبكل حرية، واتصال المتھم بمحاميه وھو في حبسه المؤقت يكون بالزيارة أو 

ما لفت انتباھنا . المراسلة و يملك قاضي التحقيق بناء على النص السابق ذكره حق حرمانه من ذلك

المشرع الجزائري أجاز لقاضي التحقيق منع المتھم من اتصال  إجراءات أن 104ضمن نص المادة 

أيام غير أن ھذا المنع  يمكن بأي حال من ا(حوال أن يشمل حق المتھم في اتصال  10بأي كان لمدة 

  .بمحاميه في أي وقت

قد وفيما يتعلق بالمراس+ت بين المتھم ومحامية ف+ يجوز ا;ط+ع عليھا أو تأخير وصولھا، ول  

حرم القانون على سلطة التحقيق أن تضبط لدى المدافع عن المتھم ا(وراق والمستندات التي سلمھا 

ص ] 122[المتھم إليه (داء المھمة التي عھد إليه بھا، وكذلك المراس+ت المتبادلة بينھما في القضية

محاميه بموجب نص وإذا كان المشرع المصري قد حسم مسألة الرسائل المتبادلة بين المتھم و 532

 يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتھم أو الخبير «:إجراءات على أنه 96المادة 

استشاري ا(وراق والمستندات التي سلمھا المتھم لھما (داء المھمة التي عھدا إليھما بھا و المراس+ت 

تتضمن القواعد المنظمة ل+ستجواب مسألة حق  أما المشرع الجزائري فلم» المتبادلة بينھما في القضية

 5مكرر  65ا;ط+ع على المراس+ت المتبادلة بين المتھم ومحاميه إ ما جاء ضمن نص المادة 

الذي نص على أن  6مكرر  65إجراءات التي سمحت باعتراض المراس+ت وبعدھا نص المادة 

دام المحامي من ا(شخاص المكلفين بالحفاظ  اعتراض المراس+ت يتم بدون المساس بالسر المھني، وما

على السر المھني فنص المادة السالف الذكر الذي جاء ھاما يشمل كذلك المحامي بالنتيجة  يجوز 

  .اعتراض المراس+ت المتبادلة بين المتھم ومحاميه لما فيه من مساس بالسر المھني

  إجراءات دعوة محامي المتھم للحضور

متھم عند استجوابه ومواجھته بغيره من المتھمين والشھود ھي تمكينه من من أھم ضمانات ال  

 62ص ] 448[استعانة بمحام يحضر معه أثناء التحقيق تطمينا له وصونا لحقه في الدفاع عن نفسه

فحضور محامي المتھم أثناء استجواب يمثل عام+ معنويا يساعد المتھم على ا;جابة على أسئلة 
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الھدوء واطمئنان إلى  نفسه، فيجعله يحسن الرد والمناقشة ومن ناحية أخرى فإن المحقق، فيبعث 

المحامي قد يقترح على قاضي التحقيق توجيه أسئلة معينة إلى المتھم، وقد يكون اقتراحه مفيدا للتحقيق 

دعوة المحامي للحضور، . 685ص ] 307[فيأخذ به المحقق وفي كل ا(حوال يعد ذلك مصلحة للتحقيق

  .تمثل ضمانا ھاما للمتھم يتمثل في حقه أ يستجوب إ بعد دعوة محاميه للحضور

   وإذا كان أغلب التشريعات أوردت نصوصا إجرائية حول ضرورة استدعاء محامي المتھم إ

أنه ي+حظ أن المشرع ا;ماراتي جاء خاليا من ھذا النص أين شرع ضرورة استعانة المتھم بمحام دون 

يلزم كذلك استدعاء محام المتھم بناء على ما جاء به التشريع  378ص ] 383[عائهضرورة استد

إ إذا توافرت حالة السرعة واستعجال التي يزول معھا ا;لزام  414ص ] 108[ا;جرائي المصري

غير  523ص ] 122[وكذلك ا;لزام بتعيين محام من طرف جھة التحقيق 672ص ] 244[باستدعاء

حامي دون استدعاء أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق لتوافر طرف السرعة ف+ يمكن منعه أنه إذا حضر الم

أما في الحات العادية فاستدعاء محامي المتھم أمر . 355ص ] 235[من حضور إجراءات التحقيق

لكنه اعتبر استجوابه باط+ إذا لم  382ص ] 57[إلزامي ولم يحدد المشرع طريقة معينة في استدعائه

ليس لمحامي المتھم أن ينوب المتھم في ا;جابة  476ص ] 123[، 475ص] 64[استدعاء المتھميتم 

إ أن حضور المحامي من شأنه أن يدفع في نفسية  519ص ] 225[، 507ص ] 176[عن ا(سئلة

ص ] 435[المتھم الطمأنينة فيجعله حسن الرد يجيد الدفاع عن نفسه مع دعمه إلى حياد التحقيق ونزاھته

126.  

من قانون ا;جراءات الجزائية بأنه يجب دعوة  114لقد نص المشرع الفرنسي في المادة   

محامي المتھم للحضور وذلك على ا(كثر خ+ل خمسة أيام قبل استجواب أو سماع الخصم الذي 

يحضر عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول أو تلغراف بإيصال أو بالتأشير على ملف الدعوى 

 114ويتضح لنا من نص المادة السالف الذكر أن المشرع الفرنسي ضمن المادة . 313 ص] 655[بذلك

إجراءات فرنسي في فقرتھا الثالثة بأنه على القاضي أن يعلن المتھم بحقه في اختيار محام له من بين 

يين المحامين المقيدين بالجدول أو المصرح لھم بذلك وفي حالة عدم اختيار يقوم القاضي بنفسه بتع

  .315ص ] 655[محام له إذا طلب ذلك وعدم مراعاة القاضي لھذا الضمان يستجوب بط+ن ا;جراء 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان المشرع الفرنسي قد ألزم قاضي التحقيق بدعوة محامي المتھم   

 لحضور استجواب، فإنه لم يشترط ضرورة حضوره حتى يكون استجواب صحيحا، بل يكفي إخطاره

في الوقت المناسب وبالموعد المحدد تخاذ ا;جراء فإلزامية نص المادة جاء بخصوص ضرورة 

كما أنه في حالة المحامين المختارين من قبل . 192ص ] 612[استدعاء وليس ضرورة الحضور

 المتھم فإن قاضي التحقيق  يلزم إ بدعوة أحدھم لحضور استجواب، وعادة يفضل القريب من مكان

  .225، 224ص ] 618[التحقيق وھذا ما جرى عليه العرف القضائي منذ فترة طويلة في فرنسا
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ويجب على قاضي التحقيق أن يثبت في المحضر الخاص باستجواب أنه قد تم دعوة محامي   

إجراءات قبل  114المتھم للحضور أو بمعنى آخر أنه أتبع ا;جراء الشكلي المنصوص عليه في المادة 

ب المتھم وإذا تعددت استجوابات المتھم في يوم واحد فيكفي إثبات دعوة محامي المتھم في أول استجوا

محضر استجواب، وعن كيفية دعوة محامي المتھم للحضور فقد بينھا المشرع الفرنسي في نص المادة 

يصال السالف الذكر فتتم دعوة المحامي لحضور استجواب موكله عن طريق خطاب مسجل أو تلغراف بإ

أو بالتأشير على ملف الدعوة بذلك، وھذه الوسيلة ا(خيرة يلجأ إليھا المحقق عندما يحضر المحامي مع 

موكله منذ الحضور ا(ول، ففي ھذه الحالة يستطيع قاضي التحقيق إجراء الدعوة للحضور شفاھة من 

وسيلة ھو تعجيل سير التأشير على ملف الدعوى بذلك والھدف الذي قصده المشرع الفرنسي من ھذه ال

  .216ص ] 655[ا;جراءات بما يتفق مع متطلبات التطبيق العملي

تناول المشرع ا;جرائي الجزائري ضرورة استدعاء محامي المتھم بحضور استجواب ضمن   

 يجوز سماع المتھم أو المدعي المدني أو إجراء مواجھة بينھما «:إجراءات على أنه 105نص المادة 

أول ما يلفت انتباه ضمن نص » محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلكإ بحضور 

إضافة " سماع المتھم"المادة الخطأ الشائع الذي كثيرا ما يقع فيه المشرع الجزائري باستعماله مصطلح 

إلزام إلى ذلك فإن نص المادة يبدو واضحا ضمنھا أنھا قررت لمصلحة المتھم بمعنى أنه حتى مع 

المشرع قاضي التحقيق ضرورة استدعاء المحامي المتھم قبل إجراء استجواب فإن ھذا التزام يقع 

  .تحت طائلة اختيار المتھم حيث يجوز له التنازل عنه صراحة

إجراءات ضمن فقرتھا  105وعن كيفية دعوة محامي المتھم وميعاد الدعوة حددت نص المادة   

تكون بموجب كتاب موصي عليه يرسل إلى المحامي بأجل يومين على أقل ما الثانية أن دعوة المحامي 

قبل تاريخ استجواب كما حدد نص لمادة نفسه ضمن فقرتھا الثالثة على إمكانية استدعاء محامي المتھم 

  .شفاھة مع ضرورة إثبات ھذا التبليغ ضمن محضر استجواب

ضرورة لصحة ا;جراء ويكفي مجرد  وإن دعوة محامي المتھم لحضور استجواب يعتبر  

إخطار المحامي حيث أن تخلفه عن الحضور رغم إخطاره  يؤثر في صحة ا;جراء، و يلزم قاضي 

التحقيق انتظاره و البحث عن أسباب عدم حضوره، كما  يمكن للمتھم احتجاج بعدم صحة 

المحامي عن الحضور خاصة وأنه تم استجواب في حالة رفض قاضي التحقيق تأجيل ا;جراء  لتخلف 

  . 384ص ] 197[استدعاؤه وفقا لما يتطلبه القانون

إذا قرر قاضي التحقيق استجواب أكثر من مرة فيتعين عليه استدعاء محامي المتھم في كل مرة   

يقرر فيه استجواب ما لم يتنازل المتھم عن ذلك، ھذا يعني أن دعوة المحامي لحضور استجواب موكله 

تزام قانوني على عاتق قاضي التحقيق يلزم لقيامه في كل مرة يقرر فيھا استجواب المتھم بغض النظر ال

  .385 ص] 197[عن استدعاءات السابقة وعن موقف المحامي منھا
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  ا(حكام الخاصة بدور المحامي في التحقيق 

ا;ط+ع على أوراق سوف نعالج ا(حكام الخاصة بدور المحامي في التحقيق من خ+ل حقه في   

  .الملف وكذا مدى مشاركته في إجراءات التحقيق

  إط+ع محامي المتھم على أوراق الدعوى

إن إط+ع محامي المتھم على ملف التحقيق يعد ضمانة ھامة لتحقيق العدالة وحتى يستطيع   

واب مجديا المحامي من القيام بواجبه في الدفاع عن موكله على الوجه ا(كمل ويصبح حضور استج

ومفيدا للدفاع ويجب أن يكون ملما بجميع وقائع الدعوى المنسوبة للمتھم وا(دلة والقرائن القائمة ضده، 

وكل ما تم من إجراءات أو وجد من مستندات والوسيلة الوحيدة التي تمكنه من ذلك ھي إط+عه على 

  .ملف الدعوى قبل استجواب موكله

امي يجب أن تتاح له فرصة ا;ط+ع على ملف التحقيق قبل وحتى تتحقق الغاية من حضور المح  

استجواب المتھم، وذلك بھدف أخذ العلم بكل الوقائع وا(دلة التي يستند إليھا اتھام الموجه إلى المتھم 

والتي تبرر تقديمه لمحاكمة يسأل فيھا عن ھذا اتھام، كما أن إط+ع المحامي يمكنه من التعرف على 

لم+بسات المحيطة بالتھمة الموجھة للمتھم، مما يفيد في إعداد خطة دفاع على أساس كل الظروف وا

ولقد عرف حق المحامي في أ;ط+ع على أوراق الدعوى اخت+فات في وجھات . 582ص ] 307[سليم

  .نظر فقھية وتشريعية

  موقف الفقه من حق إط+ع المحامي على الملف

  :النظر يمكن تحديدھا في اتجاھينعرف الفقه اخت+فات كثيرة في وجھات   

اتجاه معارض يرى أن النص على ھذا الحق يؤدي إلى التفريط في مصلحة التحقيق ومن ھؤء 

الذي يرجع المسوغ إلى تناقضه مع الھدف من استجواب بالذي وقع من أجل المتھم " بيير ممين"الفقيه 

أن ا;ط+ع على الملف يربك المحامين  ثم يضيف الفقيه 142ص ] 605[وضده ولمصلحة العدالة كذلك

أنفسھم، (ن رغبتھم في م+حظة وتتبع السير السليم ;جراءات التحقيق وما تقتضيه الضرورة المھنية 

] 605[من عدم إخفاء أي شيء عن المتھم، يجعل بعضھم يحاول إقامة براھين مصطنعة ومخالفة للحقيقة

  .143ص 

أن التحقيق يصبح عبارة عن كتاب مفتوح أمامه يتدبر " بيرتم'وفي السياق نفسه يرى الفقيه   

أمره فيه بھدوء وقد يعدل عن اعترافاته السابقة بعد أن يتأكد من عدم وجود ما يحتمل تكذيب إدعاءاته 

ليتمكن في النھاية من خدع المحقق ويضيف إلى تلك القاعدة تمكين المذنبين الحقيقيين من تضليل العدالة 

  .260ص ] 388[إيجاد أخ+ل في التوازن المطلوب بين حقوق المتھم ومصلحة التحقيق مما يؤدي إلى

اتجاه المساند لحق المحامي في ا;ط+ع على ا(وراق حيث يرى أن حرمان المحامي من ھذا 

(نه لن يتمكن من  388ص ] 57[الحق من شأنه أن يحمل دوره سلبيا أو محدود ا(ثر أثناء استجواب
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بأن من حق المدافع أن يطلع على " عدلي خليل"لھذا يرى الفقيه  338ص ] 21[حظاته للمحققإبداء م+

أوراق التحقيق حتى يكون عالما بوقائع الدعوى وا(دلة القائمة ضد المتھم لكي يمكنه أن يدافع عن موكله 

ولكونه يمثل حسب منظور الفقيه ضمانة ھامة لتحقيق  172ص ] 162[على الوجه ا(كمل

  .172ص ] 162[عدالةال

وإذا كانت إجراءات التحقيق تقتضي حسب المعارضين للسرية التامة فإن ھذه السرية  ينبغي   

أن تكون في اعتقاد بعض الفقھاء، سرية بالنسبة للشھود أما غيرھم فلھم حق ا;ط+ع على الملف وعلى 

  .195ص ] 171[ا(خص محامي المتھم

كما رأينا سابقا باستغ+ل المحامي لھذا الحق من " مبيرت"ه أما قول المعارضين ومنھم الفقي  

يدعمه على أساس أن للمحامي مركزه في النظام " عبد الحميد الشواربي"خ+ل خلق ا(كاذيب فإن الفقيه 

القانوني شأنه شأن ممثل النيابة العامة وك+ھما تفترض فيه الثقة خصوصا وأنه قد أقسم أمام القضاء على 

جبه بأمانة وشرف ومحافظة على سر المھنة واحترام قوانينھا دون إغفال عما يمكن أن يجزي به تأدية وا

  195ص ] 171[من عقوبات تأديبية تصل إلى حد شطب اسمه من قائمة المحامين إن ھو أخل بواجبه

لف أنه من الضروري اعتراف بھذا الحق (ن ا;ط+ع على الم" سامي النبراوي"لھذا يؤمن الفقيه 

ص ] 388[يعتبر في رأيه ضمانة زمة و يمكن استغناء عنه لكونه يتعلق بمصلحة جوھرية للمتھم

262.  

وفي اعتقادنا أنه  يمكن حصر إمكانية إط+ع محامي المتھم على أوراق الملف لما ينطوي   

نه أذن بحضور عليه ھذا ا;ط+ع من ع+قة وطيدة في إمكانية تحقيق الغاية من حضور الدفاع حيث أ

المحامي لدافع إجرائي، قانوني ونفسه يخدم مصلحة المتھم فإن ھذه الدوافع لن تتحقق إ باط+ع 

  .المحامي على أرواق الدعوى المنظور فيھا على مستوى التحقيق

  موقف التشريعات من حق إط+ع المحامي على الملف

ة مختلفة من تشريع إلى آخر ويشمل لقد عالجت مسألة إط+ع المحامي على أوراق الملف بطريق  

  .ا;خت+ف في من له حق ا;ط+ع با;ضافة إلى مكان وزمان ا;ط+ع وكذا إلى إجراءات ا;ط+ع

  بالنسبة لمن له حق ا;ط+ع على الملف

لقد أخذت التشريعات في ھذا الشأن فمنھا من منحت حق ا;ط+ع للمحامي وحده ومنھا من   

  .ل المتھم ومحاميهوسعت من ھذا الحق ليشم

يجب أن يجعل «:على أنه 132فجاء قانون المسطرة المغربية ليقر بھذا الحق ضمن نص المادة   

يتضح من خ+ل النص » ملف القضية رھن إشارة محامي المتھم قبل كل استنطاق بيوم واحد على ا(قل

استفادة المتھم تبقى غير أن المشرع المغربي حدد المستفيد الوحيد من حق ا;ط+ع بالمحامي بينما 
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مباشرة (ن المحامي ھو الذي يقوم بدور الرسول لتبليغ المتھم ما اطلع عليه في ملفه ورغم أن ھذا 

  .158، ص ]416[، 157ص ] 416[ا(خير ھو المعني في الدعوى

كذلك وفي نفس السياق نص المشرع ا;جرائي الفرنسي على حق ا;ط+ع ضمن نص المادة   

الثالثة إجراءات، يتضح لنا من خ+ل النص أن المشرع الفرنسي أعطى حق ا;ط+ع على الفقرة  118

ملف التحقيق لمحامي المتھم وحده دون المتھم ذاته، وبذلك  يجوز للمتھم الذي يقوم بالدفاع عن نفسه 

فض ، كما يمكن لقاضي التحقيق أن ير197ص ] 607[دون استعانة بمحام ا;ط+ع على ملف التحقيق

ص ] 626[طلب المتھم با;ط+ع على ملف التحقيق، ولو كان المتھم نفسه أحد أعضاء جدول المحامين

527.  

كذلك المشرع أ;جرائي الجزائري سار على منوال المشرع الفرنسي الذي قصر حق ا;ط+ع   

ت على الفقرة الثالثة إجراءا 105على الملف بالنسبة للمحامي دون المتھم حيث جاء نص المادة 

ويجب أن يوضع ملف ا;جراءات تحت طلب محامي المتھم قبل كل استجواب بأربع وعشرين «:أنه

ساعة على ا(قل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين 

ف المشرع الجزائري كرس حق محامي المتھم في ا;ط+ع على المل. 68ص ] 98[»ساعة على ا(قل

ولم يغفل على خ+ف باقي التشريعات ا;جرائية حق محامي المدعي المدني في ا;ط+ع كذلك على 

الملف، وفي ا;طار نفسه نساند المشرع الجزائري في عدم فتح المجال للمتھم في ا;ط+ع على الملف 

يلزم على قاضي (ن ذلك  جدوى منه ما دام محاميه مسموح له با;ط+ع وإذا لم يكن للمتھم محامي 

  .التحقيق إحاطة المتھم بكل ما ورد ضمن ملف التحقيق وھذا يغني عن إط+ع المتھم على الملف

  بالنسبة لمكان وزمان ا;ط+ع

غالبا أن لم نقل كل التشريعات ا;جرائية لم تحدد مكانا ;ط+ع المحامي على ملف التحقيق، غير   

لتحقيق أو بكتابة الضبط وھذا ھو الغالب أين يوضع الملف أن العادة جرت أن يتم ذلك في مكتب قاضي ا

بكامله رھن إشارة المحامي، ومن ھنا ينبغي على كتابة الضبط أن تلعب دورا خاصا انط+قا من مھمة 

اتصالھا بأطراف الدعوى وذلك لعدم عرقلة ا;ط+ع وإذا أمكن التسھيل وتسيير أمور ا;ط+ع لكن في 

على خ+ف تحديد مكان ا;ط+ع فإن زمان . 139ص ] 412[ضياع الحقيقة ظل رقابة مشددة خوفا من

ا;ط+ع كان محل دراسة وتنظيم من غالبية التشريعات ا;جرائية أين حددت زمان معين ;ط+ع محامي 

المتھم على أوراق الملف، غير أن ھذا التنظيم التشريعي الذي سوف نعالجه حقا كان محل انتقادات 

  .فقھيةووجھات نظر 

أنه  حاجة لمنح فترة زمنية للمحامي من أجل إط+عه على الملف " سامي النبراوي"الفقيه   

غير أن ھذا الموقف يبقي محل نظر فإذا كان من الممكن  264ص ] 388[يكفي إط+عه يوم استجواب

لة الوثائق قبول ذلك في بعض القضايا البسيطة جدا والتي  تحتاج دراستھا إلى وقت طويل بحكم ق
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المتضمنة في ملف الدعوى، فإن ا(مر يختلف بشأن الملفات التي تحتاج لNط+ع عليھا وا;لمام 

بمحتوياتھا أكثر من يوم فيما أن مرحلة التحقيق  تتعلق إ بالجرائم الخطيرة، مما يفرض وقتا متسعا 

  .وكافيا والتسليم بغير ذلك سيجعل دفاع المتھم ھشا

ب التشريعات إلى وضع مدة زمنية يتحقق معھا بإط+ع المحامي على الملف وبذلك سعت أغل  

من قانون ا;جراءات الجنائية السالفة  125مثلما جاء في التشريع ا;جرائي المصري أين حددت المادة 

الذكر المدة الزمنية لNط+ع بيوم سابق على استجواب وذلك حتى يتمكن محامي المتھم أو المتھم على 

الحال من إعداد دفاعه، ويكون بذلك حضور المحامي أثناء استجواب مع موكله فع+، ويقصد  حسب

باليوم السابق عن استجواب بيوم كامل وإذا كان ھذا ا(خير يوم عطلة يجب على المحقق تمكين 

و تأجيل المحامي من الملف في اليوم الذي قبله يجب على المحقق تمكين المحامي في اليوم الذي قبله أ

  .67ص ] 343[استجواب إلى ما بعد العطلة بيوم على ا(قل وإ كان استجواب باط+

وإذا كان المشرع المصري قد نص في المادة السالفة الذكر على أنه يجب السماح لمحامي المتھم   

قق حرمان با;ط+ع على ملف التحقيق في اليوم السابق ل+ستجواب إ أنه عاد وقرر بأنه يجوز للمح

المحامي من ا;ط+ع على الملف كلما رأى وجھا لذلك ويذلك يكون المشرع المصري قد أخذ باليد 

اليسرى ما أعطاه باليد اليمين، حيث أضعف من قيمة ھذا الضمان بالسماح للمحقق بحرمان محامي 

  .64ص ] 497[المتھم من ا;ط+ع على ملف التحقيق بقرار خاص يصدره لذلك

ولقد حاول بعض الفقھاء وضع تغيير لمسلك المشرع في ھذا الشأن بالقول بأن الحرمان المحقق   

لمحامي المتھم من ا;ط+ع على ملف التحقيق يكون إذا ما أجرى التحقيق في غياب المتھم أي عند 

سرية بإجراءات السابق شرحھا في دراستنا الخاصة  77مباشرة التحقيق سريا طبقا (حكام نص المادة 

التحقيق، وبالتالي  بد من حرمان محامي المتھم من ا;ط+ع على التحقيق في اليوم السابق على 

استجواب في ھذه الحالة وإ يتم تفويت الغرض من إجراء التحقيق في غياب الخصوم الذي قرره 

  .415ص ] 108[المشرع ;ظھار الحقيقة

ي المتھم من ا;ط+ع على ملف التحقيق في اليوم وذھب جانب آخر من الفقھاء بأن حرمان محام  

السابق على استجواب يعد رخصة أعطاھا المشرع للمحقق ليستخدمھا في أضيق نطاق ف+ يجوز له أن 

يستعمل ھذه الرخصة إ في حالة استعجال، حيث تقتضي مصلحة التحقيق سرعة استجواب المتھم إلى 

وبمجرد انتھاء ھذه الحالة يجب السماح للمحامي با;ط+ع على  مواجھته بغيره من المتھمين والشھود

  .383ص ] 57[التحقيق

أنه يتنافى مع المنطق القانوني تكليف المحقق بوضع ملف " سامي النبراوي"ويرى الدكتور   

الدعوى تحت تصرف المحامي لNط+ع في حالتي التلبس والسرعة، (ن ھذه الظروف تقتضي 

حرصا على مصلحة التحقيق، ف+ يقبل مث+ أن تؤخر مواجھة المتھم مع شريك له  استجواب المتھم فورا
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على وشك الموت بحجة أن الملف لم يوضع تحت تصرف المحامي لNط+ع في اليوم السابق 

ل+ستجواب لذلك يرى الفقيه أنه يستحسن على المشرع أن يتدخل بنص صريح على استثناء حات 

كل ما سبق جاء بسبب ما تضمنه  335ص ] 338[خضوع لحكم ھذا الضمانالتلبس واستعجال من ال

  .إجراءات مصري 124نص المادة 

بأنه يجب أن يخضع تقدير المحقق لحالة " محمود نجيب حسني"ويرى في السياق نفسه الفقيه   

حكمة حرمان المحامي المتھم من ا;ط+ع على ملف التحقيق في اليوم السابق على استجواب لرقابة م

غير أننا نعتقد أنه  يمكن إھدار  687ص ] 307[الموضوع فإن لم تقره عليه كان استجواب باط+

حقوق الدفاع المقررة في التشريعات الدولية للمتھم (جل تحقيق غاية السرية، خاصة وأن ھاتين الغايتين 

خير، وبذلك  يوجد ما مرتبتان يخضع تقديرھا للمحقق مما يجعل مصير ھذا الضمان في يد ھذا ا(

  .يبرر خرق ھذا الضمانة لما يحققه من منفعة للمتھم

المشرع ا;جرائي الفرنسي حدد ھو كذلك المدة الزمنية التي يتم ا;ط+ع فيھا على الملف من   

قبل المحامي بأربع وعشرين ساعة يبدأ حسابھا من وقت وصول ا;خطار إلى المحامي وينبغي على 

 يكون اليوم الذي حدده لNط+ع إجازة رسمية وإذا تصادف أن حدث عن طريق السھو المحقق مراعاة أ

  .3ص ] 559[فعليه أن يؤجل ا;ط+ع لليوم التالي ويجري استجواب في اليوم ال+حق له

السابق ذكرھا أين  105على المنوال نفسه سار المشرع ا;جرائي الجزائري ضمن نص المادة   

ع بأربع وعشرين ساعة قبل تاريخ استجواب، المشرع الجزائري كذلك  أضاف تم تحديد مدة ا;ط+

بمعنى أنه  يوجد أي مانع من إط+ع محامي المتھم على " على ا(قل"إلى جانب مدة ا;ط+ع عبارة 

أوراق الملف قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد ل+ستجواب، وبالنظر إلى أن المشرع 

ذ بقاعدة المواعيد الكاملة فإن ھذا يؤكد على ما إذا كان آخر يوم ;مكانية ا;ط+ع صادف الجزائري يأخ

يوم عطلة رسمية  بد من تأجيل استجواب إلى تاريخ  حق لتمكين المحامي من ا;ط+ع ضمن المدة 

ا سبق وعلى خ+ف التشريع ا;جرائي المصري لم يرد استثناء عم. 384ص ] 197[الزمنية المشروعة

ضبطه في التشريع ا;جرائي الجزائري لم يوضع استثناء عن خرق المدة الزمنية الذي بھا يقرر حق 

ا;ط+ع بالنسبة لمحامي المتھم، ويكون بذلك حسنا فعل المشرع الجزائري لما ينطوي عليه حق ا;ط+ع 

  .من حفاظ على حقوق المتھم

  بالنسبة ;جراءات ا;ط+ع على الملف

لم تضع أغلب التشريعات ا;جرائية الجانب ا;جرائي المحدد لكيفية ممارسة حق إط+ع   

المحامي على الملف حتى أن الجانب القضائي بما يتضمنه من اجتھادات قضائية لم يرد ما يمكن ا;شارة 

ة إليه في ھذا الشأن، حيث أن القضاء الجزائري إذا كان قد حرص على تكريس حق ا;ط+ع في المد
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الزمنية المحددة له إ أنه لم يتطرق لكيفية ممارسة ھذا الحق، وأمام ھذا الوضع بقي المجال مفتوحا أمام 

  .الدراسات الفقھية 

حيث  يكفي تمكين المحامي من حقه في أ;ط+ع ضمن ا(جل المحدد له بل  بد أن يشتمل   

لمتعلقة بالدعوى من محاضر تحريات الملف الذي يوضع تحت تصرفه على كل ا(وراق والمستندات ا

ت وا(دلة وكل ما له شأن باتھام أو الدفاع، ف+ يمكن سحب أي مستند أو دليل يتمكن وجمع استد

  .82ص ] 527[المحامي من ا;ط+ع على كل ما اشتمله التحقيق

ة أية مستندات لذلك فإنه خ+ل الفترة من لحظة إيداع الملف حتى تمام ا;جراءات  يمكن إضاف  

جديدة وإن من واجب القاضي أن يقتصر على تحقيقه مع المتھم على ا(وراق والمستندات التي سبق 

عرضھا على محامي المتھم وإذا ما ثبت أن قاضي التحقيق قد أرسل من جھته ملف التحقيق كام+ 

من جھة أخرى علم المتھم لمحامي المتھم في المدة المحددة قانونا وقبل إجراءات استجواب، ثم أحاط 

ومحاميه بالمستندات التي أعدت أو وردت بعد ھذا ا;ط+ع فإنه يكون قد حل من انتھاك المواد القانونية، 

وكقاعدة عامة يطلع محامي المتھم على ملف الدعوى في مكتب قاضي التحقيق أو مكتب السكرتارية 

Nيجوز إخراج الملف من المكان المخصص ل إ أن الوضع في  109ص ] 532[ط+عالملحق به و

الجزائر يختلف حيث يسمح لمحامي المتھم تصوير جميع أوراق الملف لتبقى في حيازته بطريقة تسمح 

  .له با;ط+ع في كل وقت

إجراءات  105أما بالنسبة ;ثبات إيداع الملف تحت تصرف المحامي فلم تحدد نص المادة   

دام لم يرد احتجاج من قبل المتھم ومحاميه على عدم تمكين المحامي  جزائري كيفية ا;ثبات غير أنه وما

من ا;ط+ع فھذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمكين المحامي من ا;ط+ع، وإن القضاء الفرنسي في 

ھذا الشأن حر في أحكامه على الوسيلة الوحيدة التي يمكن بھا تأكيد تمام ھذا ا;جراء ھي ضرورة إثبات 

    . 246ص ] 607[د ذلك صراحة في محضر استجوابما يفي

  مشاركة محامي المتھم في التحقيق 

يتسع ويضيق دور المحامي المتھم في التحقيق حسب النظام ا;جرائي الذي تعتنقه تشريعات   

الدول المختلفة ففي الدول التي تتبع النظام ا;تھامي في إجراءات التحقيق كإنجلترا وأمريكا مث+ يقوم 

فالتحقيق الذي يتم في تلك الدول يتم بصورة حضورية وقد . 6ص ] 690[لمحامي بدور فعال وإيجابيا

لديه للتأكد يستمر لساعات أو بضعة أيام ويھدف المحقق من ورائه إلى مجرد تمحيص البيانات الموجودة 

وى للقيام بدور فعال يتھا ;حالة المتھم على المحكمة أم ، وھو بذلك يتيح المجال (طراف الدعافمن ك

محاموھم بدور توجيه ا(سئلة والبحث عن وومتميز في سير ا;جراءات في التحقيق، فيقوم الخصوم 

  .ا(دلة وتحقيقھا
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وتبرز أھمية دور المحامي في التشريع ا;نجليزي عند استجواب المتھم فللمحامي أن يعترض   

ه وقد يذھب إلى نصح موكله بالتزام الصمت على أي إجراء يراه مخالفا للقانون أو يسيء إلى موكل

إضافة إلى أنه يمثله في جلسة استماع ا(ولي أمام قضاة ويساعده في اختيار طريقة المحاكمة، وكذلك 

الدخول في مفاوضة اعتراف، وبھذه الوسيلة يستطيع المحامي أن يدافع عن موكله بصورة إيجابية 

  .6 ص] 690[وفعالة ومفيدة في كشف الحقيقة

أما في الدول التي أخذت بالنظام التنقيبي في التحقيق مث+ فرنسا والدول التي سارت على   

طريقھا كمصر وا;مارات وغيرھا من الدول العربية، فإن الوضع مختلف تماما ففي ھذه النظم  يعد 

ل، فالمحقق دور المحامي إ أن يكون دور المراقب على إجراءات التحقيق وھو دور سلبي على أي حا

 ھو الذي يطرح ا(سئلة وھو الذي يملي على كاتبه إجابة المتھم أو الشھود بعد صياغتھا بأسلوبه و

وصول الدعوى أمام جھة ترافع أمام سلطة التحقيق قبل يجوز للمحامي في ھذه ا(نظمة أن ي

  .6ص ] 690[الحكم

التالي ليس للمحامي إ إبداء وليس للمحامي من حقوق أكثر مما لموكله في مرحلة التحقيق وب

م+حظاته بشأن بعض إجراءات التحقيق، كسماع الشھود مث+ أو استجواب المتھم، وله أن يطلب كذلك 

من سلطة التحقيق سماع أقوال الشھود، أو توجيه أسئلة معينة أو أن يعترض على ما قد يوجھه المحقق 

  .8ص  ]5[من أسئلة وإثبات ھذا اعتراض في محضر التحقيق

من الناحية العملية قد يقوم المحامي بتقديم طلبات لمصلحة موكله ينبغي تحقيقھا أثناء سير 

التحقيق، ومن ھذا القبيل طلب استيفاء أي إجراء من إجراءات التحقيق كانتقال إثبات الحالة أو ندب خبير 

الذي يبقى له الحق في في الدعوى أو طلب معاينة طبية للمتھم، وكل ما سبق رھين بموافقة المحقق 

ا;جابة إلى طلبه أو رفض ذلك الطلب إذا بدا له أنه ليس له أھمية، أو أن في صيغته مساس بحق 

  .360ص ] 390[الغير

 107كذلك نظم المشرع ا;جرائي الجزائري دور المحامي في استجواب بموجب نص المادة 

لمدعي المدني أن يتناو الك+م فيما عدا توجيه  يجوز لمحامي المتھم و لمحامي ا«:إجراءات على أنه

ا(سئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لھما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص ا(سئلة 

، نص المادة حدد الطريقة التي يتم بھا ظھور دور المحامي في استجواب »بالمحضر أو يرفق به

إن للمحامي أن يلفت انتباه جھة التحقيق لما يعتقد أنه وبذلك طرح أسئلة بعد أخذ إذن قاضي التحقيق، ف

  .مجدي للدفاع عن موكله عن طريق طرح أسئلة

غير أن تدخل محامي المتھم أو المدعي المدني  يكون إ بعد استئذان قاضي التحقيق وبعد 

لمقام (ن موافقة ھذا ا(خير على طرح السؤال ونعتقد أنه  يوجد ما يضر مصلحة المتھم في ھذا ا
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رفض قاضي تحقيق لطرح السؤال الموجه من قبل المحامي يلزم عليه ذكره والتنويه به في محضر 

  .استجواب فھذه ا;شارة تغني حتى عن ا;جابة عن السؤال من قبل المتھم

ولقد لفت انتباھنا في ھذه الدراسة أن حق المشاركة في استجواب لم يقتصر على المحامي 

إلى الطرف ا(صيل في الدعوى الجزائية وھو وكيل الجمھورية أين أجاز نص المادة  فحسب بل تعدى

إجراءات لوكيل الجمھورية حضور استجواب المتھمين ومواجھتھم وسماع أقوال المدعي المدني  106

وله حق توجيه ا(سئلة مباشرة، ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيھا وكيل الجمھورية 

لتحقيق رغبته في حضور استجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل استجواب بيومين على لقاضي ا

وبناء عليه يكون المشرع الجزائري قد ميز بين المحامي والنيابة العامة في طريقة طرح ا(سئلة . ا(قل

سئلة وكيل فإذا كان سؤا  يكون مرھونا بموافقة قاضي التحقيق وبعد إذن فإن ا(مر مغاير بالنسبة (

الجمھورية و نرى أي مبرر لھذا اخت+ف وبذلك يتعين على المشرع تدارك ھذا الوضع بإعطاء حق 

طرح ا(سئلة لكل من المحامي ووكيل الجمھورية بالطريقة نفسھا وإذا تبين له غير ذلك يتعين تسجيل 

 107و 106فإن نص المادتين المشاركة في التحقيق بالنسبة للمحامي بد من وكيل الجمھورية وعليه 

  .بطريقة تظھر من خ+لھا المساواة  بين أطراف الخصومة الجزائية. إجراءات ينبغي مراجعتھما

بناء على كل ما سبق يعد تمكين محامي المتھم والمدعي المدني من ا;ط+ع على الملف قبل 

مكين كذلك من المشاركة في إجراء استجواب بالنسبة للمتھم والسماع بالنسبة للمدعي المدني، وت

التحقيق إجراء ضروري وأساسي لوضع قاضي التحقيق تحت رقابة الخصوم حتى  يستغل سرية 

التحقيق في خرقه للقواعد ا;جرائية الشرعية أو لخرقه لحسن سير العدالة، كما أن تواجد المحامي يساعد 

ا المحامي في حينھا بحكم إط+عه على قاضي التحقيق نفسه أين يجنبه بعض ا(خطاء التي ينبھه إليھ

  .التحقيق

  حظر استخدام الوسائل التي تؤثر على إرادة المتھم

إذا كان التقدم التكنولوجي يتيح في الوقت الحاضر الحصول على أدلة إثبات الجريمة ضد   

ته يعرض المتھمين على نحو أكثر يسرا وسھولة، بفضل الوسائل العلمية الحديثة، إ أنه في الوقت ذا

حريات ا;فراد وأمنھم لتھديدات ومخاطر جسيمة نتيجة توافر أجھزة ومعدات فنية يمكن استخدامھا 

للكشف عن أسرار الفرد واقتحام خبايا نفسه، التي  يرغب في إط+ع أحد عليھا، وبذلك يھمنا تطور 

والبحث عن مرتكبيھا أولھما ضرورة استغ+ل ھذه الوسائل في مكافحة الجرائم : العلم حيال أمرين

وسيما المجرمين أنفسھم أصبحوا يستغلون نتائج التقدم العلمي في ارتكاب الجرائم وإخفاء معالمھا على 

ثانيھما إن ھذه الوسائل تؤسس اعتداء على حريات ا(فراد ومصادر (سرارھم . نحو يصعب اكتشافه

احترام حق الفرد في حصر حياته وحق وخصوصياتھم، وھذا يثير إشكالية مدى إمكانية التوفيق بين 

ا وبعبارة أخرى يطرح التساؤل حول كيفية التنسيق بين حق ھالسلطات في البحث عن الجرائم وإثبات
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المجتمع في البحث عن مرتكبي الجرائم والقصاص منھم، وحق الفرد في حياته ما يسعى إلى إبعاده عن 

  عيون ومسامع الغير؟

بظھور بعض الوسائل العلمية التي تھدد حريات ا(فراد خفية،  ھذا المشكل عرف أھمية كبرى  

مثل وسائل ا;نصات والتسجيل وإلتقاط الصور والتي تضمنھا المشرع الجزائري آخر تعديل لقانون 

ا;جراءات الجزائية إضافة إلى طرق استنطاق الحديثة بما ينطوي عليه من أسئلة خادعة وحيل ملتوية 

اذبة ، يكون الھدف منھا استدراج المتھم إلى قول ما يرضى البوح به، إضافة إلى وإغراء أو تأكيدات ك

بعض الوسائل العلمية ا(خرى التي يخضع لھا الفرد عن علم والتي تشمل العقاقير المخدرة والتنويم 

 المغناطيسي وجھاز كشف الكذب، وھنا يطرح التساؤل حول ھل يمكن التعويل من الناحية ا;جرائية في

  .مسائل ا;ثبات على ما تم الحصول عليه بمقتضى ھذه الوسائل؟ وھذا ما سوف نجيب عنه حقا

فاستجواب يستلزم لصحته أن يكفل فيه للمتھم أثناء إجرائه حرية كاملة، حتى يصبح ما يقوله   

به بدون عند استجوابه تعبيرا عن إرادة حرة واعية، ويبطل استجواب إذا تعرض المتھم أثناء استجوا

وجه حق لضغط خارجي أثر على إرادته فعمله على ا;جابة على أسئلة قاضي التحقيق وإنطوت ھذه 

، سواء كان ھذا 247ص ] 131[ا;جابة على أقوال ليست في صالحه أثرت على مركزه في الدعوى

أو عن  283ص ] 58[الضغط في صورة إكراه مادي أو معنوي سواء كان صادرا عن المحقق نفسه

  .203ص ] 301[خص آخر له نصيب من اتھام أو السلطة العامةش

وبذلك يجب على قاضي التحقيق عند استجوابه للمتھم أ يلجأ إلى الوسائل التي تؤثر على   

إرادته، فتفقده حرية اختيار وتجعله يدلي بأقوال على غير رغبته منه أو باعتراف بالجريمة، فمن 

أنه  يجوز التعويل على  109ص ] 449[وقضاء 249ص ] 480[المبادئ المتفق عليھا فقھا

اعتراف وليد ا;كراه، سواء أكان ا;كراه ماديا أو معنويا فاعتراف الذي يعتد به كدليل إثبات في 

المجال الجنائي يجب أن يكون صادرا عن إرادة حرة واعية وھذا يقتضي أن يكون المتھم على علم 

وبالتالي . 64ص ] 454[عنى ما يدلي  به من أقوال ومتمتعا بحرية اختياربوقائع الدعوى، ومدركا بم

ليس لقاضي التحقيق استجواب المتھم تحت تأثير ا;كراه المادي أو المعنوي أو استخدام الوسائل العلمية 

وسعيا منا إلى تحقيق حماية سابقة لشرعية استجواب سوف نعكف على دراسة ھذه الوسائل . الحديثة

  :التفصيل اPتي حسب

  -ا;كراه المادي –حظر استعمال المؤثرات المادية 

لNكراه المادي كوسيلة للتأثير على إرادة المتھم أثناء استجوابه صور عديدة يمكن إدراجھا   

  :فيمايأتي
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  العنف

العنف كصورة من صور التأثير المادي يعرف بأنه كل قوة مادية خارجة عن المتھم تطول   

من شأنھا تعطيل إرادته نھائيا وتفقده حرية اختيار ويتحقق ا;كراه المادي بأي درجة من  جسمه ويكون

العنف ومھما كان قدره طالما أن فيه مساس بس+مة الجسم ويستوي أن يكون ا;كراه قد سبب ألما للمتھم 

خاضع نفسه له  فالعبرة بما يحدثه ھذا العنف أو ا;كراه ال 15ص ] 487[أو لم يسبب له شيئا من ذلك

والمستقر عليه فقھا أن وقوع العنف أو ا;كراه على المتھم أثناء استجوابه . 137ص ] 219[في جسمه

، ويمتد البط+ن إلى جميع ا(دلة المستمدة منه ومن بينھا 689ص ] 310[فإن ذلك يجعل ا;جراء باط+

  .203ص ] 301[يل في مجال ا;ثباتاعتراف، ويتعين استبعاد ھذه ا(دلة وعدم التعويل عليھا كدل

فالمتھم الذي يقع تحت تأثير ا;كراه أثناء استجوابه  يتصرف بحرية كاملة وتكون إرادته   

معيبة، فأي دليل صدر منه أثناء استجواب  قيمة له، فالتعذيب ھو أشد أنواع العنف أو ا;كراه 

ل+عتراف للتخلص من آمه ومن السھل أن وكثيرا ما يدفع الشخص البريء  439ص ] 400[المادي

  .نجبر متھما على الك+م لكن من الصعب أن نجبره على قول الحقيقة

إلى جانب الدراسات الفقيه جاءت كذلك التشريعات ا;جرائية لتقول كلمتھا في ھذا الشأن حيث   

ول منه على اعتراف اعتبر المشرع المصري التعذيب الذي قد يتعرض له المتھم أثناء استجوابه للحص

وفي نفس السياق سار . 203ص ] 301[من قانون العقوبات 126بجريمة تستوجب العقاب فنص المادة 

المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات على نفس المنوال أين جرم جميع ا(فعال المتعلقة بالعنف 

نف من قبل السلطة العامة إثر والتعذيب ضد ا(شخاص وشدد العقوبات في حالة ما إذا صدرت أعمال الع

  .من قانون العقوبات 143قيامھا بوظائفھا وذلك ضمن المادة 

أما عن قانون ا;جراءات الجزائية الجزائري فلقد جاء خاليا من نص قانوني إجرائي حول منع   

التعذيب  بعا  يفتح له المجال إباحةضد المتھم أثناء استجوابه وھذا طقاضي التحقيق من استعمال العنف 

غير أن المشرع المصري أكد مبدأ . والعنف (ن جھة التحقيق مقيدة بنصوص تجرم ھذه التصرفات

كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتھمين والشھود « :إجراءات على أنه 302حظر التعذيب بنص المادة 

نص مماثل ضمن كان من المستحسن تواجد . »تحت وطأة ا;كراه أو التھديد به يھدر و يعول عليه

  .قواعد قانون ا;جراءات الجزائية حرصا على القاعدة المتفق عليھا

  :إرھاق المتھم باستجواب المطول

إن استجواب المتھم كإجراء من إجراءات التحقيق يعد في ذاته إجراء مشروع فإن كل ما يترتب   

ق إلى إرھاق المتھم باستجواب عليه يكون صحيحا إذا ما تم وفقا (حكام القانون، لكن قد يلجأ المحق

المطول يضعف من معنوياته ويقلل من حدة انتباھه أثناء ا;جابة فيحمله على اعتراف أو ا;دء بأقوال 

و يوجد معيار زمني لطول استجواب، وإنما العبرة بما يؤدي إليه . 439 ص] 400[ليست في صالحه
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إثر إرھاقه، فاستجواب يفترض مباشرته حيال المتھم إذا  ھذا التأثير في قواه العقلية والذھنية على

  .416ص ] 388[توافرت لديه حرية اختيار مما يتعين معه مباشرته بأسلوب  يمس ھذه الحرية

وإن شعور المتھم با;رھاق من استجواب المطول ھو ضابط نسبي يختلف من متھم إلى آخر   

الة استجواب أمر موضوعي يخضع لتقدير المحقق ورقابة باخت+ف درجة تحمل كل منھما وتقدير إط

فاستجواب المطول يرھق المتھم ويؤثر في إرادته الواعية، وبذلك يعتبر  502ص ] 176[جھة المراقبة

، كما أن لجوء المحقق إلى ھذا النوع من 356ص ] 235[وسيلة غير مشروعة في ا;ثبات الجزائي

فاستجواب . 520ص ] 46[نزاھة التي يتسم بھما عمل التحقيقاستجواب يفقده روح الحياد وال

المطول سواء عمد المحقق إليه أو لم يعتمد ھو وسيلة وإن كان  يستعمل فيھا عنف مادي إ أنھا تعتبر 

من وسائل التعذيب والتي تضعف إرادة المتھم وتفقده صفاء تفكيره والسيطرة على أعصابه، فيبطل 

  .151ص ] 219[ترتب عليه من آثاراستجواب وكل ما ي

ولقد حرصت بعض التشريعات الحديثة على تحديد الفترة الزمنية ل+ستجواب إما بطريقة   

صريحة أو ضمنية فمن التشريعات التي نصت عن مدة استجواب صراحة كالتشريع الفنلندي والذي 

مساء أو أنه  يجوز استجواب نص على أن يكون استجواب ما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة 

المتھم لمدة تزيد عن إثنتي عشرة ساعة مرة واحدة، أما عن ا;جراءات الجزائية ا(رجنتيني ضمن المادة 

إذا استغرق استجواب مدة طويلة أفقدت المتھم صفاء تفكيره أو ظھرعليه بادر «:على أنه 224

غير أن ھذا  520ص ] 46[»د المتھم ھدوءها;رھاق يجب على القاضي أن يقفل التحقيق حتى يستعي

  .التعبير صمت عن تحديد مدة زمنية ل+ستجواب لكنه حرص على عدم ا;رھاق أثناء استجواب

أما عن الوضع في الجزائر سبق ا;شارة أن القواعد المنظمة ل+ستجواب لم تحدد مدة تخاذ ھذا   

ت وسبق أن ذكرنا أنه ا;جراء وھذا على خ+ف سماع المشتبه فيه على مستوى مرحلة جمع استد

يستحسن لو نظم المشرع الجزائري مدة ل+ستجواب حتى ولو كان ذلك بطريقة ضمنية غير مباشرة مثلما 

  .فعل المشرع ا(رجنتيني حتى يفتح المجال لمراقبة جھة المراقبة

ت+ف أنواعھا لتأثيرھا وفي جميع  ا(حوال  يجوز التجاء إلى الوسائل غير المشروعة باخ  

على إرادة المتھم أثناء استجواب فتفقده حرية اختيار وتجعله يدلي بأقوال ليست في صالحه فعدم 

اللجوء لتلك الوسائل عند استجواب يمثل ضمانا ھاما من ضمانات الدفاع، وحتى تتحقق غاية المراقبة 

نونية المنظمة ل+ستجواب متعلقة بحظر التعذيب يستحسن لو أن المشرع الجزائري أورد ضمن المواد القا

وكذا استجواب المطول حتى تبسط جھة المراقبة رقابة على ھذه الحات، (نه دون نصوص قانونية 

  .شرعية  وجود لرقابة شرعية
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  ا;كراه المعنوي –حظر استعمال المؤثرات ا(دبية 

م عند استجواب أن يكون دائما في صورة  يشترط في ا;كراه الذي يؤثر على إرادة المتھ  

مادية أن يمثل اعتداء على جسم المتھم لكن قد يتخذ ا;كراه أسلوبا آخر أو طريقة أخرى ھي التأثير على 

الناحية المعنوية أو النفسية للمتھم، فيبطل ا;جراء وكل ما يترتب عليه من نتائج متى نص المشرع على 

ما يكون في صورة تھديد بوقوع ضرر وذلك بھدف التأثير على إرادة  وا;كراه المعنوي غالبا. ذلك

المتھم وجعلھا تتجه إلى طريق معين على غير رغبته، فھذا النوع من ا;كراه  يلغي حرية اختيار 

ويستوي أن يكون التھديد أو ا;كراه  423ص ] 388[تماما وإنما يضيق من مجال عملھا فحسب

وا;كراه المعنوي . 562ص ] 307[ي شخصه أو ماله أو شخص عزيز عليهالمعنوي موجھا للمتھم ف

بصفة عامة يتعلق با(مور النفسية أو المعنوية للشخص وھذه ا(مور تختلف من شخص إلى آخر، حتى 

بالنسبة للشخص الواحد نفسه فإنھا تتنوع وفقا للظروف مما يستجوب ا(خذ في اعتبار جميع الم+بسات 

ص، وإن يراعي السن والجنس ودرجة الثقافة وتؤثر في إرادة المتھم وھي متنوعة نشرح المحيطة بالشخ

  :أھمھا حسب ما يأتي

  الوعد أو ا;غراء

الوعد كصورة من صور التأثير ا(دبي ھو تعمد بعث ا(مل لدى المتھم في شيء يستحسن به   

ونتيجة  304ص ] 301[عترافمركزه، ويكون له أثر على حرية المتھم في اختيار بين ا;نكار وا

كل « :وعرفه كذلك ا;غراء في. لما سبق يكون للوعد أو ا;كراه تأثير في مدى مصداقية استجواب

وعد من شأنه إيجاد ا(مل لدى المتھم بتحسين ظروفه إذا اعترف بالجريمة سواء صدر ا;غراء صراحة 

ص ] 388[»ا يستفاد من ظروف الحالفي عبارات أو أفعال تدل عليه دلة واضحة أم جاء ضمني

438.  

وليس كل وعد أو إغراء مبط+ ل+عتراف حيث يرى بعض الفقھاء، ف+ يعد كذلك إ إذا كان   

الوعد أو ا;غراء من الصعب على الشخص العادي مقاومته بحيث يكون من شأنه أن يدفعه إلى 

ھم محاكمته أو بالعفو عنه أو با;فراج ومن أمثلة الوعد أو ا;غراء وعد المت. 68ص ] 162[اعتراف

عنه أو بعدم تقديم اعتراف ضده في المحاكمة أو بتخفيف العقوبة التي ستوقع عليه، أو التغاضي عن 

محاكمته عن بعض التھم إذا اعترف بالبعض منھا أو عدم المساس بزوجته أو أوده كل ھذه احتمات 

  .38ص ] 454[رج تحت صور ا;كراه المعنويتمثل نوعا من العذاب النفسي، وھي تند

ولقد أجمع الفقه على اعتبار الوعد أو ا;غراء سببا من ا(سباب التي تدعو إلى الشك في صحة   

ا(دلة الناتجة عن المتھم وتھدد حجتھا فتقع باطلة حتى ولو كانت حقيقية طالما صدرت نتيجة التأثير على 

م اختلفوا حول صفة الشخص الذي يصدر ا;غراء منه، فمنھم إ أن بعضھ 50ص ] 666[إرادة المتھم

من اشترط لذلك صدوره من كل شخص ذي سلطة في الدعوى بحيث يستطيع تنفيذ وعوده أو ممن 
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يوحي مظھره بوجود ھذه السلطة لديه، فيوھم المتھم بقدرته على مساعدته وتحقيق ما وعده كالمحقق 

ف ما ذھب إليه فريق آخر من الفقه الذي  يشترط أن وذلك بخ+. 429ص ] 388[وممثل ا;دعاء

يصدر ا;غراء من شخص ذي سلطة إنما يكفي بأن يقع ا;غراء على المتھم ويؤثر في إرادته سواء 

  .303ص ] 301[صدر ممن لھم سلطة ومقدرة على تنفيذ وعودھم أم من الغير

ممن له سلطة في الدعوى ونرى أنه قد أصاب أصحاب الرأي ا(ول في وجوب صدور ا;غراء 

أو على ا(قل ممن يوحي مظھره بوجوب ھذه السلطة لديه استنادا إلى أن ھذا ا;غراء وحده يبعث على 

الثقة فيه، ويؤدي إلى التأثير في إرادة المتھم بتوافر القدرة لديھم على تنفيذ ما وعدوا به، ف+ يدع إلى 

عل إرادة المتھم ترضخ لما يطلب منھا، وتحقيقا للتوازن الثقة فيه و يترتب عليه أي تأثير أو ضغط يج

بين مصلحة الفرد وحاجة المحققين في الوصول  إلى الحقيقية نرى حرص حماية حق الفرد في 

خصوصياته فقط في ا;غراء الذي يصدر ممن يوحي مركزھم بالقدرة على تنفيذ ما وعدوا به لما ينطوي 

الفرد الحرة وتعد على حقه في عدم التزام بتقديم دليل إدانته حيث  عليه ھذا ا;غراء من انتھاك ;رادة

أنه من المبادئ ا(ساسية في قواعد ا;ثبات الجنائية أن عبء إثبات الجريمة يقع على عاتق النيابة العامة 

  .وليس ھناك ما يبرر ا;غراء (ن أقل ما يقال عنه أنه يحرم المتھم من محاكمة عادلة غير متحيزة

ير كذلك أنه يشترط وفقا للقواعد العامة ستبعاد اعتراف الناتج من استجواب تحت تأثير نش

الوعد أو ا;غراء أن تكون ھناك ع+قة سببية بين اثنين، فإذا تبين للقاضي أنه  ع+قة بينھما، ف+ 

سببية بما يتفق يتريب عليه أن ھو استند في حكمه إلى اعتراف وعليه أن يوضح انقطاع رابطة ال

  .305ص ] 301[والمعقول وإ كان حكمه باط+

  التھديد

يعد التھديد أھم صور ا;كراه المعنوي، وھو ضغط شخص على إرادة شخص آخر لتوجيھھا إلى 

ذائه شخص يذاء المتھم في شخصه أو بإيويترتب أن يكون ھذا التھديد بإ 469ص ] 193[سلوك معين

    .39ص ] 454[زوجته أو أبنائه آخر يھم المتھم أمره كأمه أو

و شك أن التھديد كصوره من ا;كراه المعنوي ينقص من حرية اختيار (نه ينذر بشر إن لم 

وصور التھديد المبطل ل+ستجواب تم  563ص ] 310[يوجه الخاضع له إرادته للسلوك المطلوب منه

شنقا مث+ أو تھديده بالقبض على زوجته أو  اعتراف الناتج عنه كثيرة ومتنوعة مثل تھديد المتھم بالقتل

والديه أو أوده، أو تھديده بحرمانه من ا(كل والشرب، كما ھناك من يرى أن اعتراف الناتج عن 

كما قد يتحقق التھديد في صورته  94ص ] 460[إحاطة أھل القتيل وخضوعه لسيطرتھم يكون باط+

الرھبة لدى المتھم أثناء استجوابه من جانب المحقق الضمنية وذلك عن طريق إحداث جو من الخوف و

وذلك إذا ما حضر ضابط الشرطة الذي اعترف أمامه المتھم إثر القبض عليه حتى وإن لم يصدر من 

كما يستوي أن يكون التھديد مباشرا . 500ص ] 305[طرف ھذا الضابط أي تصرف أثناء استجواب
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ر تعذيب شريك المتھم أمامه، كما يتحقق التھديد كصورة من أو غير مباشر، ومثال التھديد غير المباش

ولقد وضع الفقه شرطين للتھديد حتى يبطل استجواب . صور ا;كراه حتى ولو لم يحقق الفعل المھدد به

  :110ص ] 450[وھما

متعلق بضرورة صدور التھديد بناء على سبب غير مشروع، حيث أن بعض : الشرط ا(ول

سم بطبيعتھا بالقھر، وعلى ذلك يجب التمييز بين الوسائل المشروعة والوسائل غير إجراءات التحقيق تت

المشروعة التي أتبعت مع المتھم لحمله على اعتراف ف+ يكفي مجرد إخضاع المتھم للتھديد ما لم يكن 

ھذا التھديد وليد إجراءات غير مشروعة، ولذلك  يمكن التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى 

  .يتحلل المقر من إقرار ما دام القبض والحبس قد وقعا صحيحين ووفقا للقانون

متعلق بع+قة السببية حيث يجب أن يؤدي التھديد مباشرة إلى اعتراف المتھم وإن : الشرط الثاني

مجرد حصول تھديد غير مشروع مع المتھم  يكفي لبط+ن اعتراف بل يشترط أن يكون ھذا التھديد 

باشرة إلى حمل المتھم على اعتراف وعلى ذلك إذا رفض المتھم الخضوع تحت تأثير التھديد قد أدى م

ولم يصدر منه أي اعتراف على ا;ط+ق بالرغم من تعرضه لعدة أنواع من التھديد، ثم اعتراف بعد 

بذلك إذا و. ذلك في مناسبة أخرى، ف+ يجوز له ا;دعاء بأن ھذا اعتراف قد جاء في أعقاب التھديد

توافر الشرطان السابق ذكرھما في التھديد ينتج عنه بط+ن استجواب سواء تضمن عتراف كلي أو 

  .جزئي بمعنى بط+ن ما تضمنه استجواب

  ا(سئلة الخادعة

تعرف ا(سئلة الخادعة بأنھا تلك التي تھدف إلى جعل الفعل الذي أنكره المتھم كما لو كان قد   

يتجاھل المحقق إنكاره للجريمة المنسوبة إليه، فيوجه إليه سؤا يطلب فيه منه أن  وافق عليه، مثل أن

يخبره باسم الشخص الذي إشترك معه في بيع المسروقات أو يوجه إليه سؤا ضمن ا(جوبة المطلوبة 

  .187ص ] 119[منه كأن يطلب منه بيان إذا ما قضى على الضحية بسكين أم بخنجر

;جرائية لم تنص عن منع ا(سئلة الخادعة ولكن ھذا  يعني السماح لرجال وأغلب التشريعات ا  

التحقيق بالتجاء إليھا فكل ما ھو غير مقنن  يعني بالضرورة أنه مباح، لذلك ذھب بعض إلى ضرورة 

محاربة ا(سئلة الخادعة لما فيھا من تعارض مع قرينة البراءة التي تقتضي بأن يعتبر كل شخص بريئا 

ى أن تثبت إدانته بحكم نھائي، ولما ينطوي عليه من إخ+ل بحقوق الدفاع التي تقضي للمتھم بحرية إل

  .164] 524[الك+م التي تقوم عليھا فكرة العدالة الجنائية

كما أن مجرد توجيه ا(سئلة الخادعة أثناء استجواب  يؤدي وحده إلى بط+ن ا(دلة الناتجة   

 187ص ] 119[لوسائل عن المتھم نتيجة ا;يقاع به عن طريق ا(سئلة الخادعةعنھا، ما لم تصدر ھذه ا

وبالنتيجة إذا لم تتوافر تلك الصلة كأن يكون المتھم سبق العزم على اعتراف مث+ قبل استدراجه 
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إن با(سئلة الخادعة، بحيث أنه لم يكن لھذه ا(خيرة أي تأثير على إرادته ورغبته في ا;دء باعتراف ف

  .ا;قرار الصادر منه يكون له وزن في ا;ثبات و يمكن التمسك ببط+نه

وبدورنا نؤيد الرأي الذي ذھب إلى القول ببط+ن أدلة أ;ثبات التي يصل إليھا المحقق عن   

طريق ا(سئلة الخادعة لصدورھا نتيجة تضليل المتھم والتأثير على إرادته إ أننا نؤيد استعمال المحقق 

  .ه وفطنته وخبرته للوصول إلى الحقيقة كلما كانت ھذه الوسائل مشروعة خالية من الغش والتدليسلذكائ

  تحليف المتھم اليمين القانونية

سبق وإن تمت ا;شارة إلى جواز أو عدم جواز تحليف المتھم اليمين القانونية إثر استجوابه،   

أداء شھادته بأن يشھد الحق و يقول إ الحق،  حيث أنه إذا كان المشرع ألزم الشاھد أن يحلف يمينا قبل

وذلك بھدف حمله على الصدق في أقواله وھذا ا;لزام  يسري على المتھم،  ف+ يجوز لقاضي التحقيق 

عند استجوابه للمتھم أن يحلفه اليمين القانونية بأن يقول الحق (ن ذلك فيه اعتداء على حريته في الدفاع 

ي موقف محرج، ومن القسوة أن نضع المتھم بين مصلحته في حلف اليمين كذبا عن نفسه، كما يضعه ف

فيخالف ضميره الديني وا(خ+قي وبين أن يقرر الحقيقة فيدين ذاته ويعرض نفسه للعقوبة ولذلك يعتبر 

  .231ص ] 9[تحليف اليمين القانونية للمتھم نوعا من ا;كراه المعنوي المؤثر على مصداقية استجواب

  ر استعمال الوسائل العلمية الحديثةحظ

لقد زاد اھتمام في العصر الحديث بالوسائل العلمية في البحث عن ا(دلة للوصول إلى الحقيقة،   

وذلك بسبب أنھا تنطوي على مساس بالحرية الشخصية لNنسان وھذا كما سبق أن أشرنا له في دراستنا 

قد أشرنا كذلك إلى أن دراسة الوسائل العلمية الحديثة لشھادة الشھود كإجراء من إجراءات التحقيق، و

وجدت اھتماما بالغا بالنسبة ستجواب المتھم مقارنة بسماع الشھادة لما ل+ستجواب من دور فعال في 

الوصول إلى حقيقة الجرائم المرتكبة، سوف نعكف إلى دراسة ھذه الوسائل ومدى ارتباطھا بمصداقية 

  .استجواب المتھم

  المغناطيسي التنويم

للتذكير يعرف التنويم المغناطيسي بأنه نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاھر يمكن إحداثه   

، وھو علم من العلوم يتحصل أثره عن طريق 208ص ] 556[صناعيا عن طريق ا;يحاء بفكرة النوم

ن عليه من اختزان استدعاء ا(فكار والمعلومات بصورة تلقائية دون تحكم من صاحبھا رغم ما قد يكو

  .296ص ] 622[في حق الوجدان أي في ال+شعور أو ال+وعي

يعتبر التنويم المغناطيسي من ا(ساليب الحديثة في البحث عن ا(دلة والتي قد يستعان بھا في   

التحقيق الجزائي أثناء استجواب، نظرا لما له من أثر فعال على شخصية المتھم حيث يمكن عن طريقه 

ا(فكار والمعلومات التي تكون عميقة في الوجدان، و يمكن الوصول إليھا عن طريق  استدعاء

ا;جراءات العادية وھذه الوسيلة تعد في الحقيقة من الوسائل التي تسلب إرادة المتھم، وتفقده حرية 
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من المتھم اختيار لذلك يحظر على المحقق اللجوء إلى التنويم المغناطيسي أثناء استجواب لكي يحصل 

على بعض التصريحات أو ا;قرارات التي تفيده في التحقيق حيث أن ھذه الوسيلة تلغى إرادة المتھم 

 الواعية وبالتالي يكون اعتراف الذي أدلى به المتھم عند تنويمه مغناطيسيا أثناء استجواب باط+ و

  .284ص ] 287[يمكن اعتداد به في مجال ا;ثبات

رأي الغالب في الفقه يرى خطر استجواب المتھم تحت تأثير التنويم المغناطيسي ولھذا فإن ال  

للحصول من المتھم على اعتراف بالجريمة ولو كان ھذا ا;جراء قد تم بناء على رضاء المتھم، (نه 

ص ] 376[ربما يكون ھذا الرضاء ناتجا عن اعتقاده بأن رفضه للخضوع لھذا ا;جراء سيفسر ضده

أن رضاء المتھم ستجوابه تحت تأثير التنويم المغناطيسي  يكون له أية قيمة قانونية، (نه  كما  370

 يستطيع أن يتنازل عن الضمانات الدستورية، المقدرة لكفالة حق الدفاع، حيث أن ھذه الضمانات 

عضو فيه  تخضعه وحده بل تخص المجتمع أيضا والمجتمع له الحق في س+مة جسم ا;نسان الذي ھو

  .15ص ] 486[و يعد رضاء ھذا الشخص سببا في إباحة اعتداء على جسمه

وھناك جانب من الفقه من يرى ضرورة التمييز بين صورتين ا(ولى أن يكشف استخدام التنويم   

المغناطيسي عن أمور تكون في صالح المتھم والثانية أن يكتشف استخدام ھذه الوسائل من أمور في غير 

وتسيء إلى مركزه القانوني وفي ھذه الحالة يمكن اعتراف بالنتائج المترتبة على الصورة  صالحه

ص ] 381[ا(ولى وعدم اعتداء بالنتائج المترتبة عن الصورة الثانية لما تلحقه من أضرار بالمتھم

249.  

أ تكون  كما أن جانبا آخر من الفقه ذھب إلى أن اعتراضات الموجھة إلى ھذه الوسيلة يجب  

عقبة لمنع استفادة منھا بعد توافر الشروط التي تضمن عدم ا;نحراف لھا عن الغرض المطلوب 

ويضيف أصحاب ھذا الرأي أنه يجب أ نتأثر بالفكرة السائدة المصاحبة ستخدام الوسائل العلمية 

القواعد التي تتطلبھا  الحديثة التي تفترض دائما سوء استخدامھا بل يجب أن نوجه اھتمام إلى وضع

مستلزمات  العدالة لت+قي العيوب المنسوبة إلى تلك الوسيلة، حيث  يوجد ما يمنع من تنويم المتھم 

  .314ص ] 679[مغناطيسيا ثم استجوابه إذا طلب ذلك أو وافق عليه وھو حر مختار

ثة الداخلة في دائرة ونرى في ھذا المقام أن التنويم المغناطيسي باعتباره أحد الوسائل الحدي  

التعذيب نطوائه على المساس بس+مة الجسم فض+ على مساسه بس+مة النفس وحرية ا;رادة وقھر  لھا 

فيصبح ما يصدر عن المتھم كما لو أنه صدر عن صبي أو مجنون، لم يرد نص التشريع ا;جرائي 

ھذه الوسيلة من الوسائل التي تؤثر  الجزائري بخصوص ھذه المسألة إ أنه طبقا للقواعد العامة تعتبر

على إرادة المتھم وتفقده حريته، كما تعد في الوقت نفسه اعتداء على حقوق المتھم في الدفاع عنه لذا فھي 

تدخل في عداد الوسائل غير المشروعة، حيث  يمكن أن تضفي صفة الشرعية ا;جرائية على 
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نص بخصوص حضر التنويم المغناطيسي سوف  استجواب إ بورود نص يحدد مجاله لذلك وجود

  .يشكل حماية سابقة لشرعية استجواب

  العقاقير المخدرة

تقوم فكرة استخدام العقاقير المخدرة في الوصول إلى الحقيقة على أساس حقن الشخص المراد   

 تتجاوز تخذيره بطريقة طبية بعقار مخدر في داخل مجرى الدم فتؤدي إلى حالة نوم عميق تستمر فترة 

العشرين دقيقة ثم تعقبھا اليقظة، ويظل الجانب ا;دراكي سليما فترة التخدير بينما يفقد الشخص القدرة 

على اختيار والتحكم ا;رادي مما يجعله أكثر قابلية لNيحاء ورغبة في المصارحة والتعبير عن 

ويدلي بسخاء بتفاصيل  فيجب على كل ما يوجه إليه من أسئلة، 162ص ] 370[مشاعره الداخلية

ص ] 407[الحوادث وأسبابھا وظروفھا والدوافع إليھا، دون أن تكون لديه القدرة على التحكم في ذلك

  .ولقد انقسم الفقه إلى اتجاھين بخصوص شرعية استخدام العقاقير المخدرة. 102

حات محددة، مثل  أين يؤيد بعض الفقھاء إمكانية استخدام العقاقير المخدرة كإجراء استثنائي في  

جرائم القتل والحريق مع إباحة ھذا أ;جراء بضمانات معينة ف+ يطلق للجھة القائمة على استخدامه 

الحرية المطلقة في ذلك وإنما يلزم أن يصرح بذلك بمقتضى قرار مسبب يقبل الطعن فيه أمام الجھة 

  .327ص ] 679[متھمالقضائية وأن يقوم به متخصص وفي حضور قاضي التحقيق ومحامي ال

وذھب البعض اPخر من ھذا اتجاه إلى أنه يجوز استعمال العقاقير المخدرة بواسطة الطبيب   

الخبير فقط بقصد التشخيص ولمعرفة ما إذا كانت الحالة عضوية أو نفسية أو تصنعا للمرض، وليس 

ب الخبير يلتزم بواجب بقصد التحليل النفسي للحصول على إقرارات أو اعترافات من المتھم والطبي

المحافظة على أسرار المتھم ف+ يثبت في تقريره ا(سرار واعترافات التي حصل عليھا أثناء فحصه 

  .94ص ] 697[للمتھم، وإنما يثبت فقط كل ما يتصل بالحالة المراد تشخصيھا

ة رالمخدوما ي+حظ أنه يتجه الرأي الغالب في الفقه الفرنسي إلى قبول استخدام العقاقير   

واستفادة بنتائجھا في مجال معرفة شخصية المتھم ودراستھا وفي أغراض الخبرة الجنائية بصفة 

وفي الوقت نفسه يرفض الفقه الفرنسي استجواب تحت تأثير ھذه العقاقير بھدف  101ص ] 696[عامة

عد اعتداء على الكيان الحصول على اعترافات أو إقرارات من المتھم وذلك تأسيسا على أن ھذه الوسيلة ت

ا;نساني، خاصة وأن ا(بحاث الطبية الحديثة قد أثبتت خطورة ھذه الحقن على س+مة جسم 

  .15ص ] 668[ا;نسان

والمتفق عليه أن الفقه الجنائي يرفض استخدام ھذه الوسيلة في مجال التحقيق الجزائي (ن   

وإن اتجاه الفقھي الراجح أكدته كذلك  اعتراف المتھم تحت تأثير المخدر غير مقبول في أ;ثبات

ففي فرنسا رفض القضاء الفرنسي استعمال المخدر أثناء التحقيق حتى ولو طلب . اجتھادات القضائية

  ، 1166ص ] 524[المتھم بنفسه استعماله
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كذلك من التشريعات العربية التي نصت صراحة على تحريم تلك الوسيلة القانون العراقي حيث   

 يجوز « :على أنه 1971من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة  127المادة جاء في 

استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتھم للحصول على إقراره ويعتبر من الوسائل غير 

ال المشروعة إساءة المعاملة والتھديد با;يذاء وا;غراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعم

  . 292ص ] 287[»المخدرات والمسكرات والعقاقير

وإننا بناء على ما سبق من مؤيدي استبعاد العقاقير المخدرة في أثناء استجواب المتھم لما تنطوي   

عليه من تعارض مع مبادئ العلم وا(خ+ق والقواعد التي تقتضي أن يتم استجواب بطريقة نزيھة 

عدوانا على حق ا;نسان في س+مة جسمه ونرى أنه  يكفي حظر  أضف إلى ذلك أن ھذه الوسيلة تشكل

استعمال ھذه الوسيلة ضمن القواعد الدستورية وقواعد قانون العقوبات لكن ذلك  يحقق الرقابة 

ا;جرائية على استجواب لذلك  يكفي في نظرنا تجريم اعتداء على النص بل  بد من استحداث 

ا;جراءات الجزائية يمنع استخدام المواد المخدرة أثناء استجواب المتھم حتى نص قانوني ضمن قانون 

يرتب البط+ن على خرق ھذه القاعدة إ أنه تبين لنا إمكانية ربط عدم جواز استعمال ھذه الوسيلة أثناء 

إجراءات المتعلقة بحق الصمت الواجب  100استجواب المتھم، بالقاعدة الواردة ضمن نص المادة 

اعاته أثناء استجواب وبالنتيجة  يجوز استخدام ھذه الوسيلة لما ينطوي عنھا من ھدر لحق مر

 .الصمت، أما قضاء فلم نعثر على أحكام قضائية أو قرارات جزائية وربما ھذا يدل على عدم تطبيقھا

 جھاز كشف الكذب

في التحقيق الجنائي  يعتبر جھاز كشف الكذب من ا(جھزة العلمية الحديثة والتي يستعان بھا  

للوصول إلى الحقيقة، واكتشاف الحات التي يكذب فيھا الشخص، ولقد أجريت في العصور القديمة عدة 

محاوت وتجارب لكشف الكذب ورصد انفعات الشخص واضطرابه ، ففي الصين ومنذ آف السنين 

لب منه أن يلفظھا، فإن وجد الدقيق كانوا يطلبون من المتھم أن يضع في فمه حفنة من دقيق ا(رز ثم يط

جافا دل ذلك على صدق اتھامه، وإن وجد مختلطا بلعابه كان ذلك دلي+ على أن حالة الشخص عادية 

وتأكدت براءته، كما عرف العرب وسائل متعددة  لكشف كذب المتھمين، فكانت بعض القبائل العربية 

ر لدرجة احمرار يلعقھا المتھم بلسانه، فإن لم وھي طاسة محماة بالنا" بالبشعة"يستخدمون ما يسمى 

  .294ص ] 287[يتأثر لسانه بھا فھو بريء وإن أصيب فھو مدان

وھذه كلھا طرق بدائية أستعين بھا لكشف الكذب في العصور القديمة، أما في العصر الحديث،   

حيث أجرى دراسة دقيقة  1875باستخدام العلم لكشف الكذب وذلك سنة " مرسو"فقد قام العالم ا;يطالي 

وع+قته بتغيرات النبض وضغط الدم وقام  بتصميم جھاز مبسط " الخوف عند ا;نسان"حول موضوع 

يمكن بواسطته رصد لحظات الخوف التي يمر بھا الشخص أثناء توجيه مجموعة من ا(سئلة إليه عند 

از لقياس ضغط الدم حيث استخدم جھ 1904سنة " لومبروز"، ثم جاء 121ص ] 407[التحقيق معه
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وتغيره عند انفعات النفسية كحركات العين والصوت ودرجة الحرارة ودرجة مقاومة الجلد لسريان 

  .138ص ] 142[تيار كھربائي خفيف أثناء عملية التحقيق

فكان أول عالم يفكر في تجميع ھذه ا(جھزة في جھاز " ليونارد كيلر"وبعد ذلك جاء الع+مة   

ات التنفس وضغط الدم ومقاومة جلد ا;نسان لتيار كھربائي خفيف واستخدم ھذا الجھاز واحد لرصد حرك

أول مدرسة لتعليم طريقة العمل على ھذا الجھاز بالويات  1926سنة " كيلر"لكشف الكذب ولقد أنشأ 

  .502ص ] 472[المتحدة ا(مريكية ولتدريب رجال الشرطة والمحققين على استخدام ھذا الجھاز

ويقوم جھاز كشف الكذب على دراسة انفعات أو اضطرابات التي تعتري ا;نسان، إذا   

 ص] 472[أثيرت أعصابه أو نبھت حواسه (ي مؤثر يتأثر به كالخوف والخجل أو الشعور بالمسؤولية

، كما يرصد ھذا الجھاز كل التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في التنفس وضغط الدم والنبض 501

ص ] 400[والعرق ودرجة مقاومة الجلد عند سريان تيار كھربائي خفيف فيه خ+ل مرحلة التحقيق معه

، وعن طريق تحديد ھذه التغيرات وتحليل الرسوم البيانية التي يوردھا الجھاز يمكن الوصول إلى 435

الكذب ، فجھاز كشف 273ص ] 376[حكم تقدير بيان الشخص الخاضع للفحص يكذب أو يقول الحقيقة

ولقد عرف . 118ص ] 407[ھو أداة لقياس بعض ردود ا(فعال بالجسم البشري دون التأثير في ا;رادة

  .الفقه اتجاھين في دراسة لمدى مشروعية استخدام جھاز كشف الكذب إثر استجواب المتھم

جھاز  يرى إمكانية استخدام" جرافن ليث"فاتجاه المؤيد ستعمال ھذا الجھاز تزعمه ا(ستاذ   

كشف الكذب أثناء استجواب (نه  يھدف إلى غير قياس اPثار الفسيولوجية ل+نفعات التي يمر بھا 

ص ] 557[أثناء استجوابه، فھذا الجھاز  يؤثر في وعي المتھم وإرادته و يفقده حريته في التصرف

أي من الوسائل العلمية المتاحة ، وإن استعانة بھذا الجھاز أثناء استجواب يعتبر أصحاب ھذا الر7

و يجوز اعتراض على استخدام ھذا ا(سلوب بحجة  11ص ] 524[أمام المحقق للوصول إلى الحقيقة

أنه يتعارض مع القاعدة العامة التي تقضي بأنه  يجوز إرغام الشخص على تقديم أدلة ضد نفسه (نه 

] 615[ه ل+ستجواب عن طريق ھذا الجھازيمكن حل ھذه المشكلة عن طريق رضاء الشخص أو قبول

  .522ص 

أما عن اتجاه الثاني فھو اتجاه معارض ستعمال جھاز كشف الكذب وھو اتجاه الغالب في   

الفقه المقارن، وھو نفس الموقف الذي اتخذه الفقه تجاه العقاقير المخدرة والتنويم المغناطيسي إضافة إلى 

ابتة بل أنھا  زالت خاضعة للمناقشة، فإذا كان الجھاز يساعد معرفة أنھم يعتبرون أن نتائجه ليست ث

الحالة النفسية انفعالية للفرد إزاء موقف معين، فإن النتائج أكدت أن ردود ا(فعال ليست دائما كاشفة 

للكذب، (ن ھذه انفعات قد يكون مصدرھا جريمة أخرى غير التي يجري التحقيق بشأنھا، كما أن 

ص الخاضع للتجربة إذا كان ھادئ ا(عصاب يستطيع أن يخفي كذبه ويتحكم في انفعاته، في حين الشخ
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أن الشخص المضطرب يزداد اضطرابه بمجرد توجيه اتھام إليه، وكذلك من كان مريضا بمرض 

  .287ص ]376[نفسي أو عضوي

 أنه  يمكن في ورغم اخت+فات الفقھية حول مسألة شرعية استخدام جھاز كشف الكذب إ  

رأينا اعتراف بشرعيته على الرغم من أنه وسيلة فتحقق فائدة المتھم إذا ما كان إنكاره للفعل المسندة 

إليه ينطوي على حقيقة ما يصرح به وأكد جھاز كشف الكذب صدق تصريحاته إ أن استعماله ينطوي 

ا;جراءات الجزائية حول شرعية ھذه على خرق لقواعد ليست با;جرائية لعدم ورود نص ضمن قانون 

الوسيلة ولكن القواعد المقصودة ھي القواعد ا(خ+قية الدستورية المتعلقة بضمان حق الدفاع وضمان 

، وللتأكيد نشير دائما أن وجود .عدم المساس بجسم ا;نسان والحرص على الحفاظ على الحريات الفردية

في استجواب سوف يشكل حماية سابقة لشرعية نص إجرائي  يمنع استعمال جھاز كشف الكذب 

  .ا;جراء تحصن ھذا ا(خير من التجاوزات التي  قد تقع على إرادة المتھم

  القيود التي ترد على حق المتھم في ضمانات استجواب. 3.2.2.2.2.1

إذا كانت التشريعات المقارنة تحرص وبنصوص خاصة على حق المتھم في مجموعة من   

ى مستوى إجراء استجواب والمواجھة إ أن ھذه التشريعات قدرت ضرورة مسبقة رأت الضمانات عل

فيھا الخروج على استعانة واحترام ھذه الضمانات وھي بذلك ترجح مقتضيات المصلحة العامة 

والرغبة في إتمام ا;جراءات بسرعة بغية الوصول إلى الحقيقة في تحقيق القضايا على مصلحة الفرد في 

  .في الضمانات الممنوحة قانونا حقه

لذلك نجد أن القانون ا;ماراتي رأى أن مصلحة التحقيق قد تقتضي عدم السماح لمحامي المتھم   

بحضور التحقيق إ أنه فقد جانبه الصواب عندما أعطى للمحقق حرية واسعة في تقدير ا(حوال وذلك 

المتھم من الحضور أو رد في نھاية المادة أن ألزم عضو النيابة بصفة المحقق بوجوب تمكين محامي 

ما لم ير عضو النيابة غير ذلك لمصلحة "من قانون ا;جراءات الجزائية اتحادي عبارة  100

  .59ص ] 259[التحقيق

أما المشرع المصري فقد حدد ا(حوال التي تعفي المحقق من واجب دعوة المحامي للحضور   

إجراءات مصري السابق ذكرھما والمتعلقان  124مادة وھي ا(حوال المنصوص عنھا ضمن نص ال

وبذلك يكون المشرع المصري أكثر وضوحا عن المشرع ا;ماراتي . بحالة استعجال وحالة التلبس

ص ] 407[بتنظيمه من حات تجاوز احترام الضمانات الممنوحة للمتھم، حتى وإن كان بعض الفقھاء

200 ستعجال (نه غير محدد ويتيح الفرصة أمام المحقق ليتجاھل من انتقد حق القيد الخاص بحالة ا

التزامه بدعوة المحامي إذ أن المحقق في الغالب سوف يقدر الموقف الذي يناسبه ولو كان على حساب 
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المتھم وضماناته ا(مر الذي يتعين معه أن يتدخل القانون المصري لوضع ضوابط معينة تحكم 

تى  يكون ھناك أي مجال للخروج عن القواعد الواجب مراعاتھا دون استجواب في غيبة المحامي، ح

  .مقتضى وتأكيدا لحق المتھم في الدفاع وتحقيقا للتوازن المطلوب بين مصلحة المتھم ومصلحة التحقيق

أما عن الوضع في التشريع الجزائري فقد ضبط المشرع ضمانات المتھم أثناء استجواب بنص   

إجراءات وضع قيود لھذه الضمانات  101والسابق شرحھا وبعده نص المادة إجراءات  100المادة 

 100يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات ا;حكام المنصوص عليھا في المادة «:وعلى أنه

أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات ومواجھات تقتضيھا حالة استعجال ناجمة عن وجود شاھد في 

، »أمارات على وشك اختفاء ويجب أن تذكر في المحضر دواعي استعجال  خطر الموت أو وجود

وبذلك يكون المشرع قد ضبط وحدد حات استعجال التي من خ+لھا يمكن تجاوز الضمانات المقرة 

  .قانونا وھذه الحات ھي إما لوجود شاھد على وشك فقدان حياته أو وجود أدلة على وشك ا;ت+ف

واسع لقاضي التحقيق في خرقه للضمانات حيث ضيق من نطاق اللجوء عدم ترك مجال 

ل+ستثناء، وتظھر كذلك نية المشرع فعدم ترك المجال مفتوحا لقاضي التحقيق بإلزامه ذكر سبب 

وبناء عليه يمكن . استعجال ضمن محضر استجواب أو المواجھة حتى تبسط رقابة جھة المراقبة

ء التحقيق بتوافر ما حدد على سبيل الحصر إما وجود شاھد في خطر خرق ضمانات استجواب أثنا

  .الموت أو وجود أمارات على وشك اختفاء

" فالمشرع ا;جرائي الجزائري حرصا منه على الضمانات الممنوحة قانونا لم يترك عبارة   

بق طرحه حتى أن على إط+قھا لتقدير قاضي التحقيق بل حدد حالتھا حسب ما س" توافر حالة استعجال

المشرع لم يتوقف عند ھذا الحد بل ألزم جھة التحقيق في حالة تجاوز الضمانات أن تحدد ضمن المحضر 

غير أنه إذا كانت إمكانية بسط رقابة فعالة على حالة وجود شاھد في خطر الموت . دواعي استعجال

قة بوجود أدلة على وشك اختفاء حالة فإن إثبات ذلك يكون بوسائل مادية إ أن الحالة الثانية المتعل

مرنة تخضع لسلطة التقدير لقاضي التحقيق فھي مسألة مرنة تختلف وجھات النظر بين جھات التحقيق 

وجھه المراقبة حول معيار ثابت محدد لحالة إمكانية انح+ل الدليل، على الرغم مما سبق فإن المشرع 

لوحدھا بل ضبطھا بطريقة " حالة استعجال"عبارة الجزائري يكون حسنا فعل بعدم اعتماده على 

  .تضمن عدم تجاوز استثناء

ونشير في نھاية دراستنا أن المشرع الجزائري جمع بين استجواب والمواجھة في مواد قانونية   

واحدة أين نظم ا;جراءان وفقا للقواعد نفسھا ويمكن اخت+ف بينھما في الماھية فحسب وبعض ا(حكام 

  .قھيةالف

يقصد بالمواجھة وضع المتھم وجھا لوجه أمام متھم آخر أو شاھدا آخر أو أكثر ليسمع بنفسه ما   

والمواجھة التي نقصدھا . أدلى به من أقوال بشأن الواقعة أو وقائع معينة، ويرد عليھا بما يؤيدھا أو ينفيھا
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سواء كانوا شركاء للمتھم الفاعل  في ھذا الشأن ھي التي تجري بين المتھم وا(شخاص السابق استجوابھم

و ا(صلي السابق سماعھم كحالة الضحايا والشھود، وذلك عندما تتناقض أقوالھم مع يعضھا في الوقائع أ

، فيحرص قاضي التحقيق على إحضارھم أمام المتھم لكي يسمع بنفسه الظروف الھامة المتصلة بالدعوى

فيه، وھذا ما يتولد عنه عناصر قوية في ا;ثبات تفيد في منھم ما ھو مختلف مع تصريحاته وأن يناقشھم 

  .الوصول  إلى الحقيقة

والمواجھة تشبه استجواب في كونھا تتضمن معنى مواجھة المتھم بدليل أو أكثر من ا(دلة   

القائمة ضده لكنھا تختلف عنه حيث أنھا تقتصر على دليل واحد أو أكثر فحسب وبالنسبة لواقعة واحدة 

، في حين أن استجواب يشمل كل أدلة اتھام الموجھة ضد 120ص ] 495[أو أكثرمعينة 

، ويحدث غالبا من الناحية العملية أن يتم استجواب المتھم أو، ثم تجري 215ص ] 141[المتھم

، نظرا لتشابه بين المواجھة 679ص ] 310[مواجھته للتأكد من صحة ا(قوال المستخلصة من استجوابه

  .ب فقد أخضعھا المشرع لجميع الضمانات التي قررھا استجواب كما سبق ا;شارة إليهواستجوا

أما المواجھة التي تعد في حكم استجواب، فھي التي تتضمن مواجھة المتھم وجھا لوجه أمام   

متھم آخر أو شاھد آخر أو أكثر ليسمع بنفسه ما أدلى به من أقوال بشأن واقعة أو وقائع معينة، ويرد 

وھي في ھذا الشأن تعد في حكم استجواب، فتخضع لجميع  65ص ] 656[عليھا بما يؤيدھا أو ينفيھا

  .قواعده وشكلياته، ويراعي في شأنھا جميع ضمانات استجواب كما ھي مقرره قانونا

ولقد اشترطت محكمة النقض الفرنسية أن يسبق المواجھة إجراء استجواب الحضور ا(ول وتم   

امي المتھم وضع ملف الدعوى تحت تصرفه لNط+ع وإ ترتب على ذلك البط+ن وھذا ما استدعاء مح

استقرت عليه أحكام القضاء الفرنسي ويترتب على ذلك أنه  يمكن أن  تجري مواجھة مع المتھم إ في 

الحق  حضور محاميه أو يكون قد تم استدعاؤه قانونا، ما عدا الفرد الذي يكون فيه قد تنازل عن ھذا

من قانون ا;جراءات الجنائية الفرنسي قررت أن شأن  114صراحة، كما أن الفقرة ا(خيرة من المادة 

المواجھة بين المتھم وغيره من المتھمين أو الشھود شأن استجواب وذلك فيما يتعلق بالقواعد 

  .77ص ] 648[والضمانات الخاصة

يام بھا متروك لتقدير قاضي التحقيق لما تقتضيه وعدد المواجھات ال+زمة للتحقيق وكذا وقت الق  

ظروف الدعوى والمصلحة العامة، والخ+صة أن المواجھة تؤخذ حكم استجواب، وتطبق عليھا جميع 

  .شروطه وقواعده وتخضع لشكلياته وضماناته
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   2الفصل 

  أثناء مرحلة التحقيق  هلشرعية ا�جرائيلالحماية ال
حقة 

مرت ا�نسانية بعصور تاريخية متعاقبة عرفت من خ�لھا تعسف كبير أين أھدرت فيھا كرامة   

اد للشعوب وإذ)ل بعتكبته بعض القوى المختلفة من استا�نسان عصرا بعد عصر، وشھد الناس ما ار

تحت شعار الوصاية تارة، وبا)حت�ل العسكري تارة أخرى، وبالنفود ا)قتصادي  في صور مختلفةل-مم 

  .تارة ثالثة

وكانت ومازالت أحد المقاييس ا5ساسية التي يقاس بموجبھا تقدم وتحضر الشعوب ھو مدى   

لتي احترام ھذه الشعوب وتقديرھا لحقوق ا�نسان الذي ينبع من احترامھا وإع�ئھا لفكرة الديمقراطية ا

تقوم على سيادة القانون، والتي بموجبھا تتحقق حماية لحقوق وحريات ا5فراد، وقد اھتمت الحكومات 

والشعوب بتكريس احترام ھذه الحقوق والحريات في جميع مجا)تھا ومبادئھا، خاصة تلك المتعلقة بتدخل 

ن المصلحة الخاصة معيا إلى تحقيق مصلحة أكثر أھمية الحكومة للحد من ھذه الحقوق والحريات س

وھي مصلحة المجتمع ككل، فھناك كثير من الحا)ت نلمس فيھا مساس وھدر لھذه الحقوق والحريات 

مجال ا�جراءات المرتبط ما جاءت به أغلب التشريعات في  تحقيقا لغاية مشروعة، وأبرز ھذه الحا)ت

وضع ميكانيزمات لحماية الحقوق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة، حيث أمام ھذا الوضع ظھرت ضرورة 

والحريات إثر اتخاذ إجراءات التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة، ھذه ا�جراءات التي ضبطت بمواد 

  .قانونية عاكسة لشرعيتھا ممثلة لحماية سابقة للشرعية ا�جرائية وبالنتيجة لحقوق وحريات ا5فراد

حقق بأي حال من ا5حوال من تحقيق لن تا�جرائية أثناء مرحلة الت حيث أن حماية الشرعية  

ا�طار القانوني المحدد لDجراء  واحترام)تخاذ إجراء التحقيق والمتمثلة في تحديد  سابقةخ�ل حماية 

ذلك وجراء التحقيق بموجب قانون ا�جراءات الجزائية، حيث ) بد من تسليط حماية )حقة )تخاذ إ

�جرائية ) يكفي وحده لتحقيق الغاية من التشريع والمتمثلة في بالنظر إلى أن ضبط قواعد الشرعية ا

ن غير معصومين من حماية حقوق وحريات ا5فراد )عتبار أن مرحلة التحقيق موكلة 5شخاص طبيعيي

ما دام احتمال الخطأ وارد رغم ضبط ا�طار القانوني �جراء التحقيق كان و) بد  ،عليه ا5خطاء، وبناء

العمل ل وجوده إثر إتيان رض التصدي للخطأ الحتمعلتحقيق حماية )حقة لDجراء لئل من إيجاد وسا

  .ا�جرائي

ويقف  ،لقد استقرت الدول المتمدنة على إخضاع نفسھا لعدد من القواعد القانونية التي شرعتھا  

ون من من أجل الخضوع للقان قانون ا�جراءات وكأنه التعبير عن الجھد المزدوج الذي قامت به الدول
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ولم يقف ا5مر في النظم القانونية المختلفة عند حد  .الحكم من جھة أخرى سلطتحد من الجھة و

تظل الضمانات المختلفة قد  ا)عتراف بحقوق ا�نسان وضماناتھا ا5ساسية خ�ل مرحلة التحقيق فربما 

ل له نفسه خرقھا برا على ورق، و) تحول دون من تسوحانين لصيانة تلك الحقوق التي تقرھا القو

تھا ما لم تكن ھي ا5خرى مقترنة الغاي ةحققمة الجدوى بذاتھا، غير قيمعوبذلك تكون  ،وا)نتقاص منھا

للمعتدي، لذلك امتدت رعاية المشرع لتحيط تلك  ابإجراء ينال ممن يتطاول عليھا وينتھكھا، فتكون ردع

  .الغير ومن عدوان السلطة أتكفل احترامھا الحقوق بسياج من الحماية القانونية التي 

وتختلف صور الحماية القانونية لحقوق ا�نسان وضماناته ا5ساسية خ�ل مراحل الدعوى   

فقد يكون مصدرھا قانون ا�جراءات  ،الجزائية بما فيھا مرحلة التحقيق باخت�ف مصادرھا القانونية

صورة جزاء إجرائي يستھدف الحيلولة بين العمل ا�جرائي الذي لم تراع فيه المحتويات  فيالجزائية 

التي حددھا القانون وبين تحقيقه 5ثاره القانونية بما يترتب عليه حرمان من باشر ھذا ا�جراء المخالف 

ن باشر مي ا5ثر ) ينال من شخص من بلوغ الغاية التي يستھدفھا ا�جراء، فھو إذن جزاء موضوع

  .ا�جراء وإنما يرد على العمل ا�جرائي المخالف ذاته

وقد يكون مصدرھا قانون العقوبات في صورة جزاءات عقابية إذا ما شكلت ا5فعال المخالفة   

أو لحرمة حياته الخاصة سواء ما تعلق بأحاديثه الخاصة  ،انتھاكا لحق الفرد في س�مته البدنية والنفسية

تخذھا لنفسه في تلك الحياة، فھي جزاءات تنال شخص من باشر ا�جراء المخالف اأم با5وضاع التي 

  .وتنطوي على عنصر ا5لم

والجزاء العقابي يقف الجزاء التأديبي الذي تفرضه السلطة ا�دارية  الجزاء ا�جرائيوإلى جانب   

لوظيفي بالعمل غير المشروع التابع لھا الموظف العمومي عما يقع منه من انحرافات أثناء تأديته لواجبه ا

وأخيرا يأتي الجزاء المدني الذي يمكن في التعويض  .من جانب جھة التحقيق يستتبع مساءلته تأديبيا

  .المناسب لمن كان ضحية تلك ا�جراءات غير المشروعة

ما عليه فإن الحماية ال�حقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق متعددة الجوانب منھا  بناءو  

موضوعية، وفي ھذا المقام يطرح التساؤل حول نظام ومنھا ما ھو ذو طبيعة  ،ھو ذو طبيعة إجرائية

شرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق وھذا ما سوف لالميكانيزمات المحددة لتحقيق الحماية ال�حقة ل

ني فيخصص للحماية نفصل فيه ضمن فصلين يتعلق الفصل ا5ول بالحماية ا�جرائية، أما الفصل الثا

  .الموضوعية

  الحماية ا�جرائية . 1.2

فالحماية ا�جرائية صورة من صور الحماية القانونية ال�حقة للشرعية ا�جرائية في ظل وإطار   

حماية حقوق وحريات ا5فراد ويشكل محلھا القاعدة ا�جرائية، والتي ھي القاعدة الثانية من قواعد 
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ا�جرائي ) يجوز الخروج عنھا، حيث يضع المشرع الخطوات الشرعية، وھي أساس النظام 

وا�جراءات التي تباشرھا السلطات المختصة في الدولة من أجل تقصي الحقيقة وم�حقة مرتكب الفعل 

المخالف للقانون وإيقاع العقاب المناسب متى توافرت أسبابه، وھو في وضعه ھذه القواعد يحدد متطلبات 

الفردية من جھة، ومتطلبات عدم المساس بالحرية الفردية من جھة أخرى، عدم المساس بالحرية 

  .ومتطلبات الوصول إلى حقيقة الجرائم المرتكبة من جھة ثالثة

أو  ى الفاعلريمة ومرتكبھا لتوقيع الجزاء عللحقيقة الجالوصول ئية إلى زاتھدف ا�جراءات الج

اعھا وفقا لما نظمه المشرع تحقيقا للغرض منھا، ولكن قد يسلك بتومن ثم يجب إ ،ة المتھمببراءالقضاء 

خاصة  بصفةوإجراءات التحقيق  ،جراءات الجزائية بصفة عامةا�ا5شخاص المعھود إليھم ممارسة 

ب معه أثناء قيامھم بأعمالھم مسلكا يكونون فيه قد أغفلوا أو خالفوا ما رسمته القواعد ا�جرائية، مما يج

القواعد ا�جرائية يتمثل في حرمان من باشر ا�جراء المخالف من بلوغ  ةب على مخالفوضع جزاء يترت

] 116[مخالفا للقاعدة ا�جرائيةر ا5ثر القانوني للعمل الذي تم الغاية التي يستھدفھا ا�جراء، وذلك بإھدا

  .3ص 

لم تراع فيه  ھدف الجزاء ا�جرائي إلى الحيلولة بين العمل ا�جرائي الذييعلى ذلك بناء و  

ائية في ز، فا�جراءات الج50ص ] 188[المقومات التي حددھا القانون وبين تحقيقه 5ثاره القانونية

كما أنھا ) تستھدف البحث عن الحقيقة المجردة  ،وقتنا الحالي ) تسير وفقا لمبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة

ا وفقا للخطوات التي قيد بھا القانون السلطات وھي تلك التي يتم الوصول إليھ ،وإنما الحقيقة القضائية

  .المختلفة عند قيامھا بالبحث عنھا

ھذه الخطوات العاكسة للحماية ال�حقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق المكلف بھا   

  .رجال القضاء الممثلون في رجال التحقيق خ�ل المرحلة محل الدراسة

بغ حماية إجرائية على الشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق يتمثل سوالجزاء ا�جرائي الذي ي  

من الصور المشابھة لھا والتي عرفتھا بعض  عن كثيرفي صورة البط�ن ھذه الصورة التي تختلف 

لحماية ا�جرائية الممثل لصورة البط�ن وبا)نعدام وعدم القبول والسقوط  التشريعات كتلك المتعلقة

كما  ،لجزائيةمن قانون ا�جراءات ا 161إلى  157المشرع الجزائري ضمن المواد من  للشرعية نظمھا

  .سوف يتم التفصيل فيه

وذلك من خ�ل ا�جابة عن مجموعة من التساؤ)ت المتعلقة بماھية الحماية ا�جرائية، وكذلك   

ئية لشرعية إجراءات تباشر مراقبة إجرا ھابالمبادئ والقواعد القانونية المنظمة لھا والتي من خ�ل

المبحث التحقيق والتي سوف تظھر من خ�ل مبحثين نعالج ضمن المبحث ا5ول ماھية البط�ن وضمن 

  .الثاني النظام القانوني للبط�ن
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  ماھية البط�ن. 1.1.2

لجرائم المرتكبة وھوية انؤكد دائما على أن الھدف من ا�جراءات الجزائية ھو إدراك حقيقة   

وحماية مصالح المجتمع من ناحية أخرى،  ،ي إطار مراعاة حقوق وحريات المتھم من ناحيةھا فيمرتكب

يعد من وھذا ا5خير  9ص ] 322[الم�ئمجزاء الائية وإيجاد زون ذلك عن طريق تنظيم الدعوى الجويك

  .أھم وأخطر الوسائل التي يستخدمھا المجتمع في كفاحه ضد الجريمة

الجزائية إجراءات سير التحقيق المحدد لضوابط ومعايير ا�جراءات تضمن قانون ا�جراءات   

�تيانھا في إطارھا القانوني سواء من طرف رجال التحقيق أو أطراف الدعوى الجزائية، وتستمد صحة 

وس�مة مباشرة إجراءات التحقيق من صحة وس�مة وشرعية ا�جراءات التي تمت بشأنھا، فا5صل 

ھي الصحة والس�مة وإتمامھا حسب النموذج القانوني المحدد لھا، فإن شاب  وا5ساس في ا�جراءات

عيب ما إجراء من إجراءات التحقيق يفتح المجال للحديث عن الجزاء المترتب عن العيب ا�جرائي 

  .والمعروف بالجزاء ا�جرائي

ن خ�ل وضع ولقد انشغل الفقه والتشريعات وحتى القضاء في تأصيل ماھية الجزاء ا�جرائي م  

مظاھر الأنواعه ومحله المتعلقة بالعمل ا�جرائي، إھتم كذلك بمحاولة استج�ء وكذا تحديد  ،تعاريف له

  .التي تعيب العمل ا�جرائي ومن خ�ل وضع نظريات وأوجه فقھية مختلفة ومتباينة في ھذا الشأن

  �لكن لم  ،جرائي المعيبولقد كان البط�ن أھم صور الجزاءات ا�جرائية التي تلحق العمل ا

في ھذا المقام إلى التعرف على أھم جزاء إجرائي  نعكفوبذلك  ،ن الجزاء ا�جرائي الوحيديكن البط�

مع تمييزه عن باقي الجزاءات كذلك نحدد محله الذي بموجبه عرف البط�ن عدة مذاھب ونظريات كل 

أما المطلب الثاني يحتوي على محل ضمن ث�ث مطالب يتضمن المطلب ا5ول تعريف البط�ن ما سبق 

  .نتناول مذاھب البط�نمل ا�جرائي وضمن المطلب ا5خير البط�ن المتمثل في الع

  تعريف البط�ن .1.1.1.2

كصورة من صور الجزاءات ا�جرائية، ورد النص عليه ضمن أغلب التشريعات البط�ن   

اء القانون الجزائي قبل تشريعه لذلك بطرح ا�جرائية، لكنه لم يكن وليد التشريع، بل عرف لدى فقھ

التساؤل حول ا5صل التاريخي لھذا النظام، كذلك البط�ن لم يرد بمفرده ضمن الجزاءات ا�جرائية، بل 

عرفت جزاءات أخرى مشابھة له، وھذا ما سوف نقوم بشرحه في إطار تمييز البط�ن عن غيره من 

خصص الفرع الثاني لمظاھر التمييز بين البط�ن والجزاءات الجزاءات ا�جرائية، ضمن الفرع ا5ول ون

  .ا�جرائية ا5خرى
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  التأصيل التاريخي والفلسفي للبط�ن. 1.1.1.1.2

غ محدد، قد يكون ھو مما )شك فيه أن نظام البط�ن لم يكن من قبيل العبث وإنما لھدف مسو  

ن نعالج في نقطة لذا يتطلب أمن ا5ھداف،  أو قد يكون لغير ذلك  ،دفاع كدرجة أولىلاحماية حقوق 

  .في نقطة ثانية فلسفة وجود ھذا النظام نعالجلنظام البط�ن قبل أن  يل التاريخأولى تحديد ا5ص

  التأصيل التاريخي لنظام البط�ن .1.1.1.1.1.2

ھدفتھا يرد نظام البط�ن في حقيقة ا5مر على العمل ا�جرائي بسبب عدم تحقيق الغاية التي است  

، ومنھا الشكليات المميزة لمرحلة التحقيقة ر، وھي مراعاة كث368ص ] 40[القاعدة ا�جرائية من ورائه

ھذه الكثرة قد توقع رجل التحقيق في خطأ تشريعي أثناء  .على ا5خص تلك المتعلقة بحقوق الدفاع

حريات ا5فراد، وبموجب للحقوق و اممارسته �جراءات التحقيق، وھذا الخطأ سوف ) محالة يشكل خرق

  .كل ما سبق ظھرت ضرورة إيجاد نظام يحمي ا�جراءات من الخروقات المترتبة أثناء ممارستھا

 19وبالتحديد مع نھاية القرن  ،كر القانوني إ) في مرحلة متأخرةفنظام البط�ن لم يتوصل إليه ال  

يقات الجنائية عليه ن قانون التحقضم 1879ديسمبر  08في فرنسا، عندما نص قانون  20وبداية القرن 

أو قد تكون  ،نظام  البط�ن ا يفيد أن القوانين السابقة على صدور ھذا القانون لم تعرفمم ،بشكل واضح

ط�ن قد مي�د الب نتنظيم، وما دام أالوالتي تتميز ب ،معنھا اليو عرفهنعرفته لكن ليس بھذه الصورة التي 

مي�د البط�ن تم مع قانون  نكيف تم التوصل إلى نظامه، والواقع أعرف نظھر في فرنسا ف� بد أن 

منه وما  407، إ) أن ھذا القانون اقتصر عند صدوره على وضع قواعد عامة للبط�ن في المادة 1808

  .12ص ] 170[يليھا، مما جعل منھا قواعد قاصرة على تحقيق المراد منھا

وذلك لعدم  ،لحقھا البط�ن بسبب خرق حقوق الدفاعحيث أن ذلك القانون يحدد الحا)ت التي ي  

كان يھدف إلى تقوية سلطة قاضي التحقيق عن طريق جمع يث ح ،زامه بالمصلحة الخاصة بالمتھمالت

ا5دلة أي ا5خذ بنظام ا5دلة القانونية تأثرا بما كان يضطلع به المختص بالتحقيق وفقا ل-مر الملكي 

تخول له جمع ا5دلة بأي وسيلة ولو كانت على حساب حرية من سلطات  1670الصادر في سنة 

معتبرا أن ا�خ�ل  ،، غير أن القضاء الفرنسي درج على التكريس في أحكامه82ص ] 275[المتھم

  .12ص ] 170[بحقوق الدفاع ا5ساسية يرتب البط�ن وأيده في ذلك الفقه

ي حدد بعض الحا)ت التي الذ 1897أصدر المشرع الفرنسي قانون  ،أمام الوضع السابق  

والذي كرس  )حقا،تستوجب البط�ن، فأخذ في البداية بنظام البط�ن القانوني، الذي سوف نفصل فيه 

حيث حصرت الحا)ت التي )  ،12القاعدة القائلة ) بط�ن بغير نص قانوني من خ�ل نص المادة 

ي الحرص على حماية حقوق الدفاع، وھذا ، إ) أنه مع ذلك جاء قاصرا فالبط�نيجوز للقاضي أن يقرر 
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وكذا قانون  1933فبراير  7التصور استمر حتى مع التعديل الذي أدخله المشرع الفرنسي في قانون 

ليتم بعد ذلك ا5خذ بنظام ثاني للبط�ن الذي يعرف بنظام البط�ن الجوھري الذي  1935مارس  15

حيث كرس القضاء  ،فصل فيه في حينهوالذي سوف ن 24ص ] 603[ضتوصلت إليه محكمة النق

الفرنسي على أنه ليس من الضروري أن ينص المشرع صراحة على البط�ن بوصفه أثرا مترتبا عن 

ويرتب  ،ة عليهض�جراء الجوھري في القضية المعرومخالفة إجراء معين بل للقاضي أن يستخلص ا

ه وإن لم يقرر المشرع صراحة البط�ن كأثر البط�ن على عدم مراعاة القواعد المتعلقة به من تلقاء نفس

  .له في إطار النصوص القانونية

الفقرة ا5ولى من قانون  172وقد ظھر تبني المشرع الفرنسي للنظام السابق في المادة   

حيث قرر بأن البط�ن يوجد في حالة مخالفة  1972ذا في قانون كو 1958ا�جراءات الجزائية لسنة 

من قانون ا�جراءات الجزائية، وھذا  170بخ�ف الحا)ت التي نص عليھا في المادة ا5حكام الجوھرية 

النوع من البط�ن ينتج إما عن عدم ا)عتداد بحقوق الدفاع أو المس بحسن إدارة القضاء، وھو ا5مر 

 في 1993الذي حافظت عليه التعدي�ت ال�حقة ومنھا التعدي�ت ا5خيرة خاصة تلك التي جاءت سنة 

حيث نص ھذا القانون إلى جانب البط�ن القانوني على البط�ن الذاتي على  172و 171إطار المادتين 

  .نحو منصوص عنه قانونا

مثل قانون ا�جراءات الجنائية المصري في  ،رة بنظام البط�نيكما أخذت قوانين إجرائية كث  

الفقرة  220راقي في المادة وقانون أصول المحاكمات الجزائية الع ،337إلى  331المواد من 

وغيرھا من القوانين ا�جرائية العربية، وكذا الغربية التي أخذت بنظام  ،668ص ] 157[ا5ولى

  .البط�ن بصورة عامة، حماية منھا لحقوق الدفاع وإلزاما للقضاء بتطبيق نصوص القانون

الذي تبنى نظام البط�ن خاصة بالنظر إلى أن  ،يركذلك الوضع في التشريع ا�جرائي الجزائ  

التشريع ا�جرائي الجزائري مورث من المستعمر الفرنسي حيث يظھر أن المشرع ا�جرائي الجزائري 

 8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في 155 – 66 :أخذ بھذا النظام منذ صدور ا5مر رقم

تناول التعدي�ت المتتالية التي عرفھا قانون ا�جراءات ولم ت ،المنظم لDجراءات الجزائية 1966يونيو 

الجزائية الجزائري أي مساس أو تعديل للمواد القانونية المنظمة للبط�ن إ) ما جاء في تعديل نص المادة 

  .1969سبتمبر  16المؤرخ في  73 -69 :منه بموجب ا5مر رقم 161

  التأصيل الفلسفي لنظام البط�ن .2.1.1.1.1.2

ا لخطورة إجراءات التحقيق فيما يتعلق بمساسه المباشر بالحرية الشخصية، فإنه يجب أن نظر  

تخضع إجراءاته لرقابة قضائية، تتخذ صورة بط�ن العمل ا�جرائي، فھذا ا5ثر القانوني أو الحماية 

مكن تحديد القانونية ھي عنصر من عناصر الحق، فالحق ) يوجد إ) بوجود ھذه الحماية أو ا5ثر لذلك ي
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 ،المبررات التي أدت إلى وجود نظام البط�ن في مبررين اثنين أحدھما يتعلق بتطبيق نصوص القانون

  .بحقوق الدفاع المنظمة في مرحلة التحقيق اسواQخر يتعلق بعدم المس

ص ] 275[ھدف إلى إعطاء نصوص القانون الفعالية في التطبيقيفھو  ،بخصوص المبرر ا5ول  

ما قيمة القانون إذا لم تكن ھذه « :جاء عن الفقيه الدكتور أحمد فتحي سرور على أنه نه كما5  82

القانون إذا ن سيادة يالنصوص تتمتع بقوة ا�لزام وتخضع لھا السلطة التي تباشر ا�جراءات الجنائية، وأ

على القانون وتباشر ا�جراءات كما تريد، فالرقابة القضائية على ھذه ا�جراءات  أمكن للسلطة أن تعلو

، ومعنى ذلك أن 82ص ] 275[»ھي التي تكشف فاعلية نصوص القانون، وبھذا يتأكد مبدأ المشروعية

ا�جراءات التي تحمي الحريات الشخصية والمتضمنة في نصوص القانون، وإنما وضعھا المشرع لكي 

ي في بترتيب ھذا ا5ثر القانون التزامھاطبيقھا ) يتأتى إ) بواسطة السلطات القضائية من خ�ل وت ،تطبق

�جراءات الجنائية تم خرقه أو إھدارهاحالة اكتشافھا أن إجراء من .  

وبخصوص المبرر الثاني، فإن القاضي المحقق ونظرا لطبيعة البشر القاصرة قد يرتكب بعض   

ر المقصودة التي تضر بالسير الطبيعي للقضية، ومن ثم وجب أ) تترك القضايا ا5خطاء أو الھفوات غي

علقة بحقوق الدفاع، والتي تمثل وإ) فرطنا في مراعاة وفرة الشكليات المت ،المعقدة والخطيرة دون مراقبة

ائية أو التخفيف من مسؤوليته، فإذا كانت فاعلية العدالة الجن ،ر مساعد للمتھم  على كشف براءتهيخ

تتوقف على كشف الحقيقة، فإن ا5مر الھام فيھا ھو أن يكون ا�ثبات قائما على دليل يستخلص من 

ق إذ بدون ھذه الضمانات وبدون تطبي ،364ص ] 40[إجراءات تراعي فيھا الضمانات الشخصية

  .هلة جنائية حقداون أمام عكنا�تباع )  ةلDجراءات الواجب

�ن ھو خير أثر يمكن أن يفرض لمراعاة حقوق الدفاع بالنص على فإن نظام البط ، عليه بناء  

بدعوى تعطيله  ،إ) أن ھناك جانب من الفقه الفرنسي لم يسلم بذلك ،عدة حا)ت قانونية ينبغي عدم خرقھا

 قيوبالمقابل نادى بضرورة تقليص حا)ت البط�ن القانوني وترك با ،�جراءات البحث عن الحقيقة

بالقبول من قبل المشرع  غير أن ھذا الرأي لم يحظ 143ص ] 606[لمراقبة القضاء الحا)ت ا5خرى

إلى غاية  1958من قانون ا�جراءات الجزائية لسنة  أضاف حا)ت أخرى للبط�ن ابتداء الفرنسي الذي

بقبول الفقه المصري الذي يرد على ھذا الموقف المعارض بما تقتضيه  كذلك لم يحظ ،1993سنة 

القاعدة ا�جرائية من خلق توازن بين فاعلية العدالة الجنائية وحماية الحرية الشخصية وغيرھا من حقوق 

) مجال للحديث عن عدالة  ،لعملة واحدةذا ا)تجاه الفقھي يمث�ن وجھان ا�نسان 5نھما في نظر ھ

ا حقوق عات الحرية الشخصية بما في ذلك طبلضمان افعالة إ) إذا )زمتھا في ذات الوقت احترام جنائية

  .365ص ] 40[الدفاع

رغم كثرة ا5حاديث وا)تجاھات بشأن نظام البط�ن إ) أنه ) يمكن إنكار الفوائد المترتبة على   

حقوق وحريات ا5فراد حيث أن تبني ھذا النظام في أي تشريع إجرائي لدى دولة تحرص على حماية 
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إدخال الشكليات في إجراءات التحقيق كان 5جل ضمان عدالة محايدة ومستنيرة مھما كانت المصلحة  

التي تھدف الشكليات إلى ضمان حمايتھا، لن تتحقق غاية وأھداف الشكليات إذا لم تكن نتيجة إغفال أو 

�  .جراءات التي تمت معيبةمخالفة القواعد ا�جرائية ھي بط�ن ا�جراء أو ا

فالبط�ن من المسائل الحيوية والجوھرية في ا�جراءات الجزائية حيث ) يقتصر مجاله على   

مرحلة معينة من مراحل الخصومة الجزائية أو على إجراء دون آخر، بل يشمل ك� من مرحلتي التحقيق 

ي دراستنا على البط�ن المنصب على والمحاكمة، وكل ا�جراءات التي تتم خ�لھما أين نسلط الضوء ف

  .إجراءات التحقيق المسندة لقاضي التحقيق وغرفة ا)تھام 

فالغالب أن نظام البط�ن كمؤسسة قانونية وضع من أجل تحقيق حماية مزدوجة متعلقة بحقوق   

بعد  إ) تھاعكف على دراسنت فيه قواعد وضوابط ) يلنظام روعوھذا ا ،الدفاع وبالشرعية ا�جرائية

  .التعرف على مؤسسة البط�ن

  مفھوم البط�ن وتمييزه عن غيره من الجزاءات ا�جرائية. 2.1.1.1.2

شارة إلى تعريف البط�ن باعتباره أحد صور الجزاءات ستنا في ھذا المقام ا�تستلزم درا  

كذلك التعرف على خصائصه وأھدافه مع تميزه على باقي الجزاءات ا�جرائية على النحو  ،ا�جرائية

  :التالي

  ف البط�نيتعر. 1.1.1.22.1.

لفھم مدلول البط�ن ) بد من ا�شارة إلى المدلول العام للجزاء ا�جرائي حتى يتسنى لنا معرفة   

  .مدلول البط�ن

  مفھوم الجزاء ا�جرائي

 ،292ص ] 355[ھو الثواب أو العقاب، وجزاه بمعنى كافأه والجزاء المكافأة على الشيء الجزاء لغة    

وتعني كلمة الجزاء بالمعنى الواسع كل صور رد الفعل التي تصدر من شخص أو ھيئة نتيجة لDخ�ل 

  .28ص ] 445[ضبط والرقابة ا)جتماعية على سلوك ا5فرادالبوضع معين فھو وسيلة من وسائل 

رفه البعض أنه ا5ثر الذي يرتبه القانون على مخالفة القواعد القانونية ل-مر والنھي الوارد وقد ع  

ويھدف الجزاء عامة إلى تحقيق الردع ل-عمال المخلة وإعادة النظام وا)ستقرار في  ،1ص ] 68[بھا

ضد � عن أن الذي يميز الجزاء عنصر ا�كراه والقوة الذي يستخدم ضف 25ص ] 421[الجماعة

  .22ص ] 150[الخاضع له

ويمكن تقسيم فقه القانون الخاص في تعريفه للجزاء  ،ما سبق تحديده خاص بمفھوم الجزاء عامة  

ا5ول وقد عرفه من خ�ل معالجته لجزاء البط�ن بأنه تكييف أو وصف قانوني  :ا�جرائي إلى اتجاھين
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] Q]126ثار التي يرتبھا القانون إذا كان كام�لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج ا

، أما ا)تجاه الثاني فقد عرف الجزاء ا�جرائي مباشرة بأنه وصف قانوني أو تكييف قانوني 450ص 

للعمل ا�جرائي الذي يتم بالمخالفة لنموذج القاعدة القانونية ا�جرائية التي تحدد وجود وصحة ومناسبة 

  .72ص ] 371[اتخاذ ا�جراء

فقه ا�جرائي الجنائي، فقد عرف الجزاء ا�جرائي من خ�ل تعريف البط�ن حيث يربط الأما   

مفھوم الجزائي ا�جرائي في الدراسات وا5بحاث بمعنى البط�ن عامة وباقي الجزاءات ا�جرائية 

  .وھذا ما سوف ي�حظ من خ�ل التعريفات الفقھية .خاصة

إھدار ا5ثر القانوني  :من خ�ل تعريفه للبط�ن بأنهحيث عرفه الدكتور أحمد فتحي سرور   

فھو في حقيقته يؤدي إلى سلب العمل ا�جرائي المعيب  ،5ص ] 35[لDجراء المخالف للقاعدة ا�جرائية

تجاھل ا�جراء وعدم  :أثاره القانونية، وقد تعرض الدكتور رمسيس بھنام للجزاء ا�جرائي فعرفه بأنه

  .81ص ] 137[غرض المقصود منه على من قام بها)كتراث به وتفويت ال

، وھذه ميزه عن غيره من الجزاءات ا5خرىو) شك أن للجزاء ا�جرائي سمات وخصائص ت  

لكل جزاء ذاتيته وخصائصه التي تميزه عن  أنالسمات والخصائص ) تخلو من ا5ھمية خاصة بالنظر 

 ،وا�طار الذي يعمل فيه ،ناط نشأة الجزاءغيره من الجزاءات الناجمة عن عدة متغيرات، تتعلق بم

الجزاء من  وبمعنى آخر جميع العوامل اللصيقة بالنظام القانوني الذي يعمل ،واQثار التي تترتب عليه

ويھدف تحديد خصائص الجزاء ا�جرائي  ،مدنيا أم جنائيا أو تأديبيا أو إجرائيا خ�له سواء أكان جزاء

تم فيھا نشأة وإثارة تقرير ذلك تلتحديد يكشف لنا عن البيئة التي وھذا ا ،اإلى تحديد الجزاء تحديدا دقيق

 يالجزاء بعينه بصورة أساسية ومباشرة، ويمكن استخ�ص خصائص الجزاء ا�جرائي من النظام القانون

  :الذي يعمل في إطاره على حسب مايلي

ومرجع ھذه الخصوصية أن الجزاء ا�جرائي تطبيق خاص  ،ھو جزاء قانوني :الجزاء ا�جرائي   

القانون للفكرة العامة للجزاء القانوني إذن فالجزاء ا�جرائي جزاء قانوني بالمفھوم السالف ذكره حدده 

] 333[القضاء مصدرهقضائيا  مصدره ا)تفاق، كما أنه ليس جزاءتفاقيا ا ونص عليه، فھو ليس جزاء

  .67ص 

  .265ص ] 367[ماديا ملموسا ومحسوسا فكرة معنوية بمعنى أنه ليس جزاء ھو :الجزاء ا�جرائي

ائي يتحقق تلقائيا وفي ھذا المقام يذھب البعض إلى أن الجزاء ا�جر ،) يتحقق تلقائيا :الجزاء ا�جرائي

واقعته وعلى أساس أن الجزاء القانوني يتحقق بمجرد تحقيق  ،ا5صل في القانون التلقائية ناستنادا إلى أ

، غير أن ھذا ا)تجاه ) يوجد ما يبرره أمام إلزامية صدور حكم أو قرار 266ص ] 367[المنشئة

  .بتقرير الجزاء ا�جرائي حتى ولو تعلق بالنظام العاميقضي 
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الجزاء ا�جرائي جزاء مكتوب ومنصوص عليه في القانون بالنظر إلى كون الجزاء القانوني 

قانون، ولما كان ا5صل في العصر الحديث أن يكون الجزاء منصوصا عنصرا )زما لكفالة وجود ال

على ما سبق فإن الجزاء  وبناء ،مكتوب، فإنه يجب أن يكون الجزاء القانوني منصوصا عليه :عليه أي

وبذلك يرى أنصار ھذا ا)تجاه بأن مبدأ )  ،ا�جرائي جزاء قانوني مكتوب ومنصوص عليه في القانون

، غير 242ص ] 554[مبدأ ) جزاء إجرائي بغير نص ما ھما إ) تطبيقان للمبدأ العامبة بغير نص ووعق

أن ھذا الموقف لن يبرر بأي حال من ا5حوال المذاھب التي عرفت في البط�ن خاصة ذلك المذھب 

اتخاذ  يمكن أن ترد عبارة ناھية عنحيث لجزاء ا�جرائي لكي يتم تقريره، الذي ) يشترط النص على ا

  .ب الجزاء المناسب سواء أكان البط�ن أو نوع آخر من الجزاءاتومخالفة ذلك ترت ،عمل معين

إلى أن الجزاء ا�جرائي ) يصب  الجزاءات ا�جرائية محلھا ا�جراء حيث يذھب جمھور الفقه

صية ا5ثر بخ�ف الجزاءات ا5خرى فھي شخ ،شخص القائم بالعمل ا�جرائي وإنما يلحق بالعمل ذاتهال

  .5ص ] 35[تنال من شخص من باشر العمل ا�جرائي سواء في ذاته أو ماله :أي

بمعنى أن أثره ينحصر في إزالة الخلل الذي يلحق با�جراء  ،�جرائي جزاء تنفيذياالجزاء 

نتيجة للسلوك المعيب المنتھك أحد عناصر الوجود أو الصحة ال�زمة توافرھا )تخاذ العمل ا�جرائي 

يستھدف إعادة الوضع ا�جرائي  وإنما  ،ة من أحدث الخللن ثم فإن الجزاء ا�جرائي ) شأن له بنفسيوم

  .15ص ] 189[إلى الحالة التي كان عليھا قبل اتخاذ ا�جراء المعيب

الجزاء ا�جرائي يسلب العمل المعيب أثاره القانونية حيث يؤدي إلى سلب العمل ا�جرائي الذي 

ره القانونية ا�يجابية التي يولدھا ا�جراء الصحيح وھذا خ�ف الجزاءات ا5خرى التي شابه العيب 5ثا

  .292ص ] 247[والتعريض ا�)معنصر  ىتنطوي عل

5صل في العمل ا�جرائي أنه عمل شكلي اومرجع ذلك أن  ،الجزاء ا�جرائي جزاء شكلي

وھذه الخاصية ماھي  ،74ص ] 225[ونبمعنى أنه يشترط لصحته أن يفرغ في الشكل الذي يقرره القان

التي تنظمھا قواعد إ) تكريس لكون الجزاء ا�جرائي ناجم عن انتھاك أحد عناصر ا5عمال ا�جرائية 

  .ائية والتي في حقيقتھا تعد قواعد شكلية بالنظر إلى وظيفتھازا�جراءات الج

حماية المن ا5حوال ھدف  حال ةمفھوم الجزاء ا�جرائي وخصائصه ) يحقق بأيإن تحديد   

بل ) بد من الغوص في الصياغة القانونية التي أعطيت للجزاء ا�جرائي  ،لشرعية ا�جرائيةال�حقة ل

ت أ�جرائية مكرسة للشرعية ا�جرائية، وبالرجوع إلى أغلب التشريعاالباعتباره من صور الحماية 

  .ف يفصل فيه�جرائي في صورة البط�ن كما سوانجدھا عالجت الجزاء 

  مفھوم البط�ن

تتناول  ن لم نقل كل التشريعات ا�جرائية بما فيھا التشريع ا�جرائي الجزائري لمإلب غأ  

  .للبط�ن ةت المسألة للفقھاء أين وجدت عدة تعاريف فقھيكبل تر ،البط�ن بالتعريف
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عنصر أو أكثر إجرائي يرد على كل عمل إجرائي ) يتوافر فيه  ءعرف البط�ن على أنه جزا  

ثاره المعتادة ذلك عدم إنتاج ا�جراء Q نويترتب ع ،من العناصر الجوھرية التي يستلزمھا فيه القانون

  .111ص ] 366[في القانون

يعد ويعرف كذلك أنه جزاء مخالفة المطابقة بين ا�جراء الواقع وا�جراء المرسوم قانونا،   

  .931ص ] 4[ائيةزبتھا في جميع مراحل الدعوى الجھيالوسيلة العملية لتحقيق س�مة العدالة و

جزئيا إما بسبب  وفيبطله كليا أ اي يصيب إجراء معينفي حين يعرفه البعض بأنه الجزاء الذ  

] 537[وإما 5ن ا�جراء قد بوشر بطريقة غير سليمة ،إغفال عنصر يتطلب القانون توفره في ا�جراء

وأخير يعرفه آخرون بأنه جزاء إجرائي على تخلف شروط صحة ا�جراء كلھا أو بعضھا ويبني  ،3ص 

  .142ص ] 31[عليھا فقدان القدرة على إنتاج أثاره التي تنجم عنه عندما يكون صحيحا

والواقع أنه من خ�ل ھذه التعريفات السابقة يمكن أن نبدي بعض الم�حظات، فمن الناحية   

فھي ) تخرج عن كون البط�ن ن ھذه التعريفات رغم تعددھا إ) أنھا متقاربة للغاية ا5ولى ي�حظ أ

إجرائيا يقع على ا�جراء المعيب نتيجة تخلف شرط من شروط صحته فيترتب على ذلك إھدار  جزاء

ينال بينما الم�حظة من ناحية ثانية أن البط�ن موضوعي ا5ثر بمعنى أنه )  ،القانونية لDجراء اQثار

كما  هھنا ينصب على العمل ) شخص مباشرأن الجزاء  :من شخص من باشر ا�جراءات في ذاته أي

وإنما ينصب على ا�جراء المعيب ومن ثم يفقد ا�جراء المقدرة على إنتاج أثاره التي تنجم سابقا، ذكرناه 

  .جرائيلخصائص الجزاء ا� شارتناإحيحا، طبعا كما سبق تفصيله في عنه عندما يكون ص

على ما تقدم يمكن تعريف البط�ن على أنه أھم صور الجزاءات ا�جرائية لكنه ليس  وبناء  

ا�جراء عيب من العيوب مھما كانت المرحلة التي يتخذ فيھا ا�جراء  شابالجزاء الوحيد يترتب متى 

على التحقيق  التحقيق أو المحاكمة وباعتبار أن دراستنا منصبةالبحث والتحري، سواء على مستوى 

ي يلحق ا�جراء المعيب المتخذ أثناء مرحلة ذن البط�ن ھو الجزاء ا�جرائي الفنعكف على القول أ

التحقيق وذلك متى افتقر العمل ا�جرائي إلى أحد مقوماته الموضوعية أو تجرد من أحد شروطه 

ما لو وقع يكان يمكن ترتيبھا فالشكلية، ويترتب على بط�نه الحيلولة دون ترتيب اQثار القانونية التي 

  .العمل صحيحا

وفي ھذا السياق يھدف الجزاء ا�جرائي عامة والبط�ن خاصة إلى حماية الحرية الفردية   

عن طريق حماية العمل ا�جرائي من  15ص ] 579[لDنسان وتنظيم دفاعه وتحقيق العدالة الجنائية

 ،3ص  ]145[الشروط التي تطلبھا القانون عند اتخاذهالعبث به وإجبار القائم به على احترام الضوابط و

حترامه لمبدأ اولمدى  ،للمجتمع ي� على أن التطبيق الواعي للجزاء ا�جرائي دال على الرقي القانونضف

�جرائي احرم النظام القانوني  إذاولن يتم ذلك إ)  ،الشرعية ونفي مظلة الدولة البوليسية الباطشة

العمل ا�جرائي لما يقومون به من أعمال، وفي حقيقة ا5مر فإن  إعمال انتھاكات وخرق أشخاص 
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جتمع الذي من أھمھا الشعور با5من القانوني في الم ،الجزاء ا�جرائي يكرس مجموعة من المبادئ

و) يوجد أي  ،على أساس أنه ) توجد سلطة في المجتمع بمعزل عن المساءلة ينغرس في نفوس ا5فراد

المسؤولية حال ا)نتھاك الجسيم والمخالفة الصارخة التي تلحق بالعمل ا�جرائي  شخص بمنأى عن

بعض بأنه أداة الرقابة والسيطرة على العمل ا�جرائي المتخذ من قبل القائمين به الالمتخذ، أو كما يقرر 

  .4ص  ]145[وس�متهلتبيان صحته 

حترام القواعد ا�جرائية اھي كافلة  تھدف إلى غاية نموذجيةويذھب البعض إلى أن فكرة الجزاء   

الذي يؤثر فيه فيجعله غير  وإصابته بالعيبعن طريق تعقب ا�جراء المخالف لنموذج القاعدة ا�جرائية 

 ،قادر على توليد أثاره، فض� عن أن الجزاء ا�جرائي يھدف إلى الحيلولة دون وقوع أضرار إجرائية

] 333[المقصود تهقرير الجزاء ا�جرائي ما تؤدي إليه في حقيقوبمراعاة أن المقصود بالضرر المبرر لت

] 150[أيضا فھو يعمل على مكافحة سكون وعجز المتقاضي وحثه على اتخاذ حقوقه ا�جرائية 27ص 

  .24ص 

قواعد نظرية إنما يتعين  مجردتبقى قواعد ا�جراءات الجنائية  من غير المعقول بأن ،عليه وبناء  

له من فاعلية ودور إجرائي في  تھا جزاء يحدد قيمة العمل الذي خالفھا ومدى ماأن يترتب على مخالف

ر الحكم البات الفاصل في موضوع الدعوى، ويعتبر البط�ن وسير الدعوى نحو غايتھا الممثلة في صد

ئية ويستعين به القضاء في الكشف زاائية على مشروعية ا�جراءات الجأداة ھامة من أدوات الرقابة القض

  .عن العيب الذي شاب العمل ا�جرائي

فمن المقرر في ا5نظمة ا�جرائية الحديثة أن البط�ن ھو الوسيلة العملية ال�زمة لتحقيق س�مة   

5نظمة على تحديد الذلك حرصت ھذه  466ص ] 221[العدالة وھيبتھا في جميع مراحل الدعوى

) يعني أن البط�ن ) يترتب إ) إذا نص عليه  القواعد التي يترتب البط�ن على مخالفتھا غير أن ذلك

القانون بل أن البط�ن قد يقع نتيجة مخالفة قاعدة جوھرية ولو لم يقرر المشرع صراحة البط�ن 

  .كما سوف ندرسه )حقا .لمخالفتھا

  تمييز البط�ن عن الجزاءات ا�جرائية ا5خرى. 2.2.1.1.1.2

ذلك أن ا5نظمة  ،ا�جرائية غير أنه ليس الجزاء ا�جرائي الوحيديعد البط�ن من أھم الجزاءات   

 ا)نعداما�جرائية المختلفة تعرف أجزية إجرائية خ�ف البط�ن ينبغي التمييز بينھا وبينه ومن أھمھا 

  .والسقوط وعدم القبول والخطأ في القانون

  التمييز بين البط�ن وا)نعدام

إ) بعد التعرف عن ماھية ا)نعدام  والبط�نلن نستطيع الوقوف عند جوھر التمييز بين ا)نعدام   

  :ثم نعكف إلى التمييز بينه وبين البط�ن على حسب التفصيل اQتي
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  تعريف ا)نعدام

ا�جراء الذي يخالف القانون بصورة تفقده كل قيمة الواقع على جزاء الا)نعدام ھو   

أي عدم الص�حية المطلقة ل-عمال ا�جرائية بأكملھا للدخول في إطار رابطة  ،90ص ] 485[قانونية

ويتحدد تكوينه ووجوده ومظھره وفقا لمعايير معينة فإذا  له كيان خاص به،ل عمل قانوني فك ،إجرائية

فا)نعدام يفترض مخالفة أشد جسامة حيث ترد على إجراء  178ص ] 366[تخلف ركن منه كان منعدما

وإنما جاوز  ،قصر على نفي أحد شروط صحة ا�جراء كما في البط�نيكثر جوھرية ذلك أن العيب لم أ

والقانون المدني ھو أول قانون عرف نظرية  ،ذلك إلى نفي أحد عناصره أي أحد مقومات وجوده

عين من ا)نعدام، ثم انتقلت إلى فروع القوانين ا5خرى، كما أن نظرية ا)نعدام ليست لصيقة بفرع م

  .392ص ] 35[وإنما مرتبط بالقانون بأسرهمعين وإن ا)نعدام غير مرتبط بقانون  ،فروع القانون

البط�ن وإذا لم ببالصحة أو  يتصف إماوتقوم ھذه النظرية على أن فكرة العمل القانوني )بد أن   

أمر ضروري  العمل  وجودأن نطلق ھذين التكييفين عليه ف يوجد ھذا العمل فإنه من المنطقي ) يمكن

  .511ص ] 230[القانوني سواء كان بالصحة أو بالبط�ن هلتكييف

أحد مقوماته ا5ساسية  :ا)نعدام ھو تخلف أحد عناصر ا�جراءات الجوھرية، أي ،عليه وبناء  

بخ�ف البط�ن الذي يقتصر على انتفاء أحد شروط صحة ا�جراء، وبذلك يتضح  ،التي ) تقوم إ) بھا

  .كما سوف نوضحه في مظاھر التمييز بين ا)نعدام والبط�ن .نعدام أشد جسامة من البط�نأن ا)

وقد أثارت نظرية انعدام العمل ا�جرائي جد) فقھيا واسع النطاق فمن الفقھاء من يعتقد ويؤكد على       

] 16[البط�ن بترتيبھاضرورة ا)نشغال بتأصيلھا ويرتب على جزءھا نتائجا قانونية ) تسعف نظرية 

ص ] 587[ومنھم من يرى أنھا ) ترتكز على سند تشريعي وإنھا غير دقيقة وغير مجدية 268ص 

بل 5نھا فكرة  ومنھم من يرفض نظرية ا)نعدام ليس لكونھا ترتكز على سند تشريعي فحسب  487

  .471ص ] 411[فائدة تنطوي على أيھا الخطأ وأنھا غير دقيقة و) بوشتجافي المنطق وي

 27ص ] 409[فمذھب ا)نعدام القانوني ،ولقد عرفت نظرية ا)نعدام عدة مذاھب مفسرة لھا  

يقوم على أن النصوص القانونية ھي التي تحدد عناصر وجود الذي اعتبر أساس نظرية ا)نعدام 

وبدونھا ) وعناصر الصحة فإذا تخلف أحدھا يعتبر العمل باط� فالحكم ) يصدر إ) في خصومة قائمة 

  .قانونا ايكون ھذا الحكم منعدم بمعنى ،يتصور وجود حكم

المذھب الثاني الذي قيل في نظرية ا)نعدام يعرف بالمذھب المادي أو المنطقي حيث يعتبر العمل   

أحد عناصره والتي بغيرھا ) يتصور وجوده من الناحية المنطقية أي أن  تالقانوني منعدما إذا تخلف

، ومن أمثلة ھذا المذھب صدور  27ص ] 409[ترجع إلى المنطق وليس إلى القانونعناصر الوجود 

إجراء التفتيش أو المعاينة من محقق غير مؤھل قانونا لذلك أو من أي شخص ليست له صفة القاضي 

ويرى البعض الجمع بين المذھبين أي يكون ھناك انعدام منطقي في حالة تخلف أحد العناصر المنطقية 
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قانوني في حالة تخلف أحد العناصر القانونية لوجوده، وذلك مثل عنصر الشكل فھو ليس عنصرا وانعدام 

  .27ص ] 409[منطقيا للوجود ولكنه عنصر قانوني وبغيره يعتبر العمل منعدما

  وسيلة التمسك با)نعدام

منبع واحد وھو إذا اختلفت اQراء الفقھية في تحديد مفھوم ا)نعدام أم إلى أنھا كلھا انصبت في   

اعتبار ا)نعدام جزاء إجرائيا والمتفق عليه كذلك أن ا)نعدام كصورة من صور مراقبة العمل ا�جرائي 

يبقى دون فعالية إ) بتدخل آليات ووسائل من شأنھا إنتاج أثر ھذا ا�جراء، وفي ھذا المقام سوف نسلط 

  .الضوء على الوسائل المسخرة لتقرير ا)نعدام

  لحكمالطعن في ا

يرى البعض أنه إذا كان الحكم قاب� للطعن فإنه يجوز ويمكن التمسك با)نعدام أثناء الطعن فيه،   

و قد أنكر البعض ھذه الوسيلة 5نه ) حاجة )نعدام المعدوم، فيجب على المحكمة التي تنظر الطعن أن 

ا)نعدام المادي وا)نعدام  أنه يجب التفرقة بين 204ص ] 366[تقضي بعدم قبوله، ويرى جانب من الفقه

القانوني ففي الحالة ا5ولى لم يصدر الحكم بعد ومن ثم فإن الطعن يرد على فراغ مما يقتضي عدم قبوله 

 بتقرير أما في الحالة الثانية فإن الحكم يحمل مظھر الوجود القانوني ومن المصلحة إزالة ھذه الشبھة 

  .انعدام الحكم

  تجاھل صدور الحكم المنعدم

وھي الوسيلة الثانية للتمسك با)نعدام حيث أن الحكم المنعدم ) يحتاج إلى صدور حكم يقرره،   

إلى وقت صدور حكم فيه لمعرفة ما إذا كان منعدما أم  يحتاجوذلك 5ن ا)نعدام يكون بقوة القانون و) 

  .31ص ] 409[)، كما يحق تجاھل ھذا الحكم ممن لھم حق رفع الدعوى العمومية

�  شكال في التنفيذا

يرى البعض كذلك أنه من وسائل التمسك با)نعدام ممارسة ا�شكال في التنفيذ وھذه الوسيلة )   

تمارس إ) على حكم لم يتم تنفيذه بعد أو نفذ تنفيذا جزئيا 5نه عبارة عن تظلم مبني على وقائع )حقة 

م قد جرى كام� فإن مصلحة المستشكل على صدور الحكم تتصل بإجراءات تنفيذه، فإذا كان تنفيذ الحك

ويكون بذلك من حق  353ص ] 95[ا�شكال وتكون دعواه غير مقبولة لعدم الجدوى منھا معتنتفي 

المحكوم عليه بناء على الحكم الجنائي الغير موجود قانونا ويتعين على المحكمة أن تفصل في مدى توافر 

ھذه الحالة بأنھا قد جاوزت سلطتھا بالبحث في مدى  �حتجاج فيلللحكم و) محل ا)نعدام القانوني 

صحة الحكم أو بط�نه 5ن بحثھا يتعلق بمدى وجود الحكم المطلوب تنفيذه ) مجرد صحته وھو مسألة 

  .401ص ] 35[أولية يتعين الفصل فيھا

سك رى في ھذا المجال أن المشرع ا�جرائي الجزائري لم ينظم نظرية ا)نعدام  و) طرق التمنو  

 اءنثبھا لكن ثارت دراسة ھذه النظرية في المواد المدنية وفي ھذا السياق يمكن ا)حتجاج با)نعدام أ
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ممارسة دعوى البط�ن لذلك نميز بينھما على الرغم من عدم وجود نص قانوني إجرائي منظم ل�نعدام 

  .في مواد ا�جراءات الجزائية

  مظاھر التمييز بين ا)نعدام والبط�ن

الجزاءات ا�جرائية المختلفة إ) أن ھناك صور من  رةن البط�ن وا)نعدام صوكل مكان إذا   

  :يأتيواضح بينھما نحدد مظاھرة فيما اخت�ف

يفترض مخالفة أشد جسامة حيث ترد على إجراء أكثر جوھرية ذلك أن العيب لم  ا)نعدام -

يقتصر على نفي أحد شروط صحة ا�جراء كما في البط�ن وإنما جاوز ذلك إلى نفي أحد عناصره أي 

  .أحد مقومات وجوده

ة لDجراء ھما يترتب على إھدار اQثار القانونييإذا كان ا)نعدام والبط�ن يلتقيان في أن كل  -

ن في أنه إذا كان ا)نعدام يفترض انتفاء أحد عناصر مكي 178ص  ] 366[غير أن الخ�ف بينھما

ا�جراء أي أحد مقومات وجوده فإن البط�ن يفترض انتفاء أحد شروط صحة ا�جراء، فا�جراء الباطل 

نوني ولكنه يصدر مشوبا له وجوده القانوني 5نه يستوفي جميع عناصره التي ) غنى عنھا لوجوده القا

  .بعيب في أحد ھذه العناصر في حين أن ا�جراء المنعدم ليس له وجود قانوني

ينما ا�جراء الباطل مريض يھدده بالفرق بين ا)نعدام والبط�ن كالفرق بين المرض والموت ف -

فله وجود فعلي  الموت فإن ا�جراء المنعدم ليس له وجود فعلي و) وجود قانوني أما ا�جراء الباطل

  .261ص ] 310[وليس له وجود قانوني

رتب على تفا)نعدام معناه عدم الص�حية المطلقة ل-عمال ا�جرائية، أما البط�ن فھو جزاء م

مخالفة القواعد الخاصة با�جراءات الجوھرية التي تباشر في موضوع الع�قة ا�جرائية و) بد أن تكون 

  .ةھذه الع�قة أو الخصومة صحيح

يتضح مما سبق أن ا)نعدام ) ينصرف إلى ا�جراء بعينه وإنما ينصرف إلى الع�قة ا�جرائية 

سواء كان ذلك في مرحلة من المراحل أم في جميع المراحل، كما أن ا)نعدام ) يصحح ا�جراء مطلقا 

  . تالحكم البابويظل رغم صدور الحكم البات على عكس البط�ن يصحح 

يمكن الحديث على ا)نعدام إ) في إطار العيب الجوھري الھام، البالغ درجة كبيرة  وبناء عليه )  

من القصوى والتي بموجبھا يصاب ا�جراء في ذاته فيعيب تكوينه ونشأته أن ) تكون له أية قيمة وأي 

ظام ھو فعالية، ولم يرد كما سبق الذكر تبنى المشرع ا�جرائي لنظام ا)نعدام وكل ما عرف عن ھذا الن

ثمرة اجتھاد الفقه والقضاء، حيث عرف بداية في القانون المدني الذي أخذ به لسد بعض الثغرات 

القانونية كل ما سبق على خ�ف البط�ن الذي نظم ضمن قواعد قانونية إجرائية ورتب عن مخالفته 

  .قواعد إجرائية منظمة للعمل ا�جرائي شك� وموضوعا
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على أن البط�ن قد يغني عن أعمال فكرة ا)نعدام باعتبار أن  وقد يبدو مما سبق أن النص  

البط�ن يعدم اQثار القانونية لDجراء المشوب به وأن اQثار القانونية التي تترتب على عدم الصحة التي 

 حتى وإن كانت  ھي سمة البط�ن، وتلك التي تترتب على عدم الوجود القانوني التي يتصف بھا ا)نعدام

  .360ص ] 245[ب التي يتقرر بشأنھا ا)نعدام تختلف عن أ5سباب التي يتقرر بشأنھا البط�نا5سبا

  أھمية التفرقة بين ا)نعدام والبط�ن

تبدو أھمية ھذه التفرقة فيما يترتب عليھا من نتائج ولعل من أھم النتائج التي تترتب على ھذه   

  :التفرقة تتمثل في اQتي

القانون فھو ) يحتاج إلى تقرير قضائي 5نه ) حاجة إلى إعدام ن ا)نعدام يترتب بقوة إ

ولذا يكون لكل ذي مصلحة أن يتصرف على أساس أن ا�جراء المنعدم لم يقم  261ص ] 366[المعدوم

أص� ومن ثم فإن المحكوم عليه بحكم منعدم ) يتمسك في مواجھته بحجة ما لھذا الحكم وإن فوت 

ابل ذلك فإن الحكم الباطل يجوز الحجية إذا فوت المحكوم عليه مواعيد الطعن مواعيد الطعن فيه وفي مق

  .358ص ] 310[فيه ذلك أن البط�ن ) يتقرر إ) بحكم قضائي

بينما ا�جراء الباطل يمكن تصحيحه ذلك أن  184ص ] 366[إن ا)نعدام ) يقبل التصحيح

  .القانوني ا5صل في ا�جراءات الصحة وھو افتراض تحقيق ا)ستقرار

على " ) بط�ن بغير نص"إن ا)نعدام ) يحتاج إلى تنظيم من المشرع، ف� محل لتطبيق مذھب 

باعتباره تقريرا 5مر واقع في حين أن مثل ھذا التنظيم ضروري  185ص ] 366[ا�جراءات المنعدمة

  .فيما يتعلق بالبط�ن

البط�ن يترتب على تقريره بط�ن ا�جراء  وبالنسبة لTثار المترتبة على الجزائين، فإنه إذا كان

المعيب نفسه وقد يمتد أحيانا إلى ا�جراءات ال�حقة له، فإنه بالنسبة ل�نعدام يجب التأكيد أنه يلحق 

حيث ينصرف  26ص ] 19[ا�جراء المشوب با)نعدام وحده و) يمتد إلى ا�جراءات ال�حقة له

  .يرا)نعدام في ا�جراء  المعيب فقط ) غ

مضي الزمن أو التقادم في حين أن الحكم ب) يكتسب حجية الشيء المقضي به  الحكم المنعدم

بمعنى أن مضي الزمن ) يصحح  25ص ] 19[المشوب بالبط�ن يكتسب ھذه الحجية بمرور الزمن

  .الحكم المنعدم في حين أن الحكم الباطل يصحح باكتسابه لحجية الشيء المقضي به

أنه ھناك اتفاق بين ا)نعدام والبط�ن المطلق في أنه يجوز لكل خصم التمسك ي�حظ مما سبق   

ولو لم به ولو لم تكن له مصلحة مباشرة في ذلك كما أنه يجب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسھا حتى 

احد ارته ولو 5ول مرة أمام المحكمة العليا ويكون الحكم الصادر بشأن كل وثيطلبه الخصوم، كما يجوز إ

  .منھا كاشفا وليس منشئا
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لم يشر التنظيم لنظام ا)نعدام بل تبنى  ،ونشير في ھذا المقام إلى المشرع ا�جرائي الجزائري  

بد) من بط�ن ونرى أن ذلك لم " انعدام"البط�ن فقط وحتى وإن كان في بعض المواضيع استعمل لفظ 

من  326حدث ضمن نص المادة عدام وھذا ما يأتي إ) سھوا لعدم تبني المشرع ا�جرائي لنظام ا)ن

�جراءات الجزائية، وكان ھذا كذلك ما وقع فيه المشرع الفرنسي حيث استعمل مصطلح اقانون 

Onuéontis  ولم يستعل كلمةInescistants  بالنسبة للمعارضة التي يرفعھا المتھم ضد الحكم

  ."يغتل"بالنسبة لھذه الحالة ا5خيرة كلمة في حين استعمل المشرع الجزائري  7ص ] 542[الغيابي

لقد ورد عن الفقه والقضاء أن أھم مجا)ت تطبيق نظام ا)نعدام ھو ا5حكام على خ�ف البط�ن   

الذي يشمل جميع مراحل سير الدعوى الجزائية وجميع ما تحتويه من أعمال إجرائية ونشير في آخر 

تل في الوقت الحاضر إ) مكانة ثانوية بين الجزاءات أنه نظام ) يح 1ص ] 604[دراستنا ل�نعدام

  .ا5خرى

  التمييز بين البط�ن والسقوط

الحديث عن التمييز بين البط�ن والسقوط شأنه شأن التمييز بين البط�ن وا)نعدام حيث ) بد   

  .من التعرف على السقوط حتى يمكن لنا الوقوف عند مظاھر التمييز

  تعريف السقوط

عبارة عن جزاء إجرائي يترتب على عدم ممارسة الحق في مباشرة عمل إجرائي معين السقوط   

 106ص ] 189[خ�ل المھلة التي حددھا القانون، وتتحدد ھذه المھلة إما بميعاد معين أو بواقعة معينة

، بعد الدعوى الجزائيةأطراف سلطة في مباشرة ا�جراء من قبل فالسقوط تكييف يرد على الحق أو ال

نقضاء اQجال التي يجب أن يباشر خ�لھا كما حددھا القانون وھو ) يرد على ا5عمال التي يقوم بھا ا

  .73ص ] 366[القاضي

 هعليه فالسقوط يعني زوال الحق أو انقضاء السلطة في مباشرة عمل إجرائي ما )رتباط وبناء  

وبذلك نظام السقوط يقوم على  .ي ذاتهمھلة أو بواقعة دون أن يعني ھذا أن يكون العمل معيبا فب ةمباشر

ضرورة النص مسبقا على الميعاد أو الواقعة حتى يتسنى بعد ذلك البحث حول احترام الضوابط السابقة 

  .القول عن قيام أو عدم قيام نظام السقوط

ومثال اقتران السقوط بمھلة معلومة ومحددة، سقوط الحق في الطعن في أ5حكام بمرور الفترة   

ص عليھا قانونا أو سقوط الحق في تقديم شكوى إلى غير ذلك من المواعيد المحددة في قانون المنصو

  .ا�جراءات الجزائية

  خصائص السقوط

  :74ص  ] 366[المتعددة عاكسة لمضمونه ومحتواه حسب مايلييتميز السقوط بالخصائص   
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ھم أو غيره من الخصوم،  أنه يرد على الحق في مباشرة ا5عمال ا�جرائية التي يباشرھا المت -

  .وليس على العمل ذاته ومثال ذلك سقوط الحق في ا)ستئناف

وم، ف� يمكن تصور السقوط صالعمل ا�جرائي الذي يقوم به الخيقتصر على الحق في مباشرة  -

5عمال القاضي، 5ن السقوط يعني انقضاء الحق أي مصلحة قانونية والقاضي ليست له مصلحة فإذا حدد 

القانون للقاضي ميعادا معينا للفصل في الدعوى فإن فوات ھذا الميعاد ) يمنع المحكمة من وجوب الحكم 

وعلة ذلك أن القانون ) يتوخى من ھذا الميعاد أكثر من حسن سير العدالة، 5ن الفصل في  ،في الدعوى

متناع عن القضاء أو كما الدعوى واجب فرضه القانون على القاضي وامتناعه من أدائه يكون جريمة ا)

  .تعرف إنكار العدالة

)رتباطه بضرورة التحديد  .يحدد القانون السقوط على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال -

  .المسبق للميعاد أو الواقعة اللذان بموجبھا يتوقف قيام أو عدم قيام نظام السقوط

و) يعتبر تناز) ضمنيا عن مباشرة السقوط ھو جزاء �جراءات معينة تترتب بقوة القانون،  -

الحق ومن ثم ف� محل للتحقيق من علم الشخص بالحق الذي سقط واستثناء من ذلك نجد أن القانون أجاز 

  .مد مواعيد الطعن بسبب المسافة أو بسبب العذر القصري

 .وة القانونصحيح و) يتعلق بالنظام العام 5نه يتم بقتالسقوط بطبيعته جزاء إجرائي ) يقبل ال -

بمعنى ) يمكن مراجعة العمل ا�جرائي الذي يشوبه السقوط لعدم إمكانية مراجعة الميعاد أو الواقعة 

  .المحددة سابقا بنصوص قانونية

  مظاھر التمييز بين السقوط والبط�ن

كل منھما  يمكن أن نلمس الفارق بين السقوط والبط�ن في ماھية كل من ھذين الجزائين ونطاق  

  .أي منھما لماعإثر المترتب على وا5

فالبط�ن يرد على العمل ذاته ويحول دون ترتيب أثاره القانونية ومثال ذلك استجواب متھم   

باستعمال وسائل ا�كراه سواء كانت مادية أو معنوية أو استجواب متھم من شخص ليس له صفة فإن ھذا 

قانونا، أما السقوط فھو منع مباشرة العمل أو  ا)ستجواب والذي بدوره أدى إلى ا)عتراف ) يعتد به

مجموعة من ا5عمال ا�جرائية لعدم مراعاة المواعيد المحددة لذلك، وعلى ذلك فالسقوط جزاء إجرائي 

من شأنه أن يؤدي إلى حرمان الفرد من الحق أو السلطة في مباشرة إجراءات معينة و) ينصب على 

  .22ص ] 145[تها�جراء ذاته بل على الحق في مباشر

والبط�ن ينشأ عن طريق تخلف أحد مقومات موضوع العمل ا�جرائي من أحد شروطه الشكلية   

عدم احترام المھلة كما السقوط فھو جزاء إجرائي محدد ال�زمة لصحته وتتعدد الشروط الشكلية وتتنوع، أ

  .الزمنية المقررة قانونا وعليه يسقط الحق بانقضاء ھذه المدة
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البط�ن يقبل التصحيح في أعمال معينة ولو كان متعلقا بالنظام العام إذا اكتسب قوة كما أن 

إجرائي ما، و انقضاء السلطة في مباشرة عمل الشيء المقضي فيه، أما السقوط فھو يعني زوال الحق أ

كافة  )رتباط مباشرته بمھلة أو واقعة دون أن يعني ھذا أن العمل معيب في ذاته ف� يجوز تصحيحه في

تحقق بقوة القانون مباشرة، كما يط�ن بحكم أو قرار بينما السقوط ويتقرر الب .470ص ] 130[ا5حوال

أن ا�جراء الباطل يجوز تحديده أما السقوط ف� يتصور إمكانية تحديد العمل ا�جرائي مادام الحق في 

  .74، 73ص ] 165[مباشرته قد سقط

سقوط غير أنه يمكن أن يحدث تداخل بينھما ويبدو ذلك ورغم الفارق الواضح بين البط�ن وال

ذ يعد من إباشرة ا�جراء شرط موضوعي لصحته أن توفر السلطة أو الحق م ،لھماوأ :من خ�ل وجھين

خ�ل مھلة مقتضيات صحة العمل، فإذا تخلف ھذا الشرط كان العمل باط�، وثانيھما أن القيام بالعمل 

لية لھذا العمل ولذا فإن العمل قد يبطل إذا لم يتم خ�ل الفترة لشكامقتضيات المعينة يعد من 

  .74ص ] 366[المحددة

عليه فإن الع�قة بين البط�ن والسقوط تتحقق من خ�ل ترتيب البط�ن إذا ما تقرر  وبناء  

ويتمثل ذلك في أن سقوط الحق في القيام بالعمل ا�جرائي يترتب عليه بط�ن ھذا العمل أو  ،السقوط

�جراء إذا ما اتخذ رغم سقوط الحق فيه، إ) أن السقوط ) يترتب عنه دائما البط�ن إ) في حالة واحدة ا

  .ھو سقوط الحق ا�جرائي وليس سقوط الحق في الدعوى

أن الدفع بسقوط الدعوى  60ص ] 326[وفي ھذا السياق عرف ا)جتھاد القضائي المصري  

ارته أمام محكمة الموضوع في أي مرحلة كانت فيھا ثلعام يمكن إدم يعتبر من النظام االعمومية بالتقا

رار صادر بتاريخ قبموجب  281ص ] 500[الدعوى كذلك عرف ا)جتھاد القضائي الجزائري

إن  .50799عن القسم ا5ول للغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا تحت طعن رقم  08/11/1988

ت الذي أوجبه القانون يترتب عنه قون ا�جراء إذا لم يتم في ذلك الأذلك  ،السقوط قد يترتب عنه البط�ن

�جراء اإن ي السقوط و) يمكن القيام به بعد ذلك بصفة سليمة، وعليه فإن الجزاء ا5خير للسقوط يتمثل ف

  .أثارا قانونية  أي أنه باط�عنه الذي يتم بعد اQجال القانونية له ) يترتب 

يوافق الرأي القضائي السابق تبيانه بالنظر إلى أن البط�ن ينصب على غير أن ھناك من )   

ا�جراء ذاته و) يوصف به الحق في حين أن السقوط ليس جزاء يعيب ا�جراء، وإنما ھو جزاء يلحق 

غير أنه ) يمكن تجاھل الع�قة القائمة بين البط�ن والسقوط حيث أن كل  6ص ] 342[صاحب ا�جراء

ليه بط�ن فالسقوط الحق في القيام بالعمل ا�جرائي يترتب عليه بط�ن ھذا العمل أو سقوط يترتب ع

ا�جراء إذا ما اتخذ رغم سقوط الحق فيه، إ) أن البط�ن ) يترتب عنه دائما السقوط كما سبق 

  .توضيحه
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القانون وبناء عليه إذا كان البط�ن كما عرفناه سابقا جزاء عدم مراعاة الشروط التي يتطلبھا   

فإن السقوط ھو جزاء عدم احترام الوقت بمعنى أن ا�جراء لم يتخذ خ�ل اQجال المحددة له ويبقى رغم 

  .ذلك ا�جراء صحيحا ) يشوبه أي عيب

  التمييز بين البط�ن وعدم القبول

  .ن البط�نعلقبول للوصول لتمييزه كذلك في ھذا المقام نتطرق لتفاصيل ماھية عدم ا  

  القبول تعريف عدم

إجرائيا ينصب على إجراء معين، وإنما  ارة إليه أن عدم القبول ليس جزاءإن أول ما تجدر ا�ش  

ينصب على رفض الفصل في موضوع طلب معين فلذلك ) يتناول الرابطة ا�جرائية ككل أو مرحلة من 

  .368ص ]247[حلھاامر

لذي يرد على نوع معين من بأنه الجزاء ا�جرائي ا 3ص ] 231[ويعرف البعض عدم القبول  

شروط إبدائھا، ويؤدي إلى من ا5عمال ا�جرائية وھي الطلبات والذي يرتبه القانون على تخلف شرط 

  .428ص ] 302[من الناحية المادية ھاا)متناع عن الفصل في موضوعھا الذي نص القانون عن تلقي

وإنما ھو إجراء  لعيب فيه 21ص ] 247[فعدم القبول ليس جزاء يلحق إجراء من ا�جراءات  

يرتبه القانون نتيجة تخلف أحد الشروط ا�جرائية التي يتطلبھا القانون والتي تعطي للعمل ا�جرائي الذي 

فعدم القبول ) ينصرف إلى ا�جراء المعيب نفسه بعيب  24ص ] 144[يؤسس عليھا الشرعية القانونية

] 144[لدعوى أو الطلب المبني على ا�جراء المعيبالبط�ن أو السقوط وإنما يقتصر أثره على رفض ا

 .743ص ] 552[فالمحكمة تصدر حكما بعدم القبول إذا )حظت أنھا لم تخطر بصفة قانونية  26ص 

ب احترامھا عند رفع الدعوى، وتقديم جقد عمل على اشتراط شروط معينة ي عليه إذا كان القانون وبناء

  .اضي عن الفصل فيھا وتوجب عليه الحكم بعدم قبولھاالطلبات، فإن تخلف أحدھا امتنع الق

وحالة عدم قبول ا�جراء ليس نھائيا يجوز تجديد ا�جراء، وذلك إذا توفر الشرط ا�جرائي الذي   

يسببه عدم القبول ومثال ذلك أنه إذا قضي بعدم قبول الدعوى ذلك أن الشكوى لم تقدم مسبقا ثم قدمت 

، و) بد علينا أن نميز 138ص ] 329[لدعوى في ھذه الحالة تكون مقبولةخ�ل المھلة القانونية فإن ا

ب توافره ليكون بين العمل ا�جرائي ذاته وبين المفترض ا�جرائي المطلوالقبول في نطاق جزاء عدم 

قانونا وھذا المفترض قد يتعلق بالتصرف القانوني أو بصفة يجب توافرھا في شخص  همقبو) ومعترفا ب

�جرائي لذلك نجد أن عدم القبول ) يلحق ا�جراء ذاته وإنما ينصب على واقعة مستقلة و) العمل ا

  .77ص ] 366[يختلط عدم القبول كجزاء إجرائي مثل ما يرى البعض بعدم القبول المادي

  خصائص عدم القبول

 مابخصائص عاكسة لمضمونه نحددھا فييتميز عدم القبول عن غيره من الجزاءات ا�جرائية   

  :409ص ] 35[يلي
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، وھذا على خ�ف البط�ن الذي الطلب، وليس على العمل ا�جرائي يرد على الدعوى أو -

  .ينصب على العمل ا�جرائي وعلى خ�ف السقوط الذي يقع على الحق في مباشرة العمل ا�جرائي

كما يقترن  ئية غير مقبولة ولن يتقرر عدم قبولھازامع البط�ن إذا كانت الدعوى الجيقترن   -

  .مع السقوط إذا كان سبب عدم القبول سقوط الحق في مباشرة الطلب كالطعن بعد الميعاد القانوني

من تلقاء نفسھا، 5نه يمس بشرط ا�شراف  ةيتعلق بالنظام العام ويجب أن تقضي به المحكم -

سك به في أية حالة يشترط الصفة فيمن يباشر ا�جراء يجوز التمائية، وزلقضائي على ا�جراءات الجا

  .كانت عليھا الدعوى

  التمييز بين البط�ن وعدم القبول

يكاد يتفق البط�ن مع عدم القبول في السبب المقضي إلى كل منھما ففي الحالتين يوجد عمل   

إجرائي معيب مرده تخلف المطابقة بين ا�جراء الواقع وبين نموذجه المرسوم قانونا، وقد يكون ذلك 

انتفاء أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية ال�زمة لصحة ھذا ا�جراء، وھو ما يعني تفصي� إھما) إلى 

 25ص ] 145[افتقار ا�جراء 5حد مقوماته الموضوعية أو تجرده من أحد ا5شكال التي تكفل صحته

يه يعلق ولكن لم تتوافر واقعة مستقلة عنه وسابقة عل ،فا�جراء الغير مقبول ھو إجراء في ذاته صحيح

لبا ما يرد عدم القبول على الدعوى وطرق الطعن فيھا، كالشكوى أو االقانون عليھا جواز اتخاذه، وغ

الطلب أو صدور ا�ذن في الحا)ت التي يتطلب القانون فيھا ذلك ويجوز تحديد ا�جراء الذي قضى بعدم 

الدعوى لعدم تقديم الشكوى خ�ل قبوله إذا توافر الشرط المطلوب الذي كان منفيا فإذا قضي بعدم قبول 

المھلة التي يقررھا القانون كانت الدعوى بعد ذلك مقبولة وفي ھذا المقام يتشابه البط�ن النسبي مع عدم 

  .القبول

وبذلك نرى أن البط�ن أوسع نطاقا عن عدم القبول وذلك 5ن البط�ن ينصب على كل عمل إجرائي      

ذلك في مرحلة ا)ستد)ل أو التحقيق أو في مرحلة المحاكمة أما عدم معيب وفي كل المراحل سواء كان 

القبول فھو يقتصر على صور من ا5عمال ا�جرائية كالدعاوي والطلبات و) يكتشف ھذا العيب إ) عند 

   .مباشرة ھذه ا�جراءات ويقتصر دوره على رفض الدعوى أو الطلب المبني على ا�جراء المعيب

عدم القبول على امتناع ورفض الجھة القضائية الفصل في موضوع الطلب أو  وبناء عليه يترتب

الدعوى نتيجة عدم توفر الشروط الشكلية أو الموضوعية التي يتطلبھا القانون وبذلك ) يلحق عدم القبول 

إجراء من ا�جراءات لعيب عنه وإنما ھو جزاء يرتبه القانون نتيجة تخلف أحد الشروط ا�جرائية التي 

يتطلبھا القانون والتي تضفي على العمل ا�جرائي الشرعية ا�جرائية ف� يمتد أثر عدم القبول على 

العمل ا�جرائي بل يقتصر على رفض الطلب أو الدعوى، فإذا كان القانون قد نص على ضرورة احترام 

لقضائية في النظر شروط معينة �تيان الدعوى أو الطلب فإن تخلف ھذه الشروط تمتنع بموجبھا الجھة ا

  ،في الدعوى أو الطلب وتحكم بعدم القبول
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ناحية قد  فمنھذه ا5جزية  بينودراستنا للبط�ن والسقوط وعدم القبول أوضحت أن ھناك ع�قة   

ومع ذلك استمرت  و كانت الدعوى غير مقبولة ابتداءيقترن عدم القبول بالبط�ن في بعض الحا)ت كما ل

عدم ما يترتب عليه بط�ن كافة إجراءات الخصومة، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة في نظرھا وھو 

القبول قد يقترن بالسقوط كما لو كان مرجع عدم القبول ھو سقوط الحق في ا�جراء كالطعن بعد الميعاد 

لعمل وأن عدم القبول اسقوط الحق أو السلطة في مباشرة  ، فالبط�ن قد يترتب علىرالقانوني المقر

ص ] 366[لى بط�ن تقديم الطلب وقد يجتمع البط�ن والسقوط وعدم القبول معا ومثال ذلكيترتب ع

أن يقدم المحكوم عليه طعنا با)ستئناف بعد الموعد القانوني فھو قد سقط حقه في الطعن بانقضاء  85

  .ميعاد الطعن فإذا ما قرر بعد ذلك بالطعن كان طعنه باط� وتعين الحكم بعدم قبوله

عليه يمكن القول أن البط�ن خطوة أولى لعدم القبول فإذا كان مث� للطعن بالنقض باط�  وبناء  

  .فإن الجھة القضائية المختصة بالنظر فيه تحكم بعدم قبوله

  التمييز بين البط�ن والخطأ في القانون 

ليط الضوء تسأ في القانون تلزمنا على محاولة يز الفرق القائم بين البط�ن والخطيدراستنا لتم  

على نوع القانون المقصود في ھذا المقام لذلك سوف نعكف على تحديد ماھية الخطأ في القانون للوقوف 

  .عند مظاھر التمييز محل الدراسة

  تعريف الخطأ في القانون

أي مجموعة القواعد القانونية التي تبين أركان  ،المقصود بالقانون ھنا ھو القانون الموضوعي  

ر كل ركن وتحدد العقوبات المقررة لھا وتبين كذلك أسباب ا�باحة وموانع المسؤولية الجرائم وعناص

  .303ص ] 24[لقوانين المكملة لهاالموضوعي يشمل قانون العقوبات و وموانع العقاب في القانون

والمقصود بالخطأ في القانون مخالفة تلك القواعد الموضوعية الواردة في قانون العقوبات أو   

ض الجرائم عيد عناصر بعقابيه التي أحال إليھا المشرع في تحدالغير نين المكملة له وكذلك القوانين القوا

لقانون المدني والتجاري وا5حوال الشخصية والجنسية والضرائب والمقصود بالخطأ في اومثال ذلك 

  :فيمايلي ون يحتمل أكثر من وصف نحدد معناهالقان

  المقصود بمخالفة القانون

ا5خذ بالنص القانوني المذكور من قبل المشرع، وذلك كعدم الحكم بالمصادرة مع أن عدم ه معنا  

المصادرة مذكورة بنصوص قانونية أو ببراءة شخص ما من عقوبة معينة بالرغم من توافر جميع أركان 

عليه تتحقق مخالفة القانون إذا قضى الحكم المطعون فيه  ، وبناء80ص ] 366[وعناصر الجريمة

  .الحبس في جريمة يجب فيھا الحكم بالغرامة أو بالغرامة يجب الحكم فيھا بالحبسب
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  الخطأ في تطبيق القانون

ھو إعمال نص قانوني مخالف لواقعة الدعوى المطروحة كالحكم بالمصادرة على واقعة )   

ن العفو، ويتحقق قانو ائية بالعفو على واقعة ) يشملھازدرة أو الحكم بانقضاء الدعوى الجتتعلق بالمصا

يق القانون بتطبيق نص القانون في غير المجال الذي يقرره المشرع أو بعبارة أخرى طبالخطأ في ت

  .310ص ] 24[عليهتطبيق النص القانوني على واقعة ) تنطبق 

ن الحكم المطعون فيه المتھم رغم توافر سبب من أسباب ا�باحة أو مانع من موانع كما لو أ  

مانع من موانع العقاب، أو إذا قضي الحكم المطعون فيه بتوافر سبب إباحة أو مانع المسؤولية أو 

مسؤولية أو مانع عقاب يجھله القانون، ومن أمثلة الخطأ في تطبيق القانون إھدار الحكم المطعون فيه 

يق الصك الصادر من المتھم المطعون ضده ترتيبا على خلو متنه من لفظ الشيك، حيث أنه أخطأ في تطب

القانون مما أدى ذلك إلى الخطأ في عدم تصدي الدعوى، وكذلك بالنسبة للخطأ في تطبيق العقوبة 

المقررة للواقعة كأن يرفع الحكم من حدھا ا5قصى أو يخفض من حدھا ا5دنى، أو أن تحكم المحكمة 

  .91ص ] 366[لعقوبة واحدة بشأن جرائم ) ارتباط بينھما

  الخطأ في تأويل القانون

للمعني الصحيح، كالخطأ في تفسير  قانوني واجب تطبيقه بمعنى مخالف ھو إعطاء نص  

يتحقق  310ص ] 24[الظروف المشددة للسرقة والخطأ في تحديد المقصود با�كراه المقترن بالسرقة

الخطأ في تأويل القانون عند سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق، مثل الخطأ في تفسير معنى 

شيك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو الخطأ في تفسير معنى ا)قتران أو ا)رتباط في جرائم ال

رف مشدد في جرائم السرقات، أو الخطأ في تفسير معنى ظأو الخطأ في تفسير معنى الليل ك القتل العمد،

  .نفالعا�كراه في جرائم السرقات ب

  مظاھر التمييز بين البط�ن والخطأ في القانون

ھناك اتجاھات وأراء مختلفة حول التفرقة بين الخطأ في القانون وبين البط�ن وعليه سوف نقوم   

  .بعرض ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

ويبين ھذا الرأي أن البط�ن ھو الخطأ في قانون ا�جراءات  :773ص ] 113[الرأي ا5ول -

نون العقوبات، إ) أن ھذا الرأي يعاب عليه أنه استبعد والمقصود بالخطأ في القانون ھو الخطأ في قا

قواعد ا�جراءات الجزائية 5ن القاضي ليس عليه تطبيق قانون العقوبات فقط بل أحيانا كثيرة يقوم 

  .بمسائل إجرائية وخطأ القاضي في ھذه المسائل ھو خطأ في القانون

ين البط�ن والخطأ في القانون ويرى ھذا الرأي أن التفرقة ب :7ص ] 230[الرأي الثاني -

أساسھا الخطأ في ا�جراء والخطأ في التقدير أي إذا كان الحكم معيبا بخطأ في ا�جراء يترتب عليه 

البط�ن، وإذا كان الحكم معيبا بخطأ تقدير القاضي لتطبيق القانون ينشأ عنه خطأ في القانون، والقاضي 
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نون ا�جرائي، فإذا أثار أحد الخصوم مسألة إجرائية، فإن تقدير عند تطبيقه للقاالقد يرتكب خطأ في 

وقد يخطئ في تفسيره للقانون أو تطبيقه فيوجد  ،ھا يفسر القانون ا�جرائي ويطبقهالقاضي في حكمه في

ن الخطأ في التقدير ھو فإخطأ في التقدير ولو أن ا5مر يتعلق بالقانون ا�جرائي بتشريعات ھذا الرأي 

  .القانوننفسه الخطأ في 

ويذھب ھذا الرأي إلى أنه يوضح بيان القواعد القانونية التي  :95ص ] 366[الرأي الثالث -

تحكم المخاطبين بھا، ومن ثم على القاضي بيان مدى مطابقة ذلك لھذه القواعد، أي أنه يفرق بين النشاط 

5فراد، وإذا خالف أحدھم ھذا القانون فعلى القاضي تطبيق انشاط حكم يوالتطبيق، فمث� قانون العقوبات 

وبالنسبة  ،مخالفة القانونعنه ھذه المخالفة عليه، ولكن إذا أخطأ القاضي في ھذا التطبيق فھنا يترتب 

ه للقانون ا�جرائي، فإنه يخاطب ا5شخاص ا�جرائيين ومنھم القاضي، فإذا خالف القاضي إجراءاته فإن

ا النشاط ، أو أي جزاء إجرائي آخر كعدم القبول أو السقوط، فعلى القاضي مراعاة ھذالبط�نبي زيجا

مخالفة، �جراءات التي تحكمه وتحديد الجزاء الذي يتعين توقيعه نتيجة لھذه الاا�جرائي لقواعد قانون 

  .ھذا الخطأ في القانون أه،فإن الخطأ في ذلك كان خط

كما إن كان ھذا الرأي يفرق بين نشاط القاضي باعتباره شخصا إجرائيا وبين نشاطه باعتباره   

قواعد القاضيا، حيث باعتباره شخصا إجرائيا يجب عليه ممارسة نشاطه بصورة صحيحة وأن يطبق 

ذي ا�جرائية الجوھرية بدون أية مخالفة لكن إذا خالف القاضي ذلك، فيترتب عليه أن يصبح الحكم ال

بات على الوقائع العقو لقانونأصدره باط�، أما باعتباره قاضيا ) بد عليه من تطبيق النصوص القانونية 

ة عليه، فإن أخطأ في تطبيق ھذا القانون أو أخطأ في تطبيق قانون ا�جراءات الجنائية على ضالمعرو

  .النشاط ا�جرائي ل-شخاص ا�جرائيين، اعتبر ذلك خطأ في القانون

موضوعية ھذه واعتبار القواعد القانونية مقسمة إلى قواعد إجرائية ا5قرب للصواب  أنعتقد نو  

وذلك بالنظر  .ا5خيرة يعبر عنھا الخطأ في القانون أما الخطأ في القواعد ا�جرائية يترتب عنه البط�ن

  .إلى أن القانون مقسم إلى قواعد موضوعية وأخرى إجرائية

  خطأ في القانونالمعالجة القانونية لل 

 244حيث نصت المادة  .من التشريعات ا�جرائية بين البط�ن والخطأ في القانون ريكثال فرقت  

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي « :من قانون ا�جراءات ا)تحادي الحالي على أنه

تئناف في جناية أو جنحة في ا)س بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في ا5حكام الصادرة من محكمة

  :5حوال التاليةا

  .على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الخطأ في تأويله مبنياإذا كان الحكم المطعون فيه  -

  . إذا أوقع بط�ن في الحكم أو في ا�جراءات أثر في الحكم -

  .إذا حكمت المحكمة ا�دعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم -
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  .الحكم المطعون فيه من ا5سباب أو كانت غير كافية أو عادية إذا خ� -

�جراءات قد اع الطرق أن إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة وللطاعن أن يثبت بجمي -

ت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة و) في الحكم المطعون فيه، فإذا ذكر في فخول وأھملت أ

  .»إ) بطريق الطعن بالتزوير عھاباتإيجوز إثبات عدم أنھا اتبعت ف� أحدھما 

الملغاة في شأن  430المقابلة للمادة  1959لسنة  57من القانون رقم  30كما نصت المادة 

  :يجوز الطعن بطريق النقض في ا5حوال اQتية« :حا)ت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه

  .لى مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويلهإذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا ع -

  .إذا وقع بط�ن في الحكم -

  .»إذا وقع في ا�جراءات بط�ن أثر في الحكم -

) يجوز إبداء أسباب أخرى أمام « :من قانون ا�جراءات ا)تحادي على أنه 246ونصت المادة   

المقرر للطعن ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض  تلك التي سبق بيانھا في الميعاد غيرالمحكمة في النقض 

 مشوبالحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا، إذا تبين لھا مما ھو ثابت با5وراق أن الحكم المطعون فيه 

بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه وتأويله، أو أن المحكمة 

لة وفقا للقانون، أو لم تكن لھا و)ية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم التي أصدرته لم تكن مشك

  .»على واقعة الدعوى يسريالمطعون فيه قانون أصلح للمتھم 

الملغاة  425الذكر المقابلة للمادة  ةسالف 1959لسنة  57من القانون رقم  30ونصت المادة   

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا إذا تبين لھا مما ھو ثابت فيه « :على أنه

  .»أنه مبني على مخالفته للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله

الطعن لصالح القانون العام من قانون ا�جراءات ا)تحادي للنائب  256أجازت كذلك المادة   

ن بطريق النقض للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أن يطع« :على أنه

5حكام النھائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتھا، وذلك إذا كان الطعن مبنيا على الصالح القانون في 

  :حالتين التاليتينالفي  وذلك أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويلهمخالفة القانون 

  .ا5حكام التي ) يجيز القانون للخصوم الطعن فيھا -

زلوا فيھا عن الطعن أو رفعوا طعنا فيھا انتا5حكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيھا أو  -

  .قضي بعدم قبوله

وم، ويرفع ھذا الطلب بصحيفة يوقعھا النائب العام وتنظر المحكمة في الطعن بعد دعوة الخص

أثر إ) إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو  يأو) يمكن للحكم الصادر في الطعن عم� بھذه المادة 

  .»المسؤول عن الحقوق المدنية
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الفقرة الثانية من قانون ا�جراءات الجنائية المصري على أنه للنائب العام  415ونصت المادة   

بنى على خطأ في تطبيق ة بطريق النقض إذا كان قد الجنايأن يطعن في قرار المحكمة ا)ستثنائية بنظر 

  .1962لسنة  107ھذا النص بموجب القانون رقم  يصوص القانون أو تأويلھا، وقد ألغن

المشرع الجزائري في ھذا المجال حسم ا5مر أين ميز وبوضوح بين البط�ن والخطأ في القانون   

بالنقض لطعن بالنقض فصل بين حالة الطعن اه تحديده 5وج ففيمن خ�ل تنظيم أحكام الطعن بالنقض 

وحالة الطعن بالنقض لمخالفة قاعدة  ،لقواعد القانونية الموضوعيةللخطأ في تطبيق القانون وھو عاكس او

إجراءات معبرا  500جوھرية في ا�جراءات وھي الحالة المعبرة لبط�ن ا�جراءات وجاء نص المادة 

  :الطعن بالنقض إ) على أحد ا5وجه اQتية ىز أن يبن) يجو« :ق ذكره على أنهعن ما سب

  عدم ا)ختصاص -

  تجاوز السلطة -

�جراءاتامخالفة قواعد جوھرية في  -  

  انعدام أو قصور ا5سباب -

  إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة -

به  ىفي أخر درجة أو التناقض فيما قض تناقض القرارات الصادرة من جھات قضائية مختلفة -

  .الحكم نفسه والقرار

  مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه -

  انعدام ا5ساس القانوني -

واضحا  ، وبذلك يبدو»وجه السابقة الذكرويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسھا ا5

والتي عبرت عن ھذا ا5خير بمخالفة قاعدة  الفصل بين الخطأ في القانون والبط�ن من خ�ل نص المادة

  .جوھرية في ا�جراءات

على كل ما سبق نكون قد أنھينا من تحديد تعريف للحماية ا�جرائية الشرعية ا�جرائية التي  بناء

تظھر من خ�ل البط�ن ونعكف فيما سيأتي لدراسة محل البط�ن الوارد على ا�جراءات الجزائية 

  .ة التحقيقالصادرة أثناء مرحل

  العمل ا�جرائي محل البط�ن. 2.1.1.2

يھدف إلى البحث عن حقيقة الجرائم المرتكبة وحقيقة مرتكبھا ولن يستطيع  رجل التحقيق  

الوصول إلى ھذه الغاية با)عتماد على القواعد الموضوعية لوحدھا بل ) بد من ا)ستعانة با5عمال 

  .ا�جرائية
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راء تشوبه صعوبة بالغة مرجعھا تنوع ا5عمال ا�جرائية من حيث ونشير إلى أن تأصيل ا�ج  

الطبيعة القانونية وا5شخاص ا�جرائيون الصادرة عنھم تلك ا5عمال، كما أن ھناك اعتبارا آخر يتمثل 

وھو الخصومة الجزائية ولذلك فإن تلك ا5عمال  اواحد اقانوني في أن ا5عمال ا�جرائية تكون عم�

  .341ص ] 310[وصف ا)ستق�ل الذاتي الذي تتمتع به ا5عمال القانونية الموضوعيةيتنافى عنھا 

ورغم صعوبة تأصيل العمل ا�جرائي إ) أننا سوف نقوم بدراسة تسھل فھمه باعتباره مح�   

والثاني  ،ن ا5ول متعلق بماھية العمل ا�جرائيالعمل ا�جرائي نقسمھا إلى جزئي للبط�ن، ودراسة

  .ضمن فرعين منفصلين بالنظام القانوني للعمل ا�جرائي

  ماھية العمل ا�جرائي. 1.2.1.1.2

الفقھاء ا�يطاليون إلى دراسة  ق في معالجة العمل ا�جرائي حيث اتجهابكان الفقه ا�يطالي الس  

لمدرسة ا�يطالية له أبوابا تكاد تكون ثابتة في المؤلفات الخاصة بھم، وأھم رواد ا وخصصواية ملع

  .64ص ] 231[الحديثة في ھذه الدراسات الفقھية، كيوفندا وكارفيلوت وبتي ووفيرا وكوستا وروكو

الصادر بتاريخ  447كذلك تناول التشريع ا�يطالي ا�جرائي بموجب القانون رقم   

ا5ول في  ا5عمال ا�جرائية في الكتاب الثاني، حيث تكلم عن قواعد عامة في الباب 16/02/1988

والقرارات وا5عمال الصادرة عن القاضي في الباب الثاني في المواد من  124إلى  109المواد من 

وعن ترجمة  142إلى  134لمواد من لعمال ا�جرائية في الباب الثالث وتوثيق ا5 133إلى  125

لمواد من لالخامس  ائية في البابوإع�ن ا5عمال ا�جر 147إلى  143ا5عمال ا�جرائية المواد من 

ثم بط�ن  176إلى  172لمواد من لمواعيد واQجال في الباب السادس وكذلك ال 171إلى  147

  .896ص ] 291[186إلى  177لمواد من لعمال ا�جرائية في الباب السابع ا5

المشرع ا�جرائي المصري لم ينظم العمل ا�جرائي بل استخدم  ودائما على المستوى التشريعي  

بمعنى كيفية القيام " ا5داء"تعبير عن العمل ا�جرائي وكذلك استعمل مصطلح للح ا�جراء لمصط

التشريع من تنظيم العمل ا�جرائي فإن الفقه المصري اھتم بھذا  وغير أن خل 69ص ] 231[بالعمل

  .من الفقھاء المصريين ةالمجال كما ورد في كتابات كثير

ل نظرية العمل ا�جرائي العناية حتالفرنسي والجزائري فلم ت�جرائي كذلك الوضع في التشريع ا  

�شارة إلى العمل ا�جرائي دون بالدراسات الفقھية الفرنسية اكتفت الواجبة أو ا)ھتمام الكافي حتى أن ا

سوف نشير إلى ماھية العمل ا�جرائي بالنظر إلى تحديد  الدراسة هومن خ�ل ھذ .الغوص في تفاصيله

  .لك خصائصه وتقسيماته مع تمييزه عن باقي ا5عمال القانونيةتعريف له، كذ
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  تعريف العمل ا�جرائي .1.1.2.1.1.2

 إلى اتجاھاترف انقسمت لم يعرف العمل ا�جرائي تعريفا فقھيا موحدا بل عرف عدة تعا  

  .ل اتجاه أساس خاص به في تحديد تعريف للعمل ا�جرائيكلمختلفة و

ف العمل ا�جرائي بالنظر إلى أثاره، فقيل بأنه العمل يأنصاره إلى تعروذھب  :ا)تجاه ا5ول

الذي يرتب عليه القانون مباشرة إنشاء أو تسيير أو تعديل أو إنھاء الخصومة بوصفھا رابطة 

ووفقا لھذا الرأي ) تعد أعما) إجرائية ا5عمال التي تتخذ خارج الخصومة أو   69ص ] 231[إجرائية

بالنسبة للخصومة، أو التي يتخذھا ا5فراد خارج الرابطة ا�جرائية  اومباشر افوري اأثيرالتي ليس لھا ت

كالشكوى ويرد على بعض الفقھاء ردا على ھذا الرأي بقولھم أن ا�ذن أو الشكوى وإن تمت خارج 

  .380ص ] 52[ببدئھا أو انتھائھا سواء خصومة، فإن لھا تأثير كبيرال

عريفه للعمل ا�جرائي على فكرة النشاط الذي يباشره القائم به وأيضا ويرتكز ت :ا)تجاه الثاني

على ا5ثر المترتب عليه، فھو تعبير عن سلوك ا5شخاص ا�جرائيين أو ھو عمل قانوني يتمثل في 

حركة إرادية صادرة عن ذي أھلية إجرائية، تتولى قاعدة إجرائية تحديد شروطه ويترتب عليه إنشاء أو 

عد ت-عمال ا�جرائية ) ل5عمال التمھيدية اوبناء عليه  25ص ] 345[اء مركز إجرائيتعديل أو إنھ

  .رجل التحقيق فعم� إجرائيا كدراسة الملف وإعداده من طر

وھو ينظر للعمل ا�جرائي نظرة موضوعية من حيث الدور الذي يقوم به،  :ا)تجاه الثالث

وى وسيرھا في مراحلھا المتعاقبة ويترتب على ذلك فيعرفه بأنه عمل له دور قانوني في تحريك الدع

اعتبار العمل ا�جرائي أحد أجزاء الدعوى، كما أنه ينقل الدعوى من مرحلة إلى أخرى بھدف الوصول 

  .56ص ] 415[إلى حكم بات

ا أساس ھذا ا)تجاه ھو الربط بين العمل ا�جرائي والخصومة ا�جرائية ونص ھذ :ا)تجاه الرابع

موسع لمفھوم العمل  يرأ :تين انقسم ا)تجاه إلى رأيينكرتين السابقفوفي إطار الربط بين ال ،ا)تجاه

يرى  33ص ] 336[ا�جرائي ورأي مضيق له، فبخصوص ا)تجاه المضيق لمفھوم العمل ا�جرائي

ويكون جزءا من الخصومة، أما بالنسبة 5نصار  ذي يرتب عليه القانون مباشرة أثر إجرائيبأنه العمل ال

ولكنھا تجتمع على أنه عمل  10ص ] 145[الرأي الموسع لمفھوم العمل ا�جرائي فقد تعددت تعاريفھم

اء أو شقانوني له قيمة سواء أكان داخل الخصومة أم ممھدا لھا، يرتب عليه القانون أثرا مباشرا في إن

  .تعديل أو انقضاء الخصومة

نعتقد أن أحسن تعريف  ،رجوع إلى التعاريف الفقھية المختلفة التي عرفھا العمل ا�جرائيوبال  

ھو ذلك الذي جاء به أنصار ا)تجاه الثاني 5نھم جمعوا في تعريفھم للعمل ا�جرائي بين جانبه 

 الموضوعي والمتعلق بالنشاط الصادر عن الشخص ا�جرائي وبين جانبه ا�جرائي المتعلق باQثار
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المترتبة على مباشرته كذلك ) يمكن إنكار أھمية ا)تجاه الرابع في جانبه الموسع والذي ربط العمل 

ا�جرائي بفكرة الخصومة 5ن ذلك يعكس ربط العمل ا�جرائي بالمراحل المختلفة التي تمر بھا 

  .الخصومة الجزائية خاصة ما تعلق منھا بمرحلة التحقق

ل الدراسة بأنه ذلك النشاط المتخذ من طرف حمل ا�جرائي مليه يمكن تعريف العع وبناء  

الشخص ا�جرائي خ�ل مرحلة التحقيق والذي من شأنه إنشاء أو تعديل أو إنھاء مركز قانوني ما متعلق 

  .محل الدعوى الجزائية موضوع التحقيق إما با5شخاص أو الوقائع

  خصائص العمل ا�جرائي .1.2.1.1.22.

  �مرتبطة بالعمل ا�جرائي  يفمنھا ما ھ تهجرائي بخصائص عديدة عاكسة لطبيعيتميز العمل ا

  .عامة ومنھا ما ھي خاصة بالعمل ا�جرائي المتخذ أثناء مرحلة التحقيق حسب ما سوف يتم التفصيل فيه

  الخصائص العامة للعمل ا�جرائي

ا�جرائية مھما كانت تشمل الخصائص العامة للعمل ا�جرائي الصفات اللصيقة بجميع ا5عمال   

  :صفة الشخص ا�جرائي الذي باشرھا أو المرحلة التي اتخذت فيھا وتتحدد ھذه الخصائص فيما يلي

  العمل ا�جرائي عمل تنظيمي

تھم اإن الھدف ا5ساسي ل-عمال ا�جرائية ھو تنظيم نشاط ا5شخاص ا�جرائيين وتحديد ص�حي  

، فھو 52ص ] 188[ئي خ�ل المراحل المختلفة للدعوى الجزائيةللقيام بتلك ا5عمال داخل الجھاز القضا

يھتم بالشكل بصوره المختلفة كالمكان والزمان والظروف الواجب اتخاذ ا�جراء فيھا، ليس ذلك فحسب 

بل يھتم بالضمانات الواجب مراعاتھا عند اتخاذ تلك ا5عمال، وذلك لترتيب الجزاءات الواجب تقريرھا 

، إذن فجوھر اھتمام القواعد ا�جرائية ينصب على تنظيم 19ص ] 65[ه الضماناتحالة تخلف أحد ھذ

وبما أنھا " ا�جرائية ةالع�ق"ئية والتي يطلق عليھا إصط�حا زا�قات التي تنشأ في الخصومة الجالع

  .66ص ] 41[تستھدف تنظيم أعمال الخصومة الجنائية إذن فھي إجرائية في طبيعتھا

  تبادلي العمل ا�جرائي عمل

مل ھذه الخاصية في معناھا أن القاعدة ا�جرائية المنظمة للعمل ا�جرائي تخول 5حد أطراف حت  

] 65[نة فإنھا تلقي على الطرف اQخر خضوعا أو التزاما أو واجبااسلطة أو مك حقالرابطة ا�جرائية 

ا5فراد أو للمحكمة أو  عليه فإن العمل ا�جرائي إذا قرر حقا أو رخصة أو سلطة 5حد ، وبناء17ص 

قابلھا على الفور التزام بالمعني العام على الطرف يلمن له سلطة التحقيق أو ا)تھام أو جمع ا)ستد))ت 

  .اQخر وفي ذات الوقت

  العمل ا�جرائي عمل قانوني تنظمه قاعدة أمرة ملزمة
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بل أشخاص العمل ا�جرائي ينبغي التأكيد على أن إلزام العمل ا�جرائي يتجلى حال اتخاذه من ق  

جزاءات إجرائية ومرجع توافر الصفة اQمرة  تف� بد من احترام القيود التي يشترطھا وإ) ترتب

�لزام والملزمة في العمل ا�جرائي القاعدة ا�جرائية التي تنظمه والتي تسبغ عليه صفة ا5مر وا

مظھر تلك  إلىذھب البعض من الفقھاء طلبھا القانون في اتخاذه وييووجوب التقيد بالقيود التي 

ن في ا)لتزامات والواجبات وا5عباء القانونية المفروض على ا5شخاص ا�جرائيين مكالخصوصية ي

  .53ص ] 188[القيام بھا والتي ترتب جزاءات مختلفة عند عدم القيام بھا، وھذا ھو ا5صل العام

جزاءات في حالة مخالفة ية أن ھناك استثناءات على تلك القاعدة تتمثل في عدم تقرير أ غير  

العمل للشكل الذي يقرره القانون وھو ما يعرف با5عمال القانونية ا�جرائية غير الجوھرية أو ا5عمال 

وفق الضمانات  إلزام القائم بالعمل ا�جرائي باتخاذه مليل ذلك عدكما سوف تتم دراستھا، ود الثانوية

  .17ص ] 65[وا)شتراطات التي أوجبھا القانون وعدم ترتيبه لجزاءات قانونية إجرائية حال المخالفة

  عضھاب5عمال ا�جرائية أعمال مرتبطة با

استنادا إلى كون الخصومة الجزائية عبارة عن مجموعة من ا5عمال ا�جرائية المتتابعة   

كانية وجود تلك ا5عمال مستقلة كل على حدى، لذا فإنھا ترتبط والمرتبطة ببعضھا وبمراعاة عدم إم

  .106ص ] 331[ارتباطا محكما وتكون مع بعضھا الخصومة بوصفھا عم� إجرائيا

  الطبيعة النسبية والتبعية للعمل ا�جرائي

ناط تنين يكافة وإنما يخاطب أشخاصا معالمشرع عند صياغته ل-عمال ا�جرائية ) يخاطب ال  

لمساھمة في الروابط ا�جرائية الناتجة عن الخصومة الجنائية، وذلك بخ�ف القواعد بھم ا

أما بالنسبة لكون العمل ا�جرائي ذو طبيعة تبعية تظھر من خ�ل تبعيته  22ص ] 333[الموضوعية

لقانون العقوبات بمعنى أن تطبيق واتخاذ ا5عمال ا�جرائية مرتبط ومرھون بتطبيق أحكام قانون 

  .18ص ] 65[وباتالعق

  شكلية العمل ا�جرائي

بمعنى أنه يشترط لصحته أن يفرغ في  فقھاء أن العمل ا�جرائي عمل شكلييرى البعض من ال

مع مراعاة انتفاء مبدأ سلطان ا�رادة بالنسبة للشكل في القانون  62ص ] 415[الشكل المقرر في القانون

و) بد من ا�شارة )خت�ف دور الشكل في العمل ا�جرائي وفقا 5ھمية الدور  44ص ] 331[ا�جرائي

� شاد والتوجيهرالذي تقوم به، فمنھا ما نظمه من أجل تحقيق مصالح ثانوية غير جوھرية وھي قواعد ا

ونؤكد في ھذا السياق على أن العمل  33ص ] 235[ومنھا ما ھو منظم لتحقيق مصلحة جوھرية

�جرائيالعمل يعد شك� بل الشكل ھو أحد العناصر المكونة  وال�زمة �نتاج ا ا�جرائي ).  
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�جرائية وأسبابهار دور سلطان ا�رادة في ا5عمال اصإنح  

ينحصر دور ا�رادة على مجرد إتيان العمل دون إرادة تحديد تلك اQثار ففي ا5عمال ا�جرائية   

لوارد بفقه القانون ا�رادة بعكس التصرف القانوني ا القانونية بالمعنى الضيق يضيق دور سلطان

صفة آمرة ويتدخل بالتنظيم ويتميز  اذالقانون ا�جرائي له علو وسمو و عما) لكونإالخاص، وذلك 

باستق�لية في ترتيب لTثار المحددة سلفا دون تدخل من إرادة أخرى وما دور ا�رادة ھنا إ) اتخاذ العمل 

ائية زكذلك الھدف من الخصومة الج 62ص ] 41[لك تحديد اQثار المترتبة عليها�جرائي دون أن تم

ائية تھيمن زالفردية، ومن ثم فإن الخصومة الجرضين ا5ول معاقبة الجاني والثاني حماية الحرية ف تحقيق

التي تنفرد  على المصلحة ا)جتماعية سواء في عقاب المجرم أو في حماية الحرية الفردية والدولة ھي

  .ئية بما يكفل الوصول إلى الھدف منھازابتنظيم الخصومة الج

  الخصائص الخاصة للعمل ا�جرائي

تشمل الخصائص الخاصة بالعمل ا�جرائي الصفات اللصيقة به في كل مرحلة من مراحل سير   

خاصة بالعمل الدعوى الجزائية وباعتبار دراستنا منصبة على مرحلة التحقيق فسوف نعالج الخصائص ال

  .ا�جرائي خ�ل تلك المرحلة

  تدوين العمل ا�جرائي

تم بواسطة الشخص ا�جرائي فإنه يرحلة التحقيق بالنظر إلى أن العمل ا�جرائي المتخذ خ�ل م  

) يمكن ا)عتماد على ذاكرته أين ) يمكن بأي حالة من ا5حوال تذكر جميع ما يقوم به من إجراءات 

طوي� في اتخاذھا  امرتكبة خاصة وإن  كانت ھذه ا5خيرة معقدة ومتعددة وأخذت وقتتتعلق بالجريمة ال

 .403ص ] 123[وبذلك ظھرت ضرورة تدوين ا5عمال ا�جرائية الصادرة أثناء مرحلة التحقيق

، التدوين بمعرفة الضبط أوسوف يتم الحديث عن تدوين العمل ا�جرائي من خ�ل التطرق إلى مبد

  .وشروط التدوين

  مبدأ تدوين العمل ا�جرائي

يقصد بالتدوين كتابة العمل ا�جرائي المنجز من قبل المحقق ضمن محضر أو قرار يشمل جميع   

  :595ص ] 263[أتيي ما تم القيام به وذلك سعيا إلى تحقيق ما

  .إمكانية ا)حتجاج به في أي مرحلة تمر بھا الدعوى الجنائية -

  .حالة انتقال الملف إلى جھات أخرىعدم التعطيل في سير الدعوى في  -

  .يمكن 5طراف الخصومة الجزائية ا�ط�ع على كل ما تم من إجراءات ومناقشتھا -

  .ما لم يتم تدوينه لم يحصلوفقا لقاعدة  كما أن التدوين يعتبر د)لة على مباشرة ا�جراءات  -

من نتائج أمام قضاء دوين إجراءات التحقيق يكون لھا حجيتھا وتصلح أساسا لما بني عليھا ت -

  .الحكم عند المحاكمة أو أمام سلطة التحقيق نفسھا عند التصرف في الملف
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الفقرة الثانية من  68وقد اشترط المشرع الجزائري تدوين ا5عمال ا�جرائية ضمن نص المادة   

ويؤشر نسخة من ھذه ا�جراءات وكذلك عن جميع ا5وراق  تحرر «:قانون ا�جراءات الجزائية على أنه

كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على نسخة بمطابقتھا ل-صل وذلك مع مراعاة ما 

   .»أشير إليه في الفقرة الخامسة من ھذه المادة

ويشمل التدوين في التشريع ا�جرائي الجزائري كل ا5عمال التي يقوم بھا قاضي التحقيق سواء 

تدوين  علىوبذلك يكون المشرع الجزائري قد نص صراحة  .ستثناءفي صورة إجراء أو أوامر دون أي ا

ف ذلك من نص المادة إجراءات التحقيق فإن المشرع المصري لم ينص صراحة عن ھذا المبدأ بل يستش

يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتبا من « :�جراءات الجنائية على أنهامن قانون  73

كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ ھذه المحاضر مع ا5وامر وباقي ا5وراق في قلم كتاب 

وھذا النص جاء عاما وشام� حيث أنه ينطبق على جميع إجراءات التحقيق دون استثناء » المحكمة

  . 632ص ] 247[5وامر انعدامھااالتحقيق كذلك ويترتب على عدم تدوين ا�جراءات أو  وعلى أوامر

  تدوين العمل ا�جرائي بمعرفة كاتب الضبط

إذا كان المشرع الجزائري قد اشترط تدوين جميع ا5عمال التي يقوم بھا المحقق إ) أنه لم يثقل   

ريا وفنيا كاتب ضبط وذلك حتى يتفرغ المحقق فكاھله بضرورة ورود الكتابة عنه بل يستعين في ذلك بك

  .للعمل الفني الذي يقوم به و) يشغل نفسه بالكتابة

وعليه فإن التدوين يتم بمعرفة كاتب ضبط التحقيق وھو أحد كتاب المحكمة ويمكن في حالة   

البحث  الضرورة انتداب أحد غير كاتب الضبط بعد حلفه اليمين القانونية، وبذلك يختلف التحقيق عن

المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية بمختلف فئاتھا أين يقوم ضابط الشرطة القضائية  والتحري

  .بنفسه دون ا)ستعانة بكاتب الضبط جمع ا)ستد))تبتدوين أعمال 

وما تجدر ا�شارة إليه أن كاتب الضبط يقوم بتحرير ا5عمال الصادرة عن المحقق تحت إشرافه   

لسؤال الذي يطرح، ھل كل ما يصدر عن قاضي التحقيق يدون بمعرفة كاتب الضبط أم ورقابته ولكن ا

بة عن ھذا ا)ستفسار وجد ھناك من ا5عمال ما يجوز تحريرھا من قبل قاضي التحقيق بنفسه؟ وا�جا

 .اتجاھين

أولھما يلزم كتابة كل عمل أو إجراء صادر عن قاضي التحقيق سواء في صورة محضر أو   

الفقرة الثانية من قانون ا�جراءات الجزائية جاء  68عرفة كاتب الضبط، وذلك 5ن نص المادة أوامر بم

  .ا�دانةو عاما وبخصوص جميع ا�جراءات التي تسعى إلى جمع أدلة النفي

 ،ليس كل أعمال قاضي التحقيق تدون بمعرفة كاتب الضبط هوھناك من يرى في ھذا السياق أن  

ا)ستجواب ومحضر سماع الشاھد بمعرفة كاتب الضبط وتحت إشراف  حيث تحرر المحاضر كمحضر
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ا5مر با�حضار وا5مر بالقبض تحرر من  قبل المحقق وحده دون كأما ا5وامر  .قاضي التحقيق

  .63ص ] 96[ا)ستعانة بكاتب الضبط

أي تدوين ف الذكر فع�  جاء عاما لم يستثن في اشتراط السال 68وعليه نجد أن نص المادة   

ت عن كل ما يصدر من ملة الثانية الفقرة ا5ولى التي تكعمل من أعمال قاضي التحقيق بل سبقت الفقر

المحقق لكن بالرجوع إلى أعمال قاضي التحقيق التي تظھر في صورة محاضر أو أوامر ن�حظ أن 

وھذا تعبيرا  أما ا5مر يشمل توقيع قاضي التحقيق وحده .المحضر يشمل توقيع قاضي التحقيق والكاتب

  .ضمنيا على أنه يحرر بمعرفة قاضي التحقيق وحده دون ا)ستعانة بكاتب ضبط

وبالنتيجة وعلى الرغم من خلو قانون ا�جراءات الجزائية من نص صريح حول عدم استعانة   

يستشف من خ�ل طريقة كتابة ا5وامر  لكن ،المحقق بكاتب ضبط في تدوينه ل-مر الصادر عنه

والمحاضر حيث أن ھذه ا5خيرة تكتب بمعرفة كاتب ضبط على خ�ف ا5وامر التي تحرر من المحقق 

  .نفسه وتشمل توقيعه وحده فقط

  شروط تدوين ا5عمال ا�جرائية

قق إضافة بل ) بد أن تتح ،لقانونإن تدوين أعمال المحقق ليس كافيا لوروده حسب ما يقتضيه ا  

ط الشكلية السابق تحديدھا ضمن شروط صحة العمل ا�جرائي مجموعة من المقتضيات ا�جرائية ولشرل

  :نحددھا فيمايليللتدوين 

كاتب الضبط على كل أوراق المحضر حيث تتضمن كل  عتوقيع القاضي المحقق مرفق بتوقي

ضحايا ر السماع بالنسبة للشھود والأوراق المحاضر توقيع المتھم بالنسبة لمحاضر ا)ستجوابات ومحاض

] 98[ني بالتحقيق من التوقيع أو تعذر عليه ذلك ينوه عن ھذا في المحضرعوفي حالة امتناع الشخص الم

  .21ص 

جميعھا بمعرفة كاتب التحقيق أو) بأول حسب تاريخ تحريرھا أو  وتجرد أوراق التحقيق مترق

طور مع المصادقة على كل ير بين السشمن أي تح ، مع ضرورة خلو الكتابةورودھا لقاضي التحقيق

على حسب نص المادة من القاضي والكاتب والشاھد والمترجم كلما كان ھناك داع لذلك  تخريجشطب أو 

ر تحشيرا بين السطور ض يجوز أن تتضمن المحا)«: �جراءات الجزائية على أنهامن قانون  95

ريج فيھا ومن المترجم أيضا إن كان ثمة خكل شطب أو توالكاتب والشاھد على ويصادق قاضي التحقيق 

 التيضر اطوبات أو التخريجات ملغاة كذلك الشأن في المحشمحل لذلك وبغير ھذه المصادقة تعتبر ھذه ال

  .»توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي لم تتضمن توقيع الشاھد الم يوقع عليھ

الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابھة ستخرج نسخ من المحاضر وا5وامر بطريق الصور ت

لعدد ويجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات حينئذ نستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون با
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 68للملف ا5صلي نص المادة  المنسوخمطابقة الملف بالتأكد من التحقيق الضروري منھا ويقوم كاتب 

  .يةالفقرة الرابعة من قانون ا�جراءات الجزائ

تحرر نسخة أخرى عن ا�جراءات  1990مكرر المضافة بقانون سنة  68كما أوجبت المادة 

  .عند ا)قتضاء تحت تصرف المحامين الذين يجوز لھم استخراج صور عنھا علتوض

في  314الوزاري رقم  سومرما جرى به العمل القضائي صدر المولمزيد من ا�يضاح وطبقا ل

ترتيب أوراق ملف القضية في أربع ملفات فرعية يتعلق ا5ول بالشكل  قرر بمقتضاه 1967أفريل  12

  .62ص ] 96[والثاني با)ستع�مات والثالث بالحبس المؤقت والرابع با5ساس أو الموضوع

حيث بھا  ،واضحا أھمية الكتابة وتعد من أھم ضمانات أعمال المحقق يبدو سبقمن خ�ل ما   

خصومة الجزائية التمسك بھا كما يستطيع التمسك بھا كل أطراف التكتسي أعماله الحجية في إمكانية 

�جرائية الصادرة أثناء مرحلة التحقيقالمراقبة ا5عمال .  

  سرية العمل ا�جرائي

إذا كانت ا5عمال ا�جرائية المتخذة أثناء مرحلة المحاكمة تقوم على مبدأ العلنية فإن مرحلة   

ھا تقوم على مبدأ السرية وھذا الوضع كان محل مناقشة بين ءالمتخذة أثناا5عمال ا�جرائية في  التحقيق

  .64ص ] 96[الفقھاء كما سوف نوضحه

فھناك من يعارض سرية التحقيق على أساس أن العلنية من شأنھا أن تضمن رقابة الجمھور على   

فيما إذا كان يتقن  العمل القضائي بطريقة مباشرة بل وحتى رقابة على عمل قاضي التحقيق في حد ذاته

ه الصحافة كدور مھم في الرقابة عبقات سطحية فقط، إضافة إلى ما تلعمله أو أنه يقوم بمجرد تحقي

  .باعتبارھا مرآة الرأي العام

وھناك من يرى أن سرية التحقيق تساعد جھة التحقيق عن كشف الحقيقة 5ن السرية تضمن عدم   

وأدلة الجريمة المرتكبة وكذلك السرية من شأنھا أن تضمن  إف�ت الجناة من العقاب واضمح�ل معالم

بل أكثر من ذلك السرية تضمن عدم المساس بكرامة المتھم  ،عدم الضغط على الشھود لتغيير شھادتھم

  .لم تثبت بعد إدانته بارتكابه للجريمة إذاالذي لم تتم محاكمته 

عمال ا�جرائية ا5مبدأ السرية في أو عدم أخذه ل أخذهأما عن موقف المشرع الجزائري إزاء   

  .المتخذة أثناء مرحلة التحقيق سوف نعالجه من خ�ل تحديده لنطاق السرية وأھدافھا

  المقصود بسرية التحقيق 

يقصد بسرية عمل المحقق عدم ا�ط�ع عليه وعدم علنيته بالنسبة للجمھور فيجري التحقيق في   

التحقيق ھو عدم السماح للجمھور بحضور إجراءاته وحظر قصد كذلك بسرية أعمال يو .جو من الكتمان

وھذه السرية  361ص ] 217[نشر أخباره ومحاضره وما يسفر عنه من نتائج وما يتصل به من أوامر
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، والسرية بھذا المعني ليست 536ص ] 122[لس�مة سير التحقيق وبلوغ ھدفه في إظھار الحقيقة ضمان

  .استثناءاتفكرة مطلقة بل وردت بشأنھا 

من قانون ا�جراءات الجزائية  11وقد عالج المشرع الجزائري سرية التحقيق ضمن نص المادة   

تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خ�ف ذلك وبدون إضرار «: على أنه

  .»بحقوق الدفاع

ة سرية التحقيق ضمن نص إن أول ما ي�حظ ضمن نص المادة أن المشرع الجزائري عالج مسأل  

واحد مع سرية إجراءات البحث والتحري الصادرة عن مصالح الضبطية القضائية، حتى أن نص المادة 

جاء ضمن الباب ا5ول من الكتاب ا5ول لقانون ا�جراءات الجزائية تحت عنوان في البحث والتحري 

  .عن الجرائم

  نطاق سرية أعمال التحقيق 

ر ضمن فقرته ا5ولى نطاق سرية أعمال التحقيق حيث اعتبر كلسالف الذلقد تضمن نص المادة ا  

المبدأ أو القاعدة العامة ھي اتخاذ أعمال القاضي المحقق في سرية تامة وجو من الكتمان، لكن ھذه 

القاعدة ورد عليھا استثناءين أولھما ما لم ينص القانون على خ�ف ذلك وثانيھما دون إضرار بحقوق 

  :مقصود المشرع الجزائري من ھذين ا)ستثناءين الدفاع، فما

  عدم إضرار السرية بحقوق الدفاع

سماح 5طراف الخصومة الإن تطبيق مبدأ السرية دون إضرار بحقوق الدفاع لن يتحقق إ) ب  

الجزائية الحضور ضمن إجراءات التحقيق وھذا ما يعرف بسرية التحقيق بالنسبة للجمھور وعلنيته 

  .بالنسبة للخصوم

ضمن ھذا ا)ستثناء ھم أطراف الدعوى الجزائية من متھم، ضحية  نالمقصوديوالخصوم   

5عمال الصادرة عن قاضي التحقيق ايجوز للنيابة العامة حضور جميع  وك�ھما مع النيابة العامة، حيث

حقيق بحضور كذلك يتم الت .ويكون ھذا ا5خير ملزما بإخطار النيابة العامة بكل ما سيقوم به من إجراءات

المتھم والضحية رفقة محاميھما ويخطر بكل ما يصدر من قاضي التحقيق من أعمال وفقا لما ھو منظم 

  .65ص ] 96[ضمن قانون ا�جراءات الجزائية

يمتد إلى غرفة  بل5عمال الصادرة عن قاضي التحقيق فقط ا دوإن ھذا ا)ستثناء ) يقتصر عن  

أن إجراءات التحقيق على مستوى غرفة ا)تھام كانت  ،قيق وما ي�حظا)تھام باعتبارھا جھة ثانية للتح

إذ كانت تعقد جلساتھا في غير ع�نية وبعد التعدي�ت التي أدخلت على نص المادة  ،تتسم بالسرية التامة

أصبح يجوز 5طراف  1990 سنة 18بموجب قانون  من قانون ا�جراءات الجزائية الفقرة الثانية 184

كما أصبح الدعوى العمومية ولمحاميھم الحضور في الجلسة وتوجيه م�حظاتھم الشفوية لتدعيم طلباتھم، 

  .339ص ] 197[أمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم أدلة ا)تھامتيجوز لغرفة ا)تھام أن 
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  تجاوز السرية في حالة ورود نص قانوني

التحقيق الخروج عن قاعدة سرية التحقيق بالنسبة للجمھور وعلنيته بالنسبة يجوز لجھات   

  .وھي الحالة الوحيدة المنصوص عنھا قانونا .بنصوص قانونية ال المحددجللخصوم في حالة ا)ستع

من قانون ا�جراءات الجزائية الحا)ت  101و 99وقد تناول المشرع الجزائري ضمن المادتين   

أطراف الخصومة �جراءات التحقيق، فلقاضي التحقيق سلطة لخروج على مبدأ حضور يجوز فيھا االتي 

من القانون السالف الذكر على  99في اتخاذ ھذه ا5عمال في غياب ا5طراف حيث جاء نص المادة 

انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شھادته أو اتخذ لھذا الغرض  الحضور،شاھد الإذا تعذر على «:أنه

فإذا تحقق من أن شاھدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ  .ابة القضائيةطريق ا�ن

من نفس القانون على  101وجاء كذلك نص المادة » 97ضده ا�جراءات القانونية طبقا 5حكام المادة 

ن يقوم أ 100يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات ا5حكام المنصوص عليھا في المادة «:أنه

ناجمة عن وجود شاھد في خطر الفي الحال بإجراء استجوابات أو مواجھات تقتضيھا حالة ا)ستعجال 

  .»حضر دواعي ا)ستعجالمالموت أو وجود أمارات على وشك ا)ختفاء ويجب أن تذكر في ال

في أنه يجوز لقاضي التحقيق اتخاذ أعمال التحقيق  قانونانص عليه ال مت ويستشف من خ�ل ما  

كذلك أن المشرع لم يحدد  .غيبة أطراف الخصومة أي دون تبليغھم بذلك متى توفرت حالة ا)ستعجال

حا)ت ا)ستعجال على سبيل الحصر بل ترك سلطة تقديرھا ومدى تواجدھا للقاضي المحقق والتي 

  .333ص ] 197[عادت ما يربطھا بالخوف من ضياع ا5دلة الكاشفة عن حقيقة الجرائم المرتكبة

خرج عن قاعدة علنية أعمال التحقيق بالنسبة للخصوم متى قد  يوإن كان المشرع الجزائر  

فإن المشرع المصري وسع من نطاق ھذا ا)ستثناء حيث أضاف إلى حالة  ،توفرت حالة ا)ستعجال فقط

لسلطة التحقيق إجراء أعمال التحقيق في غيبة  أجازفالمشرع المصري  .ا)ستعجال حالة الضرورة

  .حالة ا)ستعجال دون تحديد لھذه ا5عمالوالخصوم إذا ما توافرت حالة الضرورة 

من قانون ا�جراءات على ھذا ا)ستثناء بالنص على  77ولقد أكد المشرع المصري في المادة   

ق المدنية وللمسؤول عنھا أو لوك�ئھم أن لنيابة العامة وللمتھم وللمجني عليه وللمدعي بالحقول«:أنه

متى رأى ضرورة   غيبتھميحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في 

حقيق، ومع ذلك فلقاضي التحقيق ذلك �ظھار الحقيقة وبمجرد انتھاء الضرورة يبيح لھم ا�ط�ع على الت

ت التحقيق في غيبة الخصوم ولھؤ)ء الحق في ا�ط�ع إجراءاأن يباشر في حالة ا)ستعجال  بعض 

  .»على ا5وراق المثبتة لھذه ا�جراءات وللخصوم دائما الحق في استصحاب وك�ئھم في التحقيق

وعليه ي�حظ أن المشرع المصري قد ميز بين حالة الضرورة وحالة ا)ستعجال على أن حالة   

أما حالة  .على التحقيق إ) بعد تقرير المحقق زوالھاالضرورة ) يطلع فيھا الخصوم أو وك�ئھم 

ا)ستعجال فھي تبرر عدم قيام المحقق بتبليغ ودعوة الخصوم أثناء اتخاذ العمل ا�جرائي وھذا ) يمنع 
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الخصوم من الحضور وا�ط�ع على محتويات التحقيق فحالة ا)ستعجال تبرر عدم دعوة الخصوم 

  .226ص ] 305[ورولكنھا ) تبرر منعھم من الحض

لي لعلنية التحقيق بالنسبة للخصوم كإذا كان ھناك مجال في التشريع المصري للمنع ال ،وبالنتيجة  

متى توفرت حالة الضرورة فإن ھذا غير منصوص عليه في التشريع الجزائري 5ن حالة ا)ستعجال 

  .ھم من ا�ط�ع عليھا )حقاءمنع وك�يحضور الخصوم لكن ) يمنعھم و)  تبرر اتخاذ ا�جراءات بدون

  تجاوز السرية حفاظا على النظام العام

من قانون ا�جراءات الجزائية ضمن قانون  11بموجب تعديل المشرع الجزائري لنص المادة   

غير أنه تفاديا « :قد أضاف الفقرة الثالثة التي ورد ضمنھا أنه 20/12/2000المؤرخ في  06/22رقم 

نيابة يجوز لممثل ال ،النظام العامب)نتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد لDخ�ل 

العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من ا�جراءات على أن ) تتضمن 

  .»أي تقييم ل�تھامات المتمسك بھا ضد ا5شخاص المتورطين 

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أضاف استثناء حول نطاق سرية التحقيق فبا�ضافة إلى   

حالة ا)ستعجال من جھة ثانية جاء بحالة أخرى وھي المحافظة على احترام حقوق الدفاع من جھة و

  .النظام العام

حيث يجوز لممثل النيابة في بعض جرائم الرأي العام أي الجرائم التي تھز الرأي العام أن يحيط   

بعلم ھذا ا5خير بعض المعلومات ذات الطابع الموضوعي حول الجريمة وذلك دون المعلومات ا�جرائية 

  .ون الكشف عن وضعية المتھمين فيھا، وكل ھذا سعيا فقط لتھدئة الرأي العامود

وبالنتيجة يكون المشرع الجزائري قد جعل من مبدأ سرية التحقيق مبدأ مرنا وذلك سعيا منه على   

حماية حقوق الدفاع من جھة ومتطلبات كشف الحقيقة من جھة ثانية وحماية النظام العام من جھة ثالثة 

  .للسلطة القضائيةا لم يضبط بنصوص قانونية ثابتة بل يعود التقدير في جميع حا)ته وكل ھذ

السابق تحديده ضمن فقرته الثانية على أن  11وحماية لسرية العمل ا�جرائي تضمن نص المادة   

كل شخص ساھم في إجراءات التحقيق ملزم بكتمان السر المھني بالشروط المبينة في قانون العقوبات 

  .طائلة العقوبات المنصوص عليھا فيه وھذا ما سوف يتم التفصيل فيه )حقا تحت

وكذا خصائص تبين لنا بوضوح أن لھذا ا5خير عنصران  ئيوبمعالجتنا لتعريف العمل ا�جرا  

  .أساسيان يمث�ن ركيزة العمل ا�جرائي

نون أثارا إجرائية أنه قانوني بمعنى العمل الذي يرتب عليه القا ئيأول ركيزة للعمل ا�جرا  

بالنسبة للخصومة الجزائية سواء من حيث البدأ فيھا أو تعديل نطاقھا من حيث الموضوع والسبب أو 

التأثير في سيرھا أو إنھائھا وبذلك يفترق العمل ا�جرائي بصفته عم� قانونيا عن ا5عمال المادية 

ومن أمثلتھا قيام القاضي بدراسة  ،ئياالمحضة والتي تتمثل في كل عمل يرتب عليه القانون أثرا إجرا
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أوراق الدعوى أو دراسة المتھم أو قيام المحامي بإعداد دفاعه فھي كلھا، أعمال مادية محضة ) ترقى 

كذلك أھم عنصر في العمل ا�جرائي ھو  70ص ] 231[إلى درجة العمل ا�جرائي، والطبيعة القانونية

ھذه ا5خيرة لن تنشأ ا5ثر المتوخى منھا إ) بموجب إتيان  اعتباره جزء من الخصومة الجزائية حيث أن

  .32ص ] 344[الشخص ا�جرائي لوسيلة قانونية ھو العمل ا�جرائي

  تقسيمات العمل ا�جرائي .1.2.1.1.23.

ا5عمال ا�جرائية الصادرة عن الشخص ا�جرائي متنوعة ومتعددة ونحاول من خ�ل ھذه   

تقسيم  :ينتقسيم ا5عمال ا�جرائية إلى نوعونرجح  ،لھا وضع تقسيمدراسة تبسيطھا من خ�ل ال

  .موضوعي وتقسيم إجرائي

  التقسيمات الموضوعية للعمل ا�جرائي

  �جرائي والمربوطة بجانبه ويقصد بھا مجموع التقسيمات الفقھية التي عرفھا العمل ا

  .، وھي متنوعة حسب ما سوف يتم دراستهالموضوعي

  العام والعمل ا�جرائي الخاصالعمل ا�جرائي 

وھو أھم تقسيم عرفه العمل ا�جرائي وأساسه الشخص ا�جرائي القائم به، فإذا صدر العمل عن   

كان العمل عم� إجرائيا عاما كقيام قاضي  ،شخص عام ممث� في قاضي التحقيق أو ممثل النيابة العامة

ا5فراد كالشكوى يقوم بھا  ،�جرائية الخاصة، أما ا5عمال ا313ص ] 161[التحقيق باستجواب المتھم

ن عن المتھم أو محاميه وكذا أعمال المترجم مع مراعاة أن ھذه ا5عمال يثبتھا يوا�دعاء الصادر

ص ] 189[ن ككاتب التحقيق مث�ين عمومييمن قبل موظف تثبت موظفون عموميون في محاضر رسمية

129.  

  المركب العمل ا�جرائي البسيط والعمل ا�جرائي

يرجع ھذا التقسيم إلى تكوين العمل ا�جرائي، فقد يتحقق أثر العمل ا�جرائي بمجرد إتيان عمل   

ف� بد من أكثر من عمل لتحقيقھا  .إجرائي واحد وقد ) يكون لھذا ا5خير قدرة على تحقيق ا5ثر المبتغى

عندئذ بسيطا، فھذا العمل وحده وعليه إذا ترتب ا5ثر بواسطة عمل إجرائي منفرد كان العمل المتخذ 

] 347[قادرا على إنتاج ا5ثر وإذا تعذر عليه ذلك واحتاج إلى عمل آخر أصبح العمل ا�جرائي مركب

  .86ص 

فھذا العمل ينتج أثره  ،ومن ا5مثلة على العمل ا�جرائي البسيط ھو إلقاء القبض على المتھم  

ل ا�جرائي المركب فھو الذي يتكون من أكثر من بمجرد مباشرته دون حاجة إلى عمل آخر، أما العم

رتبة عليه عمل بحيث ) يصلح أي عمل من ا5عمال الداخلة في تكوينه من تحقيق اQثار ا�جرائية المت

افر في سبيلھا جميع ھذه ا5عمال ومن أمثلتھا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة ظبمفرده بل ينبغي أن تت
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لتحقيق ا5ثر بل ) بد من تبليغ ا5مر إلى  ھذا ا�جراء وحده غير كاف أمامه في الوقائع المعروضة

  . 128ص ] 188[الخبير المعني بإجراء الخبرة

  العمل ا�جرائي الفعلي والعمل ا�جرائي القولي

العمل ا�جرائي الفعلي ھو العمل الذي له وجود مادي ملموس مثل انتقال قاضي التحقيق للمعاينة   

�جرائي القولي يتم بعبارة أو عبارات لفظية تھدف إلى غرض ا، أما العمل 236ص ] 530[أو التفتيش

ويتعين  375ص ] 51[معين ويتخذ صورتين شفوية وكتابية وا5خيرة )زمة �ثبات العمل ا�جرائي

الة �جرائي باللغة الوطنية التي يتم اتخاذ العمل ا�جرائي أمام محاكمھا وفي حامراعاة تدوين العمل 

الضرورة يمكن ا)ستعانة بمترجم كما لو كان المتھم أجنبيا، من أمثلة ا5عمال ا�جرائية القولية سماع 

  .أما عن ا5عمال ا�جرائية الفعلية تظھر بصورة واضحة في ا)نتقال للمعاينة  .الشھود

  العمل ا�جرائي الثابت والعمل ا�جرائي المتحرك

فالعمل ا�جرائي الثابت يتمثل في صورة نشاط  ،النشاط ا�جرائييرتبط ھذا التقسيم بطبيعة   

ا5وامر الصادرة عن قاضي التحقيق والمتعلقة كذاته تغييرا في العالم الخارجي، مكتوب ) يحدث في 

أما العمل ا�جرائي المتحرك يتمثل في صورة نشاط تنفيذي يحدث تغيرا في  .بالتصرف في التحقيق

  .640ص ] 41[بض على المتھم والتفتيشالعالم الخارجي كالق

�جرائية للعمل ا�جرائياالتقسيمات   

وھي تلك التقسيمات المرتبطة بالطبيعة ا�جرائية للعمل ا�جرائي وھذه التقسيمات مرتبطة إما   

  .بالمرحلة المتخذ فيھا العمل ا�جرائي وإما باQثار المرتبة على عدم احترام العمل ا�جرائي

  تعلق بالدور الذي يقوم به العمل ا�جرائيالتقسيم الم

والتي تأتي في  367ص ] 41[وھو التقسيم المرتبط بالمراحل التي تمر بھا الخصومة الجزائية  

بدايتھا ا5عمال ا�جرائية الصادرة عن ھيئات الضبطية القضائية ويتحدد دورھا في البحث والتحري 

وتھدف ا5عمال ا�جرائية المتخذة خ�ل ھذه المرحلة لعرض جمع ا)ستد))ت تتبعھا مرحلة التحقيق 

كل من قاضي التحقيق وغرفة ا)تھام أما عن مستوى تم على تإلى جمع أدلة ا�دانة والنفي والتي 

  .ا5عمال ا�جرائية التي تحدد دورھا في إثبات إدانة أو براءة المتھم تتخذ على مستوى مرحلة المحاكمة

  مخالفة العمل ا�جرائيعلق بأثر تالتقسيم الم

على مخالفة العمل ا�جرائي متعلق بالجزاءات ا�جرائية فإن ھذه ا5خيرة  إذا كان ا5ثر المترتب  

تختلف باخت�ف نوع العمل ا�جرائي الذي مسه العيب وقسم في ھذا الصدد العمل ا�جرائي إلى عمل 

  .إجرائي جوھري وعمل إجرائي غير جوھري

ضمن أغلب  اا�جراء الجوھري وغير الجوھري لن نجد له مكان إن البحث في مدلول  

قواعد ا�جرائية الجزائية جاءت الالتشريعات ا�جرائية، حيث أن المشرع ا�جرائي الجزائري وبتفحص 
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، غير الجوھريالعمل ا�جرائي و الجوھري�جرائي اص قانوني صريح بشأن تعريف العمل خالية من ن

اعد ا�جراءات الجنائية المصري، غير أن المشرع المصري تدارك الوضع كذلك الشأن بالنسبة لقو

فقد فرقت بين ما إذا كان الغرض . 22ص ] 319[ضمن المذكرة ا�يضاحية لقانون ا�جراءات الجنائية

أو إذا كان الغرض المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة  ،ا�رشاد والتوجيهومن العمل ا�جراء 

أما  .في الحالة ا5ولى ومن ثم ) يرتب عليه البط�ن الخصوم فاعتبرته غير جوھري ره منالمتھم أو غي

  .رتب على عدم مراعاته البط�نتالحالة الثانية فيكون جوھريا وي

التعريف الذي جاءت به المذكرة ا�يضاحية لقانون ا�جراءات الجنائية المصري ربط بتحديد   

أن المشرع ا�جرائي المصري اكتفى ضمن المقننة بربط لضوابط العمل ا�جرائي الجوھري، حيث 

البط�ن بمخالفة ا�جراء الجوھري دون تحديد لضوابط ومعايير تواجده وھذا ما نص عليه صراحة 

يترتب البط�ن على عدم مراعاة «:من قانون ا�جراءات الجنائية المصري على أنه 331بنص المادة 

  .»جوھريأحكام القانون المتعلقة بأي إجراء 

الفقرة ا5ولى من قانون ا�جراءات الجزائية  159يقابل نص المادة السالف الذكر نص المادة   

يترتب البط�ن أيضا على مخالفة ا5حكام الجوھرية المقررة في ھذا الباب خ�ف «:الجزائري على أنه

أو حقوق أي الدفاع إذا ترتب على مخالفتھا إخ�ل بحقوق  105و 100ا5حكام المقررة في المادتين 

المشرع المصري كان من خ�ل المقارنة بين النص المصري والجزائري أن  ويبدو» خصم في الدعوى

  .39ص ] 19[ما جاء به التشريع الجزائريأكثر شمو) م

بمعنى أن المشرع المصري لم يحدد ضوابط ا�جراء الجوھري بل ترك مجاله واسعا واكتفى   

ضاحية على خ�ف التشريع ا�جرائي الجزائري الذي إذا كان لم يضع بما جاء ضمن المذكرة ا�ي

  .تعريفا للعمل الجوھري وغير الجوھري إ) أنه حدد ضوابط ومعايير تحديده

 413أما عن الجانب القضائي فقد جاءت اجتھادات محكمة النقض المصرية في الطعن رقم   

مضمون المذكرة ا�يضاحية بنصھا  مؤكدة على 23ص ] 319[14/06/1952مجموعة أحكام النقض 

إن ا�جراء يعتبر جوھريا إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتھم «:على أنه

أو أحد الخصوم أما إذا كان الغرض منه ليس إ) ا�رشاد والتوجيه ف� يكون جوھريا و) يترتب على 

زائري ضمن ا)جتھاد القضائي الصادر عن المحكمة كذلك اعتبر القضاء الج. »عدم مراعاته البط�ن

طعن رقم عن غرفة الجنح أو المخالفات  28/11/1989العليا في قرارھا الصادر بتاريخ 

أن الشكلية تعد جوھرية عندما تمس بحقوق من يتمسك بھا، كذلك ما جاء به   262ص ] 499[58430

 4881طعن رقم رفة الجنح أو المخالفات عن غ 10/03/1987قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

الذي اعتبر ا�جراء جوھريا إذا كان يھدف إلى حماية  239ص ] 500[عن الغرفة الجنائية ا5ولى

جوھريا  لى حسن سير العدالة فيعتبر إجراءحقوق الدفاع أو حقوق أطراف الدعوى الجزائية، أو يرمي إ
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بحقوق الدفاع، إضافة إلى اجتھاد المحكمة العليا ضمن يترتب على مخالفته أو إغفاله البط�ن لمساسه 

عن القسم ا5ول لغرفة الجنح والمخالفات طعن رقم  23/01/1990القرار الصادر بتاريخ 

  .والذي ربط ا�جراء الجوھري بمعيار المصلحة سواء كانت عامة أو خاصة 200ص ] 501[59484

في ھذا المجال لتربط ھذا  العليا المحكمةأما عن ا�جراء غير الجوھري فقد جاءت اجتھادات   

 14/07/1998النوع من ا�جراء بقواعد ا�رشاد والتوجيه والتنظيم كما جاء بالقرار الصادر بتاريخ 

  .204ص ] 502[195447عن القسم الرابع لغرفة الجنح والمخالفات طعن رقم 

�جراء الجوھري افقه أن من الالجانب الفقھي كذلك جاء بموقف في ھذا المقام حيث اعتبر جانب   

ھو ذلك ا�جراء الضروري وال�زم 5داء وظيفة وتحقيق أثر العمل ا�جرائي ويضيف ھذا الجانب 

الفقھي أن ا�جراءات الجوھرية ھي تلك التي تتعلق بمصلحة النظام العام، بحيث ) يمكن ل-طراف 

نيه وھي الع�نية الشفوية بنظام ا)تھامي في حالة تساسية للالتنازل عنھا 5نھا ترتبط بالمبادئ الث�ثة ا5

  .423ص ] 548[والوجاھية

ن ا�جراءات الجوھرية أعلى اعتبار " 44ص ] 19[غير أنه ھناك من ) يوافق ھذا ا)تجاه  

تتعدى بكثير نطاق وحدود المبادئ الث�ثة السالفة الذكر وھي الع�نية والشفوية والوجاھية لتشمل مجا) 

تدئ بإجراءات مرحلة التحقيق القضائي إلى إجراءات الجھات القضائية للحكم بما فيھا المحكمة أوسع يب

  ".العليا

�جراء الجوھري ھو الذي يھدف إلى اأن  281، 280ص ] 285[في حين يرى بعض الفقھاء  

ص ] 310[أما عن ا�جراء غير الجوھري ،حماية المصلحة العامة أو مصلحة المتھم أو أحد ا5طراف

فقد سن على سبيل إرشاد وتوجيه رجال القضاء وا5طراف إلى الطريقة المثلى للفصل في الدعوى  346

  .الجزائية و) تھدف لحماية حقوق أي طرف كان

من قانون أ�جراءات  159ار تحديد ا�جراء الجوھري نرجع إلى نص المادة يولضبط مع  

  :ن نحددھما حسب مايلييالجوھري إلى طائفت فقسمت ا�جراءالجزائية الجزائري السالف ا�شارة 

  .وھي المنصوص عنھا صراحة بنص قانوني ضمن قواعد قانون ا�جراءات الجزائية :الطائفة ا5ولى

  .بنص المادة السالف الذكر ةوھي التي تحدد بمعاير محدد :الطائفة الثانية

وھري بنص القانون على بالنسبة للطائفة ا5ولى حدد المشرع الجزائري حا)ت ا�جراء الج  

ن ين النصياءات الجزائية، وقد تمت دراسة ھذمن قانون ا�جر 105و 100سبيل الحصر بنص المادتين 

خر له المشرع من ضمانات وفي نفس سكإجراء من إجراءات التحقيق وما  عند معالجة ا)ستجواب سابقا

قواعد قانون ا�جراءات د حا)ت ا�جراء الجوھري ضمن يالسياق سار المشرع المصري بتحد

إجراءات والخاصة بالتكليف  314لك المنصوص عنھا بنص المادة تك 997ص ] 247[الجنائية
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إجراءات والخاصة  333بالحضور وا�جراءات المنظمة له وكذلك المنصوص عنھا بنص المادة 

  .والمحاكمةبالقواعد المنظمة �جراءات جمع ا)ستد))ت والتحقق 

  :دھا فيمايليحدنلجوھري فقد وضعت له ضوابطھم الثانية للعمل ا�جرائي ا أما عن الطائفة  

  ضابط المصلحة العامة في حسن سير المؤسسات القضائية

ضابط في تحديد ا�جراء الجوھري ويشمل مجموعة ا5عمال  ليعتبر ضابط المصلحة العامة أو  

ا�جرائية المنظمة من طرف المشرع ا�جرائي والمقرر لحماية المصلحة العامة للمجتمع في إطار تسيير 

المؤسسات القضائية الفاصلة والناظرة في الجرائم المرتكبة في المجتمع ومن أمثلة ا5عمال ا�جرائية 

الدعوى  مباشرة بالمصلحة العامة ا5عمال الخاصة بحق النيابة العامة في الجوھرية المرتبطة

  .24ص ] 310ائيةزالج

و) تقتصر المصلحة العامة على القواعد المتعلقة بالتشكيل وا)ختصاص والو)ية بل تمتد أيضا   

ظاھرة ا�جراءات التي يضعھا المشرع لضمان تحقيق العدالة الجنائية على خير وجه ولو كانت في 

مقررة لمصلحة المتھم، وھذا ما دعا المشرع إلى وجوب تعيين وحضور محام مع المتھم في جناية أمام 

وسماع الشھود بعد  مؤقتامحكمة الجنايات وكذلك ضرورة استجواب المتھم قبل إصدار ا5مر بحبسه 

  .980ص ] 247[تحليفھم اليمين القانونية

  ضابط مصلحة الخصوم

�جرائي جوھري متى تعلق بمصلحة الخصوم في الدعوى الجزائية والتي تضمن ايعتبر العمل   

الدراية الكافية للخصم بمجريات مراحل الدعوى الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق والخصم المقصود 

تلك المتعلقة كالعمومية، بل جميع أطراف الدعوى الجزائية أو  ،به في ھذا المقام ليس المتھم فحسب

  .الخصم بإجراء تحقيق معين بإخطار

  ضابط احترام حقوق الدفاع

حقوق الدفاع من أكثر الحقوق التي نادت بھا وكرستھا أغلب التشريعات ا�جرائية العالمية وھي   

الحقوق المرتبطة بسير الدعوى الجزائية في جميع مراحلھا ويتشكل بھا معيار لضبط العمل ا�جرائي 

  .الجوھري

طعن رقم  09/04/1980ض المصرية بموجب القرار الصادر بتاريخ وقد قضت محكمة النق  

بأن التأخير في ا�د)ء بالدفاع ) «:25ص ] 319[تطبيقا لضابط احترام حقوق الدفاع على أنه 2294

تغير به وجھة الرأي في يومن شأنه أن تندفع به التھمة أو يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا 

أن  البتال المتھم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء ) يصح كما أن استعم ،الدعوى

5ن المحاكمة ھي وقته المناسب الذي كفل فيه  ،ينعت بعدم الجدية و) أن يوصف بأنه جاء متأخرا
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 القانون لكل متھم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات للتحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر

  .»للصواب هوتحقيق تجليه للحقيقة وھديفيه 

كرس ا)جتھاد القضائي الصادر عن محكمة النقض المصرية حقوق الدفاع بجعل إمكانية   

 ئزوھذا ما يعطيھا صفة ا�جراء الجوھري الجا ،لتمسك بھا في أي مرحلة تمر بھا الدعوى الجزائيةل

  .ة مخالفتهالتمسك به في أي مرحلة ودفع ببط�ن ما يترتب عنه في حال

  ضابط الغاية من ا�جراء

ثر قانوني يتعلق بسير الدعوى إذا كانت الغاية منه إنتاج أ ايعتبر العمل ا�جرائي جوھري  

جميع ا�جراءات الخاصة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعھا  ةجوھري رعتبتائية والفصل فيھا ولذلك زالج

  .981ص ] 247[وإجراءات التحقيق وإصدار ا5حكام

رغم كل ما سبق شرحه بشأن ا�جراء الجوھري وغير الجوھري إ) أن التفرقة بينھما تبقى من   

ر يالمسائل الصعبة والتي اختلف الفقه في تحديد معيار لھا حيث عرف الفقه اتجاھين في تحديد معاي

  .التفرقة بين ا�جرائيين

لحة )عتبار ا�جراء ھذا ا)تجاه الفقھي معيار المص ىتبن 346ص ] 310[ا)تجاه ا5ول

جوھري أو تنظيمي غير جوھري، حيث إذا كان ا�جراء يرمي إلى حماية مصلحة ما فإن ا�جراء يعتبر 

جوھريا وإن مخالفته يترتب عنھا البط�ن، أما إذا كان الھدف من ا�جراء ھو ا�رشاد أو التوجيه أو 

مصلحة أطراف ھذه الدعوى فھو إجراء  ، و) تسعى إلى حمايةنظيم في حسن سير الدعوى الجزائيةالت

رتب البط�ن، وعلى ھذا يتنظيمي بحت وإن عدم مراعاته )  غير جوھري، وإنما ھو عبارة عن إجراء

  .مةءضابط القواعد ا�رشادية ھو الم�و س كان ضابط القواعد الجوھرية ھو المصلحةا5سا

معيار المصلحة وحده للتفرقة بين  أنصار ھذا ا)تجاه يرون أن 47، 46ص ] 19[ا)تجاه الثاني

بل ) بد من ا5خذ كذلك بفكرة الضوابط المرتبطة غير كاف العمل ا�جرائي الجوھري وغير الجوھري 

بالمصلحة العامة لحسن سير المؤسسات القضائية وضابط مصلحة ا5طراف واحترام حقوق الدفاع 

ا)تجاه إلى أن العمل ا�جرائي الذي يتوفر ضف إلى ضابط الغاية من ا�جراء، حيث توصل أنصار ھذا أ

إذا لم تتوفر إحدى ھذه لبط�ن، أما اصف بالجوھري ويترتب على مخالفته على إحدى ھذه الضوابط يو

) يترتب على مخالفته  اتوجيھي اأو إرشادي االشروط في ا�جراء يعتبر إجراء تنظيمي والضوابط أ

أمام سكوت المشرع على تحديد معيار جامع ومانع لما يعتبر جوھريا من ا5عمال ا�جرائية وما  البط�ن

) يعتبر كذلك، اختلفت بشأنه اQراء الفقھية ونعتقد أن أحسن معيار ھو ذلك الذي يجمع الضوابط السابق 

  .ا شرحھا فاشتمال العمل ا�جرائي على إحدى الضوابط السابق شرحھا يجعل منه جوھري
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على إحدى الضوابط يكون من خ�له العمل غير جوھري، وفي نفس  وفي ھذا المقام ما لم يحتو

ا�طار وبناء على نفس الضوابط إذا تضمن العمل ا�جرائي الجوھري ضابط المصلحة العامة كان 

  .العمل ا�جرائي جوھريا ومتعلقا بالنظام العام وغير ذلك يكون جوھريا متعلقا بمصلحة الخصوم

  تمييز العمل ا�جرائي على ما يشتبه به .4.1.2.1.1.2

ھذه ا5خيرة من  �خراجوباقي ا5عمال المشتبه به مھم إن دراسة التمييز بين العمل ا�جرائي   

ونعالج في  672ص ] 7[نطاق ا5عمال ا�جرائية القانونية، ومن ثم ) تدخل في الخصومة و) تؤثر فيھا

المركز القانوني ا�جرائي  ،ھذا المقام التمييز بين العمل ا�جرائي والدعوى القضائية، التصرف القانوني

  .إلى غير ذلك من المترادفات

  العمل ا�جرائي والدعوى القضائية

رتب واء داخل الخصومة أو ممھدا لھا يسبق تعريف العمل ا�جرائي بأنه عمل قانوني له قيمة س  

  .يه القانون أثرا مباشرا في إنشاء أو تعديل أو انقضاء الخصومةعل

وأما عن الدعوى القضائية فجمھور الفقه المدني يعرفھا بأنھا حق إجرائي يخول لصاحبه القيام   

، وأما بالنسبة لفقھاء 261ص ] 367[با5عمال ا�جرائية لتحقيق مصلحة يعترف بھا القانون ا�جرائي

مة بوصفھا ئية بأنھا النشاط ا�جرائي الذي تمارسه النيابة العازاقد عرفوا الدعوى الجي الجنائي فالقانون

ھذه السلطة بھدف م�حقة الجاني واقتضاء حق المجتمع لغيرھا ممن خوله المشرع  وممثلة للدولة أ

فصل في مدى حجة إسناد الواقعة المجرمة إلى ينه، عن طريق صدور حكم من القضاء بالقصاص م

  .51ص ] 65[عينشخص م

و) يمكن 5حد أن  به ل من العمل ا�جرائي والدعوى القضائية مدلول خاصوبناء عليه فإن لك  

يستخدم للتعبير عن اQخر، فاصط�ح الدعوى يشمل العديد من ا5عمال ا�جرائية المتخذة من قبل 

رائي قد ) يكون من بين عمل ا�جا5شخاص ا�جرائيين بھدف اقتضاء حق الدولة في العقاب، حتى إن ال

 فيراد وبذلك فمدلول العمل ا�جرائي ) إجراءات ا)ستد)ل،ات الدعوى الجزائية فقد يكون من إجراء

  .الدعوى الجزائية بل يساھم في تشكيلھا

  العمل ا�جرائي والتصرف القانوني

القانون وينتج  يھامتعبير عن إرادة يھدف إلى غاية يحالتصرف القانوني بأنه كل  عرف الفقھاء  

بل يتوقف  ،قانونية مع م�حظة أن تحقق تلك اQثار ) يرتبط بالوجھة الموضوعية للعمل فحسب اآثار

، وبناء عليه فإن دور ا�رادة قائم في إحداث ھذه اQثار وىعلى اتجاه ا�رادة نحو عرض معين مثل الشك

� 379ص ] 65[رادة في إحداث تلك اQثاربخ�ف ا5عمال القانونية بالمعنى الضيق، حيث ينتفي دور ا

مع مراعاة أن المشرع قد يعطي سلطة التنظيم �رادة واحدة أو إرادتين وفي إطار ھذه ا5خيرة فإن كل 
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إرادة ) تكون تصرفا قانونيا مستق� وإنما ھي تصرف قانوني واحد، 5ن ا�رادة الواحدة ليس لھا سلطة 

  .92ص ] 231[في نطاق النظام القانوني

على أھمية التفرقة بين العمل ا�جرائي والتصرف القانوني إ) أنھم  القدامىلقد اتفق الفقھاء   

اختلفوا حول التوصل إلى معيار دقيق للتفرقة بينھما، وعلى الرغم من المحاو)ت العديدة التي قام بھا 

رف القانوني دون تبيان الفقھاء للتوصل إلى المعيار، إ) أنھا لم يتمخض عنھا سوى وضع تعريف للتص

يز بين العمل ين إيجاد معيار للتميحاول الفقھاء المحدث، ولقد 77ص ] 231[معيار فاصل بين العملين

ا�جرائي والتصرف القانوني وتم ا)تفاق على سلطان ا�رادة، ودورھا في تحديد اQثار القانونية المترتبة 

  .24ص ] 332[عليھا

إمكانية لDرادة في تنظيم مصالح معينة وفقا لرغبتھا في إطار بمعنى أنه إذا أعطى المشرع   

التنظيم القانوني ويخول لDرادة سلطة إدارة شيء معين على وجه دون آخر فإننا نكون إزاء تصرف 

دية ماا�رادة على مجرد إتيان واقعة  قانوني أما حينما ) يكون ھناك سلطان ا�رادة، بل يقتصر على

Qثار القانونية المترتبة عليھا فإننا نكون إزاء عمل قانوني بالمعنى احديد جميع ويتولى القانون  ت

  .77ص ] 231[الضيق

  العمل ا�جرائي والنظام ا�جرائي

ويقصد بالنظام ا�جرائي ذلك الھيكل النظري المجرد الذي يتضمن كتلة القواعد ا�جرائية   

وشكلھا المتعين استخدامھا لتحقيق الغاية التي يرمي النموذجية التي تحدد مضمون ا5عمال ا�جرائية 

عن البيان أن لكل قاعدة قانونية ھدفا معينا يتعين  يإليھا النظام ا�جرائي الذي تعمل من داخله، وغن

عليھا أن تصل إليه من خ�ل الوسيلة ا�جرائية المحدد نموذجھا بواسطة ھذه القاعدة، ونظرا 5ن الھدف 

فإننا يجب أن يتطابق مع الھدف النھائي لھذا النظام  ،عد الداخلة في نظام إجرائي معينالعام لكتلة القوا

وبذلك يختلف العمل  78ص ] 231[من الوحدة الفنية بين ھذه القواعد نستطيع القول بأن ھناك نوع

يشكل جرائي لھيكل القضائي، فإن العمل ا�فإذا كان ھذا ا5خير يشكل اا�جرائي  ا�جرائي عن النظام

ھما منفصلين لكن يتفقان في أساس ھو أن مصدرھما القانون ف� مجال للحديث الخصومة الجزائية فك�

  . عن النظام ا�جرائي أو العمل ا�جرائي بدون نص قانوني

  العمل ا�جرائي والقاعدة ا�جرائية

وأطراف الدعوى يقصد بالقاعدة أ�جرائية القواعد المنظمة ل-عمال التي يقوم بھا القاضي   

الجزائية مع التأكيد على أن غاية القانون في وضع قاعدة إجرائية ھو التوفيق بين المصالح المتقابلة 

  .409ص ] 379[للمجتمع والمتھم

�جرائي ھو أحد شقي القاعدة ا�جرائية أين تتكون ھذه ا5خيرة من عنصرين، عنصر اوالعمل   

ردة وھي العمل القانوني ا�جرائي كما ينبغي أن يكون وفقا الفرض الذي يحتوي على واقعة أساسية مج
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لتقدير المشرع وعنصر الحكم ويتمثل في ا5ثر القانوني المترتب على إنشاء أو إنھاء حق أو واجب أو 

  .155ص ] 344[عبء القيام بعمل إجرائي معين مطابق لما ورد بالفرض

مميزات التي تساھم في تحديد العمل وتتميز القاعدة ا�جرائية بمجموعة من الخصائص وال  

  :ا�جرائي حسب مايلي

تحديد نماذج ا�جراءات وأركان العمل ا�جرائي وشروط صحته وظروف اتخاذه وكذلك القائم  -

  .47ص ] 333[به

إنھاء قاعدة ملزمة وذلك بتوليد مجموعة من الجزاءات ا�جرائية عند قيام التطابق بين ا�جراء  -

القانوني لDجراء ومن أھم تلك الجزاءات البط�ن مع مراعاة أن ضمان فعالية تلك المتخذ والنموذج 

عن البيان أن ھناك بعض القواعد  يز القضائي القائم في المجتمع وغنالجزاءات رھن كفاءة الجھا

  .71ص ] 137[ا�جرائية التي ) يترتب على مخالفتھا أي جزاء ويطلق عليھا القواعد ا�رشادية

�جرائي مع اأخرى سلبية ا5ولى تترتب حال تطابق العمل وة ا�جرائية آثار إيجابية للقاعد -

الذي يتم  ا�جرائيالنموذج القانوني الوارد بالقاعدة ا�جرائية والثانية في حالة انتفاء التطابق بين العمل 

  .97ص ] 333[اتخاذه مع مفترض ونموذج القاعدة ا�جرائية

أن العمل ا�جرائي وإن كان مغايرا لمفھوم القاعدة ا�جرائية، فإن ھذه على ما سبق يتضح  وبناء  

أنھا النطاق الذي يتضمن ا5عمال ا�جرائية المحددة من قبل إلى ا5خيرة تستوعب ا5ولى بالنظر 

  .المشرع ا�جرائي

  النظام القانوني للعمل ا�جرائي . 2.2.1.1.2

لفا تلزم الشخص ا�جرائي أن دون ضوابط محددة سصومة الجزائية فبالخطورة بمكان تسير الخ  

ه عند إتيانه العمل لكي تمضي ھذه الخصومة وفق الخطوط التي رسمھا ييضع ھذه الضوابط نصب عين

المشرع لھا وصو) إلى ھدفھا النھائي، فالعمل ا�جرائي ھو أداة الخصومة ووسيلتھا ومن غير المنطق 

ا إذا ما تركت وسيلتھا تمارس وفقا لرغبات الشخص ا�جرائي القول بأن ھذه الخصومة قد حققت ھدفھ

ما إلممارستھا وھذه الشروط لشروط القانونية ال�زمة ممثل للنظامھا القانوني اوأھوائه دون مراعاة 

تتعلق بالمقتضيات الخارجية للعمل وتسمى بالشروط الشكلية إما تنصب على المقتضيات الداخلية له 

  .وتشكل في مجملھا شروط صحة وقيام العمل ا�جرائي .97ص ] 347[وعيةوتسمى بالشروط الموض

  الشروط الشكلية للعمل ا�جرائي. 1.2.2.1.1.2

الوجود وعالم اليقصد بالشكل عامة المظھر الخارجي الذي يصاغ فيه العمل ويظھر خ�له إلى   

ئي فيه، لذا فالقانون ويعرف كذلك بأنه القالب الذي يجب إفراغ العمل ا�جرا 670ص ] 7[المادي
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ا�جرائي لم يترك للشخص القائم بالعمل حرية اختيار الوسيلة التي يراھا مناسبة للقيام به سواء كان ھذا 

الشخص ھو القاضي أو المتھم أو الشاكي أو أي شخص إجرائي آخر بل بالعكس فقد وضع القانون 

وصو) به إلى الغاية المقصودة منه،  تنظيما تفصيليا يحدد فيه الطريق الواجب سلوكه وفي كل عمل

وبھذا المعنى فإن جميع ا5عمال ا�جرائية المكونة للخصومة الجزائية تلزم أن تتم كمبدأ عام وفق الشكل 

ص ] 521[إلزاميته في) شك  5عمال ا�جرائية أمرامتفق عليه أن التزام الشكلية في المحدد قانونا وال

392.  

سير الجھاز لوتتمتع الشكلية بأھمية كبيرة في القانون ا�جرائي بالنظر إلى أنھا وسيلة تنظيمية   

القضائي في الدولة 5نھا تھدف إلى إثبات ا5عمال ا�جرائية سواء من ناحية مضمونھا أو من ناحية 

ية ضد أھواء فض� عن أنھا تمثل ضمانة مھمة وقو 10ص ] 397[التاريخ الذي تمت فيه ھذه ا5عمال

على أساس أنھا تمثل الضمان الجوھري ضد اتخاذ  495ص ] 360[الخصوم وضد القرارات التعسفية

إنما  ،شكل، 5ن الخصومة ليست شك� فقطالعمل ا�جرائي معيبا، وإ) ترتب الجزاء حال عدم احترام ال

  .151ص ] 333[ھي نشاط إجرائي يراعي فيه أن يتم في إطار الشكلية

لبعض إلى أن الشكلية ضرورة منطقية وحماية بيد أنھا ينبغي أن تكون بسيطة حتى ويذھب ا  

تحقق الغرض منھا ولكي تحقق العدالة، ع�وة على أنھا تمثل أھم الضمانات ا5ساسية لحقوق 

فض� عن أن الشكلية ضرورية إذا أردنا السرية والس�مة في اتخاذ العمل  174ص ] 394[المتقاضين

ضا تساعدنا الشكلية على معرفة أيسر الطرق للقيام با�جراء وكذلك للضوابط المختلفة ا�جرائي وأي

عليه يھدف المشرع من الشكلية مراقبة مدى مراعاة القائم  وبناء 36ص  ]345[لضمان اتخاذه صحيحا

  .بالعمل ا�جرائي لDجراءات التي تتطلبھا أثناء سير الدعوى الجزائية

في العمل ا�جرائي حيث تعد أحد الشروط ا5ساسية ال�زمة لوجود أو  فللشكلية دور جوھري  

5ھمية اومرجع ھذه  114ص ] 187[لصحة العمل ا�جرائي، فھو دور يتصل بكيان العمل ا�جرائي

�جرائية بحريات ا5فراد وحقوقھم وتمثل الشكلية في المجال الجنائي أحد اعمال ا5إتصال غالبية 

في توقي ا5فراد لتعسف  لحريات، كما أن للشكلية دور مھموالمھمة لصيانة تلك االضمانات ا5ساسية 

السلطة ومنع التعدي على العدالة خ�ل سير الدعوى الجزائية با�ضافة إلى أنھا تحقق توازنا معقو)  

ل ، وأخيرا فإن تحقيق ا5ھداف النبيلة للشكلية في مجا7ص ] 263[بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتھم

خاصة ) يترجم عمليا إ) إذا كانت تقيم التوازن بين القوة والس�سة، دون أن تكون  الجزائيةا�جراءات 

  .ص] 417[معرقلة 5داء النشاط ا�جرائي في مباشرة سير الخصومة

�جرائي عمل مكتوب يظھر من خ�ل توافر افالعمل  ،شروط الشكلية ھي الكتابةوإن وسيلة ال  

بالنسبة للشروط الشكلية العامة ھي الواجب توافرھا في جميع ا5عمال .امة أو خاصةشروطه وھي إما ع

  :682ص ] 8[ا�جرائية على حد السواء وتتحدد حسب مايلي
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 .وروده أو صدوره العمل ا�جرائي على تاريخ واءرورة احتض -

 ضرورة احتواء العمل ا�جرائي على صفة الشخص ا�جرائي الصادر عنه -

  احتواء العمل ا�جرائي على ختم الشخص ا�جرائي الصادر عنهضرورة  -

  .ضرورة احتواء العمل ا�جرائي على صفة الشخص المخاطب به -

�جرائي على ترقيم لوثائقه اضرورة احتواء العمل  -  

  .هوجه إليضرورة احتواء العمل ا�جرائي على توقيع مصدره وتوقيع الشخص الم -

الخاصة للعمل ا�جرائي فھي الشروط التي ينفرد بھا كل عمل إجرائي أما عن الشروط الشكلية   

ين يتعبمثل ما ھو الشأن بالنسبة ل-مر  حيث تكون ھذه الشروط ملزمة في عمل دون اQخر ،على حدى

مثال آخر بالنسبة للتفتيش أين يلزم تحديد  .خبير أين يلزم تحديد مضمون وموضوع الخبرة المراد إنشائھا

  .79ص ] 415([زمانه ومكانه

و) يكفي لصحة العمل ا�جرائي أن تتوافر فيه المستلزمات الشكلية المقررة قانونا بل ) بد من   

  .توافر مجموعة من المستلزمات الموضوعية المحددة حسب ما سوف يتم دراسته

  عمل ا�جرائيالشروط الموضوعية لل. 2.2.2.1.1.2

سوف نعالج ھذه الشروط ضمن شروط متعلقة بصفة القائم بالعمل ا�جرائي وأخرى بالعمل   

  :ا�جرائي ذاته على حسب التفصيل التالي

  الشروط الموضوعية الخاصة بالشخص ا�جرائي

ا مھأولھما ا5ھلية وثاني :نيالمتعلقة بالشخص ا�جرائي في شرطوتتحدد الشروط الموضوعية 

  .ا�رادة

  ا5ھلية 

يقصد با5ھلية بوصفھا أحد شروط قيام العمل ا�جرائي والمتعلقة بالشخص ا�جرائي في   

، ويقصد با5ھلية ا�جرائية في 28، 27ص ] 570[ص�حية ھذا ا5خير لمباشرة عمل إجرائي معين

جرائية سواء من ا�في إذ ليس جميع ا5شخاص  ،حماية للشخص ا�جرائي لمباشرة ا5عمال ا�جرائية

وا5ھلية ا�جرائية تختلف عن ا5ھلية في مجال التصرفات  .حيث ص�حيتھم لمباشرة ھذه ا5عمال

  .11ص ] 347[القانونية )خت�ف طبيعة ھذه ا5خيرة عن ا5عمال ا�جرائية

 كون ھذه ا5خيرة وصفا لملكات الشخصبائية زا�جرائية عن ا5ھلية الج وتختلف كذلك ا5ھلية  

 10ص ] 85[ائيةزمكانية تحمل الشخص للمسؤولية الجالذھنية وقت ارتكاب الجريمة التي تتحدد مدى إ

  :361ص ] 41[نيللعمل ا�جرائي تنقسم إلى نوع وا5ھلية باعتبارھا شرطا موضوعيا
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  ا5ھلية العامة

ا إجرائيا ف� بد أن يكون يوھي الص�حية ال�زمة )متياز الشخص الذي يباشر العمل شخص

ف� بد أن  ،ا إجرائياالشخص الذي يباشر العمل شخص المشترطة )عتبارالقائم بالعمل متمتعا بالصفة 

فا)ستجواب مث� ) يجوز أن يصدر إ) من محقق  .ا بالصفة المشترطة قانوناعيكون القائم بالعمل متمت

جوده في وظيفته والتي تضفي على أعماله صفة معين بموجب الطرق المحددة قانونا فھذا ھو سند و

  .الشرعية

  ا5ھلية الخاصة

ھي الص�حية ال�زم توافرھا �مكانية مباشرة الشخص ا�جرائي 5حد ا5عمال ا�جرائية ف� بد 

أن يكون الشخص ا�جرائي صالحا )ستعمال وظيفته في الحالة المعينة سواء ما تعلق منھا با�ختصاص 

بالنسبة 5عمال معينة ) يكفي لصحة العمل ا�جرائي  .واجب توافرھا في ھذا الشخصأو الشروط ال

بصفته القانونية بل ) بد أن يكون مختصا  االصادر عن الشخص ا�جرائي أن يكون ھذا ا5خير متمتع

  .29، 28ص ] 164[بھذا العمل وفق قواعد ا)ختصاص الذي يحددھا المشرع والتي سبق التفصيل فيھا

�  رادةا

بھا  احيث يجب أن يكون صادرا عن شخص ذو إرادة معتد �جرائي عمل إرادياإن العمل   

قتضيات توافر ا�رادة لدى العمل ، وإن م81ص ] 87[العمل ا�جرائي قانونا وبانعدامھا ينعدم معه

�جرائي تتحدد بتوافر القدرة على التمييز وا)ختيار لدى الشخص ا�جرائيا.  

ا5خذ با�رادة الظاھرة دون  ىدفعنا إليوا)ستقرار لدى العمل ا�جرائي  الثباتوإن لعامل   

�رادة فاف� قيمة  ،رادة الظاھرة ھي التي تظھر للوجود ويرتب عليھا القانون أثرا إجرائياا�الباطنة ف

حة فتكون غير صال ،على صاحبھا رة�جرائي من عدمه 5ن العمل بھا مقصواالباطنة في صحة العمل 

�نتاج أثر قانوني، لذا فالقانون يرتب أثارا معينة بمجرد اتخاذ ا�رادة مظھرا خارجيا دون ا)عتداد 

فھذه ا5خيرة  ،بخبايا النفس وھذه نتيجة حتمية ومنطقية كما سبق ا�شارة تقتضيھا وظيفة العمل ا�جرائي

  .419ص ] 344[ودون تعقيد تھدي إلى استقرار الع�قات القانونية والوصول إلى الحقيقة بسرعة

كون أما بالنسبة لعيوب ا�رادة فيرى البعض أنه ) يكفي وجود إرادة ظاھرة حقيقية بل ) بد أن ت  

لط والتدليس غيمكن أن تشوبھا وھي ا�كراه، ال العيوب التي كل منأي خالية  ،ھذه ا�رادة صحيحة

نه يقطع الرابطة بينھا وبين اQثار القانونية التي وا)ستغ�ل، فإذا لحق ا�رادة أي عيب من ھذه العيوب فإ

  .37ص ] 56[يمكن أن ينتجھا العمل ا�جرائي وبالتالي يكون ھذا العمل عديم ا5ثر

  الشروط الموضوعية الخاصة بالعمل ا�جرائي

الشروط الموضوعية الخاصة بالعمل ا�جرائي شرطان مرتبطان بالتصرف الصادر عن   

  :يأتي فيماالشخص ا�جرائي وتتحدد 
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  المحل

يعد المحل أحد الشروط المھمة ال�زمة لصحة ا5عمال ا�جرائية ووردت بشأنھا تعريفات عديدة   

وھو إما أن يكون شخصا من  ،فقد عرفه البعض بأنه ذلك الشيء الذي يرد عليه العمل ا�جرائي

] 7[، ويعرفه البعض على أنه مضمون العمل ا�جرائي361ص ] 41[ا5شخاص أو شيئا أو مكانا معينا

�جرائي ) بد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط تتحدد اوالمحل باعتباره شرطا في العمل  ،677ص 

  :فيمايلي

) بد أن  .بالتفتيش مث� ذ عمل إجرائي متعلققاب� للتحديد فاتخايجب أن يكون المحل محددا أو 

يتحقق تحديد للمكان المراد تفتيشه تحديدا مانعا للجھالة و) يشترط تحديد تفاصيل له فھي قابلة للتحديد 

  .متى عين المكان ضمن العمل ا�جرائي

ا نص ف� يكفي تحديد المحل بل ) بد أن يكون شرعيا مم ،يجب أن يكون المحل مطابقا للقانون

ع ا�داري كا5مر با�حضار بالتحقيق المتعلق با5وامر ذات الطمثال استئناف أمر قاضي ا .عليه القانون

غير قانوني لمنع قانون ا�جراءات الجزائية  لكنه ،محله معين - ا)ستئناف –فإن العمل ا�جرائي 

  .استئناف أوامر قاضي التحقيق ذات الطابع ا�داري 

  السبب

 313ص ] 41[بأنه الباعث الدافع الذي يدفع الشخص ا�جرائي إلى مباشرة العمليعرف السبب   

ة العمل ا�جرائي في خ�ف بين الفقھاء بين من يأخذ به ومن حصقد كان السبب باعتباره من شروط ول

  .يستبعده

أنه ) يشترط لصحة العمل ا�جرائي أن يكون له سبب على  429ص ] 231[حيث يرى البعض  

و الواقعة المكونة له 5نه ھذا العمل ھو عمل قانوني ليس لDرادة دور فيه سوى با)تجاه نحأساس أن 

لذا فالغرض الذي يرمي إليه الشخص من قيامه بالعمل ھي  ،فالقانون ھو الذي يتولى تحديدھا .آثاردون 

قانوني بالنسبة فإن السبب ليس له أي اعتبار  ،التي تضمن تحقيق ھذه الغاية وعليه ووفقا لھذا الرأي

  .ل-عمال ا�جرائية

فيرى أن السبب شرط من شروط صحة  310ص ] 41[ويذھب البعض اQخر في اتجاه معاكس  

فھذه ا5خيرة ذات صورة  ،العمل ا�جرائي 5نه يبين الحا)ت التي يجوز فيھا مباشرة ا5عمال ا�جرائية

 .فر نحو غاية واحدة ھي الغاية من الخصومةاضباستق�ل ذاتي بل أنھا جميعا تت متنوعة وھي ) تتمتع

كذا فإن السبب يعد بمثابة القيد القانوني الذي ينبغي مراعاته في العمل ا�جرائي تحقيقا لھذه الغاية، 

أن للعمل ا�جرائي بمجرد مباشرته )بد أن يكون  84ص ] 87[ويرى البعض من أنصار ھذا ا)تجاه

  .ھذا العمل ھناك ما يبرر ھذه المباشرة وھو سبب
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وفي رأينا أن لكل عمل إجرائي ھدف متعلق بغاية معينة ومحددة فإن ھذه الغاية تشكل سببا   

  .شخصي وموضوعي ن،�جرائي ذو شقياودافعا )تخاذه والسبب في العمل 

 وھو الذي يدفع الشخص ا�جرائي للقيام بالعمل ،125ص ] 347[فبالنسبة للشق الشخصي  

وھنا يصعب تحديد مدى مشروعيته 5نه أمر  .أي مشروع ،قانونيإلى نص  فينبغي أن يكون مستندا

  .لذا قد يكون من الصعب إثبات عدم مشروعيته ،بواعث ھذا الشخصوداخلي يتعلق بنوايا 

فھو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق العمل ا�جرائي  ،37ص ] 56[أما الشق الموضوعي  

من ھروب  خوفاره وھو أمر من السھل تبيانه وإثباته كاتخاذ قاضي التحقيق إجراء الحبس المؤقت يتبر

  .المتھم

وعليه فالسبب باعتباره الباعث أو الدافع )تخاذ العمل ا�جرائي أساسه تحقيق الغاية المبتغاة من   

ة كشف حقيقة الجرائم العمل وھي تجسيد أصل غاية التحقيق توازن بين الصالح العام من جھة ومصلح

  .المرتكبة من جھة أخرى

نكون قد أتممنا دراسة محل  ،من خ�ل التطرق للشروط الشكلية والموضوعية للعمل ا�جرائي  

البط�ن المترتبة على عدم احترام الشرعية ا�جرائية ونعكف فيما سيأتي لدراسة أحوال البط�ن التي 

  .التي عرفھا ھذا الجزاء ا�جرائي تظھر من خ�ل النظريات والمذاھب الفقھية

  مذاھب البط�ن .3.1.1.2

مذھب  ،ا5ول :تعددت مذاھب البط�ن لدى الفقه ويمكن رد ھذه المذاھب إلى مذھبين رئيسيين  

وإزاء ھذا وذاك يثور التساؤل حول الموقف التشريعي  .البط�ن القانوني والثاني مذھب البط�ن الذاتي

  .سوف نوضح كل ما سبق ضمن ث�ث فروع، أين من ھذين المذھبين

  مذھب البط�ن القانوني. 1.3.1.1.2

) " والذي عرف كذلك بمذھب  ،ھو مذھب البط�ن القانوني امھم افقھي اعرف البط�ن مذھب  

بمعنى أن المشرع ھو الذي يتولى بنفسه تحديد حا)ت البط�ن بحيث ) " بط�ن بغير نص قانوني 

إ) يجوز للقاضي أن يقرر البط�ن في غير الحا)ت المنصوص عنھا قانونا كما ) يملك عدم القضاء به 

باعتبار أن البط�ن " النصية"بمذھب كما عرف ھذا المذھب كذلك  422ص ] 546[عند وجود النص

لموه، وما ) يعلموه مخالفة ا�جرائية، 5نه يعرف ا5طراف سلفا بما يجب عليھم أن يعالنفسه عقوبة على 

أن حصر المشرع لحا)ت البط�ن سيمكن أطراف الدعوى  ،خرآوا بھدر حقوقھم، بمعنى أحتى ) يفاج

عيب والمقرر تحت طائلة البط�ن عن غيره من ا�جراءات بما في ذلك المتھم من معرفة ا�جراء الم

  .259ص ] 204[نص قانوني صريح فيالتي تفتقد لھذا ا5ثر القانوني لكون المشرع لم ينص عليه 
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ذلك 5نه يجعل من المشرع وحده سلطة فرض الجزاء  ،ومضمون ھذا المذھب ذو أھمية كبيرة  

ويتميز ھذا المبدأ  400ص ] 387[ت البط�ن منعا للتحكمفي ھذا الشأن مما يسد الطريق في تحديد حا)

5ن المشرع سلب منذ البداية السلطة  ،كذلك بعدم وجود خ�ف في الرأي حول صحة ا�جراء أو بط�نه

أھمية ھذا المذھب في أنه حصر جميع  ومن ھنا تبدو 344ص ] 308[التقديرية للقاضي في ھذا الشأن

 .توحيد الحلول القضائية وبالتالي استقرار القضاء على حا)ت البط�نا يؤدي إلى محا)ت البط�ن م

ھذا المذھب أن المشرع يتعذر عليه تحديد أحوال البط�ن في قائمة جامعة على ب اغير أنه يع

  .وكان ھذا ھو أھم انتقاد وجه للمذھب 116ص ] 41[ومانعة

بالتقيد  اإذا كان القاضي ملزم وبموجب تبني مذھب البط�ن القانوني اختلف الفقھاء حول ما  

وفي ھذا المقام رأى  260ص ] 204[أم أنه متحل� منھا ،بالنصوص القانونية المنظمة لحا)ت البط�ن

ضرورة تطبيق البط�ن وحجته في ذلك حرمان القاضي من التعسف في تقرير لزوم أو  جانب من الفقه

إن المشرع لم يقرر البط�ن  ،نفسه، وبتعبير أوضح عدم لزوم البط�ن بشأن الحا)ت التي ذكرھا القانون

م خرقه، وسيكون من غير المعقول عدم التزام القضاء مراعاته في ت) من أجل تطبيقه بشأن أي إجراء إ

القضايا التي تعرض عليه لما له من مساس بمصلحة ا5طراف والعدالة، ورأي آخر ينادي بترك الحرية 

عدم تقريره حسبما يراه محققا لمقتضيات العدالة وحفاظا له على مبدأ للقضاء في تقرير البط�ن أو 

  .السلطة التقديرية التي درجت المجتمعات على منحه إياه منذ أمد طويل

ونرى أن الرأي ا5خير يبقى مجانبا للصواب بحكم أن نصوص القانون واضحة في الموضوع،   

ن يحدد ھذه الحا)ت التي يترتب عن مخالفتھا إذا سلمنا بموقف ھؤ)ء، ما كان على المشرع أ وحتى

البط�ن، بمعنى أن المشرع كان عليه أن يترك أمر تقديرھا للقضاء، حتى يضع حدا لكل نقاش بشأنھا، 

كذلك أن التسليم بالرأي الثاني سيؤدي إلى عدم تطبيق نصوص القانون من  .لكن ھذا ا5مر غير وارد

ھذه العدالة التي تقتضي مراعاة حقوق الدفاع وعدم إھدارھا وإ)  ،ةجھة وعدم خدمة العدالة من جھة ثاني

حماية المصلحة العامة ضاربة عرض الحائط المصلحة الخاصة، مع أن لستصبح العدالة ) تھدف إ) 

تحقيق مجموع المصالح الخاصة يھدف في النھاية إلى تحقيق المصلحة العامة لذلك فتطبيق البط�ن على 

يقة ة قانونا في حالة خرقھا، يبقى أمرا أساسيا خصوصا عندما يتعلق الوضع بمرحلة دقالحا)ت المحدد

) وھي مرحلة التحقيق مع ترك الحا)ت ا5خرى لتقدير القضاء، حتى أوخطيرة في الدعوى الجزائية، 

أما ا)كتفاء  ،تتوازن مصلحة الدفاع مع مصلحة المتھم،غير أن الوضع رھين بتوسيع إطار البط�ن

العدالة  منة جورقانوني فلن يتماشى والطموحات المبا�طار الضيق لDجراءات مشمولة بھذا ا5ثر ال

  .المتوازنة

من حا)ت البط�ن التي تنحصر  التضييقفكما سبق ا�شارة أنه ما يعاب على ھذا المذھب ھو   

التي تصيب ضمانات فيما استطاع المشرع تحديده سلفا، مع أنھا ) تغطي بعض المخالفات الجسيمة 
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فالمشرع ) يستطيع إذن أن يتنبأ بحا)ت البط�ن  31ص ] 170[المتھم وباقي أطراف الدعوى الجزائية

كافة، ذلك 5ن الحا)ت التي كانت محل اھتمام المشرع قد تنطوي على تفصي�ت ) تقل أھمية عن 

حترام حقوق  الدفاع ومن ثم فإن الحالة العامة التي تضمنھا من حيث لزومھا لحسن سير العدالة أو )

إغفال المشرع تقرير جزاء البط�ن كأثر لمخالفتھا ينطوي بدون شك على إھدار القواعد الجوھرية، 

وأمام ھذا النقص لن يكون في وسع القاضي سده والحقيقة أن التطبيق الواقعي لھذا المذھب يعني أحد 

وھو ما يعني عجز القاضي عن تقرير البط�ن في إما النص على أكثر حا)ت البط�ن أھمية  :أمرين

بط�ن غيرھا مھما كانت المخالفة جسيمة وتمس قاعدة جوھرية وإما ا�فراط في النص على حا)ت ال

  .لمذھب البط�ن القانوني امقبولة غير أن ذلك يعني تأكيدالغير تفاديا للنتيجة السابقة و

  مذھب البط�ن الذاتي. 2.3.1.1.2

ما وجه من انتقادات لمذھب البط�ن القانوني وھنا على فعل  ةالبط�ن الذاتي جاء كردمذھب   

يذھب أنصار ھذا المذھب إلى القول بأن المشرع ) يستطيع حصر جميع حا)ت البط�ن في نصوص 

  .قانونية، لذلك يجب ترك ھذه المھمة للقضاء في ضوء ما تكشف عنه الوقائع المادية

فمن  ،تعرض عليه القضايا وھو الذي يعالجھا وما دامت الثقة فيه قائمةفالقاضي ھو الذي   

وعليه فكلما كان ا�جراء المعيب منطويا بوجه عام على  .المنطقي أن يترك له حق تقدير جسامتھا

ر القاضي قريخاصة تلك المتعلقة منھا بالحرية الشخصية وحقوق الدفاع  ،إصدار للقواعد الجوھرية

يوجد نص يوجب البط�ن لھذا أطلق على ھذا النوع من البط�ن أحيانا اسم البط�ن بط�نھا ولو لم 

  .649ص ] 157[ةالجوھري المسألةا5ساسي أو 

 ،عليه يعرف مذھب البط�ن الذاتي بأن توقيع البط�ن ليس في حاجة للنص عليه صراحة وبناء  

، 423ص ] 546[مر متروك للقضاءبل يكفي لتقريره مجرد عدم مراعاة ا�جراءات الجوھرية بل ا5

حيث أنه ) يشترط النص بالبط�ن صراحة بل يترك ا5مر للقضاء لتقدير مدى جسامة المخالفة في كل 

  .13ص ] 316[حالة

في حا)ت البط�ن طبقا لھذا المذھب غير محددة حصرا وإنما يستخلصھا القاضي  ،عليه وبناء  

�جراء الذي جرت مخالفته، فھذا المذھب يقوم على أساس ترك الذي يقدر جسامة المخالفة تبعا 5ھمية ا

  .السلطة التقديرية للقاضي ليحدد القواعد ا�جرائية التي يترتب على مخالفتھا البط�ن حسب أھميتھا

د به ھنا المذھب للتفرقة بين القواعد الجوھرية والقواعد غير الجوھرية إذ موإن ا5ساس الذي يعت  

 إلىع سابقة مواضوقد أشرنا في . 401ص ] 138[يةانوثمخالفة الجوھرية دون الال ط�ن علىيترتب الب

5عمال ا�جرائية الجوھرية وغير الجوھرية وأشرنا أن ا5ولى تحمي مصالح أساسية ويكون امدلول 
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جزاء مخالفتھا ھو البط�ن والثانية تتمثل في ا�جراءات غير الجوھرية وھذه تحمي مصالح أقل أھمية 

  .ثم ) حاجة إلى تقرير البط�ن كجزاء لمخالفتھا ومن

على مذھب البط�ن الذاتي تظھر أھمية التمييز بين العمل ا�جرائي الجوھري وغير  بناءو  

الجوھري أين تعددت اQراء حول تحديد ضوابط التمييز بين ا�جرائين أين تمت دراستھا من خ�ل ما 

ة للقاضي في تقدير ما ھو جوھري يترتب على مخالفته بط�ن سبق وأين تظھر معه منح السلطة التقديري

  .ا�جراء وما ھو على سبيل ا�رشاد والتوجيه ) يرتب على مخالفته بط�ن ا�جراء

غير أنه نشير أن ھذا المذھب من البط�ن ) يقتضي عدم التدخل الكلي للمشرع في نصه   

عض الحا)ت على سبيل الحصر أين يحدد طبيعة لحا)ت البط�ن بل يمكن أن يتدخل المشرع لتحديد ب

أو غير جوھري وبالنتيجة يرتب أو) يرتب البط�ن، فما  االعمل ا�جرائي للقول فيما إذا كان جوھري

يحدده يكون على سبيل المثال ) يحصر ويترك للقاضي تقييم العمل ا�جرائي واستخ�ص عرض 

ضاع معينة بعيدة ه ا�رشاد والتوجيه أو مراعاة أولغرض منالمشرع من وراء تقريره، فإذا كان التنظيم ا

] 341[عن صحة العمل ا�جرائي ) يرتب تحقيق ضمانه أو عمل يرتب ضمانه للخصوم وحقوق الدفاع

  .735ص 

ء على قدر أھمية القاعدة وجسامة المخالفة با�ضافة ايتميز ھذا المذھب بالمرونة وقياس الجز  

ة في القضاء واعتراف له بسلطة تقديريه وما يؤدي إلى تطبيقه من تفادي إلى ما ينطوي عليه من ثق

  .735ص ] 284[احتمال تعطيل سير الدعوى والوصول إلى الحقيقة

كما أنه يقوم على الثقة في القضاء الذي  ها المذھب أنه أكثر مرونة من سابقوقد قيل في مزايا ھذ  

ولذلك يترك  ،مكان حصر أحوال البط�ن مقدماذلك أن ھذا المذھب يستبعد إ ،152ص ] 31[يطبقه

ا5مر للقضاء حتى يقدر مدى جسامة المخالفة بد) من أن يكون طوعا لنصوص جامدة وقد يرى العيب 

  .238ص ] 41[الجسيم في ا�جراءات و) يستطيع إبطاله لعدم وجود نص من القانون على ھذا البط�ن

ما يفرض عليه من التفرقة بين القواعد  239ص ] 41[غير أنه يعاب على ھذا المذھب  

النظر حول وصف إجراء ما  تا5مر الذي يؤدي إلى اخت�ف وجھاالجوھرية والقواعد غير الجوھرية 

وصفه بأنه غير جوھري وعدم ترتيب البط�ن على  وري وترتيب البط�ن على مخالفته أبأنه جوھ

يفاتھم لDجراء الواحد من يومن شأن ھذا أن يفتح الباب أمام تحكم القضاة الذين قد تتباين تك ،مخالفته

فقد ينظر إلى القواعد  ،ا�جراءجانب القائم بالھذا فض� عن الخطورة المحتملة من  ،قضية إلى أخرى

  .جزاء يترتب على مخالفتھاعدم وجود جوھرية بعين ا�ھمال بحجة الير غ

ذھب البط�ن القانوني ومذھب البط�ن الذاتي ظھر مذھب ) بط�ن بغير ضرر إلى جانب م  

ومفاد ھذا المذھب أن القاضي ) يحكم بالبط�ن إ) إذا ألحق ا�جراء المشوب بالعيب ضرر للغير، أي 
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للطرف الذي تمسك به مع إعطاء كل الحرية للقضاء في تقدير مدى توافر الضرر لدى المتمسك 

  . ص ] 566[بالبط�ن

وھناك من يعتبر أن ھذا المذھب نظام وسط بين البط�ن القانوني والبط�ن الذاتي مادام كل 

  .49ص ] 19[منھما يسعى إلى حماية مصلحة مقررة قانونا

وإن الضرر المقصود ضمن ھذا المذھب ھو الضرر بمعناه الخاص وبذلك فھو ليس الضرر 

ھو مخالفة تؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع وأطراف المترتب عن قيام المسؤولية المدنية وإنما 

الخصومة وينجر عن ھذه المخالفة حرمان الدفاع أو ا5طراف من مكنات قانونية منحت لھم للدفاع عن 

  .212ص ] 41[أنفسھم مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بھم خ�ل مراحل الدعوى الجزائية

�جراء يلحق الطرف الذي يتمسك كل مساس في شكل ا«:وھناك كذلك من عرف الضرر بأنه

  .437ص ] 676[»بالبط�ن ويتجسد باستحالة المطالبة بحقوقه وينتج بداھة عن عيب في ا�جراء

ولقد اتفق غالبية رجال الفقه والقضاء على أن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق الطرف الذي 

، أما عن ع�قة 7ص ] 604[يتمسك بالبط�ن بمعنى الطرف الذي يتمسك بوجود عيب في ا�جراء

السببية بين الضرر والعيب ا�جرائي كذلك ضرورية في إثبات قيامھا لقيام نظام أو مذھب ) بط�ن 

  .437ص ] 676[بغير ضرر ويقر عبء إثباتھا في جميع الحا)ت على المتمسك بالبط�ن

ه ضرر للطرف وبالنتيجة فإن مذھب ) بط�ن بغير ضرر ) يجوز الحكم به إذا لم يترتب عن

المتمسك به مما يجعل ھذا النظام متعلقا بمذھب البط�ن القانوني من جھة والذاتي من جھة أخرى ف� 

، إ) أن ھناك من يرى أنه ) يمكن 899ص ] 669[يحكم بالبط�ن إ) إذا توافر الضرر مھما كان نوعه

ر عدم مراعاة نص قانوني معين بدون أن يشمل ھذا النظام المذھب القانوني 5نه يشترط لقيام ھذا ا5خي

، ويھدف ھذا النظام للتقليل من حا)ت البط�ن حيث ) 5ص ] 604[البحث بتوافر أو عدم توافر الضرر

  .899ص ] 669[يحكم به إ) لتوافر الضرر

  الموقف التشريعي من المذھبين. 3.3.1.1.2

ير نص والثاني مرتبط ا5ول ) بط�ن بغ ،ن للبط�ن كما سبق توضيحھمايالفقه عرف مذھب  

نفس السياق اختلفت التشريعات ا�جرائية في �جرائي الذي مسه ا�خ�ل وعدم ا)حترام، وابنوع العمل 

في مذھب البط�ن الذي أخذت به وھذا ما سوف نوضحه من خ�ل دراسة موقف بعض التشريعات 

  .ا�جرائية من مذاھب البط�ن
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   ف المشرع ا�ماراتيموق. 1.1.23.3.1.

قبل صدور قانون ا�جراءات الجزائية ا)تحادي لم يتناول القوانين المحلية في ا�مارات العربية   

المتحدة أحوال البط�ن ولذلك فقد كان يتوجب الرجوع إلى القضاء وإلى ما استقر عليه في ھذا الشأن 

تحادية العليا يتضح أنه أخذت بالبط�ن )ستنباط حا)ت البط�ن، وبالرجوع إلى قضاء المحكمة ا)

لمخالفة إجراء جوھري وھذا يعني أنھا أخذت بنظرية البط�ن الذاتي، فقد قضت مث� ببط�ن الحكم 5ن 

أحد أعضاء المحكمة لم يسمع المرافعة بدفوعھا وبياناتھا وحجزت الدعوى للحكم، وكان ھذا التبديل 

] 316[باط� بط�نا مطلقا متعلقا بالنظام العام ) يمكن إص�حهمخ� بأحوال المحاكمة مما يجعل حكمھا 

  .12ص 

لسنة  35وبعد صدور قانون ا�جراءات الجزائية ا)تحادي لدولة ا�مارات العربية المتحدة رقم   

 وأصبح ھناك مرجع 228إلى  221من  حيث تناول ھذا القانون دور البط�ن في المواد 1992

حتى أن المشرع ا�جرائي ا�ماراتي استبعد بنصوص صريحة أيضا  ،للبط�ن منصوص عليه قانونا

  .بط�ن بعض ا�جراءات

يكون ا�جراء باط� إذا نص «:على أنه ةإجراءات إماراتي 221وجاءت حرفية نص المادة   

، وكذا نص المادة »اءالقانون صراحة على بط�نه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من ا�جر

علقة بتشكيل تإذا كان البط�ن راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون الم«:من نفس القانون على أنه 222

المحكمة أو بو)يتھا للحكم في الدعوى أو باختصاصھا من حيث نوع الجريمة المعروضة عليھا أو بغير 

حالة كانت عليھا الدعوى وتقضي به المحكمة ذلك مما ھو متعلق بالنظام العام، جاء التمسك به في أية 

من قانون  227إلى غاية المادة  223ويأتي من نصوص وبالضبط من نص المادة »ولو بغير طلب

  .متعلق باQثار المترتبة على البط�نال يا�جراءات ا�مارات

البط�ن على نص المادتين السالفتي الذكر يتضح أن المشرع ا�جرائي ا�ماراتي أقر ب وبناء  

كجزاء إجرائي لعدم مراعاة أحكام قانون ا�جراءات الجنائية ا)تحادي أين في حا)ت حدد البط�ن بنص 

كذلك رتب البط�ن في حالة مخالفة ا�جراء سواء كان ذلك في مضمون وجوھر  .قانوني صريح

لى مصلحة عامة أو ا�جراء أم في الشكل الذي وضع فيه، فإذا كان الغرض من ا�جراء ھو المحافظة ع

مصلحة المتھم أو مصلحة الخصوم، فإنه يكون جوھريا يترتب على عدم مراعاته البط�ن، أما إذا كان 

ھذا ا�جراء 5نه ليس جوھريا  ف� بط�ن إذا لم يراع ،رض من ا�جراء ليس إ) ا�رشاد والتوجيهغال

من  61، 56، 44، 43المواد نص  64ص ] 409[ونذكر على سبيل المثال  ،في التحقيق والدعوى

 لكلتاقانون ا�جراءات الجزائية ا)تحادي التي عالجت البط�ن ويستشف بذلك أخذ المشرع ا�ماراتي 

  .البط�ن سواء القانوني أو الذاتي نظريتي



349 

 

 

 

  موقف المشرع المصري. 2.3.3.1.1.2

نظرية عامة أو أحكام متناسقة  يي ظل قانون تحقيق الجنايات الملغع المشرع المصري فضيلم   

في شأن البط�ن، بل اقتصر على تقرير البط�ن في بعض نصوص متفرقة منه عند مخالفة ما جاء به 

من أحكام، ولكن ھذا ) يعني أنه ) جزاء على المخالفة في غير الصور المنصوص عليھا فقد حكم 

ع صراحة على البط�ن مھتديا المشر القضاء المصري بالبط�ن خارج نطاق الحا)ت التي نص فيھا

  .726ص ] 110[أو بط�نه ا�جراء لتشريع للوقوف على صحةا ةبحكم

وليس معنى ذلك أن القضاء لم يأخذ نھائيا ببط�ن  ،وھذا ما ي�حظ فيما يتعلق بإجراء المحاكمة  

ھا، حيث أنه من بعض قواعد التحقيق المتعلقة بمسائل جوھرية لحقوق الدفاع في حالة مخالفة 5حكام

، مثل تعذيب باطل يكون قد وقع أثناء التحقيق غير المقبول عق� أن تستند المحكمة في حكمھا على إجراء

  .543ص ] 392[المتھم عند استجوابه ثم بناء ا5دلة على ا)عتراف الذي صدر منه في تلك الحالة

لمصري نظرية عامة للبط�ن أما في ظل قانون ا�جراءات الجنائية الحالي فقد وضع المشرع ا  

إجراءات أخذ فيھا المشرع بمذھب البط�ن الذاتي عند مخالفته  337إلى  331المواد من  نظمھا ضمن

القواعد الجوھرية، ولم ينص المشرع المصري على البط�ن إ) في حالة عدم التوقيع على الحكم في 

إجراءات، وبذلك يكون المشرع ا�جرائي  312خ�ل ث�ثين يوما ما لم يكن صادرا بالبراءة نص المادة 

المصري أخذ بنظرية البط�ن الذاتي الذي يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء 

  .جوھري

وي�حظ أن المشرع ا�جرائي المصري قد تأثر عند معالجته لنظرية البط�ن بالمبادئ التي   

نظرية البط�ن الذاتي  تون تحقيق الجنايات الملغى، إذ غلباستقر عليھا القضاء المصري في ظل قان

إجراءات بأنه يترتب البط�ن على عدم مراعاة  331على نظرية البط�ن القانوني حيث نص في المادة 

أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري سواء أكان ذلك في مرحلة التحقيق أم أثناء المحاكمة مانحا 

  .واسعة في تقدير ما إذا كان ا�جراء جوھريا من عدمهبذلك القاضي سلطة 

ذاتي قد سدت كثيرا من النقص، وھناك من الفقھاء من يرى أن نظرية البط�ن الجوھري أو ال  

الذي يحدد حا)ت البط�ن خاصة والحاجة مازالت تدعو المشرع إلى ضرورة التدخل بنص صريح  فإن

  .537ص ] 392[ية التي يتصدرھا في الدعوى الجزائيةبالنسبة ل�ستجواب نظرا لخطورته وا5ھم

  المشرع المغربي. 3.3.3.1.1.2

يات المادة عندما نتصفح قانون المسطرة الجنائية المغربي فإن أھم شيء نقف عنده ھو مقتض  

ن تعرضتا لحالة البط�ن الخاصة بمرحلة التحقيق الذي يطلق عليه المشرع ياللت 192والمادة  190
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يجب مراعاة المقتضيات المقررة في «:على أنه 190التحقيق ا�عدادي فجاء بنص المادة المغربي 

ذا ا�جراءات التي كويترتب على مخالفتھا بط�ن ا�جراء نفسه، و 132والمادة  128و 127الفصول 

قيق ا�جراءات الجنائية، نجد أن ھذه المواد تتعلق بما يجب على قاضي التح ةتصفح مدونب، »تأتي بعدھا

أن يخطر به المتھم عند حضوره 5ول مرة أمامه كإخطار ھذا ا5خير بحقه في اختيار محام، أو تعيينه 

له، إذا طلب ذلك وإخطاره بحقه في ا�د)ء أو عدم ا�د)ء بأي تصريح، وحق طلب إجراء فحص طبي 

يل في جأسباب التع ثار بادية عليه وبذكرعليه أو إخضاعه لذلك متى تبين لقاضي التحقيق أن ھناك أ

لمحامي  بالسماحإلى ذلك، وكذا  تنطاق فورا، إذا وجدت أسباب تدعوالمحضر عند قيام المحقق با)س

المتھم حضور إجراءات ا)ستنطاق إ) إذا تم التنازل عنه ووضع ملف التحقيق رھن إشارة 

  .198ص ] 388[المحامي

يترتب «:بي فقد جاء فيھا مايليمن قانون المسطرة الجنائية المغر 192وعن نص المادة 

البط�ن أيضا عن خرق المقتضيات الجوھرية ا5خرى المقررة في ھذا الجزء غير المقتضيات 

إذا ترتب عن خرقھا المس بما لكل فريق في القضية  132و 128و 127المنصوص عليھا في الفصول 

ليه بصفته دم جواز ا)ستماع إومن ھذه الحا)ت الجوھرية وجوب استنطاق المتھم وع. »من حق الدفاع

به ويطلب اعتباره متھما، ومنعه من ا)تصال بمحاميه والقيام بالتفتيش مع  ىشاھدا في حين أنه مشتك

  .199ص ] 388[خرق المقتضيات المنظمة للموضوع

يستشف من نص المادتين السالفتي الذكر أن المشرع ا�جرائي المغربي قد أخذ بالمذھبين معا   

البط�ن القانوني من خ�ل نصه على حا)ت للبط�ن ومذھب البط�ن الذاتي من خ�ل  وھما مذھب

  .حرصه على عدم خرق القواعد ا�جرائية الجوھرية وإ) ترتب البط�ن كجزاء لعدم احترامھا

  موقف المشرع الفرنسي. 1.1.23.3.4.

بمذھب  1808سنة أخذ المشرع ا�جرائي الفرنسي في ظل قانون تحقيق الجنايات الصادر   

حا)ت نص فصدر  ») بط�ن بغير نص«:منه على أنه 408البط�ن القانوني حيث نص في المادة 

إ) أن حا)ت البط�ن التي بينھا المشرع الفرنسي كانت مقصورة على إجراءات  ،البط�ن صراحة

  .428ص ] 548[المحاكمة ولم تمتد إلى إجراءات التحقيق

قام القضاء الفرنسي يسانده في ذلك الفقه بتوسيع دائرة  ،فه التشريعولتفادي النقص الذي عر  

البط�ن حتى أصبحت تشمل كل الحا)ت ا5خرى التي يوجد فيھا اعتداء على حقوق الدفاع أو مخالف 

متد أثره اكان قاصرا على إجراءات المحاكمة لقواعد التنظيم القضائي، وبالتالي أصبح البط�ن بعد أن 

د الجوھرية التي تحكم إجراءات التحقيق ، فتكونت بذلك نظرية جديدة ھي نظرية البط�ن إلى القواع

وأصبح بذلك يحكم بالبط�ن عند وجود مخالفة للقواعد التي تحمي مصلحة  315ص ] 632[الذاتي
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جوھرية سواء كانت ھذه القواعد متعلقة بحماية حقوق الدفاع أو للمجتمع ولو لم يقرر المشرع صراحة 

  .793ص ] 526[اء البط�ن عند مخالفة ھذه القواعدجز

تدارك المشرع ا�جرائي الفرنسي النقص الذي كان  1897ديسمبر  8وعندما صدر قانون   

موجودا في ظل التشريعات السابقة فلم يتجاھل مرحلة التحقيق ورتب البط�ن عن مخالفة القواعد 

من قانون ا�جراءات الجزائية السالف  12مادة الجوھرية التي تحكم إجراءات التحقيق طبقا لنص ال

  :317ص ] 632[وحددت ھذه القواعد على النحو التالي 1897الذكر الصادر سنة 

  .غير جائز قانونا اشتراك قاضي التحقيق في الحكم في القضايا التي قام بتحقيقھا -

يه المتھم في محضر ا)ستجواب بحقه في الصمت وعدم تنبيھه إلى اختيار بنعدم قيام المحقق بت -

  .استجوابا� إجراء محاميه عند 

عدم قيام قاضي التحقيق بوضع ملف الدعوى تحت تصرف محامي المتھم في اليوم السابق  -

  .ل�ستجواب الموضوعي أو الواجھة أو سماع أقوال المدعي المدني

بإخطار محامي المتھم أو المدعي المدني بكل قرار يصدره في عدم قيام قاضي التحقيق  -

  .التحقيق

 المنصوص عنھا فيما سبق ذكره بناءالفقه الفرنسي في أحوال البط�ن القانوني  لك لم يرذع مو  

ما يغني عن البط�ن الذاتي، فھذا الحصر الذي جاء به القانون المذكور ليس  1897على قانون سنة 

  .431ص ] 548[د من تقرير البط�ن متى خولفت قاعدة جوھريةكام�، وأنه ) ب

 1993يناير سنة  4ائية الحالي والمعدل بالقانون الصادر في زأما في ظل قانون ا�جراءات الج  

فقد اعتنق المشرع الفرنسي كل من مذھب البط�ن القانوني ومذھب البط�ن الذاتي، فبالنسبة للبط�ن 

�على جزاء البط�ن  ،إجراءات فرنسي 170جرائي الفرنسي نص في المادة القانوني نجد المشرع ا

وھي تلك  ،إجراءات 118و 114وبالنسبة لجميع ا�جراءات التي تقع بالمخالفة لما تقتضي به المواد 

المتعلقة با)ستجواب عند الحضور ا5ول وجميع استجوابات الموضوع والمواجھات، كما يعد من ضمن 

 96و 95، 59، 57، 56لقانوني مخالفة القواعد ا�جرائية الواردة بنص المواد حا)ت البط�ن ا

  .834ص ] 695[والخاصة بإجراء الضبط والتفتيش ،إجراءات

كما أخذ قانون ا�جراءات الجزائية الفرنسي الحالي والسابق تبيانه بمذھب البط�ن الذاتي حيث   

عند مخالفة كل قاعدة جوھرية غير تلك المنصوص  بأنه يتوافر البط�ن ،إجراءات 172نص في المادة 

وھذا البط�ن إما أن يرجع إلى مخالفة القواعد المتعلقة باحترام حقوق  ،إجراءات 170عليھا في المادة 

الدفاع، مثل تحليف المتھم اليمين القانونية وكذلك يرجع البط�ن الذاتي إلى مخالفة القواعد المتعلقة بحسن 

ومن ا)جتھادات القضائية التي عرفت في  521ص ] 568[ك المتعلقة با)ختصاصإدارة القضاء كتل
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ھذه المرحلة فقد ربطت البط�ن الذاتي بحالتين ا5ولى متعلقة بإغفال النصوص الخاصة بالنظام العام 

  .139ص ] 41[عافالثانية متعلقة باحترام حقوق الدو

  موقف المشرع الجزائري. 5.3.3.1.1.2

بالتشريع  ي الجزائري أنه تأثر إلى حد واضحفي دراستنا لموقف المشرع ا�جرائنشير دائما   

باعتبار أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية فبذلك يشكل قانون ا�جراءات الجزائية  ،ا�جرائي الفرنسي

لم راءات الجزائية المنظمة للبط�ن تشريع ا�جرائي الجزائري، وقواعد ا�جلالفرنسي مصدرا تاريخيا ل

  .إجراءات 161�جراءات الجزائية باستثناء نص المادة ا�ت المتتالية التي عرفھا قانون تلمسھا التعدي

التي تبناھا  البط�ن مذاھبعالجت  نجدھا وبالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للبط�ن   

  .246ص ] 96[من إجراءات 159و 157ن يالمادتالمشرع بنص 

المتعلقة  100تراعي ا5حكام المقررة في المادة «:إجراءات على أنه 157 تيننص المادت  

وأ) ترتب على مخالفتھا بط�ن  ،المتعلقة بسماع المدعي المدني 105باستجواب المتھمين والمادة 

نص فحوى نص المادة تضمن مذھب البط�ن القانوني المقررة بقاعدة ) بط�ن بغير » ...ا�جراء نفسه

  :ث جاء المشرع بنص قانوني صريح متعلق بالبط�ن في حالة عدم احترام القواعد التاليةحي قانوني

  .الجزائية جراءاتا� من قانون 100المتھم والمحددة بنص المادة  ستجواب)القواعد المنظمة  -    

  .الجزائية جراءاتا� من قانون 105القواعد المنظمة لسماع المدعي المدني والمحددة بنص المادة  -    

ن للبط�ن القانوني خ�ل مرحلة التحقيق يع ا�جرائي الجزائري قد حدد حالتوبذلك يكون المشر  

حا)ت ل تقنينهالمتھم وسماع المدعي المدني، وذلك إثر متعلقة بمخالفة قواعد ا)ستجواب وھي تلك ال

  ".�ن إجراءات التحقيقفي بط"البط�ن ضمن القسم العاشر لقانون ا�جراءات الجزائية تحت عنوان 

لنصوص قانونية ا نجد وجود ،غير أنه والرجوع للمواد القانونية المنظمة �جراءات التحقيق  

  :أخرى محددة للبط�ن وعاكسة لمذھب بط�ن بغير نص قانوني وھي على التوالي

على أنه يجب مراعاة ا�جراءات التي تستوجبھا المادتان  ،إجراءات 48ما جاء بنص المادة  -

  .ن بقواعد التفتيشيطائلة البط�ن ويتعلق نص المادت تحت 47و 45

ذن الصادر في ب ا�يعلى ضرورة كتابة وتسبإجراءات،  15مكرر  65ما جاء بنص المادة  -

  إجراء التسرب تحت طائلة البط�ن 

ن قرار ا�حالة الصادر عن غرفة يعلى ضرورة تضم إجراءات، 198ما جاء بنص المادة  -

  .ا)تھام بيان الوقائع ووصفھا القانوني وإ) كان باط� 

وبذلك لم تقتصر حا)ت البط�ن القانوني على المواد القانونية المنظمة للبط�ن استشفت حا)ته   

  .من جميع المواد القانونية المنظمة للتحقيق
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يترتب البط�ن أيضا على مخالفة ا5حكام «:اءات جاء على أنهإجر 159أما عن نص المادة   

إذا ترتب على  ،105و 100الجوھرية المقررة في ھذا الباب خ�ف ا5حكام المقررة في المادتين 

ھذا النص يحمل في معناه فحوى نظرية » مخالفتھا إخ�ل بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى

لبط�ن بمخالفة القواعد الجوھرية المحددة ضمن القواعد المنظمة �جراءات البط�ن الذاتي الذي يربط ا

التحقيق مع استبعاد القواعد المنظمة ل�ستجوابات وسماع المدعي المدني لخضوعھا لمذھب البط�ن 

  .القانوني

رنسي في أخذه وبذلك يكون المشرع ا�جرائي الجزائري قد حذى حذو المشرع ا�جرائي الف  

فعل بضبطه 5خطر وأھم إجراء ضمن ال حسنأعتقد في ھذا المقام أن المشرع ن ،نالبط� يريتبكلتا نظ

�جراء ايرية للقاضي في تقدير مدى توافر مذھب البط�ن القانوني حتى ) يترك المجال للسلطة التقد

انة فتنظيمه ل�ستجواب وسماع المدعي المدني بتلك الطريقة يكون قد حقق ضم. من عدمهالجوھري 

  .مھمة لجميع أطراف الخصومة الجزائية

كذلك فعل المشرع ا�جرائي العراقي بأخذه بمذھب البط�ن الذاتي ضمن قانون ا5حوال   

كل من ا�دعاء العام والمتھم «:على أنه ،أولىفقرة  249اقي حيث نص في المادة الجزائية العر

أن يطعن لدى محكمة التمييز في ا5حكام والقرارات  ،والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا

ت على مخالفة للقانون ينفي جنحة أو جناية إذا كانت قد ب والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء الكبرى

أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوھري في ا�جراءات ا5صولية أو تقدير ا5دلة أو تقدير 

، فعبارة خطأ جوھري في ا�جراءات تدل أن المشرع العراقي أخذ »مؤثرا في الحكمالعقوبة وكان الخطأ 

بمذھب البط�ن الذاتي وعلى خ�ف ذلك ھناك تشريعات عربية أخذت بمذھب البط�ن القانوني منھا 

 186و 182حيث حدد صراحة القواعد التي يترتب على مخالفتھا البط�ن في المواد  ،التشريع السوري

التي تقتضي بوجوب تعيين مدافع للمتھم في جناية قبل استجوابه وإ) بطلت ا�جراءات  274 والمادة

التي تقتضي بوجوب تعيين مترجم للشاھد أو للمتھم إذا كان  ،إجراءات 303التالية ل�ستجواب والمادة 

 263وني في المادة أحدھم ) يحسن التكلم باللغة العربية، كما أخذ المشرع اللبناني بمذھب البط�ن القان

  .99ص ] 301[إجراءات لبناني 286و

درسنا في ما سبق ماھية البط�ن من خ�ل التعاريف المختلفة له كذلك من خ�ل محله المرتبط   

البط�ن القانوني  يي قيلت في البط�ن من خ�ل نظريتبالعمل ا�جرائي وشرحنا كذلك اQراء الفقھية الت

البط�ن وبذلك نكون قد انتھينا من دراسة  ييعات ا�جرائية من نظريتالتشروالذاتي، حددنا كذلك موقف 

  .ماھية البط�ن لننتقل لدراسة نظامه القانوني
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  النظام القانوني للبط�ن. 2.1.2

البط�ن كجزاء من الجزاءات ا�جرائية ينصب كما ھو معلوم على ا5عمال ا�جرائية بشكل   

ليس من السھولة القيام بھا بل ھي مليئة بالصعوبات و) ينجزھا  ،والجزائية منھا بشكل خاص ،عام

لذلك كان  ،المكلفون بھا إ) بعد جھد، فإذا ما وصم عمل إجرائي بالبط�ن ذھب مصير الجھد سدى

البط�ن أھم أنواع الجزاءات المقررة  لمخالفة قواعد القوانين ا�جرائية ولعل ھذا ما جعل الفقه يھتم 

وفي إطار البحث حول كيفية تطبيق ھذا  ،ار نظرية خاصة مستقلة عن باقي الجزاءاتبدراسته في إط

كذلك  ،ساس لم يتفق الفقه على مذھب معين بل اتجه إلى مذاھب مختلفة في البط�نا5 ھذاالجزاء وعلى 

  .فعلت التشريعات التي اعتنت بتنظيم ھذا الجزاء

ھمھا يجب أن ينظم في أطر واضحة ومحددة، وباعتبار البط�ن أخطر الجزاءات ا�جرائية وأ  

صومة الجزائية وكذلك حسن سير بحيث يكون فيه من الوضوح ما يؤمن الطمأنينة لدى كافة أطراف الخ

  .الةدالع

فينبغي توضيح حا)ته وما يتعلق منھا بالنظام العام وما تتطلبه ھذه الفكرة من تحديد وما يتعلق   

لبط�ن المطلق والنسبي وقواعد كل منھما إضافة إلى ايان نوعي ضا في بوأي ،منھا بمصالح الخصوم

وفيما  ،بيان ما يترتب على البط�ن من آثار تلحق العمل ا�جرائي ذاته أو ما لحقه أو سبقه من إجراءات

  .أم )للقواعد المنظمة لھا  إذا كان يمكن تصحيح ھذه ا�جراءات المخالفة 

القانوني للبط�ن من خ�ل عرض أنواع البط�ن وقواعد  وبناء عليه سوف نقوم بعرض النظام  

وأخيرا نقوم بعرض أثار البط�ن حيث يؤدي كقاعدة عامة إلى تجريد العمل ا�جرائي من  .التمسك به

حول مدى  اسؤال مطروحالما أنتجه من آثار قانونية وفي النھاية يبقى بقيمته القانونية وعدم ا)عتراف 

�  .البط�نإجراء جراء الباطل، وھل يجوز تصحيح جواز تحويل وتجديد ا

ة عنه من خ�ل مطلبين أساسيين سوف يتم ا�جاب ،كل ما سبق ا�شارة إليه وطرح تساؤل بشأنه  

نعرض من خ�له بعض التطبيقات القضائية للبط�ن خ�ل مرحلة التحقيق  اثالث ايف لھما مطلبضون

، وذلك بعد تحديد أنواع البط�ن وقواعد التمسك به القانوني للبط�نسة النظام ارلد ليشكل الجانب العملي

  .ضمن المطلب ا5ول واQثار المترتبة عنه ضمن المطلب الثاني

  أنواع البط�ن وقواعد التمسك به. 1.2.1.2  

تمسك به الموضوع العديد من التساؤ)ت حول أنواع البط�ن وطرق ال ذادي لدراسة ھصير التثي  

ذلك سلطات ستطيع كتأو  ،صور على الخصوم فحسبقارته وھل ھو مثأصحاب الحق في إمن خ�ل 

يفية التي يثار بھا عيب كيسلمنا إلى نقطة مھمة تتعلق بال وثبوت الحق في إثارته التحقيق والحكم إثارته
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إثارة العيب العمل أ�جرائي، ومن ثم طلب تقرير الجزاء المناسب وفقا لدرجة جسامة المخالفة فإذا تمت 

كذلك  ؟وطلب تقرير البط�ن، فما ھي الجھة التي يتم أمامھا إثارة ذلك العيب ومن ثم تقرير البط�ن

وفقا للقائم بإثارة العيب وتقرير  تختلفالضوابط الواجب مراعاتھا عند إثارة الجزاء ا�جرائي التي 

حيث يتضمن الفرع  .ي من تفصيلما سيأتالجزاء، كل ھذه التساؤ)ت وأخرى يتم ا�جابة عنھا ضمن 

ا5ول من الدراسة أنواع البط�ن لنحدد بعد ذلك قواعد وأحكام الدفع به ضمن الفرع الثاني ومن خ�ل 

  .الفرع الثالث نعالج السلطة المختصة بتقرير البط�ن

  أنواع البط�ن. 1.1.2.1.2

تفرقة بين نوعي ويرجع أصل ھذه ال .بط�ن مطلق وبط�ن نسبي ،نيعرف البط�ن نوع  

ا5ولى ا)نعدام  :البط�ن إلى النظرية التقليدية في القانون المدني التي قسمت البط�ن إلى ث�ث درجات

والثانية البط�ن المطلق وثالثا البط�ن النسبي والتي انتھت إلى الوقوف عند التقسيم الثنائي للبط�ن إلى 

  . 113ص ] 165[مطلق ويدخل فيه ا)نعدام ونسبي

البط�ن وضعت أساس التفرقة بين البط�ن المطلق والبط�ن  يبنيھا لنوعالنظرية التقليدية في ت  

النسبي 5ركان التصرف القانوني، فھذا التصرف له أركان ث�ثة ھي الرضاء، المحل والسبب، فإذا انعدم 

قد يتوافر ومع ذلك ركن منھا أو اختل شرط منه كان التصرف باط� بط�نا مطلقا، أما ركن الرضاء ف

من عيوب ا�رادة، وفي ھذه  افإنه يكون معيبا فيما لو صدر التصرف من ناقص ا5ھلية أو شابه عيب

  .493، 492ص ] 180[الحالة يكون التصرف القانوني باط� بط�نا نسبيا

بأن وقد ذھب البعض إلى تأسيس التفرقة القائمة بين نوعي البط�ن على فكرة النظام العام وقيل   

يتعلق به، وتبدو أھمية ) البط�ن المطلق ھو الذي يتعلق بالنظام العام وأن البط�ن النسبي ھو الذي 

ص ] 180[التفرقة بين البط�ن المطلق والبط�ن النسبي في عرف ھذه النظرية من خ�ل عدة مظاھر

ف� حاجة إذا لصدور حكم بإبطاله،  ،فالتصرف الباطل بط�نا مطلقا ليس له وجود قانوني 532، 512

أما البط�ن النسبي ف� يتقرر إ) بالتراضي أو بالتقاضي، البط�ن المطلق يجيز لكل ذي مصلحة التمسك 

أما البط�ن النسبي ف� يجوز أن من تلقاء نفسه، به به ولو لم يكن طرفا في التعاقد وللقاضي أن يحكم 

قد وھو الذي شرع البط�ن لمصلحته، البط�ن المطلق ) ترد عليه تمسك به إ) من كان طرفا في التعاي

، البط�ن المطلق ) يرد عليه ضمنيةا�جازة ولو كانت با�جازة، أما البط�ن النسبي فيمكن تصحيحه 

  .التقادم بخ�ف البط�ن النسبي

�ن المطلق والبط�ن وقد اتجه الفقه والقانون المدني الحديث إلى تجاوز التفرقة القائمة بين البط  

البط�ن، ونبذ القانون المدني الجديد  كل من نوع النسبي على أساس أنھا مظاھر خادعة ويتستر وراءھا

�غير أن  ،لھما بمصطلح آخر ھو البط�ن والقابلية للبط�ناصط�ح البط�ن المطلق والنسبي واستبد
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عكس مصطلح البط�ن نوع البط�ن المطلق أين كان ي ،البط�ن في نوع ئاھذا ا)ستد)ل لم يغير شي

بط�ن إلى القانون لا يھذه التفرقة بين نوع وقد انتقلت .ومصطلح قابلية البط�ن إلى نوع البط�ن النسبي

  :يلعرضھما فيماينن من البط�ن يتشريع الجزائي نوعالجزائي أين عرف الفقه ال

  البط�ن المطلق. 1.1.1.2.1.2

المطلق على أنه البط�ن الذي يترتب على مخالفته القواعد الخاصة عرف الفقه البط�ن   

ويقال عنه أنه يقرر عادة في مواجھة  ،400ص ] 138[با�جراءات الجوھرية المتعلقة بالنظام العام

لحا)ت كن حصرھا حيث ليس ھناك حصر دقيق القواعد التي تحمي مصلحة المجتمع والتي ) يم

وعادة ما تذكر ا5نظمة ا�جرائية تطبيقات  ،كييف برمته يقع بين أيدي القضاءالبط�ن المطلق غير أن الت

قانون المتعلقة بتشكيل للبط�ن المطلق، ومن ذلك حا)ت البط�ن الذي يرجع إلى عدم مراعاة أحكام ال

)يتھا في الحكم في الدعوى أو باختصاصھا من حيث نوع الجريمة المعروضة بو والمحكمة أ

  .35ص ] 235[عليھا

، البط�ن العام العام علق بالنظامتولقد عرف ھذا النوع من البط�ن تسميات عديدة كالبط�ن الم  

أو البط�ن الوجوبي، وكل ھذه التسميات تجتمع في معنى واحد ھو جزاء مخالفة القواعد الجوھرية 

�ن المطلق ھو فكرة عليه يكون معيار تحديد مجال البط ، وبناء113ص ] 165[المتعلقة بالنظام العام

  .النظام العام

ولقد عرفت فكرة النظام العام في جميع فروع القانون نظرا لما تكتسيه من أھمية بالغة في تحديد   

النظام القانوني لكل فرع على حدى، غير أن مدلولھا يختلف من فرع إلى آخر حسب طبيعة كل قانون 

ة النظام العام ثم انتقلت إلى قانون ا�جراءات على حدى، ويعتبر القانون المدني أول من عرف فكر

  .54ص ] 19[المدنية بعدھا إلى قانون ا�جراءات الجزائية

معنى النظام العام إ) أنه اصطدم ا معتبرا للوصول إلى تعريف وتحديد دھولقد بذل الفقه ج  

اليوم قد يصبح غدا ليس  بصعوبة ذلك بالنظر إلى فكرة النظام العام كفكرة مرنة، فما ھو من النظام العام

كذلك، وما يعتبر من النظام العام في مكان ودولة ما ليس كذلك في دولة أخرى وبناء علية فكرة النظام 

العام من ا5فكار المتغيرة والمتطورة حسب الزمان والمكان ونظام المجتمع وتنظيمه وفلسفته في الحكم 

  .والحريات الفردية والجماعية

د في أغلب التشريعات ا�جرائية بما في ذلك التشريع ا�جرائي الجزائري نصا وبناء عليه ) نج  

متضمنا تعريفا لفكرة النظام، بل اكتفت أغلب التشريعات في تحديد بعض حا)ته على سبيل المثال ) 

إن النظام العام يستمد «:على أنه 154ص ] 41[الحصر، أما عن الجانب الفقھي فقد قال عنه الفقيه جابيو

عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به فمن مظاھر سموه أنه ظل متعاليا على الجھود التي بذلھا الفقھاء 
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، وھناك من الفقھاء من لم ينظر بعين الرضا لمفھوم النظام العام الذي اتسم بالغموض بما فيه »لتعريفه

لھا وقد لوحظ أن السيادة  الكفاية مما سمح لمحكمة النقض الفرنسية بأن تضخمه أو تقلص منه كما يحلو

  .508ص ] 564[كانت ل�تجاه الثاني

وإذا كان الفقھاء قد عجزوا عن وضع تعريف جامع ومانع أو حتى تعاريف مختلفة لفكرة النظام   

  .العام، إ) أنھم تناولوا بالدراسة معيار النظام العام الذي عرف اتجاھات فقھية متعددة في تحديد مضمونه

أن ھذا الضابط يتمثل في نوع المصلحة التي تحميھا القاعدة ا�جرائية، فإن ذھب البعض إلى   

كانت المصلحة عامة كان البط�ن المترتب على مخالفتھا متعلقا بالنظام العام وإن كانت المصلحة خاصة 

بالخصوم، كان البط�ن غير متعلق بالنظام العام، وذھب البعض إلى أن الضابط الصحيح ھو أھمية 

حة التي تحميھا القاعدة التي خولفت بصرف النظر عما إذا كانت عامة أو خاصة بخصوم الدعوى المصل

  .55ص ] 19[وأن قاضي الموضوع ھو الذي يقدر أھمية ھذه المصلحة في كل حالة على حدى

وھناك من يرى أن الفيصل في تحديد مدى تعلق البط�ن بالنظام العام ھو مدى قابلية الحق الذي   

لقاعدة ا�جرائية للتصرف فيه، فإن كان الحق المحمي بموجب القاعدة ا�جرائية ) يمكن بأي تحميه ا

حالة من ا5حوال التصرف فيه كالحق في علنية وشفوية الجلسات والحق في سرية التحقيق كانت القاعدة 

فيه كانت القاعدة مرتبطة بالنظام العام أما إذا كان الحق الذي تحميه القاعدة ا�جرائية يمكن التصرف 

غير مرتبطة بالنظام العام، ويعتقد أنه بناء على ھذا ا�طار تطبيق سلطة القاضي إلى حد كبير عند تحديد 

نوع البط�ن، 5ن قابلية الحق أو عدم قابليته للتصرف فيه ليست مسألة موضوعية يستقل بتقديرھا، بل 

  .580ص ] 224[نقضھي مسألة قانونية يخضع تقديره فيھا لرقابة محكمة ال

وعلى الرغم من عجز الفقھاء والتشريع في تحديد حا)ت البط�ن على سبيل الحصر، إ) أن   

  .ھناك جانب من الفقه ربط البط�ن المتعلق بالنظام العام بث�ث فئات أساسية

تتعلق الفئة ا5ولى بالبط�ن الذي يلحق شروط ممارسة الدعوى العمومية كتلك الخاصة بتحريك   

كذلك ضوابط ا)ختصاص النوعي والمحلي للدعوى . الدعوى العمومية إضافة إلى القيود الواردة بشأنھا

أما الفئة الثانية، فخصصت للبط�ن الذي يلحق قواعد تنظيم  253ص ] 553[العمومية ومواعيد التقادم

افة إلى قواعد علنية الجھات القضائية الجزائية الخاصة بالتشكيل وتوقيع ا5حكام الصادرة عنھا با�ض

الفئة الثالثة مرتبطة بالبط�ن الذي يلحق عدم مراعاة المبادئ . 509ص ] 564[وسرية الجلسات

  .512ص ] 564[ا5ساسية لDجراءات في مختلف مراحل سير الدعوى الجزائية

ام زاد الفكرة تعقيدا 5ن ن�حظ في الموقف الفقھي الذي حاول ضبط فئات لفكرة النظام الع  

فئات المعتمد عليھا شملت جميع إجراءات ومراحل سير الدعوى الجزائية فلم تضبط على سبيل  لث�ثا

الحصر القواعد المتعلقة بالنظام العام لغاية تميزھا عن باقي القواعد ا�جرائية، وبناء عليه يبقى معيار 

طلق والتي ترتبط المصلحة المراد حمايتھا بحسب رأينا أحسن معيار وضابط لقواعد البط�ن الم
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بالمصلحة العامة  للمجتمع سواء كانت مباشرة للمجتمع أم كانت مصلحة للخصم ارتقت أھميتھا لمرتبة 

  .المصلحة المباشرة

وبذلك يتعلق البط�ن المطلق با�خ�ل بمصلحة متعلقة بالنظام العام فيكون جزاء المخالفة بط�نا   

لكن مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الدفاع . أو خاصة بالخصممطلقا متى تم خرق مصلحة متعلقة بالمجتمع 

لبط�ن لذات النظام العام، وعلى خ�ف ذلك نخرج من نطاق البط�ن المطلق لنقف عند النوع الثاني 

  .المعروف بالبط�ن النسبي

وللبط�ن المطلق خصائص عديدة تشكل مميزات الصفات التي تفصله عن البط�ن النسبي الذي   

  :143ص ] 41[جاز ھذه الخصائص فيما يلييتم دراسته )حقا ويمكن إسوف ت

أنه يجوز التمسك بالبط�ن المطلق في أي حالة كانت عليھا الدعوى ولو 5ول مرة أمام  -

المحكمة العليا، ما دام أن ذلك ) يتطلب التصدي للموضوع بالنظر إلى أن المحكمة العليا محكمة قانون 

  .وى المعروضة أمامھا) تتصدى لموضوع الدع

البط�ن المطلق يوجب على جھات التقاضي أن تقضي به من تلقاء نفسھا ولو بغير طلب من  -

    .أحد الخصوم ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به

البط�ن المطلق ) يجوز التنازل عنه من صاحب المصلحة الذي يستھدف العمل ا�جرائي  -

من يتعارض ا�جراء المشوب مع مصلحته غير أن البط�ن حمايتھا و) يصححه الرضاء من جانب 

  .المطلق رغم ذلك يصحح إذا كان ا�جراء الباطل قد حقق الغرض المقصود منه

  البط�ن النسبي. 2.1.1.2.1.2

البط�ن النسبي ھو جزاء عدم  مراعاة القواعد الجوھرية التي ) تتعلق بالنظام العام، وإنما   

فھو البط�ن الذي ) يتعلق بالنظام العام ذلك أنه يقرر كجزاء على مخالفة تتصل بمصلحة الخصوم 

قاعدة إجرائية جوھرية تحمي مصلحة أقل أھمية من تلك التي تحميھا قاعدة جوھرية متعلقة بالنظام العام 

 ترتب على مخالفتھا البط�ن، فنطاق البط�ن النسبي يتحدد إذن بطريق ا)ستبعاد فكل ما ليس بط�نا

، وبناء عليه إذا كان البط�ن المتعلق بالنظام العام يرمي إلى 158ص ] 31[مطلقا فھو بط�ن نسبي

حماية المصلحة العامة للمجتمع، فإن البط�ن المتعلق بمصلحة ا5طراف قد وضع لحماية أطراف 

  .624ص ] 533[الدعوى الجزائية

إلى نوعين، ا5ول يتعلق بتنفيذ ا�جراءات  وقد حاول الفقه تقسيم القواعد المتعلقة بالنظام العام  

والنوع الثاني يتصل . الماسة بالحرية الشخصية ومثال ذلك حضور المتھم أو من ينوب عنه في التحقيق

با�جراءات غير الماسة بالحرية الشخصية للمتھم مثل إجراء الشھادة والخبرة والمعاينة، فھذه ا�جراءات 

  .ھايل المترتب عنح المتھم حتى يثق بالدليحيطھا القانون بضمانات لصال
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لكن ھذه الضمانات ) تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم وبالتالي فإن البط�ن المترتب   

وقد عرف البط�ن النسبي تسميات أخرى  242ص ] 41[على عدم مراعاتھا يكون بط�نا نسبيا

  .147ص ] 165[المتعلق بالنظام العامكالبط�ن الجوازي، البط�ن الخاص أو البط�ن غير 

أما عن معيار البط�ن النسبي فقد تم ربطه بمعيار المصلحة مثل ما جاء بالنسبة للبط�ن المطلق   

غير أن المصلحة الخاصة بھذا النوع من البط�ن ھي مصلحة أطراف الخصومة الجزائية التي يخضع 

غير أن ھناك من يرى أن معيار  62ص ] 19[تحديدھا للقضاء تحت رقابة وإشراف المحكمة العليا

البط�ن النسبي محدد بتلك المصلحة التي يجوز للجھات القضائية التصرف فيھا حرصا على حقوق 

وفي رأينا أن أحسن معيار يمكن ا)عتماد عليه في ضبط  581ص ] 224[ةالجزائيأطراف الدعوى 

الجزائية حيث يتقرر البط�ن النسبي متى  البط�ن النسبي ھو ذلك المتعلق بمصلحة أطراف الخصومة

  .وقع خرق لقاعدة جوھرية متعلقة بمصلحة الخصوم والتي سبق تحليل مضمونھا في كتابتنا السابقة

  :99ص ] 228[وللبط�ن النسبي على غرار البط�ن المطلق خصائص عديدة يمكن إدراجھا فيمايلي    

النسبي من تلقاء نفسھا إنما يجب أن يدفع به صاحب الجھة المقررة للبط�ن ) تقضي بالبط�ن 

الشأن الذي تقررت القاعدة التي خولت لمصلحته بذلك أن البط�ن النسبي يختفي بعدم التمسك به فيصير 

  .ا�جراء الباطل صحيحا ) معقبا عليه

نب من يرتبط بالخاصية السابقة خاصية أخرى، ھي أن الدفع بالبط�ن النسبي ) يقبل إ) من جا

  .تقرر البط�ن لمصلحته

) يجوز ا)حتجاج بالبط�ن النسبي 5ول مرة أمام المحكمة العليا حيث تعتبر عدم التمسك به 

  .أمام محكمة الموضوع بمثابة تنازل عنه

يتميز ذلك في قابليته للتصحيح ويكون عن طريق التنازل صراحة أو ضمنا من طرف من يقرر 

  .لمصلحته

  مييز بين نوعي البط�نالت. 3.1.1.2.1.2

قبل الخوض في تفاصيل التمييز بين نوعي البط�ن نشير إلى أن كل من البط�ن المطلق   

والبط�ن النسبي جزاءات إجرائية مقررة لحماية الشرعية ا�جرائية وك�ھما تستبعد القواعد غير 

  .هالجوھرية المتعلقة با�رشاد والتنظيم والتوجيه من مجال البط�ن بنوعي

وعلى الرغم من أوجه التشابه القائمة بين نوعي البط�ن، إ) أن ھناك اخت�ف بارز بينھما   

  :223ص ] 484[يظھر من خ�ل أوجه نشير إليھا فيمايلي

في البط�ن المطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، بينما في حالة البط�ن النسبي ) يجوز 

  .لحتهأن يتمسك به إ) من تقرر البط�ن لمص
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البط�ن المطلق تقضي به المحكمة من تلقاء نفسھا ودون طلب من الخصوم، بينما البط�ن 

  .النسبي ) يجوز للمحكمة القضاء به إ) بناء على طلب الخصم

البط�ن المطلق ) يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنيا بينما البط�ن النسبي يجوز التنازل عنه 

  .صراحة أو ضمنيا

  .لمطلق ) يقبل التصحيح وعلى العكس من ذلك، البط�ن النسبي قابل للتصحيحالبط�ن ا

ي�حظ أن أوجه ا)خت�ف بين نوعي البط�ن مستمدة من خصائص كل نوع على حدى، غير أن   

ھذه ا5وجه وحدھا غير كافية 5ن لب التفرقة بين نوعي البط�ن ومتعلق بالمصلحة المراد حمايتھا من 

حيث أنه إذا كان البط�ن المطلق مقرر لحماية مصلحة متعلقة بالنظام العام فإن البط�ن خ�ل تقريره، 

النسبي مقرر لحماية مصلحة متعلقة بحقوق أطراف الخصومة الجزائية ، وبناء عليه يكون معيار النظام 

لحة التي ، بمعنى معيار نوع المص402ص ] 138[العام ھو السائد في تمييز البط�ن المطلق من النسبي

تحميھا القاعدة ا�جرائية فإن كان المشرع يھدف بالقاعدة أساسا إلى تحقيق مصلحة عامة ولم يكن 

الغرض منھا ابتداء مصلحة الخصوم، فإنھا تعد من القواعد المتعلقة بالنظام العام حتى ولو أسفر مراعاة 

حة لم تكن الھدف ا5ساسي تلك القاعدة من تحقيق مصلحة 5حد خصوم الدعوى طالما أن ھذه المصل

  .450ص ] 200[للقاعدة وإنما في المرتبة الثانية تبعا لمصلحة المجتمع

ص ] 165[وللتميز بين البط�ن المطلق والبط�ن النسبي أھمية متعددة الجوانب تظھر فيمايلي  

113 ،114:  

عام، للقاضي أن من حيث سلطة القاضي في تقرير البط�ن، ففي حالة البط�ن المتعلق بالنظام ال

بينما في البط�ن المتعلق بمصلحة الخصوم ) يملك . يحكم بالبط�ن من تلقاء نفسه ولو بغير طلب

  .القاضي ذلك إ) إذا تمسك به من تقرر لمصلحته

من حيث صاحب الحق في التمسك بالبط�ن في البط�ن المتعلق بالنظام العام يكون لكل ذي 

البط�ن المتعلق بمصلحة الخصوم ) يجوز التمسك به إ) من صاحب  بينما في. مصلحة أن يتمسك به

  .الشأن الذي بوشر حياله ا�جراء الباطل ف� يجوز لغير ذي الشأن التمسك به

من حيث الوقت الذي يجوز فيه التمسك بالبط�ن، ففي البط�ن المتعلق بالنظام العام يجوز 

لو 5ول مرة أمام المحكمة العليا، بينما في البط�ن المتعلق التمسك به في أية حالة كانت عليھا الدعوى و

بمصلحة الخصوم ) يقبل التمسك به إ) إذا أثير الدفع به من صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع فإذا لم 

  .يتمسك به سقط حقه في إبدائه ومن ثم ) يكون من حقه أن يثيره 5ول مرة أمام المحكمة العليا

عن التمسك بالبط�ن في حالة البط�ن المتعلق بالنظام العام ) يصح التنازل  من حيث التنازل 

عنه و) يصححه رضاء الخصوم في حين أن البط�ن المتعلق بمصلحة الخصوم لصاحب الشأن أن 

  .يتنازل عنه صراحة أو ضمنيا ويصحح بالرضاء به ممن وقع في حقه
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  واع البط�نموقف التشريعات ا�جرائية من أن. 4.1.1.2.1.2

أغلب التشريعات ا�جرائية تناولت البط�ن من خ�ل أنواعه فالمشرع ا�جرائي المصري تناول   

من قانون ا�جراءات الجنائية  333و 332أنواع البط�ن بطريقة غير مباشرة ضمن نص المادتين 

تناولت خصائص المصري ويقصد بالطريقة غير المباشرة، أن نوع البط�ن يستشف بنص المادة التي 

جاز التمسك به ...«:من القانون السالف الذكر على أنه 332ومميزات نوع البط�ن، فجاء نص المادة 

، وھذا ما يدل على خصائص »في أية حالة كانت عليھا الدعوى وتقضي به المحكمة ولو من غير طلب

المطلق على سبيل المثال  البط�ن المطلق وجاء ضمن نفس النص السابق الذكر تحديدا لحا)ت البط�ن

) الحصر أين نذكر منھا عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بو)يتھا بالحكم في 

الدعوى أو باختصاصھا من حيث نوع الجريمة المعروضة عليھا إلى غير ذلك من القواعد المتعلقة 

عن مشروع قانون ا�جراءات الجنائية بعض  03بالنظام العام، تناولت كذلك المذكرة ا�يضاحية رقم 

حا)ت القواعد المتعلقة بالنظام العام ومنھا ع�نية الجلسات وتسبيب ا5حكام وحضور مدافع عن المتھم 

في مواد الجنايات، وترك بعد ذلك المجال للفقه والقضاء )ستنباط القواعد ا�جرائية المتعلقة بالنظام 

  .143ص ] 41[العام

في غير ا5حوال  «:إجراءات مصري على أنه 333بط�ن النسبي عالجه نص المادة أما عن ال  

المشار إليھا في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببط�ن ا�جراءات الخاصة بجمع ا)ستد))ت أو 

التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتھم محام وحصل ا�جراء بحضوره بدون اعتراض 

أما في مواد المخالفات فيعتبر ا�جراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتھم ولو لم يحضر معه محام  منه،

يضمن نص  »في الجلسة وكذلك يسقط حق الدفع بالبط�ن بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه

رائي بھذا النوع من المادة خصائص البط�ن النسبي  مما يعبر بطريقة غير مباشرة أخذ المشرع ا�ج

البط�ن، كذلك )حظ استبعاد المشرع ا�جرائي المصري حا)ت البط�ن المطلق ليحصر البط�ن 

  .85ص ] 136[النسبي  في إجراءات ا)ستد)ل والتحقيق

غير أنه ي�حظ أن المشرع ا�جرائي المصري لم يحدد ضمن نص المادة السالفة الذكر نوع   

  ".إجراءات"يترتب على مخالفتھا البط�ن النسبي بل اكتفى باستعمال عبارة  القواعد ا�جرائية التي

ولقد تداركت المذكرة ا�يضاحية ھذا الغموض من خ�ل النص على أن البط�ن يكون نسبيا إذا   

كان ا�جراء الجوھري متعلقا بمصلحة المتھم أو باقي الخصوم ف� يقضي بالبط�ن إ) بناء على طلب 

وقد ذكرت ھذه المذكرة أن من أحوال البط�ن النسبي ا5حكام الخاصة بالتفتيش والضبط  صاحب الشأن

  .والقبض والحبس وا)ستجواب وا)ختصاص من حيث المكان
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لعام  9المشرع ا�جرائي ا5ردني لم يعتنق ضمن قانون أصول المحاكمات الجنائية ا5ردني رقم   

 274رير  في بعض النصوص المتفرقة، فنصت المادة أية نظرية في البط�ن واقتصر على تق 1961

مخالفة ا�جراءات التي أوجب القانون مراعاتھا  -: ) يقبل البط�ن إ) ل-سباب التالية«:منه على أنه

مخالفة ا�جراءات ا5خرى إذا طلب الخصم مراعاتھا ولم تلبه المحكمة  ولم  –تحت طائلة البط�ن 

وبذلك يكون المشرع ا�جرائي ا5ردني قد مزج بين  »اكمة التي تليھايجري تصحيحھا في أدوار المح

  :100ص ] 228[البط�ن القانوني والبط�ن الذاتي أين يقع البط�ن في ھاتين الحالتين

الحالة ا5ولى تتحقق عن مخالفة ا�جراءات التي أوجب القانون مراعاتھا تحت طائلة البط�ن،   

من قانون أصول  73قليلة أخذ فيھا بالبط�ن صراحة ومنھا نص المادة فقد نص القانون على حا)ت 

) يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق و) أن يتخلل  «:المحاكمات الجزائية ا5ردني على أنه

سطوره تحشير وإذا اقتضى ا5مر شطب كلمة أو زيادتھا، وجب على المدعي العام والكاتب والشخص 

ھامش المحضر وتعتبر )غيه كل تحشير أو شطب أو إضافة غير مصادق المستجوب أن يوقعوا في 

  .وبذلك رتب المشرع البط�ن صراحة عند مخالفة حكم ھذا النص »عليھا

أما الحالة الثانية تتحقق عند مخالفة ا�جراءات ا5خرى إذا طلب الخصم مراعاتھا ولم يتم ذلك   

راءات ا5خرى، فالقانون ) يساوي بين جميع ھذه ولم يتم تصحيحھا ولم يوضح النص ماھية ھذه ا�ج

ا�جراءات، إذ ليست لھا نفس القيمة القانونية، فمنھا ما يعتبر جوھريا ويسمى بالشكل الجوھري ومنھا ما 

  .يستھدف التوجيه وا�رشاد، ويسمى بالشكل غير الجوھري

ناه القضاء المصري وبذلك يكون المشرع ا�جرائي ا5ردني قد أخذ بنفس التمييز الذي تب  

والفرنسي وھو يقوم على أساس سليم إذ ) يجوز أن يكون للبط�ن جزاء لمخالفة جميع ا�جراءات مھما 

كانت أھميتھا وإنما يجب أن يقتصر على ا�جراءات الجوھرية كتلك التي تستھدف حماية ضمانات 

ات الواردة ضمن قانون أصول الحرية الشخصية وحماية المصلحة، لذلك يجب أن تفسر عبارة ا�جراء

  .386ص ] 266[المحاكمات الجزائية ا5ردني بأنھا تنصرف إلى ا�جراءات الجوھرية فقط

كما لم يميز قانون أصول المحاكمات الجزائية ا5ردني بين حا)ت البط�ن المطلق والذي )   

ت عليھا الدعوى وبين حا)ت يجوز التنازل عنه وتقتضي به المحكمة من تلقاء نفسھا، وفي أية حالة كان

البط�ن النسبي الذي سقط حين الدفع به برضاء صاحب المصلحة و) تقضي به المحكمة من تلقاء 

نفسھا، حيث وردت بعض النصوص في ھذا القانون التي نشير إلى اعتبار أحكامھا من النظام العام وھذا 

ن المتھم أو الشھود أو أحدھم ) يحسنون إذا كا «:إجراءات أردني على أنه 227ما نصت عليه المادة 

التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة ترجمانا ) يقل عمره عن الثامنة عشر وحلفه اليمين بأن يترجم 

  .»فيما بينھم وبين المحكمة بصدق وأمانة، إذا لم تراع أحكام ھذه المادة تكون المعاملة باطلة
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عي البط�ن إ) أنه وبخصوص البط�ن المطلق فلم يتدخل المشرع ا�جرائي الفرنسي أخذ بنو  

المشرع في تحديد حا)ته بل تدخل الفقھاء الفرنسيون الذين يرون أن محكمة النقض ھي التي تقرر في 

ا5خير فيما إذا كان البط�ن الذي لحق إجراء ما يتعلق بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم لتقرر فيما بعد 

أن  62ص ] 19[توافر البط�ن المطلق، أما عن البط�ن النسبي فيرى الفقه الفرنسي ذلك توافر أو عدم

 1897ديسمبر  8حا)ت البط�ن المتعلق بمصلحة الخصوم ھي ما نص عليھا بصفة خاصة قانون 

الفرنسي ثم تبنتھا القوانين التالية المعدلة والمتممة له المترتبة عن عدم مراعاة احترام ا�جراءات 

من قانون ا�جراءات الجزائية المتعلقة  183و 118و 114ھرية المنصوص عليھا بالمادة الجو

باستجواب المتھم عند الحضور ا5ول بحضور محام وإجراء مواجھة بين المتھم والطرف المدني 

بحضور محاميھما أو بعد استدعائھما بصفة قانونية وإخطار كل من محامي المتھم والطرف المدني بكل 

أن  63، 62ص ] 19[مر القضائية ووضع ملف القضية تحت تصرفه، غير أن ھناك من يرىا5وا

حا)ت البط�ن النسبي ) تنحصر فيما أوردھا المشرع الفرنسي على سبيل المثال وليس الحصر وأن ما 

�ن ذكره ما ھو إ) جزء بسيط جدا من حا)ت البط�ن النسبي ويمكننا اعتبار ھذه الحا)ت الخاصة بالبط

النسبي على أنھا تدخل ضمن فئة البط�ن القانوني المنصوص عليھا صراحة في قانون ا�جراءات 

الجزائية و) تشمل حا)ت البط�ن الذاتي التي يقررھا القضاء ويقضي بھا في كل مرة يعاين فيھا وجود 

  .تعلق بمصلحة الخصوممخالفته لقاعدة جوھرية لDجراءات ويترتب عنھا البط�ن النسبي أو البط�ن الم

وعن معالجة النصوص ا�جرائية المنظمة للبط�ن ضمن قواعد قانون ا�جراءات الجزائية   

الجزائري، نجد كذلك أن المشرع لم يرد صراحة أنواع البط�ن التي تبناھا في تنظيمه للقواعد، بل اكتفى 

لمباشرة من خ�ل معالجة آثار با�شارة إلى موقفه بطريقة غير مباشرة وتظھر ھذه الطريقة غير ا

البط�ن دون النص صراحة على نوعه، وقد نص المشرع صراحة على أھم أثر ينتج عن البط�ن وھو 

ذلك المتعلق بجواز التنازل عنه صراحة ممن قرر لمصلحته وبحضور محاميه سواء البط�ن 

ائية وبذلك يكون المشرع من قانون ا�جراءات الجز 159أو المادة  157المنصوص عنه بنص المادة 

الجزائري قد أخذ بمذھب البط�ن النسبي مستبعدا بذلك البط�ن المطلق مع ا�شارة إلى حصر المشرع 

للبط�ن في نوع واحد خاص بالبط�ن النسبي كان بالنسبة لمرحلة التحقيق فقط ) غير، بمعنى أن 

حالة ما إذا كان ھناك إخ�ل بقواعد  المراحل ا5خرى للدعوى الجزائية  عرفت البط�ن المطلق في

  .جوھرية متعلقة بالنظام العام كتلك المنظمة ل�ختصاص والمواعيد

من قانون  157ولقد ظھرت آثار أنواع البط�ن بصورة واضحة ضمن الفقرة الثانية من المادة   

التين يظھر تبني من نفس القانون وفي كلتا الح 159ا�جراءات الجزائية والفقرة الثالثة من المادة 

من قانون ا�جراءات  105و 100المشرع لنوع البط�ن النسبي سواء الناتج عن مخالفة أحكام المادتين 

من قانون ا�جراءات الجزائية والواردة ضمن الباب  211إلى  66الجزائية أو جميع أحكام المواد من 
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�ن المطلق إ) ما جاء خارجا عن الثالث المتعلق بجھات التحقيق وبذلك ) يمكن الحديث عن البط

 5مكرر  40إلى  38التحديد السابق فمث� المواد المنظمة لقاضي التحقيق ضمن الفصل الثالث من المادة 

 –خارج مجال دراستنا  -إجراءات وتلك كذلك المتعلقة بالتحقيقات ما عدا منھا في التحقيق ا)بتدائي  

مكن الحديث بشأنھا عن نوع البط�ن المطلق وھي تلك إجراءات ي 18مكرر  68إلى  41المواد من 

باتخاذ إجراءات  المتعلقة با�جراءات المستحدثة ضمن تعديل قانون ا�جراءات الجزائية وتلك الخاصة

  .من طرف  النيابة العامة والضبطية القضائية التحقيق استثناء

بالبط�ن سوف ترتكز في نوع وبناء عليه فإن دراستنا للفرع الثاني المخصص لقواعد التمسك   

أثاره وضمن  البط�ن النسبي الذي تبناه المشرع الجزائري بطريقة غير مباشرة من خ�ل النص على

البط�ن سواء ما تعلق بالقانوني وفقا لقاعدة ) بط�ن بغير نص ومذھب البط�ن  ھذا النوع أخذ بمذھبي

اءات، با�ضافة إلى تبنيه نوع المطلق النسبي الذاتي المترتب على مخالفة قاعدة جوھرية في ا�جر

  .ضمن ما سبق تحديده

  قواعد وأحكام الدفع بالبط�ن.  2.1.2.1.2

البط�ن نظام قائم بذاته ) يمكن تقريره إ) بناء على توافر قواعد وأحكام تضمن تطبيقه تطبيقا   

ضبطه لشروط التمسك  سليما وتحقيق الغاية المرجوة منه وھذا ما حرص عليه المشرع من خ�ل

  .بالبط�ن وكيفية التمسك به وكذا ا5شخاص المخول لھم ممارسته

  شروط التمسك بالبط�ن. 1.2.1.2.1.2

إذا تعيب العمل ا�جرائي ظھرت الحاجة إلى تقرير بط�نه ولن يتم ذلك إ) بناء على شروط )   

  :بد من مراعاتھا للتمسك به وتتحدد ھذه الشروط فيمايلي

  لمصلحةشرط ا

يقصد بالمصلحة كشرط للتمسك ببط�ن إجراء التحقيق بأنھا الفائدة العملية المشروعة التي يراد   

أو ھي المنفعة التي يبغي المدعي الحصول عليھا لتحقيق  31ص ] 594[تحقيقھا من التمسك بالبط�ن

ع بالبط�ن له ويعني ھذا الشرط بأن يكون الخصم الذي يدف 578ص ] 401[حماية حقه من ا)عتداء

مصلحة مباشرة في مراعاة القواعد المنصوص عليھا بالنسبة لDجراء الباطل، بمعنى أن تكون القواعد 

وليس بشرط أن تكون الفائدة محققة بل يكفي أن تكون  376ص ] 247[التي خولفت قد قررت لمصلحته

  .محتملة لتتحقق معھا إمكانية التمسك ببط�ن ا�جراء
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  ن المتمسك بالبط�ن سببا في حصولهشرط أن ) يكو

قد تتوافر المصلحة في الدفع بالبط�ن ومع ذلك ) يكون الدفع به جائزا ويتحقق ذلك إذا كان 

للطاعن بالبط�ن ھو المتسبب في حصوله و) تنطبق ھذه القاعدة بداھة إ) في شأن البط�ن المقرر 

م ف� ينظر فيه إ) من تسبب في حصوله بل يجوز لمصلحة الخصوم، أما البط�ن المتعلق بالنظام العا

  .436ص ] 387[التمسك به دائما

ف� يجوز التمسك بالبط�ن المقرر لمصلحة الخصوم إذا كان الشخص قد ساھم فيه كما جاء النص 

) يجوز طلب «:على أنه 182عنه صراحة ضمن قانون ا�جراءات الجزائية ا�يطالي بنص المادة 

ممن سببھا أو ساھم فيھا أو لم تكن له  181، 180لمنصوص عليھا في المادتين حا)ت البط�ن ا

ويستوي بعد ذلك أن تكون . 167ص ] 256[»مصلحة في مراعاة للقواعد التي لم تتم مراعاتھا

مساھمته عن قصد أو كانت بإھماله، فالمتھم الذي يحلف اليمين قبل استجوابه ) يجوز له الطعن ببط�ن 

ورغم أھمية ھذا الشرط لتقرير بط�ن  557ص ] 388[الما لم يطلب منه حلف اليمينا)ستجواب ط

ا�جراء إ) أنه يعاب على المشرع ا�جرائي الجزائري عدم النص عليه صراحة إثر تنظيمه لقواعد 

  .البط�ن فحبذا لو ورد نص صريح بھذا الشأن )عتقادنا بأھمية ھذا الشرط

  شرط الصفة

) بد أن يصدر من ذي صفه بمعنى أن تكون له قابلية التمسك به تستمد الصفة للتمسك بالبط�ن   

في كون المتمسك بالبط�ن طرفا في الخصومة الجزائية التي تمثل أحد إجراءاتھا عيبا يقرر بشأنه 

وھذا ما سوف ي�حظ من خ�ل دراستنا ل-شخاص الجائز لھم التمسك  67ص ] 41[بط�ن ا�جراء

  .بالبط�ن

  الشروط الواجب توافرھا في وسيلة إثارة البط�ن

سوف يتم )حقا دراسة وسيلة إثارة البط�ن والتي ) بد من توافر شروط خاصة بھا لتحقيق   

  :الجزاء ا�جرائي ويمكن تحديدھا فيمايلي

أن تمارس وسيلة التمسك بالبط�ن وفقا لقواعد الدفع الشكلي أمام جھة الحكم ويتوخى الدفع 

ط الواجب مراعاتھا من حيث الميعاد والشكل وعند المخالفة يسقط الحق في التمسك بالبط�ن الشرو

  .142ص ] 427[ويغدو الدفع الشكلي في ھذه الحالة غير منتج

أن تستوفي وسيلة إثارة البط�ن شروط قبولھا أمام الجھة المثار أمامھا العيب ا�جرائي ومثالھا 

الدرجة الثانية للتحقيق وأيضا عدم إمكانية التمسك بالبط�ن النسبي  أن يكون الطعن بالنقض موجه إلى

  .483ص ] 213[5ول مرة أمام المحكمة العليا

ضرورة إبداء الدفع الشكلي والتمسك به حتى النھاية إذا كان متعلقا بالصالح الخاص أين يتمسك 

ما إذا كان متعلقا بالنظام العام فإنه ، أ372ص ] 124[به من البداية إلى النھاية إلى غاية المحكمة العليا
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يثبت الحق في إثارته في أيه حالة تكون عليھا الدعوى مع عدم نسيان التأكيد على ما أجاز المشرع 

  .الجزائري إمكانية التمسك بالبط�ن المطلق بشأنه

  ا5شخاص المخول لھم حق التمسك بالبط�ن. 2.2.1.2.1.2

ي المقرر لتحقيق حماية )حقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة تثير دراسة البط�ن كجزاء إجرائ  

التحقيق تساؤ)ت حول أصحاب الحق في إثارة البط�ن وھل ھو مقصور على الخصم فحسب أو 

يستطيل كذلك إلى سلطة التحقيق والحكم؟ وھذا ما سوف تتم معالجته من خ�ل الغوص في من لھم الحق 

  .د قانون ا�جراءات الجزائية الجزائريفي التمسك بالبط�ن وفقا لقواع

مع ا�شارة أن مكانة إثارة الجزاء ا�جرائي تضيق وتتسع بحسب تعلقه بالنظام العام أو بمصلحة   

الخصوم، فإذا تعلق الجزاء بمصلحة الخصوم فإنه ) يتحتم على القاضي إثارته من تلقاء نفسه، بل ) بد 

لمتعلق بالنظام العام يجوز التمسك به من طرف سلطة التحقيق من التمسك بإثارته على عكس البط�ن ا

  :وأطراف الدعوى الجزائية وسوف نعالج ا5شخاص المخول لھم حق التمسك بالبط�ن على حسب مايلي

  حق الخصوم في التمسك بالبط�ن

للخصوم حق إثارة العيب المستوجب لتوقيع الجزاء ا�جرائي، استنادا إلى أنه من الحقوق   

والقاعدة أنه حالة تعلق العيب ا�جرائي بالصالح الخاص  287ص ] 332[منبثقة مباشرة من القانونال

  .فإن لھؤ)ء ا5شخاص الحق في التمسك بإثارة البط�ن

ولقد عبر المشرع ا�جرائي الجزائري عن حق الخصم في التمسك بالبط�ن من خ�ل نص   

ويجوز دائما  «و »...يجوز للخصم الذي لم تراعو«:إجراءات على أنه 159والمادة  157المادة 

بمعنى أن المشرع ا�جرائي الجزائري أعطى للخصم حق »...للخصم التنازل عن التمسك بالبط�ن

  .التمسك بالبط�ن القانوني والبط�ن الذاتي

والخصم المقصود به في نص المادة ھو طرف الدعوى الجزائية الممثل بالمتھم والضحية إضافة   

يابة العامة غير أن المشرع ا�جرائي الجزائري أعطى للنيابة العامة حق التمسك بالبط�ن بصورة للن

  .مستقلة عن الخصم وبذلك يكون الخصم المقصود به من طرف المشرع الجزائري ھما المتھم والضحية

ة حق و) بد أن نتأكد في ھذا المقام أن المشرع ا�جرائي الجزائري لم يخول للمتھم والضحي  

التمسك بالبط�ن ما دامت القضية على مستوى قاضي التحقيق واقتصر على منح حق طلب البط�ن 

وھذا على خ�ف المشرع ا�جرائي  156ص ] 98[لوكيل الجمھورية وقاضي التحقيق نفسه فقط

شابه الفرنسي الذي أجاز للمتھم والضحية أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق التمسك ببط�ن ا�جراء الذي 

  .439ص ] 547[عيب إجرائي
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ومن ثم ) يجوز في كل ا5حوال للمتھم والضحية رفع طلب البط�ن مادامت القضية بين يدي   

قاضي التحقيق وكل ما يستطيعان فعله ھو ا)لتماس من قاضي التحقيق أو حتى وكيل الجمھورية أن 

ھات المقررة للبط�ن على حسب ما يرفع أحدھما أمر البط�ن إلى غرفة ا)تھام باعتباره إحدى الج

  .177ص ] 11[سوف يتم دراسته

إذن ) مجال للتمسك بالبط�ن من طرف المتھم والضحية ما دام الملف على مستوى قاضي   

  :التحقيق، وبذلك ) بد من انتظار إما

عرض الملف على غرفة ا)تھام وذلك في حالة ما إذا تصرف قاضي التحقيق في الملف بموجب 

بإرسال المستندات إلى النائب العام في مواد الجنايات، فيدفع المتھم أو الضحية عن طريق مذكرة أمر 

من قانون ا�جراءات الجزائية على  183كتابية تودع لدى قلم كتاب غرفة ا)تھام كما نصت عليه المادة 

ا النيابة العامة يسمح للخصوم ومحاميھم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات تطلع عليھ«:أنه

والخصوم اQخرون، وتودع ھذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة ا�تھام ويؤشر عليھا الكاتب مع ذكر يوم 

وبذلك ) يجيز القانون لقاضي التحقيق الفصل في بط�ن ا�جراء نتيجة )لتماس  قدم له  »وساعة ا�يداع

إ) اعتبر ببط�ن ا�جراء أو بتصحيحه و من المتھم أو الضحية حيث يدفع بكونه غير مختص بالقضاء

  .ا لسلطتهمتجاوز

عرض الملف أمام جھات الحكم باعتبارھا الجھة الثانية المقررة للبط�ن، حيث يجوز للمتھم 

والضحية التمسك ببط�ن ا�جراء المعيب ما دام الملف على مستوى جھة الحكم وھذا ما نصت عليه 

جزائية التي سوف تتم دراستھا )حقا، وبذلك للمتھم والضحية حق من قانون ا�جراءات ال 161المادة 

  .التمسك ببط�ن ا�جراء أمام جھة الحكم وذلك حسب شروط يلزم احترامھا

  حق قاضي التحقيق ووكيل الجمھورية في التمسك بالبط�ن

لك قاضي بناء على ما جاء به التشريع ا�جرائي المصري فإنه يقع على عاتق النيابة العامة وكذ  

التحقيق واجب تقرير الجزاء ا�جرائي من تلقاء نفسيھما، وتصدر أمرا بعدم وجود وجه �قامة الدعوى 

، 329ص ] 41[إذا كان الدليل متوقفا على ا�جراء الباطل وذلك في حالة البط�ن المتعلق بالنظام العام

البط�ن المتعلق بمصلحة المتھم على أيضا فإن للنيابة العامة باعتبارھا ممثلة للمجتمع سلطة التمسك ب

أساس أن من وظيفتھا المحافظة على الضمانات التي فرضھا القانون لمصلحة المتھمين، ويجوز لھا تبعا 

 81أيضا فإن المادة  174ص ] 127[لذلك أن تستأنف ا5حكام وتطعن فيھا بالنقض لمصلحة المتھمين

للخصوم والنيابة العامة أن يقدموا إلى قاضي  من قانون ا�جراءات الجنائية المصري خولت 82و

التحقيق الدفوع والطلبات التي يريدون تقديمھا أثناء التحقيق ويتعين على القاضي واجب الفصل في ھذه 

الدفوع والطلبات فص� مسببا في ظرف أربع وعشرين ساعة ويرى البعض من الفقھاء أن العيوب التي 

ھي العيوب التي تتم قبل افتتاح التحقيق وھي تتعلق أساسا با�جراءات يمكن إثارتھا أمام سلطة التحقيق 
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أما في التشريع ا�جرائي  66، 65ص ] 539[التي يباشرھا مأمور الضبط القضائي دون إنتداب منه

الفرنسي يمكن إثارة العيب أ�جرائي من طرف قاضي التحقيق والنيابة العامة أمام غرفة ا)تھام 

] 693[الثانية لقضاء التحقيق ومن ثم فھي تملك سلطة التعقيب على إجراءات التحقيقباعتبارھا الدرجة 

  .141ص 

أما عن التشريع ا�جرائي الجزائري فإنه على خ�ف الوضع بالنسبة للمتھم والضحية فقد أجاز   

ب المشرع الجزائري لوكيل الجمھورية وقاضي التحقيق إمكانية التمسك ببط�ن إجراء التحقيق المشو

 158بالعيب ا�جرائي على مستوى التحقيق أي أثناء اتخاذ إجراءاته، وذلك طبقا 5حكام نص المادة 

إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبط�ن فعليه  «:إجراءات على أنه

الجمھورية أن بط�نا قد  فإذا تبين لوكيل«:نفس المادة جاء على أنهبو » ...أن يرفع ا5مر لغرفة ا)تھام

  . »...وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بالملف

ويستخلص من نص المادة أنه إذا تبين لقاضي التحقيق أن أحد إجراءات التحقيق مشوب   

اته تقرير البط�ن من تلقاء بالبط�ن وجب عرضه على غرفة ا)تھام لتقرير البط�ن وليس من ص�حي

ق إخطار المتھم والضحية بطلب البط�ن الذي ينفس السياق ألزم المشرع على قاضي التحق، وفي نفسه

  .رفعه أمام غرفة ا)تھام كذلك ) بد عليه من استط�ع رأي وكيل الجمھورية

أما عن وكيل الجمھورية فلم يسمح له قانون ا�جراءات الجزائية أن يرفع طلب بط�ن إجراء   

أن يتمسك بتصحيح ا�جراء الباطل أمام قاضي التحقيق، حيث إذا تبين له أن  من إجراءات التحقيق ، أو

إجراء معيبا مشوبا بالبط�ن طلب من المحقق أن يوافيه بملف الدعوى قصد عرضه على غرفة ا)تھام 

ص ] 96[بمعرفة النائب العام، و لغرفة ا)تھام وحدھا أن تقرر بط�ن ا�جراء المعيب عند ا)قتضاء

262.  

وما تجدر م�حظته أن ك� من قاضي التحقيق ووكيل الجمھورية غير ملزمين برفع طلب   

  .البط�ن إلى غرفة ا)تھام، فا5مر جوازيا بالنسبة لھما

  حق غرفة ا)تھام وجھة الحكم في التمسك بالبط�ن

بناء  أجاز المشرع ا�جرائي الجزائري لكل من غرفة ا)تھام وجھة الحكم حق التمسك بالبط�ن  

  .على ما جاءت به المواد القانونية المنظمة له

إجراءات ضمن فقرته أ5خيرة أن أمر البط�ن يرفع  159بالنسبة لغرفة ا)تھام جاء نص المادة   

من نفس القانون وبالرجوع إلى ھذا  191أمام غرفة ا)تھام وتفصل فيه طبقا لما ھو مقرر بنص المادة 

فة ا)تھام إثارة البط�ن من تلقاء نفسھا باعتبارھا سلطة مخول لھا النص نجد أن المشرع أجاز لغر

تنظر غرفة ا)تھام في صحة ا�جراءات المرفوعة إليھا وإذا تكشف لھا سبب «:مراقبة التحقيق على أنه

بمعنى أن غرفة ا)تھام تبسط  »...من أسباب البط�ن قضت ببط�ن ا�جراء المشوب به وعند ا)قتضاء
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لى إجراءات التحقيق عن طريق إثارتھا للبط�ن من تلقاء نفسھا حتى دون التمسك به من أحد رقابتھا ع

أطراف الخصومة الجزائية، مع الم�حظة أن المشرع الجزائري في ھذا المقام لم يحدد ضمن نص المادة 

جوع إلى نص إجراءات السالفة الذكر نوع البط�ن الجائز لغرفة ا)تھام التمسك به، إ) أنه بالر 191

من نفس القانون نكون مقيدين بنوع البط�ن  191إجراءات التي أحالتنا إلى نص المادة  159المادة 

  .النسبي المراد ضمن المواد السابقة الدراسة، وكذلك البط�ن المطلق في المجال المقرر له

م  وھذا ما ا ودون طلب الخصوولجھة الحكم كذلك صفة أو حق تقرير البط�ن من تلقاء نفسھ  

لجميع جھات الحكم عدا المحاكم الجنائية «:إجراءات الفقرة ا5ولى على أنه 161ه نص المادة تضمن

وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام  159و 157صفة تقرير البط�ن المشار إليه في المادتين 

كن تحديد الحا)ت التي تثير وانط�قا من نص المادة السابقة الذكر يم. »168الفقرة ا5ولى من المادة 

  :فيھا جھة الحكم مسألة البط�ن من تلقاء نفسھا وھي كاQتي

إجراءات حسب ما سبق تفصيلھا  159و 157إذا تعلق البط�ن بما ورد النص عليه في المادتين  -

  .ودراسته

المتعلقة بضرورة في فقرتھا ا5ولى من نفس القانون و 168إذا تعلق ا5مر بعدم مراعاة أحكام المادة  -

تبليغ ا5وامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتھم وإلى 

  .المدعى المدني

إجراءات إمكانية تمسك جھة  161نشير في ھذا المقام أن المشرع أغفل  النص ضمن المادة 

بادئ العامة التي تحكم قاضي التحقيق الحكم بالبط�ن في حالة ا�خ�ل بالمواد القانونية المنظمة للم

خاصة ما تعلق منھا با)ختصاص وكذلك المواد القانونية المنظمة للتحقيقات مادامت متعلقة بإجراءات 

  .التحقيق لذلك يستحسن فتح المجال ضمن نص المادة السالفة الذكر للتمسك بالبط�ن مھما كان نوعه

جاز حق التمسك بالبط�ن ل-طراف التالية وھم على وخ�صة القول، المشرع الجزائري أ        

  :التوالي

المتھم والمدعي المدني متى كان الملف على مستوى غرفة ا)تھام أو أمام جھة الحكم و)  -

  .يجوز لھما التمسك بالبط�ن أمام قاضي التحقيق

لقاضي التحقيق ووكيل الجمھورية إثارة بط�ن إجراءات التحقيق حتى ولو كان الملف بين   -

  .يدي قاضي التحقيق وذلك بطلب يقدم أمام غرفة ا)تھام

لغرفة ا)تھام من تلقاء نفسھا التمسك ببط�ن ا�جراء أثناء نظرھا في ملف الدعوى، ولجھة  -

  .من تلقاء نفسھا وقت عرض الملف عليھا الحكم كذلك نفس الحق فلھا إثارة البط�ن

وما تجدر م�حظته في ھذا السياق أن المشرع الجزائري إذا كان قد أجاز التمسك بالبط�ن، فإنه   

في مقابل ذلك ميز بين أطراف الخصومة الجزائية وبين ما إذا كان الملف أمام قاضي التحقيق أو غرفة 
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منه لتبسيط ا�جراءات وا�سراع في سيرھا وربحا للوقت ا)تھام أو جھة الحكم ولعل كل ھذا سعيا 

والمصاريف القضائية وتجنبا للمماطلة ولعدم ا�فراط في الدفع بالبط�ن الذي من شأنه تعطيل سير 

  .251ص ] 96[الدعوى الجزائية وبالنتيجة تعطيل الوصول إلى حقيقة الجرائم المرتكبة

در ممكن من الحقوق والحريات 5طراف الخصومة غير أننا نعتقد أنه سعيا لتحقيق أكبر ق  

الجزائية خاصة ما تعلق بالمتھم باعتباره الطرف الضعيف في الخصومة، وباعتباره كذلك بريء حتى 

تثبت إدانته من جھة الحكم، يستحسن لو يتمتع المتھم بص�حية تمسكه بالبط�ن أمام قاضي التحقيق مثله 

ق البط�ن بإجراء الحبس المؤقت أو الوضع تحت الرقابة القضائية مثل وكيل الجمھورية خاصة إذا تعل

باعتبارھما أكثر ا�جراءات مساسا بالحريات الفردية وذلك إلى جانب حقه في التمسك بالبط�ن أمام جھة 

  .الحكم وغرفة ا)تھام

  السلطة المختصة بتقرير البط�ن. 3.1.2.1.2

راءات التحقيق وكذا ا5شخاص المخول لھم حق من خ�ل دراستنا لشروط التمسك ببط�ن إج  

التمسك بالبط�ن اتضح لنا أن الجھات المخول لھا تقرير البط�ن جھتان، أولھما غرفة ا)تھام والثانية 

جھة الحكم وھذا ما سوف يتم التفصيل فيه في ھذا المقام إضافة إلى شرح وسائل إثارة البط�ن وكذا 

  .تسبيبه 

  المنوط بھا تقرير البط�ن السلطة. 1.3.1.2.1.2

مرحلة جمع ا)ستد))ت، بعدھا التحقيق، : تشتمل الخصومة الجزائية على ث�ث مراحل أساسية  

أخيرا المحاكمة ويكون بذلك يثور التساؤل عن المرحلة والجھة المنوط بھا الحكم ببط�ن ا�جراء 

  .المعيب

تد))ت الممثلة في ضابط الشرطة تنتفي إمكانية تقرير البط�ن من طرف جھة جمع ا)س  

القضائية على أساس أنھا سلطة ) تترأس سلطة أدنى منھا فھي السلطة البادئة والفاتحة للخصومة 

الجزائية، عن طريق اتخاذھا لمجموعة من ا5عمال البادئة والممھدة للخصومة الجزائية ف� يمكن لھا أن 

ومبدأ الحيدة، مع ا�شارة أنه ) يتصور عمليا أن يعيد تكون الخصم والحكم في نفس الوقت بما يتنافى 

مأمور الضبط القضائي العمل ا�جرائي المعيب صحيحا مرة أخرى، وذلك حتى يفوت الفرصة في سبيل 

إھداره وعدم ا)عتداد به من جھة، ومن جھة أخرى يساعد على إعمال مبدأ ا)قتصاد في ا�جراءات، بما 

ءات قليلة ولكي يحافظ على المظھر ا5دبي له بين رؤسائه وأخيرا لكي يدرأ يكفل عدالة سريعة مع إجرا

عنه ا5خطار الناجمة عن اتخاذ ا5عمال ا�جرائية المعيبة، وھو ما قد يستوجب وقوعه تحت طائلة 
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 المسؤولية الجنائية أو المدنية فض� عن المسؤولية ا�دارية، وذلك حال اتخاذ العمل ا�جرائي معيبا بعيب

  .106، 105ص ] 565[شديد الجسامة

وبناء على ما سبق فإن سلطة تقرير بط�ن الجزاء تفترض وجود سلطة أعلى من السلطة التي   

اتخذت العمل ا�جرائي حتى ) تكون السلطة المخول لھا تقرير البط�ن حكما وخصما في نفس 

لبط�ن الناجم عن العيوب الواردة وبذلك تكون الجھة المقررة لھا قانونا تقرير ا 435ص ] 263[الوقت

  .لدى العمل ا�جرائي المتخذ أثناء مرحلة التحقيق جھتين على حسب ما سوف يفصل فيه

  سلطة التحقيق

خول المشرع ا�جرائي المصري لسلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة أو قاضي التحقيق سلطة   

إجراءات وذلك  154للمفھوم الضمني لنص المادة  ا5مر بعدم وجود وجه �قامة الدعوى الجزائية وفقا

إذا شاب البط�ن الدليل الذي يتوقف عليه العمل ا�جرائي حتى ولو تعلق البط�ن بمصلحة المتھم ولم 

يتمسك به أمامھا، ومرجع ذلك أن من أھم مھام النيابة العامة المحافظة على الضمانات التي فرضھا 

كذلك خول قانون ا�جراءات الجنائية المصري للنيابة العامة  547ص ] 263[القانون لمصلحة المتھمين

وللمحامي العام ولرئيس النيابة «:مكرر على أنه 325سلطة إھدار العمل ا�جرائي ضمن نص المادة 

حسب ا5حوال أن يلغي ا5مر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويترتب 

غير أن نص المادتين  »ر كأن لم يكن، ووجوب السير في الدعوى بالطرق العاديةعلى ذلك اعتبار ا5م

 22الجريدة الرسمية العدد  2007لسنة  74ا بموجب قوانين متتالية آخرھا القانون مالسابقتين تم  تعديلھ

وللمحامي العام ولرئيس النيابة حسب ا5حوال في «:أين ورد النص على أنه 2007مايو  31تابع في 

رف عشرة أيام من تاريخ صدور ا5مر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ ا5وراق والتقرير ظ

في الدعوى بأن ) وجه �قامتھا أو رفعھا إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق 

  .»العادية و) يجوز إع�ن ا5مر للخصوم قبل إنقضاء ھذه المدة

جزائي أنه يجوز ويحق لسلطة التحقيق تقرير البط�ن من تلقاء نفسھا إ) أن ذلك ويرى الفقه ال  

مقصور على ا�جراءات التي بوشرت في مرحلة جمع ا)ستد))ت دون إجراءات التحقيق التي تباشرھا 

بنفسھا أو بواسطة من تنتدبه لذلك من أعضاء الضبط القضائي في ا5حوال التي أجازھا القانون ويبرر 

، 236ص ] 41[لك بأنه ) يجوز للمحقق أن ينصب نفسه قاضيا بالفصل فيما تم على يديه من إجراءاتذ

ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق أو النيابة العامة أن يعيد ا�جراء الذي شابه عيب إجرائي على الوجه 

طال أمد الصحيح لتفادي إھدار الدليل الذي يعتمد عليه العمل ا�جرائي والذي قد يضيع إذا 

وأيضا يملك النائب العام سلطة تقرير الجزاء ا�جرائي إذا شاب العيب أحد   354ص ] 41[الخصومة

ا�جراءات التي باشرھا عضو النيابة للمحقق، وكما إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس المتھم أربعة 

أصدر عضو النيابة أمرا بحبس أيام على ذمة التحقيق في جنحة ) يستلزم فيھا الحبس المؤقت، أو إذا 
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المتھم اعتقادا منه أن الواقعة جناية أو جنحة يجيز فيھا القانون الحبس ا)حتياطي أو المؤقت ثم يتبين أنھا 

  .500ص ] 247[مخالفة

ز التمسك بالجزاء ا�جرائي إ) لقاضي التحقيق والنيابة العامة والمشرع ا�جرائي الفرنسي لم يج  

إجراءات فرنسي بما يعني عدم  171مھورية أمام غرفة ا)تھام وفقا لنص المادة ممثلة في وكيل الج

إمكانية سلطة التحقيق تقرير الجزاء ا�جرائي من تلقاء نفسھا، وإنما المنوط به تقرير تعيب العمل 

  .264ص ] 595[ا�جرائي الصادر عن سلطة التحقيق وتوقيع الجزاء أ�جرائي غرفة ا)تھام فقط

س المنوال سار المشرع ا�جرائي الجزائري حيث أن القاعدة في قانون ا�جراءات وعلى نف  

الجزائية وخ�ل مرحلة التحقيق أنه ليس لقاضي التحقيق سلطة تقرير البط�ن حتى ) يكون حكما 

وخصما في آن واحد، وإنما سلطة التحقيق المقصود في دراستنا للجھات المخول لھا قانونا تقرير 

ي الدرجة الثانية للتحقيق ممثلة في غرفة ا)تھام صاحبة ا)ختصاص المزدوج في إتيان البط�ن ھ

  .إجراءات التحقيق ومراقبتھا

] 11[وتقرر غرفة ا)تھام باعتبارھا سلطة تحقيق البط�ن متى توافرت إحدى الحا)ت التالية  

  :179ص 

  تقرير غرفة ا)تھام البط�ن من تلقاء نفسھا

ة تحقيق ثانية فھي إما متخذة �جراءات التحقيق وإما مراقبة لھا وفي إطار غرفة ا)تھام جھ  

مراقبة غرفة ا)تھام �جراءات التحقيق تمارس وسيلة الجزاء ا�جرائي المنظمة ضمن قانون ا�جراءات 

ل الجزائية ضمن قواعد البط�ن، ولغرفة ا)تھام أن تسلط رقابتھا على إجراءات التحقيق بناء على ما خو

  .28ص ] 475[إجراءات 191لھا بموجب نص المادة 

إجراءات أجاز لغرفة ا)تھام النظر في صحة ا�جراءات المرفوعة أمامھا وإذا  191نص المادة   

تكشف لھا سبب من أسباب البط�ن قضت ببط�ن ا�جراء المشوب به وبذلك يطرح التساؤل المتعلق 

  .ثير البط�ن من تلقاء نفسھابكيفية عرض الملف على غرفة ا)تھام حتى ت

ة تراقب مدى غرفة ا)تھام تنظر في صحة ا�جراءات بعد أن يرفع إليھا الملف إما بصفتھا جھ

مة ا�جراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيق عن طريق ممارسة حق ا)ستئناف في إجراءات م�ء

د الجنايات إثر رفع الملف أمامھا عن التحقيق المنظمة قانونا وإما بصفتھا درجة ثانية للتحقيق في موا

طريق إصدار قاضي التحقيق 5مر إرسال المستندات إلى النيابة العامة في مواد الجنايات مع ا�شارة أن 

لغرفة ا)تھام الحق في النظر في صحة ا�جراءات في كلتا الحالتين المذكورتين سابقا باستثناء حالة 

ففي ھذه الوضعية ) يمكن . المرفوع بشأن الحبس المؤقت وا�فراجواحدة متعلقة بنظرھا في ا)ستئناف 

لغرفة ا)تھام التصدي بالنظر في صحة ا�جراءات بل تفصل في ا)ستئناف الموضوع أمامھا بشأن 
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الحبس المؤقت وا�فراج ويعاد الملف إلى قاضي التحقيق دون التصدي باتخاذ أي إجراء وھذا ما كرس 

  .رة أولى إجراءاتفق 192ضمن نص المادة 

وبناء عليه ليس لغرفة ا)تھام التصدي بتقرير بط�ن ا�جراء إ) بناء على نظرھا في الجنايات 

 191نھا بالحبس المؤقت وا�فراج، وقضت المادة اف إجراءات التحقيق إ) ما تعلق مأو في استئن

ل الملف إلى قاضي التحقيق ولھا بعد ا�بطال أن تتصدى لموضوع ا�جراء أو تحي«:إجراءات على أنه

بمعنى أن غرفة ا)تھام بعد تقريرھا للبط�ن تتخذ  »نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات التحقيق

  :إحدى ا�جراءات التالية

تتصدى للملف بنفسھا فتقوم بمواصلة إجراءات التحقيق إما في إطار التحقيق التكميلي أو  -

  .ا�ضافي السابق شرحھما

الملف إلى قاضي التحقيق المكلف أص� باتخاذ إجراءات التحقيق أو قاضي تحقيق آخر تحيل  -

  .)تخاذ ا�جراءات ال�زمة في الملف لمواصلة التحقيق

وبذلك لغرفة ا)تھام سلطة تقرير البط�ن من تلقاء نفسھا وسلطة بسط يدھا على الملف )تخاذ ما   

وھذه أھم صور الرقابة التي تمارسھا غرفة ا)تھام على . �نتراه مناسبا من إجراءات بعد تقريرھا للبط

وھي رقابة توصف بأنھا رقابة شرعية لبحثھا حول مدى شرعية ا�جراءات المتخذة . إجراءات التحقيق

من طرف قاضي التحقيق وتوصف كذلك بأنھا )حقة لعدم ممارستھا إ) بعد إتيان العمل ا�جرائي كذلك 

تھام عند بسط رقابتھا فقط، بل تمتد إلى مشاركتھا في التحقيق باعتبارھا درجة ) يتوقف دور غرفة ا)

ثانية في التحقيق فتقرر بناء على حكمھا بالبط�ن إما اتخاذ إجراء تحقيق تكمل به عمل قاضي التحقيق 

تكون وتكون في إطار التحقيق التكميلي أو تقرر إضافة واقعة أو اتھام لم يتناول عمل قاضي التحقيق و

  .في إطار التحقيق ا�ضافي

  تقرير غرفة ا)تھام البط�ن بناء على طلب الغير

إلى جانب إمكانية غرفة ا)تھام لتقريرھا البط�ن من تلقاء نفسھا لھا كذلك تقريره بناء على   

  :طلب الغير والغير المقصود به في ھذا المقام نحددھم فيمايلي

فقرة أولى إجراءات،  158ب مقتضيات نص المادة بناء على طلب قاضي التحقيق على حس -

حيث إذا تبين لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبط�ن فعليه أن يرفع ا5مر 

لغرفة ا)تھام لطلب إبطال ا�جراء المعيب وھذا بعد استط�ع رأي  وكيل الجمھورية وإخطار كل من 

  .المتھم والضحية

الفقرة الثانية إجراءات  158ل الجمھورية حسب مقتضيات نص المادة بناء على طلب وكي -

حيث إذا تبين لوكيل الجمھورية أن بط�نا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى 

  .ليرسله إلى غرفة ا)تھام ويرفع لھا طلب البط�ن
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وز للمتھم والضحية رفع طلب إجراءات، على أنه ) يج 158يستنتج من دراسة نص المادة   

البط�ن أمام غرفة ا)تھام  أثناء التحقيق على مستوى قاضي التحقيق، حيث لم يتم إدراجھم ضمن نص 

 158إجراءات، أحالتنا إلى نص المادة السابقة أي نص المادة  159المادة، حتى أن نص المادة 

ويرفع ا5مر لغرفة «:ت، على أنهإجراءا 159إجراءات حيث ضمن الفقرة ا5خيرة من نص المادة 

بمعنى أن غرفة ا)تھام لھا أن  »191ا)تھام طبقا للمادة السابقة وتفصل طبقا لما ھو مقرر في المادة 

تبطل ا�جراء المعيب بناء على طلب قاضي التحقيق نفسه أو وكيل الجمھورية وذلك ) يبقى أمام المتھم 

  .قاضي أو وكيل الجمھورية والضحية إ) التماس رفع طلب البط�ن من

إجراءات، أنه يتمسك ببط�ن ا�جراء أمام غرفة ا)تھام من  158يستنتج كذلك من نص المادة   

قبل قاضي التحقيق ووكيل الجمھورية ما دام التحقيق ساريا ولم ينھه قاضي التحقيق بإصدار �حدى 

على طلب قاضي التحقيق ووكيل  فتقرير غرفة ا)تھام للبط�ن بناء. أوامر التصرف في التحقيق

  .الجمھورية يكون أثناء فترة سريان �جراءات التحقيق

 158ويعتقد أنه كان يستحسن بالمشرع ا�جرائي الجزائري أن يضيف ضمن نص المادة   

إجراءات، فقرة متعلقة بحق المتھم والضحية بالتمسك بالبط�ن أثناء سريان إجراءات التحقيق أمام غرفة 

و) يتركه مقيدا بموافقة إما قاضي التحقيق أو وكيل الجمھورية خاصة أمام كون أغلب إجراءات ا)تھام 

التحقيق من شأنھا المساس بحقوق المتھم وحقوق الدفاع عامة ولھا تأثير ) يستھان به في سير الدعوى 

وم ) يكفي لسد الجزائية، حتى أن حق غرفة ا)تھام في إثارة البط�ن من تلقاء نفسھا دون طلب الخص

النقص السابق ا�شارة إليه، وذلك بالنظر أن ليس كل ملفات التحقيق تمر على غرفة ا)تھام فكثير منھا 

) يعرض على ھذه ا5خيرة ويحال مباشرة لجھة الحكم ولذلك كانت جھة الحكم السلطة والجھة الثانية 

  .المخول لھا قانونا حق تقرير البط�ن

  سلطة الحكم

لحكم سلطة تقرير الجزاء بالنسبة ل-عمال ا�جرائية المعيبة التي سبق اتخاذھا في لقاضي ا  

مرحلة التحقيق ويثبت ھذا الحق كذلك للمحكمة العليا، فلھا سلطة تقرير الجزاء بالنسبة للعمل ا�جرائي 

سواء تعلق المعيب أيا كانت مرحلة اتخاذ العمل سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة الحكم بدرجتيھا 

البط�ن بالنظام العام أم لم يتعلق به، كذلك الشأن بالنسبة لقاضي الطعن الذي يملك سلطة تقرير بط�ن 

  .133ص ] 580[العمل ا�جرائي المعيب الصادر عن قضاء التحقيق أو يھدر التحقيق المعيب

م العام من تلقاء نفسه وقد أكد الفقه على أنه يجب على قاضي الحكم تقرير البط�ن المتعلق بالنظا  

ولو بغير طلب ولذلك مث�، فإن الحكم بعدم قبول ا)ستئناف أو المعارضة شك� يجب أن تقضي به 

المحكمة من تلقاء نفسھا سواء أطلب صاحب المصلحة ذلك أم لم يطلب 5ن مواعيد الطعون وشكلھا من 

ح الخاص فإن النتائج السالف ذكرھا أما إذا تعلق المعيب ا�جرائي بالصال 221ص ] 17[النظام العام
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تتغاير و) تملك سلطة الحكم بتوقيع الجزاء ا�جرائي من تلقاء نفسھا بل يجب أن يتمسك الخصم صاحب 

المصلحة بإثارة العيب المتعلق بالعمل ا�جرائي حتى يتسنى للمحكمة تقرير البط�ن بناء على إثارته من 

  .176ص ] 332[طرف المقرر لمصلحته

ى الفقه في ھذا المجال أن سكوت الخصم عن إثارة البط�ن بمثابة تعبير ضمني على وير  

التنازل عنه غير أن ھناك من يرى أن السكوت عن إثارة البط�ن ينھار به ا5ساس الذي يستند إليه 

تقرير الجزاء على أساس أن عدم التمسك بتلك الضمانات المقررة لمصلحته الخاصة أو التنازل عنھا 

  .119ص ] 275[دي إلى افتقاد ا5ساس القانوني لفكرة الجزاءيؤ

ولقد سار التشريع ا�جرائي الجزائري على خطى الفقه الجنائي الذي أعطى لسلطة الحكم حق   

لجميع جھات  «:إجراءات، على أنه 161تقرير البط�ن حسب ما تم النص عليه صراحة ضمن المادة 

وكذلك ما قد ينجم  159و 157رير البط�ن المشار إليه في المادتين الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تق

، غير أنه ) يجوز للمحكمة و) للمجلس القضائي 168عن عدم مراعاة أحكام الفقرة ا5ولى من المادة 

لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببط�ن إجراءات التحقيق إذا كانت قد أحيلت إليه من 

  .»غرفة ا)تھام

حدد نص المادة السالف الذكر الحا)ت التي تقوم من خ�لھا جھات الحكم تقرير البط�ن وھي   

  :على التوالي

  .إجراءات السابق دراستھما 159و 157أن يتعلق البط�ن بالحا)ت المنصوص عليھا في المادتين  -

ا5وامر القضائية والسابق  إجراءات المتعلقة بتبليغ 168أن يتعلق البط�ن بعدم احترام نص المادة  -

  .دراستھا إثر دراسة أوامر قاضي التحقيق

وحدد نفس نص المادة الشروط أو الحدود التي تمارس فيھا جھة الحكم حق تقرير البط�ن حيث   

أنه ليس لجھات الحكم كلھا وفي جميع الحا)ت سلطة تقرير البط�ن بل ھناك حدود نطاق تقرر فيھا ھذه 

  :179ص ] 11[مايليالسلطة وتحدد في

أن تتمسك بالبط�ن أمام المحكمة أو المجلس القضائي باعتبار ا5ولى درجة أولى للمحاكمة  -

  .وثانية جھة استئناف ل-حكام الصادرة عن المحكمة

أن يتمسك بالبط�ن أمام المحكمة أو المجلس القضائي لدى الفصل في قضايا للجنح  -

  :11ص ] 585[أمام محكمة الجنايات لسببين أساسيين وھماوالمخالفات حيث ) يجوز إثارته 

كون أن انعقاد محكمة الجنايات يكون بناء على قرار ا�حالة الصادر عن غرفة ا)تھام وھذا  -

  .ا5خير يغطي ما قد يشوب التحقيق من عيوب

ة بالمحكمة كون قرار ا�حالة إلى محكمة الجنايات جائز الطعن بالنقص فيه أمام الغرفة الجزائي -

  .العليا
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أنه ) يجوز التمسك بالبط�ن لدى المحكمة والمجلس القضائي إذا كانت القضايا المنظور فيھا  -

  .أحيلت لھا بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة ا)تھام ل�عتبارين السابق ذكرھما

يھا غرفة أنه يتمسك بالبط�ن أمام أعلى درجات التقاضي ممثلة في الغرفة الجزائية بغرفت -

الجنح والمخالفات والغرفة الجنائية بموجب الطعن بالنقض في القرارات حتى وإن كانت صادرة عن 

  .غرفة ا)تھام كما سوف نوضحه )حقا

ويضاف لما سبق ذكره أن لجھة الحكم سلطة تقرير البط�ن من تلقاء نفسھا أثناء نظرھا في   

لى طلب الخصوم وتقريره من تلقاء نفسھا باعتباره جھة الدعوى وبذلك لھا دوران تقرير البط�ن بناء ع

  .مراقبة الشرعية ا�جرائية عامة وشرعية التحقيق خاصة

إجراءات، جاء صريحا بخصوص عدم ص�حية محكمة الجنايات  161وإذا كان نص المادة 

كل ما بتقرير بط�ن إجراءات التحقيق على أساس أن قرار ا�حالة الصادر عن غرفة ا)تھام غطى 

شاب إجراءات التحقيق من عيوب البط�ن، وأكد ھذا الموقف قضاء المحكمة العليا على أنه ) يجوز 

للدفاع أن يتمسك ببط�ن إجراءات التحقيق أمام محكمة الجنايات متى كانت القضية قد سبق عرضھا 

بالنقض فيه وھذا ما على غرفة ا)تھام واكتسب قرار ا�حالة قوة الشيء المقضي به لعدم وقوع الطعن 

الغرفة الجزائية ا5ولى  1988/  11/ 22جاء به اجتھاد المحكمة العليا ضمن القرار الصادر بتاريخ  

  .184ص ] 501[50040طعن رقم 

غير أن الحال عكس ذلك بالنسبة لDجراءات الخاصة بالمرحلة السابقة على عقد جلسة محكمة   

ذه ا�جراءات ولكن بشروط محددة وتبعا لذلك فإنه يمكن الجنايات، إذ يمكنھا أن تقضي ببط�ن ھ

ل-طراف إثارة حا)ت البط�ن السابقة على مرحلة المرافعات ويتعلق ا5مر باستجواب المتھم من طرف 

  . رئيس محكمة الجنايات وتبليغه بقائمة المحلفين

أو أحد  إجراءات، على أن يقوم رئيس محكمة الجنايات 271و 270فقد نصت المادتان   

مساعديه القضاة المفوضين منه باستجواب المتھم عن ھويته ويتحقق فيما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار 

ا�حالة وفي الحالة العكسية تسلم له نسخة، كما يطلب الرئيس من المتھم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم 

ضرا بكل ھذه ا�جراءات ويوقع عليه إجراءات، يحرر مح 271يختر محاميا عين تلقائيا وحسب المادة 

من الرئيس وأمين الضبط والمتھم، ويجب القيام بھذا ا)ستجواب قبل افتتاح المرافعات بثمانية أيام على 

  .119ص ] 19[ا5قل

ويترتب على عدم مراعاة ھذه ا�جراءات البط�ن النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم، مما يتبعه   

غير أنه بالنسبة ل-جل الذي يجب أن  –وھو المتھم  –تقرر لمصلحته بالنتيجة وجوب إثارته ممن 

يستجوب خ�له المتھم فإنه يجوز للمتھم ولمحاميه التنازل عن التمسك به وسيعتبر عدم إثارته تناز) 

ضمنيا عنه، وھو ما أكدته المحكمة العليا حيث قضت أن أ�جراءات التحضيرية لعقد جلسة محكمة 
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أنھا قد تمت مراعاتھا ما لم يقدم الدفاع طلبات بھذا الشأن أمام المحكمة قبل أي دفاع الجنايات يفترض 

  .135ص ] 96[في الموضوع

وما تجدر م�حظته فيما يتعلق بإثارة البط�ن أمام محكمة الجنايات أنه ) يمكن أن يدرج ضمن   

جلسة محكمة الجنايات وليس  بط�ن إجراءات التحقيق وذلك لتعلقه با�جراءات التحضيرية السابقة عن

ضمن نص المادة ليس في محله " استجواب المتھم "تحقيقا ، غير أن استعمال المشرع الجزائري لعبارة 

حيث إن المعروف أن ا)ستجواب إجراء تحقيق يواجه من خ�له المتھم با5دلة القائمة ضده وليس مجرد 

في ا�جراءات التحضيرية السابق تبيانھا، وبذلك تأكد من ھوية المتھم دون طرح أسئلة كما ھو الشأن 

يستحسن لو أن المشرع الجزائري استبعد ھذا الخلط في المصطلحات القانونية من خ�ل استبداله عبارة 

أو " التأكد من ھوية المتھم"خ�ل المرحلة السابقة للمحاكمة الجنائية بعبارة " استجواب المتھم"

  ".ا)ستفسار عن ھوية المتھم"

وللجھات القضائية ا)ستئنافية على مستوى المجلس ص�حية الفصل في حالة البط�ن التي تلحق   

  :7ص ] 598[إجراءات التحقيق مع ضرورة احترام مايلي

ما دام البط�ن الذي يمس إجراءات التحقيق متعلقا بمصلحة الخصوم، بمعنى نسبي ف� يجوز  -

ارته من قبل أمام الدرجة ا5ولى ممثلة في محكمة الجنح التمسك به أمام جھة ا)ستئناف إ) بعد إث

  .ما لم يتعلق بمخالفة المواد القانونية الخارجة عن باب جھات التحقيق. ومحكمة المخالفات

تطبق أمام جھة ا)ستئناف نفس إجراءات إثارة البط�ن أمام الدرجة ا5ولى والتي سوف يتم  -

  .التفصيل فيھا )حقا

) يمكن تجاھل الدور الذي تقوم به الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مجال  وفي نفس السياق  

مراقبة التحقيق باعتبارھا جھة قضائية عليا تتولى الرقابة والتوجيه وحسن تطبيق القانون وصحة 

حيث للمحكمة العليا ص�حية النظر  7ص ] 598[ا�جراءات المتبعة من طرف الجھات المكلفة بالتحقيق

لتقدير الحسن لحا)ت البط�ن المعروضة عليھا والتي أثارھا ا5طراف طبقا للقواعد المنظمة في ا

للبط�ن النسبي باعتبار أن ھذا ا5خير ھو النوع الوحيد للبط�ن الذي تبناه المشرع ا�جرائي الجزائري 

  .إثر مرحلة التحقيق

  تسبيب البط�ن. 2.3.1.2.1.2

بجوانب عديدة في القانون من بينھا البط�ن فھي ليست حديثة  التسبيب فكرة قانونية مرتبطة  

الظھور بل عرفت منذ القدم وارتبطت في البداية با5حكام لتمتد للبط�ن وسوف ندرج دراسة تسبيب 

  .البط�ن من عدة جوانب
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  ا5صل التاريخي لتسبيب البط�ن

ب ا5حكام بوصفه أحد الوسائل أول ما عرف التسبيب كان في القانون الروماني الذي عرف تسبي  

التي عن طريقھا يتم معرفة تعيب الحكم من عدمه، فعن طريقه يتم التحقق من خلو الحكم من العيب أو 

إذا كان معيبا بما يستوجب بط�نه، ذھب الفقه والقضاء ا�يطاليان إلى ضرورة تسبيب الجزاء ا�جرائي 

القضاة واجبة التسبيب فھو أحد المبادئ العامة التي على أساس أن جميع ا�جراءات القضائية وأعمال 

 125إجراءات إيطالي قديم والمادة  474و 76نصت عليھا القوانين منھا القانون ا�يطالي في المادة 

يستلزم  111فقرة ثالثة من قانون ا�جراءات الجنائية الحالي ، وأيضا فإن الدستور ا�يطالي في المادة 

ية، وثم رتب قانون ا�جراءات الجزائية ا�يطالي البط�ن على عدم تسبيب تسبيب ا5عمال القضائ

كذلك جمھور الفقه . 14ص ] 423[الفقرة الثالثة منه 147ا5عمال القضائية بناء على نص المادة 

الفرنسي ذھب إلى وجوب تسبيب الجزاء ا�جرائي وأيضا تسبيب الدفع بالجزاء ا�جرائي وإ) قضى 

  .59ص ] 536[بعدم قبوله

  أھمية تسبيب البط�ن

للتسبيب عامة وتسبيب البط�ن خاصة أھمية ) يستھان بھا إذ يعد أھم ضمانة لحسن سير العدالة   

التي تمخضت عنھا الحضارة القانونية للبشر على أساس أن إصدار الحكم دون إبداء أسبابه يعد والھوى 

  .95ص ] 135[شيئا واحدا لذا يستوجب التسبيب

يب ضرورة يفرضھا المنطق القانوني حتى يتبين مدى مطابقة الحكم لمقدماته بوصفه فالتسب  

ن صحة الحكم الذي أصدرته، يالوسيلة التي تتمكن بھا السلطة ا5على من مراقبة السلطة ا5دنى في تبي

كما أنه وسيلة فعالة لحماية القاضي مما قد يواجه من ضغوط أو توجيھات على نحو ) يتوافق مع 

عدالة، وأيضا يؤدي إلى تسبيب مھمة جليلة للجھة التي تنتظر الطعن لكي تباشر رقابتھا وتؤدي رسالتھا ال

ن مدى توفيق الحكم، من حيث ا�حاطة بالوقائع إحاطة سليمة با�ضافة إلى صحة تطبيق القانون يفي تبي

تھا حيث يخول كذلك يعد التسبيب دالة واضحة على مدى عدالة ا5حكام وصح 4، 3ص ] 432[لھا

5صحاب الشأن أعمال رقابتھم المباشرة على الحكم الصادر من القضاء فض� عن أن التسبيب كاشف 

عن الدوافع والمبررات التي دفعت القاضي �صدار حكمه على نحو معين، وھو ما يدفع الشك لدى 

دون انحراف أطراف النزاع عند الحكم ضد أحدھم، وأخيرا تظھر ضرورة التسبيب في أنه حائل 

  .331ص ] 127[القاضي وعدم توخيه للضوابط التي ألزمه القانون بھا عند إصداره لحكمه

) تخرج أھمية تسبيب البط�ن على ما سبق ذكره بالنسبة 5ھمية تسبيب ا5حكام الذي يسھر   

على تحقيق ا5من وا)ستقرار القانوني، حيث أمام التسليم بضرورة تسبيب ا5حكام ف� بد كذلك من 

بالرغم من أنھا  تسبيب البط�ن أي الجزاء ا�جرائي 5نه من قبيل ا5حكام القضائية بالمعنى الفني الدقيق

ص ] 423[صادرة قبل الفصل في الموضوع أو في مسائل فرعية بصورة قطعية إ) أنه يتعين تسبيبھا



379 

 

 

 

، فالتسبيب وسيلة للرقابة على مدى صحة القيام بالعمل ا�جرائي ومدى احترامه للضوابط الشكلية 54

ل ا�جرائي الصحيح حتى يكون وللتحقيق من مدى احترام مبدأ الشرعية ا�جرائية ولضمان اتخاذ العم

بمنأى على إھداره، وأخيرا فإن التسبيب يعد أحد الضمانات ا5ساسية لDستقرار وا5من القانوني وبذلك 

يبدو واضحا أن التسبيب ينشأ ويتواجد مع العمل ا�جرائي ليمتد بعد ذلك إلى ضرورة تسبيب البط�ن 

�  .جرائيالمترتب على مخالفة القواعد المنظمة للعمل ا

  طبيعة تسبيب البط�ن

تتأرجح طبيعة تسبيب البط�ن بين التسبيب القانوني والتسبيب الواقعي وفقا لما ھو غالب عليه،   

حيث إذا كنا بصدد مناقشة الجانب القانوني للنزاع المطروح على القاضي كنا إزاء تسبيب قانوني ومثاله 

مات القانونية التي قادھا إلى تكييف الواقعة وما تقدمه ما تقوم به المحكمة من طرح وبيان الحجج والدعا

وما تطرحه من حجج وأسانيد تدعم بھا . أيضا من تبريرات لتأكيد تغيير نص قانوني أو قاعدة قانونية

وجھة نظرھا في تحديد نطاق قاعدة قانونية معينة سواء من حيث الزمان أو المكان أو من حيث 

ابة النقض ولكن إذا كان التسبيب على المسائل التي تختلط فيھا المسألة الموضوع، وھذا النوع يخضع لرق

القانونية بعنصر واقعي في الدعوى كنا بصدد تسبيب واقعي قانوني ومثاله تسبيب أمر ا�يداع رھن 

الحبس المؤقت بناء على خطورة الوقائع ويخضع لرقابة شرعية في إمكانية إبطاله إذا كان ا5مر خاليا 

المبررات المنظمة بقاعدة قانونية إجرائية وھذا النوع من التسبيب يخضع لرقابة النقض في  من إحدى

  .637ص ] 231[حدود معينة

رد نصا خاصا بضرورة تسبيب ونشير في ھذا المقام أن المشرع ا�جرائي الجزائري لم ي  

إلى أن البط�ن يقتضي  البط�ن بل يرجع للقواعد العامة التي كرست تسبيب ا5حكام القضائية وبالنظر

ضرورة صدور حكم إما عن جھة التحقيق أو جھة الحكم فشأنه في ذلك شأن جميع ا5حكام القضائية 

المستلزم تسبيبھا حرصا من المشرع على بسط الرقابة عليھا وحرصا كذلك على المحافظة على 

  .ا)ستقرار القانوني والقضائي

  وسائل إثارة البط�ن. 3.1.2.1.23.

نوط بھا تقرير تحديد ا5شخاص والجھات المخول لھا إثارة البط�ن وكذلك الجھات المإن   

للوصول إلى تحقيق حماية إجرائية للتحقيق عن طريق البط�ن بل ) بد كذلك من  البط�ن غير الكاف

الوسائل تحديد الوسائل والطرق ليعتمد عليھا لتحقيق غاية البط�ن ف� يتصور أن يتم تقرير البط�ن دون 

التي يتوصل بھا إلى تحقيق تلك الغاية، لذلك استحدث المشرع أدوات فنية يتم من خ�لھا إثارة العيوب 

  .المستوجبة لتقرير البط�ن وتتمثل تلك ا5دوات في الدفع بالبط�ن، الطعن والنقض وسلطة التصدي
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  وسيلة الدفع

ى إجراءات التحقيق المشوب بعيب يتم تمسك الخصوم بالبط�ن لتوقيع الجزاء ا�جرائي عل  

وتعني أوجه الدفاع القانونية التي يثيرھا الخصم لتحقيق  534ص ] 264[إجرائي عن طريق الدفع به

وقد عرفه البعض اQخر بأنه جواب المدعي عليه على الدعوى ]  462[غايته من الخصومة في الدعوى

ءات التي رفعت بھا أو اختصاص المحكمة بإنكارھا أو بإنكار جواز قبولھا أو بإنكار صحة ا�جرا

ن بالدفوع الشكلية التي تتم علقة بإثارة البط�تويطلق على الدفوع الم 570ص ] 53[المرفوعة إليھا

وبذلك لم تنظم دعوى مبتدأة على أساسھا يتمسك  182ص ] 67[في الموضوع. قبل الدفع وتبدى

لدعوى يتم التمسك بالبط�ن عن طريق الدفع بالبط�ن قبل التطرق لموضوع الخصومة ولكن في نفس ا

  .1090ص ] 16[به أو)

اعتمد المشرع ا�جرائي الجزائري على وسيلة الدفع لتحقيق غاية البط�ن وذلك صراحة بنص   

وعليھم في جميع الحا)ت تقديم أوجه البط�ن للجھة ... «:الفقرة أ5خيرة إجراءات على أنه 161المادة 

وبذلك حدد  »القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإ) كانت غير مقبولة

المشرع الوسيلة التي يعتمد عليھا الخصوم للتمسك بالبط�ن أمام جھة الحكم وتتمثل بالدفع به وحرص 

�ن قبل التطرق لموضوع الدعوى وإ) كان غير مقبول بمعنى أنه قد كذلك على أن يكون الدفع بالبط

أضفى على ھذه الوسيلة طابع الدفع الشكلي السابق ا�شارة إليه والذي يقدم قبل النظر في موضوع 

  .الخصومة الجزائية

أما بالنسبة لتمسك الخصومة ببط�ن ا�جراءات على مستوى غرفة ا)تھام حدده المشرع بنص   

إجراءات، على أن  158إجراءات، وجاء نص المادة  191التي أحالتنا على نص المادة  158ة الماد

الخصوم يتمسكون بالبط�ن أمام غرفة ا)تھام عن طريق طلبه وأھم ما يثار في ھذا الطلب ھو الطابع 

مذكرات كتابية  الكتابي بالنظر إلى أن ا�جراءات أمام غرفة ا)تھام تتسم بطابع الكتابة أين يقيم الخصوم

و) تكون المرافعة الشفوية إ) تدعيما لمذكراتھم الكتابية، وتتضمن بذلك المذكرة الكتابية تمسك الخصوم 

  .ببط�ن ا�جراء المعيب

  وسيلة الطعن بالنقض

تختص بالنظر  123ص ] 201[الغرفة الجنحية أو الجزائية بالمحكمة العليا ھيئة قضائية دائمة  

الصادرة عن جھة ا)ستئناف الممثلة في المجلس القضائي والذي يمثل التحقيق على مستواه في الطعون 

  .على مستوى المجلس والمختصة بالتحقيق ةغرفة ا)تھام الھيئة المشكل

يعد الطعن بالنقض أحد ا5نظمة القانونية التي ظھرت منذ القدم بوصفه إحدى وسائل إثارة العيب   

ت تعاريف الفقھاء للطعن ولكنھا تجتمع على أنه وسيلة إجرائية قررھا المشرع في تطبيق القانون، تعدد

على سبيل الحصر للخصوم في الدعوى �زالة ا5خطاء التي تشوب الحكم عن طريق إلغائه أو 
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ينقل بموجبه الملف المشمول للدعوى  يكذلك يعرف على أنه طريق غير عاد 337ص  ]426[تعديله

  .558ص ] 619[لنقض بھدف النقض لصالح وفائدة القانونالجزائية أمام محكمة ا

الطعن بالنقض نظام قانوني قائم بذاته أين يشكل الوسيلة التي من خ�لھا يعرض الملف على   

المحكمة العليا وما يھمنا في ھذا المقام ھي ع�قة الطعن بالنقض بالبط�ن وما مدى اعتباره وسيلة يباشر 

  .رائيمن خ�لھا ھذا الجزاء ا�ج

لقد حددت كل التشريعات ا�جرائية ضوابط الطعن بالنقض من خ�ل التطرق إلى شروط   

بالنقض فيھا كل ھذا لنقل الملف  التمسك به وا5شخاص الجائز لھم التمسك به وكذا ا5حكام الجائز الطعن

شريع ا�جرائي الت. 115ص ] 106[لمحكمة العليا لبسط الرقابة القانونية على ا5عمال القضائيةإلى ا

إلى  495للطعن ضمن المواد من  يالجزائري نظم ھو كذلك الطعن بالنقض باعتباره طريق غير عاد

إجراءات، عولجت من خ�لھا ضوابط الطعن بالنقض و) يوجد ضمن ھذه القواعد نص خاص  530

يلة الطعن بالطعن بالنقض في مجال البط�ن بل وردت أحكام عامة لنظام الطعن ويستشف اعتماد وس

�ثارة البط�ن من خ�ل فحوى النصوص القانونية.  

إجراءات، على أنه ) يجوز أن يبني الطعن بالنقض إ) على أحد  500حيث جاء نص المادة   

ا5وجه المحددة على سبيل الحصر بنص المادة وقد حددت ھذه ثمانية أوجه للطعن من بينھا، الوجه 

بمعنى مخالفة القواعد المنظمة لجميع " جوھرية في ا�جراءاتمخالفة قاعدة " الثالث المتعلق ب

  .إجراءات سير الدعوى الجزائية بما في ذلك قواعد إجراءات التحقيق

الغرفة الجزائية على مستوى المحكمة العليا تنظر في بط�ن إجراءات التحقيق عن طريق   

�جراءات، وسواء تعلقت ھذه القواعد الطعن بالنقض المرفوع من وجه مخالفة القواعد الجوھرية في ا

بالمصلحة العامة أو بمصلحة الخصوم، ويكون بذلك الطعن بالنقض وسيلة �ثارة البط�ن غير أنه ورد 

من نفس  500عن العمومية الواردة ضمن نص المادة  إجراءات، استثناء 501نص المادة  ضمن

القانون على أنه ) يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البط�ن في الشكل أو في ا�جراءات 5ول مرة أمام 

المحكمة العليا غير أنه يستثنى من ذلك أوجه البط�ن المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف 

  .قبل النطق به

إجراءات، السالف الذكر في معناه أنه إذا تعلق الطعن بالنقض بمخالفة  501ل نص المادة يحم  

ا�جراءات ف� تثار 5ول مرة أمام المحكمة العليا إ) إذا كانت خاصة بالقرار المطعون فيه وبذلك فإن 

بط�ن النسبي نص المادة كرس عدم أخذ المشرع ا�جرائي الجزائري لنوع البط�ن المطلق بل اكتفى بال

على مستوى مرحلة التحقيق وأكثر تفصي� ) يجوز التمسك بالبط�ن أمام المحكمة العليا 5ول مرة إ) 

  .إذا تعلق بمخالفة القاعدة الجوھرية في القرار الصادر عن غرفة ا)تھام
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ت غير أن أخذ المشرع ا�جرائي الجزائري بنص المادة السالف الذكر، يصطدم ) محالة بحا)  

حيث أن التحديد لحا)ت . البط�ن القانوني التي حددھا ضمن نص القانون وضمن مرحلة التحقيق

البط�ن القانوني ينتج عنه إمكانية إثارة ھذا البط�ن ولو 5ول مرة أمام المحكمة العليا، غير أن تواجد 

  .إجراءات، خلط كل الموازن وقضى على البط�ن المطلق 501نص المادة 

إجراءات، إ) أن ھناك من ا)جتھادات  501الرغم من الغموض الذي رافق نص المادة وعلى   

 19/05/1992القضائية التي جاءت وحثت على تطبيقھا كالقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

من قانون  105عن الوجه الثاني المؤخوذ من مخالفة المادة ... «:جاء على أنه 87967ملف رقم 

في  25/05/1989، الجزائية بدعوى أن المتھم استدعي من طرف قاضي التحقيق بتاريخ ا�جراءات

وأنه كان موجودا في الجزائر العاصمة عندما أرسلت  18/05/1989حين أنه أحال الملف بتاريخ 

الرسالة المجھولة من بلدية المسيلة، حيث أن النقاط المثارة من طرف الطاعن تخص إجراءات التحقيق 

من قانون ا�جراءات الجزائية مما يتبين رفض  501ز له طرحھا أمام المحكمة العليا طبقا للمادة ) يجو

وبذلك تكون المحكمة العليا قد كرست عدم جواز إثارة أوجه تخص . 393ص ] 334[»الوجه المثار

  .إجراءات التحقيق 5ول مرة أمام المحكمة العليا

ض وسيلة لبط�ن ا�جراءات إ) إذا إنصب على وبناء على ما سبق ) يكون الطعن بالنق  

قرارات قابلة للطعن بالنقض وفي ھذا المقام جاءت نصوص إجرائية محددة للقرارات القابلة للطعن 

قانون ا�جراءات الجزائية ودراسة نص المواد  496و 495والمادة  201بالنقض وھي نص المادة 

  :حسب مايلي نحدد القرارات الجائز الطعن بالنقض فيھا على

ص ] 684[ا5صل أن جميع القرارات الصادرة عن غرفة ا)تھام جائز الطعن فيھا بالنقض -

إ) ما استثنى بنص خاص حيث أن صحة إجراءات التحقيق السابقة على غرفة ا)تھام وكذلك  103

  .ليا وحدھاقرارات غرفة ا)تھام الفاصل في صحة إجراءات التحقيق كلھا محل رقابة أمام المحكمة الع

) يجوز الطعن بالنقض في قرارات غرفة ا)تھام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية  -

تفاديا للتأخير في الفصل في موضوع  2001وذلك حسب تعديل قانون ا�جراءات الجزائية في جوان 

  .الحبس المؤقت والرقابة القضائية بطريقة تمس حرية المتھم

قض في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في أخر درجة يجوز الطعن بالن -

  .أو المقضي بھا بقرار مستقل في ا)ختصاص

أحكام ا�حالة الصادرة عن غرفة ا)تھام في قضايا الجنح أو المخالفات إ) إذا قضى الحكم في  -

  .ا)ختصاص أو تضمن مقتضيات نھائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلھا

ن�حظ أن المشرع ا�جرائي الجزائري قد استبعد ا�جراءات المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة   

وا�فراج من إمكانية تسليط رقابة شرعية عليھا على مستوى المحكمة العليا، حيث منع جواز . القضائية



383 

 

 

 

مر بتلك الطعن بالنقض فيھا وبرر ھذا الموقف من خوف تعطيل سير الملف خاصة إذا تعلق ا5

ا�جراءات المقيدة للحرية والماسة بالحرية الشخصية ل-فراد غير أننا نعتقد أن الحرص على عدم 

المساس بالحريات الشخصية يظھر من خ�ل تسليط كل أنواع الحماية والرقابة عليھا لذلك نفضل فتح 

بالنقض في ا�جراءات مجال تسليط رقابة شرعية على مستوى المحكمة العليا من خ�ل إمكانية الطعن 

السابقة مع تخصيص غرفة جنحية قائمة بذاتھا على مستوى المحكمة العليا مختصة بالنظر في الطعون 

  .المرفوعة ضد قرارات الحبس المؤقت، الرقابة القضائية وا�فراج تفاديا لتعطيل الملفات

السابق تبيانھا والقاعدة  وبذلك استعمال الطعن بالنقض كوسيلة �ثارة البط�ن المقيد بالحا)ت  

كل قرارات غرفة ا)تھام قابلة للطعن بالنقض بمعنى تخضع لرقابة المحكمة العليا فيما . كما سبق ا�شارة

إجراءات، ضمن فقرتھا  495وكانت المادة  20ص ] 494[في ذلك قرار أ�حالة على محكمة الجنايات

محكمة الجنايات لكن بعد تعديل قانون ا�جراءات ا5ولى ) تجيز الطعن بالنقض في قرار ا�حالة على 

المنع فأباح حذفت ھذه القرارات وتم إخراجھا من دائرة  1985يناير  26الجزائية بالقانون المؤرخ في 

بذلك الطعن فيه، ونحن نؤيد المشرع الجزائري فيما ذھب إليه نظرا لخطورة ھذا ا5مر الرامي إلى 

ول أن قتترتب على أحكامھا، فكان من المعوالنتائج الخطيرة التي محاكمة الشخص أمام أخطر محكمة 

تعطي فرصة للمتھم للطعن في ھذه القرارات الخطيرة، خاصة وأنه ) يمكن التمسك بالبط�ن أمام 

  .محكمة الجنايات

ي مسار الدعوى الجزائية، بما في ذلك ففي النظر  يبالنقض طريق غير عاد ولما كان الطعن  

روط ممارسة حق الرقابة خاصة به إضافية على ش ا، فلقد وضع للطعن بالنقض شروطالتحقيقات إجراء

المحددة  اQجال) يكون الطعن بالنقض ذا حجية إ) إذا كان صادرا في من خ�ل أنه حددھا نالشرعية و

نسبة إجراءات وھي ثمانية أيام تحسب كاملة من يوم صدور القرار المطعون فيه بال 489بنص المادة 

للنيابة العامة وا5طراف الحاضرة شخصيا أو من ينوب عنھم، وفي غير تلك الحا)ت فمن يوم تبليغ 

فيه إ) من اليوم الذي تكون تسري القرار المطعون فيه، وبالنسبة ل-حكام الغيابية فإن ھذه المھلة ) 

د مھلة ثمانية أيام إلى شھر أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزدان أحد االمعارضة غير مقبولة، وإذا ك

  .تحتسب من يوم الذي يلي تبليغ القرار المطعون فيه

ومن شروط قبول الطعن بالنقض تسديد الرسم القضائي من طرف الطاعن عند تقرير الطعن ما  

إجراءات  509لم ينص القانون صراحة على خ�ف ذلك كحالة إعفاء الدولة من الرسم القضائي المادة 

  .المحبوس والذي يقرر اتخاذ طريق الطعن يعفي بقوة القانون من دفع الرسوم وكذا المتھم

الشروط السابقة شرط آخر متعلق بأن قبول الطعن بالنقض مقيد بضرورة إيداع إلى  فيأض 

مذكرة للطعن في المواعيد القانونية وحسب ا5وضاع المحددة قانونا وا5صل أن كل طاعن بالنقض يجب 

سواء تعلق بالبط�ن أو أي وجه آخر سواء كان متھما أو  ،ارثين فيھا الوجه الميودع مذكرة يب أن
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ين لدى المجالس القضائية 5ن الطلبات الكتابية التي القانون من تلك إ) النواب العامضحية، و) يعفى 

  .يقدمھا النائب العام لدى المحكمة العليا أثناء تحقيق الطعن تغني عن وضع ھذه المذكرات

على  زائية بالمحكمة العليا يكون بناءالفصل في الطعن بالنقض على مستوى الغرفة الج وإن  

  :299ص ] 96[إحدى الحالتين

قرارات غير فاصلة في موضوع الطعن بالنقض إما لعدم جواز الطعن لعدم  :الحالة ا5ولى

لشروط  لحترامه ا موروده على قرارات قابلة للطعن بالنقض أو بعدم قبول الطعن بالنقض شك� لعد

لطاعن عن ازل حيث قد يتراجع بالتنا ھادبا�شوالمذكرة، كما يمكن الفصل  الشكلية المتعلقة بالمواعيد

طعنه قبل أن يقع الفصل فيه من المحكمة العليا وعندئذ يتعين على ھذه ا5خيرة أن تشھد للطاعن بالتنازل 

  .له عن الطعن

رفض الطعن إذا اتضح بصلة في موضوع الطعن وذلك بالحكم القرارات الفا :الحالة الثانية

 استوفىللمحكمة العليا أن ا5وجه المثارة غير مقبولة أو غير مؤسسة أو الحكم بقبول الطعن متى 

قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه مع ا�شارة أنه ) يمكن  .شروطه الشكلية وكان مؤسسا

لجھة التي أصدرت قانون وإنما تقضي بإحالة الملف إلى نفس الحكمة لمارھا لھا التصدي للموضوع باعتب

  .يه مشكلة تشكيلة جديدة للنظر فيه على حسب ما تم نقضه من قبل المحكمة العليافالقرار المطعون 

ارة البط�ن ضمن قواعد عامة لم ثق يتضح أن الطعن بالنقض وسيلة �على كل ما سب بناء  

لكن يستشف من أوجه الطعن بالنقض المحددة على سبيل  ،بالبط�ن اصةخ يخصص ضمنھا قواعد

ن بالنقض على مستوى المحكمة العليا قد يبني على طعإثارة البط�ن، مع ا�شارة أن الالحصر إمكانية 

أكثر من وجه بمعنى يمكن أن يرافق إثارة البط�ن أوجه أخرى للنقض في حدود ما جاء بنص المادة 

  .الجزائية جراءاتا� من قانون  500

  وسيلة التصدي

وأنھم كانوا يصدون ا�س�م  .التصدية تفعله من الصد ،التصدي لغة ھو تصدى له أي تعرض له  

فعل " والتصد"داره وستره وعارضه " صاده"تعرضه و" أنت صداه"التعرض يقال  والتصدي ھو

بمعنى أن سيحضر شخص  évocation، والتصدي في اللغة الفرنسية ھو 809ص ] 351[المتصدي

شيئا فيأخذه لنفسه من يد غيره أو من مكان آخر، ومعناه في ا)صط�ح القضائي المتفق معناه اللغوي ھو 

أن تنتزع محكمة دعوى من يد قاضيھا العادي وتحكم في موضوعھا وقد خول القانون ھذا الحق للمحاكم 

  .497ص  ]90[متى توفر النص عنھا قانونا العليا في بعض ا5حوال

نظر دعوى معينة أن يتعرض يعليه فالتصدي سلطة مقررة لقضاء التحقيق أو الحكم حين  وبناء  

بإضافة وقائع وأشخاص جدد لم   293ص ] 535[لك المتعلقةتھا باتخاذ ما يشاء من إجراءات، كل

  .تشملھم المتابعة السابقة عن التصدي
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فقد أثبت المشرع ا�جرائي المصري  ،البط�نوما يھمنا في ھذا المقام التصدي كوسيلة �ثارة   

يب عنة التصدي للاحيث خول لكليھما مك لسلطة التحقيق والحكم حق التصدي للعمل ا�جرائي المعيب

تنص على أنه يجوز  ،إجراءات مصري 335وتقرير البط�ن المناسب للمخالفة ا�جرائية فالمادة 

تنص على أنه  ،إجراءات 419يتبين له بط�نه والمادة  للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه لكل إجراء

إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة ا)ستئنافية أن ھناك بط�نا في ا�جراءات أو 

 1959لسنة  57ن القانون م 35في الدعوى، أيضا فإن المادة في الحكم، أن تصحح البط�ن وتحكم 

لطعن بالنقض تنص على أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتھم بشأن حا)ت وإجراءات االواردة 

 يس لھاة لم تكن مشكلة وفقا للقانون أولمن تلقاء نفسھا إذا تبين لھا أنه معيب سواء 5نه صدر من محكم

] 299[ية بالفصل في الدعوى، أو إذا أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوىو)

ك من يرى أن ھذه ا5سباب لم ترد على سبيل الحصر، وأنھا تتسع لكل سبب متعلق وھنا 377ص 

  .300ص ] 377[بالنظام العام

أما عن المشرع الفرنسي فقد أناط بغرفة ا)تھام أو كما عرفھا المشرع بغرفة التحقيق العديد من   

أن ) وجه �قامة الدعوى، كما المھام في الدعوى الجزائية بإحالتھا إلى محكمة الجنايات أو إصدار أمر ب

تعد غرفة ا)تھام قضاء درجة ثانية للتحقيق في مواد الجنايات وھي تمارس سلطاتھا في التصدي عندما 

  .141ص ] 386[يطرح عليھا الملف متى توافرت الشروط المقررة لذلك

حيث حتى تتمكن غرفة التحقيق أو ا)تھام من ممارسة اختصاصھا في المراجعة   

عدم يجب أن تكون مختصة نوعيا وشخصيا ومحليا وأ) تكون قد قررت  211ص ] 646[ديوالتص

يمنع على غرفة التحقيق أو ا)تھام  ،وبناء عليه 24ص ] 661[سبب قبول الدعوى أو انقضائھا 5ي

مراجعة ملف التحقيق إذا كانت غير مختصة قانونا، كأن تكون الدعوى من اختصاص القضاء العسكري 

غير مقبولة )نقضائھا، أو أنھا لم تدخل في حوزة الغرفة بالطرق المقررة قانونا، لذلك يتعين مث� أو 

  .429ص ] 659[على الغرفة أن تتعرض للموضوع ولو من تلقاء نفسھا

وحتى تمارس غرفة التحقيق حقھا في التصدي يتعين عليھا القيام أو) بإلغاء ا�جراء الباطل أو   

لي و) يجوز أت س�مته رفضت الطعن وأعادت الملف إلى قاضي التحقيق ا5صا5مر المستأنف وإذا ر

  .211ص ] 646[تھا بسحب الدعوى من قاضي التحقيقأن تتصدى وتمارس سلط

ومع ذلك فلقد فرض المشرع الفرنسي على غرفة ا)تھام في ممارسة حق التصدي بنص المواد   

ائية الفرنسي تبرز من خ�لھا إرادة المشرع زاءات الجرة ثانية من قانون ا�جرفق 207فقرة ثالثة و 206

محل انتقاد من بعض  الموقففي عدم رغبته في زيادة ممارسة تلك السلطة الھامة، وكان ھذا 

الذين يرون أن غرفة ا)تھام تتصدى لموضوع الدعوى نفسه عندما يقتضي  429ص ] 659[اتالفئ

ھذا لحسن إرادة العدالة ذلك أو عندما يقتضي النظام العام أو خطورة الوقائع أو شخصية المتھمين 
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ويتحدد القيد الوارد في ھذا المجال عدم إمكانية غرفة ا)تھام التصدي بمراجعة إجراءات  ،التصدي

لغته أو أمرت با�فراج عن مؤقت سواء أيدت الغرفة القرار أمتعلق بالحبس ال ررفع أمامھا أمالدعوى إذا 

بإيداعه السجن أو القبض عليه فعلى النائب العام إعادة الملف بغير تمھل إلى  االمتھم أو أصدرت أمر

  .قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ قرار الغرفة

ا)تھام حقھا في التصدي رغم توافر شروطه، فإنه ) يمكنھا  وما ي�حظ أنه إذا لم تباشر غرفة  

تصرف فيه احتراما لقاعدة ا5ثر الناقل ل�ستئناف الذي يعد حق بحث س�مة إجراءات التحقيق أو ال

تقف فقط عند حدود الفصل  في ا5مر أو  أن ئذويتعين على غرفة ا)تھام حين التصدي استثناء عليه

  .588ص ] 681[ا�جراء المطروح عليھا

المشرع ا�جرائي الجزائري لم يخرج عن ھذا ا�طار بمعنى أنه ساير إلى حد كبير ما جاء به   

التشريع الفرنسي، حيث اعتبر التصدي وسيلة �مكانية إثارة بط�ن إجراءات التحقيق أمام جھة التحقيق 

جميع إجراءات التحقيق المتخذة أثناء  تقوم بمراقبةوممثلة في غرفة ا)تھام باعتبارھا درجة ثانية للتحقيق 

  .سير الدعوى الجزائية

حيث لغرفة ا)تھام حق النظر في مدى  ،إجراءات 191وھذا ما عبر عنه المشرع بنص المادة   

بط�ن باعتبار الشف لھا سبب من أسباب البط�ن قضت بكتجراءات المرفوعة إليھا حيث إذا ا�صحة 

  .النظر والتصدي للدعوى الجزائية دام لھا حقأن لھا حق إثارته وتقريره ما 

غرفة ا)تھام بإثارة بط�ن إجراءات لكذلك المشرع الجزائري ضيق من نطاق حق التصدي   

التحقيق حيث لم يجز لھا التصدي إذا كانت تنظر في استئناف مرفوع عن أمر صادر عن قاضي التحقيق 

أمر قاضي التحقيق أو ألغته يعاد  تفسواء أيدفراج للرقابة القضائية وا�في موضوع حبس المتھم مؤقتا 

الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق ويبرز الحظر على سلطة غرفة ا)تھام في التصدي في ھذه الحالة 

  .435ص ] 269[بالرغبة في سرعة إنجاز التحقيق

تصدي منھا الراءات ال�زمة لممارسة اختصاصھا وسائل وا�جلافلقد خول لغرفة ا)تھام كل   

عند عرض ملف الدعوى عليھا، ولتأكيد تلك الوظائف فقد خول المشرع لغرفة ا)تھام سلطات واسعة 

جراءات المعروضة أمامھا وإذا ا�عند مراجعة ملف التحقيق والتصرف في الدعوى فتتأكد من س�مة 

ص ] 610[جرائينھاذين ا� حدأن تقضي به بعدھا تقوم باتخاذ لھا أ ،تبين لھا سبب من أسباب البط�ن

536:  

  .التصدي بإبطال ا�جراء المعيب وإحالة الملف إلى نفس قاضي التحقيق �تمام إجراءات التحقيق -

  .التصدي بإبطال ا�جراء المعيب وإحالة الملف إلى قاضي تحقيق آخر �تمام إجراءات التحقيق -

  .5حد قضاتھا تتكفل غرفة ا)تھام بنفسھا )تخاذ إجراءات التحقيق بانتدابھا -
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وفي ضوء ما تقدم يتضح دور التصدي كوسيلة فعالة تملكھا غرفة ا)تھام لتوسيع اختصاصھا   

وبمعنى آخر فھي تعتلي مكانتھا كسلطة مراقبة للتحقيق  ،وكما لو كانت مختصة بھا مباشرة ويشكل عام

على القضية بما في ذلك  عن طريق التصدي يأتي على سبيل الدعم لھا ويسمح لھا سلطة المراجعة التامة

، كما أن قرار التصدي يعد إذنا بالسماح لغرفة ا)تھام 685ص ] 700[إجراءات التحقيق المتخذة بشأنھا

تھا القضائية الكاملة ومنھا عوى المعروضة عليھا )ستخدام سلطبالحلول محل قاضي التحقيق في الد

  .مراقبة شرعية إجراءات التحقيقالتي تمارس من خ�ل مھام  539ص ] 269[سلطة التصدي

والتساؤل الذي يطرح في ھذه الوسيلة من وسائل إثارة البط�ن ھو حول إمكانية ا)ستعانة بھذه   

  .الوسيلة من طرف جھة الحكم باعتبارھا جھة مقررة للبط�ن

تعتبر مرحلة المحاكمة من أخطر مراحل الدعوى الجزائية إذ تكون قد دخلت مرحلتھا الحاسمة   

يكون ا�نسان متھما في جريمة كما قد تحدد مصيرھا بإحالتھا إلى قضاء الحكم، يشعر  ھاأو النھائية وحين

لذا منح المشرع المتھم عدة ضمانات حال  ،1ص ] 408[أنه ضعيف أمام سلطة ممثلة في قضاء الحكم

وقائع الدعوى المحكمة ب تقيدمحاكمته أمام قضاء الحكم ومنھا مبدأ التقاضي على درجتين وأيضا 

 ضاء الحكم بمعنى أن للمحكمة حدودعلى ما يعرف بعينه وشخصية الدعوى أمام ق وشخصياتھا بناء

  .34ص ] 391[دعوى الجزائيةلليجب أ) تتجاوزھا عند النظر 

حق التصدي لسلطة قضاء  ،باستثناءات كان من أھمھاولكن المشرع خرج عن تلك الحدود   

عديدة كتلك المتعلقة بالتصدي في موضوع  هصدي أمام جھة الحكم أو جھوى والتالحكم أثناء نظر الدع

جراءات المتخذة في ا�التكييف القانوني للوقائع محل المتابعة وكذلك التصدي للبحث حول صحة 

  .الدعوى الجزائية بما في ذلك إجراءات التحقيق

من ضل التصدي له سلطة الحكم في تقرير البط�ن من خ� قوقد تناول المشرع الجزائري ح  

أين تمارس جھة الحكم وسيلة التصدي �ثارة البط�ن وبالنتيجة تقريره،  ،إجراءات 161نص المادة 

وفي جميع  ،إجراءات 520كذلك فعل المشرع ا�جرائي الفرنسي على حسب ما تضمنته المادة 

ة ا)تھام أو جھة سواء استعملت وسيلة التصدي �ثارة البط�ن من طرف غرف 600ص ] 681[الحا)ت

الجھات المقررة للبط�ن  ا علىليس إلزامي بمعنى أنه ليس إلزاميفإن ھذا الحق تقديري اختياري و الحكم

  .له وإثارته عن طريق التصدي

وبذلك �ثارة بط�ن إجراء من إجراءات التحقيق لمخالفة قاعدة جوھرية في ا�جراءات يعتمد   

ه مباشرة وإذا كانت لالدفع به، الطعن بالنقض والتصدي والمتمثلة في على الوسائل المتاحة قانونا لذلك 

كل الوسائل السابق تحديدھا تعتمد �ثارة البط�ن إ) أن استعمالھا يختلف بالنظر إلى الجھة التي يثار 

  .أمامھا بط�ن ا�جراء
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  أثار البط�ن. 2.2.1.2

الجزائية فھناك من ا�جراءات المعيبة ) ليس كل إجراء معيب منتج 5ثار حول سير الدعوى   

ھا ويتحقق ما سبق في ابي إنتاج أثرھا رغم العيب الذي شتؤثر في الدعوى الجزائية بل تكون فعالة ف

ومن أمثلتھا ما يستلزمه  ،ا5حوال التي يكون فيھا العمل ا�جرائي مشوبا بأحد العيوب غير الجوھرية

حسن تنظيم العمل أو تحقيق بغية تحقيق أھداف معينة تتعلق بالمشرع في الشكل القانوني لDجراء 

ائية، وھذه زاQثار القانونية في الدعوى الج راض مالية للدولة دون أن تكون جوھرية، من حيثغأ

العيوب ) يترتب عليھا البط�ن الذي ينال من أثارھا القانونية، ومن ثم فإن القواعد ا�جرائية غير 

نتھاكھا ) تؤثر في صحة العمل ا�جرائي من الناحية القانونية ويظل منتجا 5ثاره الجوھرية التي يتم ا

القانونية رغم ھذه المخالفات غير الجوھرية، ويقع على عاتق السلطة المتخذ أمامھا ا�جراء واجب 

  .954ص ] 630[تصحيح تلك ا5عمال كلما كان ذلك ممكنا

ر العمل ا�جرائي أحد بج أثاره في ا5حوال التي تعتإنتاو) تتحقق فاعلية العمل ا�جرائي في   

تترتب عليه لو اتخذ  العيوب الجوھرية التي تجعله غير قادر على إنتاج اQثار القانونية التي كانت

  .976ص ] 247[ن نوع الضوابط المنتھكة سواء أكانت شكلية أو موضوعيةاأيا ك ،صحيحا

ه طبيعة كاشفة إذا كان ا�جراء يتعلق بالنظام العام غير أن ھناك من يرى أن الحكم بالبط�ن ل  

وھناك من يرى أن العمل  106ص ] 278[وتكون له طبيعة منشئة إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم

بتقرير بط�نه  هعمال أثارإالعيب يكمن فيه حتى يتقرر ا�جرائي في حقيقته قد يوجد معيبا منذ نشأته، ف

ورغم ھذا  440ص ] 165[ف لحقيقة ا�جراء وليس منشئا لوصف جديدوبعبارة أخرى أن البط�ن كاش

عدم تقرير البط�ن بقوة القانون مھما كان نوعه حتى ولو كان متعلقا بالنظام  ي�ف تبقى القاعدة ھا)خت

  .العام ف� بد أن يتم تقريره بحكم أو بقرار

شأنھا بوا5صل في ا�جراءات أنھا صحيحة منتجة 5ثارھا ما دام لم تتم إثارة العيب ا�جرائي   

لبط�ن لن المستوجب بط�نھا سواء من قبل الخصوم أو جھة التحقيق والحكم وذلك أن تحقيق آثار او

فھناك من  ليس بالضرورة أن كل عمل إجرائي معيب يتقرر بط�نه ه5خير 5نايحدث إ) بتقرير  ھذا 

ا5عمال ا�جرائية المعيبة ) يشملھا البط�ن نتيجة ا5عمال أو التقاعس من سلطة التحقيق أو الحكم أو 

  .97ص ] 145[ا�جراءحتى الخصوم في إثارة المترتب عنه بط�ن 

عد تقرير بط�ن العمل ا�جرائي إما من جھة الحكم أو التحقيق يبدأ البحث في اQثار بوبذلك   

على أن عدم فعالية العمل ا�جرائي المعيب ليست  977 ص] 247[تبة عليه، واتفق في ھذا المجالالمتر

ا�جراء المعيب فقط كما قد تستطيل لتشمل ا�جراءات  على  على درجة واحدة وإنما مختلفة فقد تقتصر
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يه ضمن الفرع وھذا ما سوف نفصل ف المرتبطة به أو كل ا�جراءات ومن ثم الرابطة ا�جرائية برمتھا

  .الثاني لنعالج ضمن الفرع ا5ول أثر البط�ن على ا�جراء المعيب نفسه

  أثر البط�ن على ا�جراء المعيب نفسه .2.2.1.21.

 ،814ص ] 230[يتمثل أثر البط�ن على ا�جراء المعيب نفسه في تجريده من أثاره القانونية  

حيث ) يثير البط�ن على ا�جراء ذاته أية صعوبات، ذلك أن العمل ا�جرائي الباطل في ا5صل ) ينتج 

بحسبان أن بط�ن ا�جراء يعني إھدار قيمته القانونية فيصبح في حكم المنعدم أي كأنه لم يكن ومن  اأثر

صحيحا فإذا كان ا�جراء من شأنه ا لو كان ھث آثاره القانونية التي كان يرتبثم تزول فاعليته في إحدا

ف� يمكن أن تكون له تلك الفاعلية في إحداث ھذا ا5ثر، ويسري ھذا الحكم على كل  معين ترتيب أثر

إجراء مسه البط�ن ويستوي في ذلك أن يكون البط�ن مطلق أو نسبي فك�ھما يستوي في انعدام ا5ثر 

  .161ص ] 32[كانت طبيعته وأيا كانت نوعيته االقانوني فھذا ا5ثر ينصرف  إلى ا�جراء أي

زول أثاره القانونية ويفقد أي قيمة تراء المعيب فبمجرد صدور حكم أو قرار يقضي ببط�ن ا�ج  

أداء وظيفته  دفتقرير البط�ن إجراء التحقيق يتوقف عن 48ص ] 319[قانونية في الدعوى الجزائية

  .106ص ] 278[منعدما كأن لم يكن موجودا أبدا ا5ساسية المنوطة به، ويصبح ا�جراء المعيب

)  ،إجراءات 48و 47، 45وتطبيقا لكل ما سبق فإن بط�ن التفتيش لعدم مراعاة أحكام المواد   

يترتب عليه أدنى أثر مما يتعين إھدار الدليل المستمد منه وبذلك ) يترتب على التفتيش الباطل نسبة 

ن ا)عتراف أيضا يؤدي  إلى عدم جواز إسناد جھة الحكم إليه في ا5شياء المضبوطة إلى المتھم، وبط�

أثناء قيامه  ،إجراءات 105و 100ن ياعاة قاضي التحقيق 5حكام المادتإدانة المتھم، كذلك عدم مر

وإجراء مواجھة بينھما يؤدي إلى فقدان كل قيمة قانونية لھذين  الضحيةباستجواب المتھم وسماع 

  .بأي حال من ا5حوال التمسك بھما كإجراء من إجراءات التحقيقا�جرائيين و) يمكن 

ورد ضمن قانون ا�جراءات الجنائية المصري نص صريح حول ا5ثر المترتب على بط�ن   

إذا تقرر بط�ن أي إجراء فإنه يتناول جميع اQثار التي «:على أنه 336ا�جراء نفسه بنص المادة 

  .ا النص لم يرد ضمن قانون ا�جراءات الجزائية الجزائريومثال ھذ» ....تترتب عليه مباشرة

على أن  ،إجراءات 163وفي نفس السياق نص المشرع ا�جرائي المصري ضمن نص المادة   

في القضية المحالة أمامھا ) يترتب عليه البط�ن متى توفر  التحقيقالحكم بعدم اختصاص سلطة 

أن يكون قاضي التحقيق غير مختص بالتحقيق برمته ) في مجرد أحد  ،49ص ] 319[شرطان

إجراءاته وأن يكون البط�ن ساري على إجراءات التحقيق ف� يسري على إجراءات ا)ستد)ل وا)تھام 

  .والمحاكمة
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أما عن موقف المشرع الجزائري من ھذه المسألة ف� يوجد نص قانوني صريح في ھذا المجال   

 ،إجراءات مصري 163خذ بالمبدأ المنصوص عنه ضمن المادة ا5قات القضائية تثبت ولكن التطبي

السالفة الذكر، حيث ) يترتب بالبط�ن إجراءات التحقيق متى صدر حكم يقضي فيه بعدم اختصاص 

قاضي التحقيق بالتحقيق لعل العلة من ذلك تعود )ستحالة إعادة بعض ا�جراءات لفوات الوقت ال�زم 

وري لمباشرتھا، وعلى ھذا ا5ساس يستحسن لو كانت ھناك إشارة صريحة عن ھذه الحالة في والضر

فض� على أنه يستحسن بالمشرع ا�جرائي الجزائري تكريس  .قانون ا�جراءات الجزائية الجزائري

 ا5ثر المنعدم لDجراء الباطل بوضعه لنص قانوني إجرائي واضح ومخصص لھذا ا5ثر المباشر لبط�ن

  .إجراء معين ويكون بذلك تكريس أھم أثر للبط�ن ضمن نص قانوني صريح

كما سبق ا�شارة فإن تقرير بط�ن ا�جراء يؤدي إلى زوال أثره القانوني وإلغائه فيصبح من   

وھل ھناك  هقبيل ا�جراءات الملغاة وعلى ھذا ا5ساس يثور التساؤل حول مصير ا�جراء المقرر بط�ن

  ته وتصحيحه؟إمكانية �عاد

  مصير ا�جراء الباطل. 1.1.2.2.1.2

من قانون  160عالج المشرع الجزائري مصير ا�جراء الباطل بنص صريح محدد بنص المادة   

تسحب من ملف التحقيق أوراق ا�جراءات التي أبطلت وتودع لدى كتاب «:ا�جراءات الجزائية على أنه

باط عناصر أو اتھامات ضد الخصوم في المرافعات وإ) المجلس القضائي، ويحظر الرجوع  إليھا )ستن

  .»تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحاميين المدافعين أمام مجلسھم التأديبي

الملف وسحب يشمل وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حدد مصير ا�جراء بضرورة سحبه من   

 26ص ] 566[ابة ضبط المجلس القضائي، غير أن ھناك من الفقهھما أمام كتعتم إدايا5صل والنسخة و

ئية، حيث زاالبحث عن ا5دلة في المواد الج يخرق مبدأ حرية همن يعارض ھذا الموقف على أساس أن

يؤدي مثل ھذا السحب حسب رأيھم إلى عرقلة البحث عن الحقيقة غير أننا نعتقد أنه حسنا فعل المشرع 

ضمانة للشرعية ا�جرائية والحقوق حيث يشكل ة سحب ا�جراء الباطل الجزائري بنصه على ضرور

والحريات الفردية، كل ما سبق يقضي ضرورة سحب ا�جراءات المشوبة بالبط�ن حماية لحرية 

الشخص وشرفه واعتباره، وعليه يجب أن تكون ا5دلة المعتمد عليھا في إدانة المتھم قد استخرجت 

  .العيوب التي تشوب شرعيتھا وس�متھابطريقة قانونية خالية من 

لذلك نص المشرع الجزائري على ضرورة سحب ا�جراء الباطل من الملف وإيداعه لدى كتابة   

المجلس القضائي، إ) أنه في نفس الوقت لم يرتب أي جزاء على عدم تحقيق ھذه النتيجة، وبذلك بالضبط 

تبقى ا�جراءات التي تتم رغم وجود ا�جراءات الباطلة بالملف صحيحة ) يشوبھا أي عيب، ونظرا لھذا 

 160 الفراغ أو بعبارة أخرى نظرا لعدم وجود أي جزاء على عدم احترام مقتضيات نص المادة
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لوحظ مبدئيا أن الھيئات القضائية ) تقوم في  ،المتعلق بسحب ا�جراء الباطل من الملف ،إجراءات

الغالب بسحب ا�جراءات الباطلة التي قضت إحدى الجھات القضائية المختصة ببط�نھا لذلك يستحسن 

ينة والثقة في شرعيته على عدم مراعاة نص المادة وذلك لبث الطمأن الو أن المشرع الجزائري رتب آثار

  .ومصدر ا5دلة القائمة في مواجھة المتھم

 إجراءات بأثر ثان 160نص المادة  إضافة إلى ضرورة سحب ا�جراء الباطل من الملف جاء  

مترتب على بط�ن ا�جراء وھو منع الھيئة القضائية وكذا ھيئة الدفاع من استنباط أدلة ا�ثبات في 

بعة فيھا إجراء الباطل من ا)عتماد على ھذا ا5خير في تشكيل إدانة أو براءة الجرائم التي تضمنت المتا

  .المتھم

في ھذا المقام تدارك المشرع الوضع والنقص الوارد ضمن سحب ا�جراء الباطل من خ�ل و  

نصه على معاقبة القضاة والمحامين المدافعين الذين يلجأون لDجراءات الباطلة الملغاة ويستمدون منھا 

كل ھذا حرصا منه على أن تكون إدانة أو براءة المتھم مستندة على  .د)ئل ا)تھام في الجريمة المرتكبة

  .أسس قانونية وشرعية

  معالجة العمل ا�جرائي الباطل. 2.2.1.21.2.

المخالفة  التحقيقإذا كان البط�ن وسيلة لحماية الشرعية ا�جرائية عن طريق مراقبة إجراءات   

ة وفقا ل-شكال المنصوص عليھا من جھة، وحتى ميجوھرية والتي لم تطبق بكيفية سلا�جرائية القواعد لل

تؤدي إجراءات التحقيق دورھا من جھة أخرى كان ) بد من إيجاد توازن بين صحة ا�جراءات والغاية 

  .المرجوة منھا حتى ) يتأثر سير الخصومة الجزائية سلبا

اح لDجراء با)ستمرار في بين القضاء ببط�ن ا�جراء والسمومن أجل تحقيق ھذا التوازن   

القانونية، ظھرت إمكانية تنشيط ا�جراء المعيب عن طريق مجموعة من الوسائل تحدد  هثارآإنتاج 

  .بالدراسة فيما سيأتي

  تصحيح ا�جراء الباطل

ات، وكذلك في ا�جراء داصة وا)قتتبريره في السرع بتصحيح العمل ا�جرائي المعيب يج  

ة في العصور الغابرة وتحقيق احترام إرادة مستخدمي دجووبة الشكليات البغيضة التي كانت ملمحار

  .العمل ا�جرائي في حالة تناسبھا وتوافقھا مع النموذج الشكلي القانوني

ا�جرائي يفترض تصحيح ا�جراءات المعيبة )سيما بالنسبة لDجراءات التي  داصفمبدأ ا)قت  

تقبل التصحيح، ويدعم مبدأ التصحيح أيضا ضمانات تأمين الخصومة حتى تكون صحيحة منزھة من 

العيب، وتفعيل العدالة بإجراءات رشيدة بسيطة، 5ن عدم صحة العمل ا�جرائي وعدم فاعليته يمكن أن 

  .2ص ] 145[متعددة أھمھا البط�ن يرتب جزاءات
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العمل ا�جرائي وجعله عاجزا عن توليد اQثار  ھدمأيضا فإن البط�ن وجه الخطورة فيه   

عدم ا�فراط فيه حتى ) يتجاوز الغاية من تقريره، فھو  اءالمستھدفة من اتخاذه ولذا يرى بعض الفقھ

يؤخذ منه بقدر ف� يتم التوسع فيه من جانب  ع�ج ) يصح أن يكون داء في الوقت نفسه، ولذا يجب أن

المشرع على نحو يصبح فيه الشكل غالبا على المضمون، و) يتم التضييق في ا5خذ به، بحيث يھدر 

قرر بعض الفقھاء ليس عم� 5ن العمل ا�جرائي كما ي 344ص ] 398[المطلوب لصالح المضمون

  .52ص ] 145[تحقيقھاإلى  بل ھو عمل واع يرتبط بالغاية التي يرمي شكليا 

فض� على أن الغاية من ا�جراءات ھي وضعھا في خدمة الحق وذلك يتمكن الصحيح من   

) تسليط الباطل على الصحيح فيبطله، ويقسم الفقه ا5عمال ا�جرائية إلى نوعين  ،الباطل لتصحيحه

سيرة يالتي تكون درجة تعيبيھا  ا5عماللتصحيح، فھناك نوع يقبل التصحيح وھي لبالنسبة لمدى قابليتھا 

والنوع اQخر ) يقبل  ،و) يوجد مسافة كبيرة بين العمل المعيب والنموذج ا�جرائي المحدد لذلك العمل

تصحيح لكون العيب شديد الجسامة ويؤدي إلى عدم المطابقة بشكل واضح بين العمل ا�جرائي المتخذ لا

  .5ص ] 68[والنموذج القانوني المحدد سابقا

عليه تظھر أھمية تصحيح ا�جراء الباطل في السماح بمواصلة إجراءات الخصومة  ءوبنا  

الجزائية لمجراھا وسيرھا العادي، ولقد تناول المشرع المصري مسألة تصحيح ا�جراء الباطل بنص 

ين له يصحح ولو من تلقاء نفسه إجراء تبيجوز للقاضي أن «:على أنه ،إجراءات مصري 335المادة 

يكون للقاضي سلطة في تصحيح ا�جراء  ،40ص ] 235[على نص المادة السالف الذكر فبناء» نهبط�

الباطل من تلقاء نفسه حتى دون الدفع به ممن له مصلحة في ذلك سواء كان البط�ن مطلقا أو نسبيا، 

  .فيكون التصحيح جوازيا بالنسبة للقاضي قبل تقرير بط�ن ا�جراءات المعيبة

لى المشرع ا�جرائي الجزائري وكذا الفرنسي لم يتضمنا نصا صريحا يشبه نص وبالرجوع إ  

المادة السالفة الذكر الواردة ضمن قانون ا�جراءات الجنائية المصري، ولقد عالج المشرع الجزائري 

مسألة تصحيح ا�جراء المعيب من خ�ل التنازل عن التمسك بالبط�ن وبذلك يتم تصحيحه، وسوف 

  .دراسة التنازل عن التمسك بالبط�ن )حقا نعكف على 

ا�جرائي عن طريق تصحيح العمل ا�جرائي المعيب عرف  ا)قتصادومن أجل تحقيق غاية   

الفقه العديد من وسائل التصحيح، فقد يتحول العمل ا�جرائي الباطل إلى آخر صحيح، وقد يكون متخذ 

لمعالجة العمل ا�جرائي تتمثل في  ىخرأق ربإعادته صحيحا مرة أخرى، وھناك طالعمل ا�جرائي 

ا التنازل عن التمسك ضقضي فيه أيتحقيق الغاية من الشكل وا�جراء واكتساب الحكم لقوة الشيء الم

ق رفي التمسك بالبط�ن واستقراء الطوأخيرا سقوط الحق  .ببط�ن العمل ا�جرائي كما سبق ا�شارة

  .585ص ] 224[نوعين من التصحيح أو المعالجةالسابق تبيانھا يتبين أنھا ترد على 
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من قبل أشخاص التصحيح الذي يتم به معالجة العمل ا�جرائي المعيب دون أي تدخل خارجي  -  

ذلك أن النظام القانوني ا�جرائي ھو الذي يتولى وحدة المعالجة عن طريق تضمنه والعمل ا�جرائي 

ا وھو ما نطلق عليه المعالجة الذاتية للعمل يأو ضمنجملة نصوص قانونية تعالج ذلك الموضوع صراحة 

  .ا�جرائي المعيب

أشخاص العمل ا�جرائي للقيام بسلوك إجرائي إيجابي أو سلبي، يكون من يستلزم تدخل أحد  -  

  .شأنه تصحيح العمل ا�جرائي المعيب، وھو ما يطلق عليه المعالجة الخارجية للعمل ا�جرائي المعيب

  � ،جراءات الجزائية جاءت خالية من تحديد لطرق تصحيح ا�جراءات المعيبنصوص قانون ا

حتى أنه لم يرد نص صريح حول إمكانية تصحيح العمل ا�جرائي المعيب بل ربط ھذا ا5خير بالتنازل 

  .عن التمسك بالبط�ن، أين اعتبر التنازل عن البط�ن تصحيحا له كما سوف نوضحه )حقا

  إعادة ا�جراء الباطل

عن ] 231[�ل ا�جراء الصحيح محل ا�جراء الباطلحقصد بإعادة ا�جراء الباطل في إي  

طريق استبعاد ھذا ا5خير وعدم ا)عتماد عليه في الخصومة ويتم ذلك بإعادته بطريقة سلمية حسب 

نموذج القانوني وا5وضاع القانونية التي تحكمه، مع تجنب العيب الذي كان قد شابه وأدى إلى لل

جرائي باتخاذ عمل وبذلك يعد إعادة ا�جراء الباطل تجديدا له فإذا قام الشخص ا� 53ص ] 319[بط�نه

له إعادة ذلك العمل صحيحا خاليا من العيب  ،ين له أنه مشوبا بعيب يتقرر عنه البط�نإجرائي ما وتب

ن تصحيحه بواسطة ا�جرائي مع مراعاة ا�جراء المعيب ) يتم تصحيحه بإجراء معيب بل ) بد م

  .14، 13ص ] 549[إجراء صحيح

 336وقد نص المشرع المصري صراحة على إعادة ا�جراء الباطل ضمن نص المادة   

ويظھر الفارق بين »وإذا تقرر بط�ن أي إجراء فإنه يلزم إعادته متى أمكن ذلك«:على أنه ،إجراءات

أنھما متفقان بمعنى  ،إجراءات مصري 336و 335تصحيح ا�جراء وإعادته من نص المادتين 

ق وفي نفس السيا 585ص ] 224[التصحيح كا�عادة إ) أن المحكمة ھي التي تباشر بنفسھا التصحيح

كون بإعادته خاليا من العيوب التي أدت إلى بط�نه وبذلك ) فار ق ييرى أن تصحيح ا�جراء ھناك من 

بين المادتين إ) ما تعلق في كون تصحيح ا�جراء يجريه القاضي ولو من تلقاء نفسه إذا تبين له بط�نه 

لقا بمصلحة الخصوم إ) وھو أمر جوازي له، بينما إعادة ا�جراء ) يلزم به القاضي إذا كان البط�ن متع

بعد التمسك به من صاحب المصلحة وإذا كان التصحيح جوازيا للقاضي فإن ا�عادة تكون وجوبية متى 

  .40ص ] 235[كانت ممكنة

في  ا)قتصادنتيجة  نھما يحققاونعتقد أنه ) فارق بين التصحيح وإعادة ا�جراء الباطل 5ن ك�  

ر خلو قانون ا�جراءات الجزائية من نص قانوني صريح حول إعادة ا5عمال ا�جرائية ولعل ھذا ما يفس

صراحة على حكم يتضمن إعادة كما سبق ا�شارة لم ينص أما القانون الجزائري   .ا�جراء الباطل
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إمكانية ا�عارة،  ايقد تضمنت حكما يفھم منه ضمن ،إجراءات 191ا�جراء الباطل وإن كانت المادة 

بط�ن ا�جراءات ال�حقة بوعند ا)قتضاء  ،التي تقتضي ببط�ن ا�جراء المعيبأن غرفة ا)تھام  حيث 

  .182ص ] 11[وتكون بذلك أمام ث�ث خيارات ،له كلھا أو بعضھا

  .يف نفس قاضي التحقيق �جراء التحقيقلما تكإ -  

  يعين قاضي تحقيق آخر للقيام با�جراء -  

  .أحد أعضائھا للقيام بإجراء التحقيق ما تقوم بالتحقيق بنفسھا عن طريق تعيينإ -  

وإذا كان قاضي التحقيق كما رأينا ) يستطيع إعادة إجراء يعتقد أنه باطل وغير قانوني، فإن   

الحال عكس ذلك فيما لو كانت غرفة ا)تھام ھي التي قامت بإلغاء ا�جراء الباطل، فإنه يمكن لقاضي 

  .28ص ] 569[ر غرفة ا)تھامعلى قرا تحقيق إعادة ا�جراء الباطل بناءال

  :أساسيان يتحددان فيمايلي نشترط �عادة ا�جراء الباطل شرطاوي  

  أن تكون ا�عادة ممكنة 

يجب �مكانية إعادة ا�جراء الباطل أن تكون الظروف الخاصة بمباشرته مازالت قائمة وممكنة   

جراء الباطل زال معه ا�جراء، إعادة ا� من الناحية الواقعية والقانونية، فإذا استحال قانونا أو واقعية

مثاله  ،237ص ] 465[إعادة ا�جراء ) بد من بقاء الحق في اتخاذ العمل ا�جرائي قائما لم يسقط بعدبف

مرة أخرى، أو  صحيحاسقوط الحق في الطعن بفوات الميعاد فإنه يمنع من إعادة العمل ا�جرائي 

  .لوفاة الشاھد المراد سماع شھادتهاستحالة إعادة ا�جراء الباطل واقعيا 

  كون ا�عادة ضروريةتأن 

حيث أنه إذا تحققت النتيجة المرجوة  ،Dعادةلأن تكون ھناك ضرورة  يجب �عادة ا�جراء الباطل       

عادة، وإن إعادة ا�جراء الباطل ) تقف فقط عند حد إعادة ا�منه بواسطة إجراء التحقيق ف� فائدة من 

  .358ص [الذي تقرر بط�نه وإنما تلزم أيضا إعادة جميع ا�جراءات التي يمتد إليھا البط�نا�جراء 

ديد العمل ا�جرائي الباطل الذي يؤدي إلى اتخاذ جالمقام إلى ا5ثر المترتب على ت ونشير في ھذا  

ن العمل ا�جرائي نية المترتبة ععمل إجرائي آخر مماثل للعمل ا�جرائي المعيب ينتج جميع اQثار القانو

بيد أنه ينبغي مراعاة أن اQثار الصحيحة السابقة ) تترتب على التجديد وإنما ھي مترتبة على  ،لصحيحا

العمل ا�جرائي الذي أعيد اتخاذه صحيحا مرة أخرى مع الوضع في الحسبان كذلك أن التجديد ليس له 

  .702ص ] 231[أثر رجعي

  التنازل عن التمسك ببط�ن ا�جراء

 إلى التنازلتجاه إرادة من له حق التمسك بالعيب ا�جرائي اصد بالتنازل عن التمسك بالبط�ن يق  

عن ذلك الحق سواء كان التنازل صريحا أو ضمنيا ويتضح بذلك التنازل عن التمسك بالبط�ن متوقفا 

  .أو ضمنيا لتصرف فيه، سواء ورد التنازل صريحالعلى وجود إرادة النزول وأن يكون الحق قاب� 
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والشرط الوحيد الذي يرد عليه ھو  ،التنازل الصريح يتم التعبير فيه عن إرادة التنازل صراحة  

أن يكون محددا ومنصبا على العمل المعيب و) يصلح أن يكون غير محدد وذلك )نتفاء عنصر ا�رادة 

التي يجب أن تعلم وتحدد ا�جراء المعيب المزمع التنازل عنه، أما التنازل الضمني وھو يتم بأي سلوك 

تمسك بالبط�ن بما يعني الرضاء والقبول بالعمل يعبر عن إرادة صاحب الحق في التنازل عن ال

  .53ص ] 319[ا�جرائي المعيب

وكذلك بالنظر إلى العمل ا�جرائي به يتحدد نطاق التنازل بالنظر إلى الشخص الذي له التمسك   

  :103ص ] 224[محل التنازل على حسب مايلي

  من حيث الشخص صاحب حق التنازل

لمتھم دون النيابة العامة أو القاضي وذلك بالنظر للضحية أو للخصم سواء ليتقرر حق التنازل    

لعامة أمينة على الدعوى التنازل، نظرا 5ن النيابة ا كليھما حقإلى المركز القانوني لكليھما ينفي عن 

، أما القاضي فھو يمثل سلطة الحكم الذي يتعين عليه أ) يفرط في حقوق ا5فراد وبخاصة في الجزائية

التي تمس وتتعلق بالنظام العام، أما بالنسبة لDجراءات التي تتعلق بصالح الخصوم فإن عدم ا�جراءات 

5ن يتمسك بھا الخصم ف� يجد ذلك مأخذا  ھا،دونب وأمراعاة وتمسك سلطة التحقيق أو سلطة الحكم بھا 

  .عليھا

  من حيث ا5عمال ا�جرائية محل التنازل

إليه ا�جراء،  ا5عمال المتعلقة بمصلحة من وجه عنھا ھي لزاا5عمال ا�جرائية المتصور الن   

 وما تمعنھا  التنازلاستنادا إلى أنھا من الحقوق اللصيقة بھؤ)ء ا5شخاص التي أجاز لھم المشرع سلطة 

، أما ا5عمال ا�جرائية المتعلقة الخصومصالح مبا5عمال ا�جرائية المتعلقة ب ذكره سابقا، متعلق

  .ف� يجوز التنازل عنھا 5نھا من حق الرأي العام والنيابة العامة الممثلة لھذا ا5خير ة،العام بالمصالح

ن يسك بالبط�ن صراحة ضمن نص المادتتبنى المشرع ا�جرائي الجزائري التنازل عن التم  

ويجوز «:ى أنهعل ،الفقرة ا5خيرة إجراءات 157إجراءات، جاء نص المادة  158و 161و 157

مسك بالبط�ن  ويصحح بذلك ا�جراء تفي حقه أحكام ھذه المواد أن يتنازل عن ال لم تراع للخصم الذي

، »ويتعين أن يكون التنازل صريحا و) يجوز أن يبدي إ) في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا

 ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبط�ن المقرر«:إجراءات على أنه 159ونص المادة 

وللخصوم من « :إجراءات على أنه 161والمادة » لمصلحته وحده ويتعين أن يكون ھذا التنازل صريحا

  .»...البط�ن المشار إليه في ھذه المادة وعليھمبحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك نا

  :حددھا فيمايلينط�ن لم يكن مطلقا بل قيد بشروط لتنازل عن الباوتبنى المشرع ا�جرائي   

  . بد أن يكون التنازل صريحا بمعنى استبعاد المشرع للتعبير الضمني عن التنازل) -
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تنازل عن حق التمسك بالبط�ن أو بعد م) يتم التصريح بالتنازل إلى بحضور محامي الخصم ال -

  .استدعائه قانونا

ل عن الخصم البعيد زلمصلحته بمعنى ) يقبل التناي تقرر البط�ن ) بد أن يرد التنازل من الخصم الذ -

  .تقرر مصلحته بشأنهت) عن البط�ن و

واجھة جميع مثماره المتمثلة في تصحيح ا�جراء الباطل في يؤدي التنازل عن ا�جراء المعيب   

) يحق لمن نزل عن العيب أن  ،أطراف الخصومة الجزائية، ويصير التنازل باتا و) رجعة فيه ومن ثم

بل إن التنازل عن البط�ن  ،درجة من درجات التقاضي ليس ذلك فحسب يتمسك به بأنه وسيلة وفي أي

ذلك العمل صحيحا كما لو كان قد بوشر كذلك منذ لحظة اتخاذه، بيد أنه إذا بيسري بأثر رجعي ويعد 

عيب ما فإنه  شابهشاب أحد ا�جراءات التالية العمل المعيب الذي تم تصحيحه بالتنازل عن العيب الذي 

ه وتصحيحه أن يصدر تنازل جديد لصاحب الحق في التمسك بذلك العيب حتى وإن كان ھذا يتعين لمحو

المشرع الجزائري لم يتناول آثار التنازل  .566ص ] 231[ا5خير مماث� للعيب الذي سبق التنازل عنه

عن البط�ن إ) ما تعلق منھا بتصحيح ا�جراء الباطل حيث أن تصحيح ا�جراء الباطل في قانون 

ا�جراءات الجزائية الجزائري ) يتم إ) بالتنازل عنه، ولم يتناول التشريع أثار التنازل التي عرفھا الفقه 

  .ا�جرائي

ونرى في ھذا المقام أن إمكانية تصحيح وإعادة والتنازل عن بط�ن ا�جراء يؤدي إلى ضياع   

حيث أن البط�ن وسيلة لمراقبة الغرض الذي يسعى إليه المشرع من وراء النص على قواعد البط�ن 

إجراءات التحقيق غير السلمية، والمخالفة للشرعية ا�جرائية، وفتح باب إمكانية تصحيح ومراجعة العمل 

  .ا�جرائي الباطل يؤدي إلى التضييق في مجال البط�ن كوسيلة لحماية الشرعية ا�جرائية

  أثر البط�ن على باقي ا�جراءات .22.2..2.1

ر تقرير بط�ن ا�جراء على ا�جراء المعيب نفسه فقط بل تشمل ا�ثارة كذلك طائفة ) يقتص  

ن يلبط�ن غيرھا، وذلك عند توفر شرطأخرى من ا�جراءات التي ھي صحيحة في ذاتھا لكنھا تبطل 

  :583ص ] 224[ن وھماييأساس

  .وھو أن يكون ا�جراء الذي اعتراه البط�ن أص� أسبق في الزمن عن باقي ا�جراءات :الشرط الزمني

  .متص� بهووھو أن يكون ا�جراء التالي مبنيا على إجراء الباطل ومرتبطا  :الشرط السببي

  :إلى قسمينالتحقيق ا5ساس نحدد أثار بط�ن ا�جراء على باقي إجراءات  اوعلى ھذ  
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  أثر ا�جراء الباطل على ا�جراءات السابقة عليه .1.2.2.2.1.2

القاعدة العامة أن البط�ن كجزاء ) ينال من العمل ا�جرائي إ) نتيجة لعيب أثر في صحته ومن   

وبالتالي )  443ص ] 165[ثم ) يمتد البط�ن إلى ا5عمال التي تواجدت صحيحة قبل ا�جراء الباطل

وبذلك 5ن ھذه ا�جراءات تواجدت قانونا دون أن  ،�جراءات السابقة عليهبط�ن ا�جراء إلى ايمتد أثر 

يمتد أثر بط�ن ا�جراء  ، ف� يمكن أن49ص ] 319[تتأثر في وجودھا با�جراء الذي تقرر بط�نه

فھو ليس مترتبا عليه وكذلك تواجده كان سابقا  ،Dجراءات السابقة عليه )نعدام ا)رتباط بينھمالالباطل 

  .ا�جراء المشوب بالبط�ن عن

حول امتداد أثر البط�ن إلى  اصريح الم يتضمن قانون ا�جراءات الجزائية الجزائري نص  

طل كما أنه لم يسبق للقضاء الجزائري أن قضى بامتداد البط�ن إلى اا�جراءات السابقة عن ا�جراء الب

ليمة منتجة 5ثارھا القانونية المترتبة عنھا ا�جراءات السابقة عليه، بل تبقى ھذه ا�جراءات صحيحة وس

دون أن يلحقھا أي عيب ويستحسن لو أن المشرع الجزائري فصل في ھذه المسألة من خ�ل نص قانوني 

  .صريح

غير أن ھناك من الفقھاء من يرى إمكانية وتمديد أثر بط�ن ا�جراء إلى ا�جراءات السابقة   

وربما يكون ھذا ا)تجاه متأثرا بالقانون ا�يطالي  109ص ] 278[عليه إذا كان ھناك ارتباط بينھما

التي تنص على أنه حين يحكم القاضي ببط�ن إجراء فإنه  ،الفقرة ا5ولى إجراءات 189)سيما المادة 

يقضي في نفس الوقت فيما إذا كان البط�ن يمتد إلى ا�جراءات السابقة أو المعاصرة المرتبطة با�جراء 

  .دير ھذا ا)رتباط يخضع لسلطة القاضيالباطل وتق

وضع معيار لضبط ا)رتباط بين ا�جراء  Pommaiوقد حاول في ھذا المجال الفقيه ا�يطالي   

الباطل وا�جراء السابق أو المعاصر له، حيث يتحقق ا)رتباط متى كان ا�جراء الباطل عبارة عن تكملة 

  .110ص  ] 278[قة عليه) يتجزأ عن ا�جراءات الساب اضرورية أو جزء

ص على امتداد بط�ن ا�جراء إلى أما بالنسبة للوضع في التشريع المصري فإنه لم ين  

�جراءات السابقة عليه صراحة لكن يفھم تبنيه لعدم أخذه برجوع أثر البط�ن إلى ا�جراءات السابقة ا

التي تنص على أنه إذا تقرر  ،إجراءات 336عن ا�جراء الباطل من المفھوم المخالف لنص المادة 

  .بط�ن أي إجراء فإنه يتناول جميع اQثار التي تترتب عليه مباشرة

  أثر ا�جراء الباطل على ا�جراءات ال�حقة عليه .2.2.2.1.22.

سابقا أن بط�ن ا�جراء يؤدي إلى زوال أثره القانوني وفصلنا في مسألة امتداد آثار  وضحنا  

�حيث تبقى صحيحة منتجة Qثارھا القانونية ويبقى لنا أن  ،جراءات السابقة عليهبط�ن ا�جراء إلى ا
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نتساءل عن الوضع بالنسبة لDجراء ال�حق، فھل يبقى محافظا على صحته منتجا Qثاره القانونية أو يمتد 

  .إليه أثر البط�ن

ذلك بالنظر إلى أنه إذا  .من البديھي أن يستطيل أثر ا�جراء الباطل إلى ا�جراءات ال�حقة عليه  

فالمنطقي إھدار جميع اQثار المترتبة على  ،تبعا لتقرير تعيبهد تقرر إھدار آثاره كان العمل المعيب ذاته ق

ما "صحيحة استنادا على قاعدة كانت قد اتخذت إن ا5عمال ا�جرائية ال�حقة لDجراء المعيب، حتى و

، ومما )شك فيه أنه يشترط في ا�جراء الباطل حتى يؤثر في ا�جراءات "على باطل فھو باطل يبن

ال�حقة له أن يكون جوھريا، بمعنى أن يكون ا�جراء الباطل شك� جوھريا لصحة ا�جراء التالي له أو 

اء التالي له، ويستوي يكون السبب المنشئ له، بحيث يمكن القول بأنه لو ) ا�جراء الباطل لما وقع ا�جر

عليه بط�ن  للخصوم، وبناءفي ذلك أن ا�جراء الباطل متعلق بالنظام العام أو بمصلحة جوھرية 

ا�جراء المعيب ) يؤثر على ا�جراءات ال�حقة له متى كانت مستقلة عليه 5ن استق�ل ا�جراء ال�حق 

  . 99، 98ص ] 144[يعصمه من البط�ن الذي شاب ما سبقه من إجراءات

ولقد نظمت أغلب التشريعات ا�جرائية مدى انتشار البط�ن إلى ا�جراءات ال�حقة بنصوص   

أن أغلبھا أخذت با5ثر الناشر للبط�ن على ا�جراءات ال�حقة عليه لكن ليس بنفس  ،قانونية وما ي�حظ

  .الكيفية أو بنفس المستوى

على أنه إذا تقرر بط�ن أي إجراء فإنه  ،اتإجراء 336فالتشريع المصري نص بمقتضى المادة   

يتناول جميع اQثار التي تترتب عليه مباشرة، مع ترك السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تحديد ما 

معا، أو أنھا  ا)ثنينالبط�ن  فيشملمن إجراءات  يتلوهإذا كانت الصلة المباشرة بين ا�جراء المعيب وما 

ص ] 144[البط�ن على ا�جراء المعيب وحده دون ما يتلوه من إجراءات رفيقتص ،مباشرة غيرصلة 

إ) أن ھناك استثناء على القاعدة السابق تبيانھا وذلك بالنسبة ل�ختصاص بالتحقيق حيث أن  100

القضاء بعدم اختصاص المحقق بالتحقيق ) يترتب عليه بط�ن ا�جراءات التي تمت في حين أن أعمال 

ة كان يقتضي إبطال جميع ا�جراءات التي اتخذت ومرجع ذلك أن ا5عمال المعيبة مثبتة القاعدة السابق

وأن ا5خيرة اتخذت مستقلة عن ا5ولى وھذا ما نصت عليه المادة  .الصحيحةالصلة عن ا5عمال ال�حقة 

ض أو ففي حالة قيام محكمة النق ،إجراءات 230إجراءات، وھناك استثناء آخر نصت عليه المادة  163

فإنه ) يترتب عليه إلغاء  ،المحكمة ا)بتدائية بتعيين المحكمة أو الجھة التي تتولى السير في الدعوى

اختصاص بعض المحاكم بط�ن إجراءات التحقيق وكذلك ا5حكام غير النھائية التي لم يترتب عليھا 

  .994ص ] 245[الفصل في النزاع فص� نھائيا

لى أنه ع ،إجراءات 189ج ا5ثر الناشر لبط�ن ا�جراء ضمن نص المادة كذلك المشرع ا�يطالي عال   

ه يؤدي إلى بط�ن ا5عمال ال�حقة والمترتبة عليه، ويتميز النص ا�يطالي نإذا تقرر بط�ن عمل ما فإ

عن النص المصري بدقة صياغته إذ جاء النص المصري، بشمول البط�ن لجميع ا�جراءات ذات 
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را ثأعلى ا�جراء الباطل ) تعتبر  با�جراء الباطل، و) شك أن ا�جراءات المترتبة ا)تصال المباشر

له، وإنما ھو مجرد النتيجة القانونية التي يرد بھا القانون على ا�جراء الصحيح، وذلك بخ�ف النص 

  .447ص ] 165[ا�يطالي الذي أشار إلى أثر البط�ن على ا5عمال المترتبة على ا�جراء الباطل

أما عن الوضع في التشريع ا�جرائي الجزائري فلقد عالج المشرع ھذه المسألة من خ�ل التمييز   

والثانية خاصة بما ھو خارج عن أحكام المادة  ،إجراءات 157بين حالتين ا5ولى متعلقة بأحكام المادة 

لم يربط معالجته ل-ثر الناشر ، وما تجدر ا�شارة إليه في ھذا المقام أن المشرع الجزائري السابقة الذكر

  .للبط�ن فيما إذا كان مطلقا أو نسبيا بل حدد بنصوص قانونية خاصة

  إجراءات 157امتداد أثر البط�ن المنصوص عليه بالمادة 

ضرورة بط�ن إجراءات التحقيق المخالفة لنص المادتين  ،إجراءات 157لقد أوضح نص المادة   

�جراء ذاته وبط�ن ما اويترتب على ھذه المخالفة بط�ن  لجزائيةمن قانون ا�جراءات ا 105و 100

يتلوه من إجراءات، فالفقرة ا5ولى من نص المادة جعلت امتداد بط�ن ا�جراء إلى ا�جراءات ال�حقة 

ر البط�ن عند القضاء ببط�ن إجراء ا)ستجواب، يله أمرا إلزاميا حيث ) تملك الجھات المخول لھا تقر

ة، فليس المدعي المدني والمواجھة إ) أن تحكم ببط�ن ا�جراءات ال�حقة لھذه ا�جراءات الباطلسماع و

  .ار في تمديد أثر بط�ن ا�جراء إلى ا�جراءات ال�حقة عليهيلھا ) الحرية و) ا)خت

ا وم ،إجراءات 157عليه ليس للجھة المقررة للبط�ن سلطة تقديرية في حدود نص المادة  وبناء  

  .عليھما سوى ا)لتزام بحرفية النص تحت رقابة المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض

البط�ن وتقييد المشرع ا�جرائي الجزائري )متداد البط�ن إلى كل إجراءات التحقيق متى تعلق   

 نين النصيسر بخطورة ا�جراءات المنظمة بھذيف ،إجراءات 105و 100ن يبمخالفة أحكام نص المادت

ھذا ا)تجاه د تبنى المشرع ا�جرائي الفرنسي ، ولقر مباشر على كل إجراءات التحقيقوما لھا من تأثي

  .1993ون ا�جراءات الجزائية لسنة قبل تعديله لقان

 157بنص المادة  عليھاامتداد أثر البط�ن إلى ا�جراءات ال�حقة في غير الحا)ت المنصوص 

  إجراءات

من قانون ا�جراءات  105و 100ن ين ا�جراء المتعلق بنص المادتط�بخ�ف امتداد أثر ب  

الجزائية إلى ا�جراءات ال�حقة له، فإن بط�ن أي إجراء من إجراءات التحقيق ) يترتب عليه 

بل قد يحدث وأن تبطل أو تبقى محافظة على صحتھا وس�متھا  ،بالضرورة بط�ن ا�جراء ال�حق له

عد ا�جراء الباطل فليس من ال�زم بھذا ا5ساس إذا توالت ا�جراءات نونية، وعلى وإنتاجھا Qثارھا القا

أن تبطل جميعا، بل ينحصر البط�ن في طائفة محدودة منھا، وھي تشمل تلك التي تجمعھا مع إجراء 

  .583ص ] 224[الباطل صلة ورابطة تجعلھا مبنية على ا�جراء الباطل
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ضمن فقرتھا الثانية على  ،إجراءات 159ليھا المادة القاعدة المذكورة أع�ه نصت ع  

وتقرر غرفة ا)تھام ما إذا كان البط�ن يتعين قصره على ا�جراء المطعون فيه أو امتداده جزئيا «:أنه

، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أسند للقضاة سلطة تقديرية في »أو كليا على ا�جراءات ال�حقة له

ر مدى سريان ير بط�ن ا�جراء إلى ا�جراءات ال�حقة له فلغرفة ا)تھام تقدتحديد درجة امتداد أث

سلطة ممنوحة كذلك لجھة  يجزء من ا�جراءات ال�حقة له وھ ما إلى كل أوإ هبط�ن ا�جراء وامتداد

  .الحكم باعتبارھا سلطة مخول لھا حق تقرير البط�ن

التي أوضحت أنه إذا اكتشفت غرفة  ،إجراءات 191ونفس الحكم السابق نصت عليه المادة   

بط�ن قضت لاإجراء من ا�جراءات مشوب بعيب  ا)تھام عند فحصھا ا�جراءات المعروضة عليھا، أن

ببط�نه كما يمكنھا عند ا)قتضاء أن تقضي ببط�ن كل أو جزء من ا�جراءات ال�حقة له، ويترك أمر 

 201ير غرفة ا)تھام وحدھا تحت رقابة المحكمة العليا طبقا للمادة امتداد البط�ن في ھذه الحالة إلى تقد

المتعلقة ببط�ن إجراءات  160و 159و 157تطبق على ھذا الباب أحكام المواد «:إجراءات على أنه

التحقيق صحة أحكام غرفة ا)تھام وكذلك صحة إجراءات التحقيق السابقة عليھا إذا كان حكم الغرفة قد 

  .»تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدھافصل في صحتھا 

5حكام المقررة لغرفة اوفي ھذا السياق لم يرد في أحكام قانون ا�جراءات الجزائية نص يشبه   

إجراءات  161ا)تھام بل اكتفى المشرع بوضع نص يخول لجھة الحكم حق تقرير البط�ن بنص المادة 

لجنايات الحكم بالبط�ن المشار إليه في المادتين على أنه يمكن لجميع جھات الحكم باستثناء محكمة ا

دون أن  ،إجراءات 168وما قد يترتب عن عدم مراعاة أحكام الفقرة ا5ولى من المادة  159و 157

  .تكون لجھة الحكم سلطة في تمديد آثار بط�ن ا�جراءات إلى ا�جراءات ال�حقة له

من خ�ل نص صريح بتحويل إمكانية  ويستحسن لو أن المشرع الجزائري عالج ھذه النقطة  

تقرير امتداد أثر بط�ن ا�جراء كما ھو الشأن بالنسبة لغرفة ا)تھام باعتبارھما أقرب الجھات لمعرفة 

تجدر م�حظته ما محتوى ا�جراء الباطل وتحديد مدى ارتباطه وتأثيره على ا�جراءات ال�حقة عليه، و

خصومة الجزائية مراقبة إجراءات التحقيق عن طريق البط�ن فإن في ھذا المجال أنه إذا كان 5طراف ال

جھات  المشرع لم يمنح لھم سلطة تحديد مداه ولكن ترك ا5مر لغرفة ا)تھام وجھة الحكم حيث يعتبر أن

لتحديد مداه من خ�ل تقرير بط�ن كل أو بعض  تط�ن عن طريق مراقبة التحقيق وجھير البدتق

Dجراءات الموالية ل�  .جراء الباطلا

ولقد انتھج المشرع الفرنسي نفس طريق أو اتجاه التشريع الجزائري في أثار البط�ن، لكن   

من قانون ا�جراءات  170حيث كان نص المادة  1993بعدھا أدخل المشرع الفرنسي تعدي� في جانفي 

مراعاة ا5حكام  إجراءات جزائري، وذلك في حالة عدم 175الجزائية الفرنسي مطابقا لنص المادة 

الخاصة باستجواب المتھم وسماع الطرف المدني وإجراء المواجھة يترتب عنه بط�ن ا�جراء المعيب 
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وألغى ھذه المادة وأصبحت قواعد أثار  1993نفسه وا�جراءات ال�حقة له إلى أن جاء قانون جانفي 

د التعديل لم يصبح ھناك تواجد البط�ن الجوھري ھي المطبقة بالنسبة لجميع إجراءات التحقيق، فبع

ل�متداد التلقائي 5ثار البط�ن مھما كانت طبيعة ا�جراء المخالف وبذلك أصبحت للجھة المقررة 

، وتتبع في ذلك النتائج المترتبة ة تقدير مدى انتشار أثر البط�نللبط�ن بالنسبة لجميع ا�جراءات سلط

  .24ص ] 569[على انتھاك ا�جراء الجوھري

الم�حظ في ھذا السياق أنه ) يمكن إنكار خطورة إجراء ا)ستجواب والمواجھة نتيجة ما و  

يترتب عنھما من آثار في سير الخصومة الجزائية لھذا السبب ) نوافق موقف المشرع الفرنسي في 

ف تعميمه لقواعد تمديد البط�ن مھما كان نوع ا�جراء الواقع عليه البط�ن ونفضل في ما سبق موق

  .المواجھة وسماع المدعى المدنيوالمشرع الجزائري الذي أدرك أھمية وخطورة إجراء ا)ستجواب 

وإذا كان تحديد ا5ثر الناشر لبط�ن ا�جراء على ا�جراءات ال�حقة عليه يعود لتقدير قضاة   

ضاة في تقدير الموضوع تحت رقابة المحكمة العليا كان و) بد من إيجاد المعيار الذي يعتمد عليه الق

ا)متداد، وفي ھذا السياق ثار جدل كبير بين الفقھاء حول تحديد مدى الع�قة التي يجب أن تربط العمل 

ا�جرائي الباطل با5عمال التالية له حتى يمتد إليه البط�ن أو بعبارة أخرى متى يكون ا�جراء مترتبا 

  على ما سبقه؟

أثر البط�ن إلى ا�جراءات ال�حقة با�جراء الباطل ) وفي ھذا المجال ذھب رأي إلى أن امتداد   

يتحقق إ) إذا كان ا�جراء الباطل جوھريا، غير أن ھذا الرأي تواجھه إشكالية للتمييز بين ما يعتبر 

خاصة وإن ا�جراءات غير الجوھرية ) يترتب عنھا  ،جوھريا في ا�جراءات وما ھو غير جوھري

  .113ص ] 278[البط�ن

لمخالفة رأي آخر إلى أنه يشترط لتأثير بط�ن ا�جراء على ا�جراءات التالية له أن تكون اذھب   

ثر في سير الخصومة الجزائية شرط أن يكون ھذا التأثير جوھريا، غير أنه ؤالقانونية من شأنھا أن ت

مجرد التأثير وسع إلى حد كبير من نطاق البط�ن حيث يمتد أثر البط�ن لييعاب على ھذا ا)تجاه أنه 

  .448ص ] 165[البسيط

ده مصدرا للعمل الذي يليه أي شرط أن يكون وح يجبوذھب رأي آخر إلى أن ا�جراء الباطل   

له، ويعاب على ھذا الموقف استناده إلى مجرد المنطق وھو معيار مرن قد يؤدي إلى  منطقي

  .448ص ] 165[الخطأ

بالعمل السابق إذا كان ھذا ا5خير مقدمة ويرى رأي آخر أن العمل ال�حق يعتبر مرتبطا   

ضرورية وشرعية لصحة العمل ال�حق، غير أن ھذا الموقف يعاب عليه أنه يعطي سلطة غير محدودة 

للقاضي في تقدير متى يحكم ببط�ن ا�جراءات التالية لDجراء الباطل وكان من ا5فضل تقييد القاضي 

  .113ص  ]278[بضابط أو معيار ) يمكن الخروج عنه
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وھناك من يرى أن الحكم ببط�ن ا�جراء المعيب قد يؤدي إلى بط�ن ا�جراءات ا5خرى   

ص ] 144[ال�حقة له إذا كانت ھذه ا5خيرة مترتبة على ا�جراء المعيب ومرتبطة به ارتباطا مباشرا

ونعتقد أن ھذا الموقف ھو أحسن اتجاه يمكن تبنيه في ھذا المجال 5نه لم يفرط في تحديد المعيار  98

المتعلق با5ثر الناشر بالبط�ن ولم يفرط كذلك في إعطاء سلطة تقديرية واسعة لقاضي الموضوع في 

  .تقدير مدى شمول البط�ن إلى ا�جراءات ال�حقة عن ا�جراء الباطل

د ما المشرع المصري نفس الموقف السابق حيث ترك لقاضي الموضوع تقدير وتحديولقد تبنى   

ن معا، أو أنھا يلمعيب وما يتلوه من إجراءات، فيشمل البط�ن ا�ثن�جراء ااإذا كانت الصلة مباشرة بين 

 ص] 144[صلة غير مباشرة فيقتصر البط�ن على ا�جراء المعيب وحده دون ما يتلوه من إجراءات

100.  

أنه اعتبار فيھا إذا  فذكرتوقد حاولت محكمة النقض الفرنسية من جھتھا أن تحدد ھذا المعيار   

) بد أن يؤسس القضاة قرارھم على النتائج  ه�جراء الباطل يمتد إلى ا�جراءات التالية لاكان أثر 

-طراف، وفي قضاء واQثار التي يرتبھا ھذا ا�جراء على بقية ا�جراءات وعلى الضرر الذي يسببه ل

آخر لھا قضت بأنه عند القضاء ببط�ن ا�جراء الباطل فإنه يجب إلغاء جميع إجراءات التحقيق 

الباطلة، وذكرت في قضائھا بأن  حجزتي لھا ع�قة سببية مع عملية الالمرتبطة به أو التالية له وال

  .]708[ب بالبط�نالبط�ن يمتد إلى جميع ا�جراءات المنبثقة عن إجراء الحجز المشو

ل�رتباط ولكنه ترك  اأما عن الوضع في التشريع ا�جرائي الجزائري فلم يحدد المشرع معيار  

المسألة لتقدير قضاة الموضوع مع إلزامية تسبيب موقفھم عن طريق إبراز الع�قة السببية والرابطة 

  .نھا تحت رقابة المحكمة العليابط�ب ةالمباشرة بين ا�جراء الباطل وا�جراءات ال�حقة له المقرر

  بعض التطبيقات القضائية للبط�ن أثناء مرحلة التحقيق . 3.2.1.2

دراستنا لبعض التطبيقات القضائية للبط�ن أثناء مرحلة التحقيق سوف تندرج على حسب ما   

واحد  جاء به التشريع ا�جرائي الجزائري في ھذا المجال وباعتبار أن المشرع الجزائري أخذ بنوع

طبيقات القضائية سوف للبط�ن وھو البط�ن النسبي وذلك أثناء مرحلة التحقيق فإن معالجتنا لبعض الت

البط�ن وھما القانوني والذاتي حيث نقدم بعض ا5مثلة بخصوص البط�ن القانوني  يتربط بنظريت

لقانوني والثاني وذلك ضمن فرعين يشمل ا5ول تطبيقات البط�ن ا وأخرى بخصوص البط�ن الذاتي

  .تطبيقات البط�ن الذاتي
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  تطبيقات قضائية للبط�ن القانوني. 1.3.2.1.2

ير نص قانوني بمعنى غا سبق شرحه على قاعدة ) بط�ن بباعتبار أن البط�ن القانوني يقوم كم  

النظرية خذ بھذه أفإن المشرع الجزائري لم ي ،تدخل المشرع لتحديد حا)ت البط�ن على سبيل الحصر

ھا في بعض الحا)ت التي لھا من التأثير في الحقوق والحريات الفردية بصورة ابل تبن اعلى إط�قھ

  .دفعت المشرع لتقنين البط�ن في حالة ا�خ�ل بقواعدھا

وأشرنا في كتابتنا السابقة إلى تلك النصوص القانونية المنظمة للبط�ن القانوني وحاولنا تحديدھا   

  :حا)ت وھي تلك المتعلقة بمرحلة التحقيق كما سوف ندرس البعض منھا فيمايلي من خ�ل أربع

  والمواجھة الضحيةبط�ن ا)ستجواب وسماع  .1.1.3.2.1.2

ا)ستجواب ھو مواجھة المتھم بما ھو منسوب إليه من اتھامات ومناقشته في أدلة الدعوى إثباتا   

وإذا كان لسلطة  ،لطة التحقيق فقط دون سواھاالمشرع على س قصرهأو نفيا وا)ستجواب لخطورته 

التحقيق ندب غيرھا في أي إجراء من إجراءات التحقيق ا5خرى إ) أنھا ) تستطيع ندب غيرھا 

)ستجواب المتھم، فإذا قام ضابط الشرطة القضائية من غير سلطة التحقيق بإجراء استجواب بناء على 

  .واب وكل ما ترتب عليه من إجراءاتا)ستج يبطلندبه لذلك أو من تلقاء نفسه 

ول على ا)عتراف كدليل إدانة عافه بالتھمة المنسوبة إليه و) يوقد يتضمن استجواب المتھم اعتر  

إ) إذا كان اختياريا، ويعتبر ا)عتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التھديد أو 

، وإنما يجب أن يكون التھديد أو الخوف وليد أمر غير مشروع، ف� يكفي مث� التذرع بوجود الخوف

لل من إقراره متى كان حبسه وقع صحيحا وفقا حفي السجن تنفيذا لحكم صدر ضده يتالمعترف 

 تقيدها)ستجواب إنكارا للتھمة المنسوبة للمتھم من خ�ل  يتضمن، كما يمكن أن 19ص ] 249[للقانون

  .253ص ] 319[مواجھته بھا تمتلجميع ا5دلة التي 

يجوز كذلك لسلطة التحقيق إلى جانب استجواب المتھم مواجھته بغيره من المتھمين أو الشھود أو   

حتى الضحايا وتقضي ھذه المواجھة أن يقترن بمناقشة المتھم في الموقف المحرج الذي تعرض له ومن 

قوم سلطة التحقيق بإجراء سماع المدعي وھو الشخص الضحية ثم تعتبر في حكم ا)ستجواب، كذلك ت

ن جميع المعطيات المتعلقة بالجريمة محل المتابعة عيتم سماعه لذي تضرر من الجريمة المرتكبة ال

  .والذي كان ضحية لھا

فا)ستجواب، سماع الضحية وإجراء المواجھات من أدق إجراءات التحقيق إذ يجب على المحقق   

اللحظة التي يجب فيھا ا)لتجاء إلى ا�جراء وتتوقف على ، 383، 382] 95[ه أمرين ھماأن يراعي في
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احترام الضمانات التي يجب أن  .الوقت الذي يرى فيه المحقق أن القرائن أصبحت كافية ضد المتھم

  .يتمتع بھا المتھم

مانات نظرا بعدة ض الضحيةولقد أحاطت التشريعات ا�جرائية ا)ستجواب، المواجھة وسماع   

لخطورتھا بالنسبة للمتھم والضحية، حيث تؤدي إلى تصريح بإقرارات في غير صالح الطرف المصرح 

بھا وتشكل بھا دليل الجريمة، ولقد سار قانون ا�جراءات الجزائية على نفس المنوال أين نظم ا�جراءات 

  .ظر إلى خطورة ا�جراءالسابق تبيانھا بنصوص قانونية صارمة وأحاطھا بضمانات جد مھمة بالن

  الضحيةالضمانات المقررة ا)ستجواب، المواجھة وسماع 

ضمن قواعد قانونية  الضحيةنظم المشرع ا�جرائي الجزائري ا)ستجواب والمواجھة وسماع   

محكمة عكست ھذه القواعد حرص المشرع على حماية الحقوق والحريات الفردية حيث عكست 

ف الخصومة الجزائية على النصوص القانونية المنظمة لDجراءات السابق تبيانھا ضمانات مھمة 5طرا

  :يأتيحسب ما

اضي التحقيق ف� يجوز اتخاذ في قمباشرة ا�جراءات السابقة من طرف سلطة التحقيق ممثلة  -  

ف� يمكن اتخاذ ا�جراء من طرف ضابط الشرطة القضائية المنتدب على حسب  ،نابه قضائية بشأنھاإ

و) يجوز لضابط الشرطة « :ضمن فقرتھا الثانية على أنه ،إجراءات 139مقتضيات نص المادة 

كما كرست ھذه الضمانة » مدعي المدنيالقضائية استجواب المتھم أو القيام بمواجھته أو سماع أقوال ال

  .منه 68كذلك في قانون ا�جراءات الجزائية ا)تحادي ضمن نص المادة 

قاضي التحقيق بذلك وإن لم يختر المتھم محامي  ينبھهحق المتھم في ا)ستعانة بمحامي حيث  -  

حادي ھذه الضمانة كرس المشرع ا)ت .عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك كذلك

يجب أن يمكن محامي « :من قانون ا�جراءات الجزائية ا)تحادي على أنه 100ضمن نص المادة 

عضو النيابة العامة غير ذلك  يرالمتھم من حضور التحقيق معه وا�ط�ع على أوراق التحقيق ما لم 

تھم من حق الدفاع مھما وي�حظ في ھذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يحرم الم» لمصلحة التحقيق

كان السبب أو ضرورة التحقيق كما فعل المشرع ا)تحادي، كذلك ي�حظ أن حق ا)ستعانة بمحامي لم 

بل احترمت وكرست ھذه الضمانة كذلك للضحية  ،إجراءات 100تكرس للمتھم فقط ضمن نص المادة 

ذه الضمانة ھو حق المتھم إجراءات، وأھم أثر لھ 105أثناء سماعه بموجب ما تضمنته نص المادة 

  .في ا�ط�ع على الملف بواسطة دفاعھمالضحية و

حق المتھم في الصمت أثناء استجوابه ف� يجوز إجباره على ا�جابة على أسئلة قد تؤدي به إلى   

ھذا الحق كرسه الفقه والتشريع  514، 513ص ] 46[تجريم نفسه، ومن ثم ) يؤخذ سكوته دلي� ضده

  .إجراءات 100تشريع الجزائري ضمن نص المادة بما في ذلك ال
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عدم جواز تعذيب المتھم لحمله على ا)عتراف أثناء ا)ستجواب فالتعذيب أصبح في العصر   

الحديث وسيلة غير مشروعة بل تعد جريمة، ف� يصح ا)لتجاء إليھا عند ا)ستجواب بأي حال من 

، عدم جواز خداع ا �جباره على إبداء أقوال معينةا5حوال، كما عدم جواز إكراه المتھم إكراھا معنوي

أسئلة إيحائية أو إيھامه بوقائع غير صحيحة كالزعم بأن متھم آخر اعترف عليه، أو أن المتھم بتوجيه 

شھودا شاھدوه حال ارتكابه الجريمة، عدم جواز استعمال الوسائل العلمية الحديثة في استجواب المتھم 

لتنويم المغناطيسي أو جھاز كشف الكذب، إذ أن الضمير يأباھا 5نھا تعامل كالعقاقير المخدرة، أو ا

ا�نسان وكأنه محل تجربة في معمل، وتحيي معنى التعذيب بما تحققه من سلب شغور الوسائل يفقد معناه 

 ص] 46[كإجراء من إجراءات الدفاع، ويصبح محض إجراء �ثبات التھمة بل أداة من أدوات ا)تھام

516 ،517.  

إحاطة المتھم علما بالوقائع المنسوبة إليه، مع ضرورة التأكد من ھويته ومن عنوانه مع حقه في   

إع�مه بضرورة إخطار سلطة التحقيق بأي تغيير يحدث في عنوانه ومحل إقامته،  وھذه الضمانة تحقق 

القبض عليه في حالة حماية مھمة للمتھم 5ن بموجبھا يتفادى المتھم صدور أمر با�حضار، الضبط أو 

  .دون استجابته له إجراء ما إخطاره باتخاذ

مشرع على ورق إن لم يقرر ال اكل ھذه الضمانات وعلى الرغم من أھميتھا إ) أنھا تبقى حبر  

زھا وھذا ما كرسه المشرع الجزائري وأغلب التشريعات ا�جرائية في واوسائل لحمايتھا في حالة تج

  .عيتھاشرلحماية بط�نھا  هتقرير

  حكم ا�خ�ل بالضمانات

والمواجھة  الضحيةأخذ المشرع ا�جرائي لدولة ا�مارات المتحدة ضمانات ا)ستجواب وسماع   

ا)ستجواب وما  قانونية خاصة ومفاد ذلك أن تقرير بط�ن انصوص ھاقواعد العامة للبط�ن فلم يضع للل

ويمكن تبيان طبيعة بط�ن  .305ص ] 302[إجراءات اتحادي 221حكمه نص المادة ييتناوله من أثار 

  :ا)ستجواب وأحواله وأثاره على حسب مايلي

تلك المتعلقة ك 358ص ] 235[بالنظام العام في بعض الحا)ت ابط�ن ا)ستجواب متعلق يكون  

كذلك بط�ن ا)ستجواب في حالة إجرائه في  .في اتخاذ ا)ستجواب من جھة أخرى غير سلطة التحقيق

لحرية  الدفاع، ومن ثم كان ھذا البط�ن  اير على حرية المتھم في إبداء أقواله، مما يعتبر إھدارظل التأث

متعلقا بالنظام العام، ومن صور ھذا البط�ن بط�ن ا)ستجواب تحت تأثير التعذيب وا)ستجواب 

  .باستعمال التنويم المغناطيسي وا)ستجواب عن طريق جھاز كشف الكذب

 559ص ] 244[يتعلق ا)ستجواب بمصلحة الخصوم فيتقرر بط�نه بط�نا نسبياكما يمكن أن   

و تم استجواب المتھم دون تمكين المحامي من الحضور أو عدم تمكينه من ا�ط�ع في يوم سابق لكما 

  .على ملف الدعوى الجزائية .على استجواب موكله
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بطلت لذلك جميع ا�جراءات المترتبة �ن ا)ستجواب في حالة من ا5حوال السابقة بطوإذا تقرر   

من القانون ا�جرائي دون أن يرد ض ،عليه متى كانت أثرا مباشرا له، وھذا الرأي ھو السائد في الفقه

بخصوص أثر بط�ن ا)ستجواب، وھناك رأي آخر من الفقه يذھب إلى أن  ا)تحادي نص قانوني

يؤدي إلى  249، 248ص ] 442[جوابه أو قبلها)ستجواب الباطل الراجع إلى تعذيب المتھم حال است

بط�ن التحقيق بأكمله، ف� يقتصر أثر بط�ن ا)ستجواب في ھذه الحالة على بط�ن الدليل المستمد منه 

مباشرة، وھو ا)عتراف أو ا�جراء ال�حق المبني عليه كا5مر بالحبس المؤقت وإنما يمتد البط�ن 

حقيق ھي تمكين المتھم من إبداء ت5ن الوظيفة الرئيسية لل ،تحقيق ذلكليشمل كل ما تم من إجراءات في ال

  .وتوازنه ونزاھته وحيادهدفاعه والتعذيب من شأنه تعطيل ھذه الوظيفة، مما يؤثر على كيان التحقيق 

حرص على حماية الشرعية ا�جرائية ل�ستجواب أين جاء نص  اللبنانيكذلك المشرع ا�جرائي   

من قانون أصول المحاكمات الجديد أين لم يكن القانون القديم قد تضمن نصا مماث�  3ة الفقر 76المادة 

حقه  ىبالجريمة المسندة إليه أو تنبيھه إل –المتھم –على أنه إذا أغفل قاضي التحقيق إع�م المدعي عليه 

ض المدعي عليه با)ستعانة بمحام أدى ذلك إلى بط�ن ا)ستجواب كدليل من أدلة ا�ثبات، أما إذا رف

ا�جراءات ا)ستعانة بمحام فيجب، تدوين ھذا الرفض في المحضر تحت طائلة بط�ن ا)ستجواب و

الفقرة ا5ولى من نص القانون والتي لم يرد النص عليھا  78نص المادة  تال�حقة له حسب مقتضيا

في إجراءات التحقيق ولكن ا)ستجواب ويستمر بسابقا، وفي الحالة السابق تبيانھا يقوم قاضي التحقيق 

يبقى على قاضي التحقيق قبل كل استجواب )حق ل�ستجواب ا5ول أن يسأل المدعي عليه عما إذا كانت 

موافقته على أن يستجوب دون ا)ستعانة بمحام مستمرة وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بط�ن 

  .114ص ] 210[ھذا ا)ستجواب وا�جراءات ال�حقة له

حرص القضاء المصري من خ�ل اجتھادات قضائية مھمة على شرعية ا)ستجواب بما  كذلك  

 250رقم طعن  فعن 25، 24، 16ص ] 250[في ذلك شرعية ا)عتراف المترتبة على ا)ستجواب

حق المتھم في الدفع ببط�ن ا)ستجواب «:على أنه 431ص  21س  22/03/1970جلسة  40لسنة 

وبدون اعتراض منه، حيث متى كان الثابت من محضر الجلسة أن  يسقط إذا حصل بحضور محاميه

استجوبه،  إنھاءا)ستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه فليس له أن ينعي عليھا من بعد 

أن حقه في الدفع ببط�ن ا�جراءات المبني على ھذا السبب قد سقط وفقا للفقرة ا5ولى من المادة  ھذا إ)

، »محامي الطاعن وبدون اعتراض منه عليهالانون ا�جراءات الجنائية لحصوله بحضور من ق333

الدفع ببط�ن «:على أنه 601ص  36س  1985/ 05/  02جلسة  54لسنة  5925وعن الطعن رقم 

ا)عتراف لصدوره تحت تأثير ا�كراه، دفع جوھري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، 

قا، إذا صدر راف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا وھو ) يعتبر كذلك ولو كان صادا5صل في ا)عت

ما كان قدره وكان من المقرر أن الدفع ببط�ن ا)عتراف لصدوره تحت تأثير  نثر ضغط أو إكراه كاإ
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ا�كراه بدفع جوھري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه 

ق  21س  1970/  12/01جلسة  38لسنة  1712، كذلك الطعن رقم »با�دانة على ھذا ا)عتراف

ما كان قدره حيث أن ا5صل مھعتراف إذا صدر إثر ضغط أو إكراه ) قيمة ل�«:على أنه 80ص  20

ر أن ا)عتراف الذي يعول عليه، يجب أن يكون اختياريا، وھو ) يعتبر كذلك ولو كان صادقا، إذا صد

  .»ما كان قدرهمھأثر ضغط أو إكراه 

في التشريع ا�جرائي الجزائري يعتبر سماع الضحية والمواجھة وإجراء ا)ستجواب من   

أي  ،على نظرية ) بط�ن بغير نص ن فيھا بموجب نصوص قانونية بناءا�جراءات التي تناول البط�

إجراءات  105و 100ن يضمن المادتد مھمة حيث كرس المشرع ضمانات ج ،نظرية البط�ن القانوني

Dقانوني الغير أنه ي�حظ على خ�ف ما تضمنته قواعد نظرية البط�ن  .�ل بھاخورتب البط�ن جزاء ل

شرع ا�جرائي ي�حظ أن الم .خاصة تلك المتعلقة بعدم جواز التنازل عن البط�ن المنصوص عنه قانونا

ي حالة لى الرغم من تبنيه نظرية البط�ن القانوني فالقواعد من خ�ل أنه ع هالجزائري خرج عن ھذ

إ) أنه يجوز التنازل عن التمسك بالبط�ن من  ،إجراءات 105و 100ن يا�خ�ل بأحكام نص المادت

  . الخصم الذي قرر لمصلحته ويصحح بذلك ا�جراء الباطل

وسماع المدعي  به في بط�ن ا)ستجواب اخاص اعليه فإن المشرع الجزائري أخذ نظام وبناء  

المدني والمواجھة، حيث احتل مكان الوسط بين البط�ن النسبي والبط�ن المطلق فأخذ بمظاھر ك� 

  .النوعين على الرغم من تبنيه نظرية البط�ن القانوني 

عتقد في ھذا المقام أن جميع القواعد المنظمة ل�ستجواب والمواجھة وسماع الضحية ذات نو  

لغة ا5ھمية لما لھا من انعكاس مباشر على مستوى التحقيق وغايته في كشف الحقيقة الطابع ا�جرائي با

لذلك نفضل لو أن المشرع تدخل بتبني نظرية البط�ن القانوني بالنسبة لجميع تلك القواعد مع تكريس 

  .أحكام البط�ن المطلق بجميع مقتضياته

المتعلقة بشرعية ا)ستجواب إ) أن  إذا كان التشريع قد أغفل النص على بعض حا)ت البط�ن  

ص ] 197[الفقه لم يغفل ذلك حيث عالج حكم إطالة ا)ستجواب �رھاق المتھم وحكم تعذيب المتھم

حيث تم الحرص على ضرورة عدم إطالة مدة استجواب المتھم لما تنطوي عليه من  ،387، 386

التقديرية لقاضي التحقيق تحت رقابة لسلطة لإرھاق مادي ومعنوي وأن معيار تحديد ھذه المدة يخضع 

قضاء الموضوع، كذلك ) بد من حظر استعمال أي صورة من صور التعذيب وكذلك حظر تحليف 

  .المتھم اليمين القانونية باعتباره صورة من صور ا�كراه المعنوي
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  بط�ن التفتيش .2.1.3.2.1.2

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تھدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع المتابعة   

وضبط كل ما يفيد كشف الحقيقة، وھو من أھم إجراءات التحقيق يتعلق بالبحث عن ا5شياء في مستودع 

اء منھا ما ھو متعلق با�جر ،أخرى شكليةوسر يفيد في الكشف عن الحقيقة، وللتفتيش شروط موضوعية 

ياء بمعنى وضع اليد لتفتيش ھي ضبط ا5شلمتعلق بالمحل وبالنتيجة الحتمية ھو ما ا ھفي حد ذاته ومن

ويفيد الضبط في كشف خبايا الجريمة ومرتكبيھا و) يرد إ)  365ص ] 95[شيء يتصل بالجريمةعلى 

  .على ا5شياء المادية التي تكون لھا فائدة في التحقيق فليس محله ا5شخاص

  ضمانات التفتيش

وللتفتيش ضمانات عديدة حرصا من المشرع على حماية محله المتمثل إما في ا5شخاص أو   

  :مايلييالمساكن التي أحيطت بحماية خاصة لما لھا من حرمات ويمكن حصر ھذه الضمانات ف

يجب أن يتم التفتيش بحضور صاحب المنزل أو من ينوب عنه وأي شخص غير خاضع لسلطة  -

  .ف بالتفتيشالمكل

بت صدوره جوب التي استأن يحمل في طياته ا5سبا ،سببا في جميع ا5حوالميجب أن يكون التفتيش  -

  .تحقق معه سببهيويكفي صدور ا�ذن بالتفتيش ل

  .يجب أن يتم التفتيش في الميعاد المقرر له قانونا -

  .ا بالمحافظة على السر المھنييجب أن يتم التفتيش بالطريقة المقررة )تخاذه خاصة ما تعلق منھ -

  .التفتيش من خ�ل وضعھا في أحراز مختومة يةفظة على ا5شياء المضبوطة عن عمليجب المحا -

نظم المشرع ا�جرائي الجزائري التفتيش وضبط ا5شياء ضمن أحكام قانون ا�جراءات   

  48وني حيث جاء نص المادة ز لھذه ا5حكام من قبيل البط�ن القانواالجزائية واعتبر أي إخ�ل وتج

ن بالتفتيش وضبط االمعلقت 47و 45ن اتھا المادتعلى أنه يجب مراعاة ا�جراءات التي استوجب ،إجراءات

  .ا5شياء ويترتب على مخالفتھا البط�ن

  حكم التفتيش المخالف للقواعد ا�جرائية

ا�جرائية حيث لم يقع اختلف الفقه والقضاء المصري حول حكم التفتيش المخالف للقواعد   

  .ا)تفاق حول نوع البط�ن الذي يمس التفتيش المعيب

أثارت القواعد الخاصة ببط�ن التفتيش خ�فا شديدا بين الفقھاء فقد ذھب  جانب من الفقه صوب   

ويؤيد ھذا الرأي ما ورد في المذكرة  320ص ] 481[اعتبار ھذا البط�ن متعلقا بمصلحة الخصوم

روع قانون ا�جراءات الجنائية، إذ ورد البط�ن المتعلق بالتفتيش ضمن ا5مثلة التي التفسيرية لمش

] 310[وردت للبط�ن النسبي، بينما ذھب جانب آخر من الفقه إلى أن بط�ن التفتيش يتعلق بالنظام العام
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أحدھما  ،1999ص ] 443[وذھب رأي ثالث إلى أن قواعد التفتيش تنقسم إلى قسمين 666ص 

وھي تلك التي تتعلق  بالمحل والسبب وا)ختصاص وا5خر شكلي وھي تلك التي تتعلق يموضوع

بالخصوم، ويرى أنصار ھذا ا)تجاه أن البط�ن الناشئ عن مخالفة القواعد الموضوعية يتعلق بالنظام 

ة فيترتب العام 5نھا قواعد مقررة لمصلحة العدالة ذاتھا ) مصلحة ا5فراد، أما مخالفة القواعد الشكلي

من لعليھا بط�ن نسبي يتعلق بمصلحة الخصوم يزول برضائھم أو سكوتھم، و) يمكن الدفع به إ) 

  .وضعت القاعدة لمصلحته

لم يبتعد القضاء المصري في اتجاھه حول البط�ن المتعلق بالتفتيش عن الرأي الفقھي الذي ميز   

ص ] 251[علق بالقواعد الموضوعية المنظمة للتفتيشبين البط�ن المتعلق بالقواعد الشكلية والبط�ن المت

، حيث استقرت محكمة النقض المصرية على أن مخالفة القواعد الموضوعية للتفتيش 234، 233

من  ا5نثى النظام العام كمخالفته شرط ا�ذن المسبق أو ضرورة تفتيشالبط�ن المتعلق بيترتب عليه 

ل أم من ينوب عنه في التفتيش أما عن القواعد نزبحضور صاحب الملقواعد المتعلقة مثلھا، كذلك ا نثىأ

كلتك القواعد المتعلقة باصطحاب كاتب مع  ،الشكلية المنظمة للتفتيش يترتب على مخالفتھا بط�ن نسبي

 .المحقق أثناء إجراء التفتيش

لتفتيش أثناء ويعتقد في ھذا المقام أن الفقه والقضاء المصري عقد مسألة نوع البط�ن المقرر ل  

تقسيمه للقواعد المنظمة لھذا ا5خير بين قواعد شكلية وموضوعية، حيث أن ضبط نوع البط�ن الذي 

الموضوعية وبذلك القواعد بوضع ضابط ومعيار التمييز بين القواعد الشكلية و ايمس التفتيش بقي مرھون

  .قد زاد المسألة تعقيدا

ام البط�ن تبنى البط�ن النسبي عن مخالفة ا5حكام المشرع ا�جرائي الجزائري وبتنظيمه 5حك

وبخصوص إجراء التفتيش تم تنظيمه ضمن باب جھة التحقيق في . المتضمنة ضمن باب جھة التحقيق

من قانون ا�جراءات الجزائية، بمعنى أن ھذه المواد تخضع لقواعد البط�ن  86إلى  79المواد من 

من نفس القانون وھاتين 47و 45ح أنھا أحالتنا إلى نص المادتين النسبي، غير أن تصفح مواد سابقة يتض

إجراءات، بذلك تخضع 5حكام البط�ن  48المادتين محل بط�ن قانوني حسب ما جاء بنص المادة 

  .المطلق 

يستشف مما جاء به المشرع ا�جرائي أن أحكام البط�ن ضمن إجراء التفتيش تقسم إلى قسمين   

إجراءات  86إلى  79من ا5حكام الواردة ضمن باب جھة التحقيق في المواد من  أي يخضع القسم ا5ول

إجراءات لقواعد  47و 45لقواعد البط�ن النسبي أما القسم الثاني من ا5حكام الواردة، ضمن المادتين 

  .البط�ن المطلق 

ل للمعاينة وضبط ونشير إلى  أن إجراء التفتيش تم تنظيمه مع إجرائيين آخرين ھما إجراء ا)نتقا  

إجراءات، وفي كلتا الحالتين سواء تعلق ا5مر  86إلى  79ا5شياء حسب ما جاء ضمن المواد من 
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با)نتقال للمعاينة أو ضبط ا5شياء فإن المخالفة ا�جرائية بشأنھا تخضع لقواعد البط�ن النسبي، وبالنظر 

شياء، فإن بط�ن التفتيش يؤدي بالنتيجة إلى ا)رتباط الوثيق والمباشر بين إجراء التفتيش وضبط ا5

  .لبط�ن ضبط ا5شياء وھذا ما يؤكد ا5ثر الناشر للبط�ن

  تطبيقات قضائية للبط�ن الذاتي .2.3.2.1.2

عنھما صراحة بل رد النص وفإن التشريع لم ي ،ن للبط�ني�جرائي قد عرف مذھباإذا كان الفقه   

�جرائي الجزائري نوع البط�ن النسبي مھما كانت طبيعة االمشرع  البط�ن وتبنى اكتفى بتحديد نوع

حيث أن نظرية ما دام ورد النص عليھا ضمن باب جھة التحقيق، القاعدة ا�جرائية محل المخالفة، 

مخالفة الجوھرية في ا�جراءات سواء كانت ھذه القواعد المتعلقة بالنظام الالبط�ن الذاتي بينت على 

  .مصلحة الخصمبالعام أو 

عليه معالجتنا لبعض حا)ت البط�ن الذاتي تنطوي على نوع البط�ن النسبي مھما كانت  وبناء  

أو بمصلحة الخصوم وھذا طبعا بالنظام العام  ةطبيعة القاعدة ا�جرائية محل المخالفة سواء كانت متعلق

الجزائري، وھذا على خ�ف على ما جاءت به أحكام البط�ن في قانون ا�جراءات الجزائية  بناء

التشريع ا�جرائي المصري الذي رتب البط�ن على مخالفة أي قاعدة جوھرية في ا�جراءات نص 

البط�ن المطلق والنسبي  يائية المصري وتبنى بموجب ذلك نوعمن قانون ا�جراءات الجن 331المادة 

شريعيين سوف نلمسه من خ�ل وا)خت�ف بين الت ،إجراءات 333و 332حسب ما تضمنته المادتان 

  .دراسة بعض حا)ت البط�ن الذاتي

  بط�ن الخبرة .3.2.1.22.1.

دراستھا ضمن ضوابط الشرعية ا�جرائية  تالخبرة إجراء من إجراءات التحقيق كما بين  

أن الخبرة من بين الوسائل المعتمد عليھا في إلى شرعية، حيث تمت ا�شارة لباعتبارھا حماية سابقة ل

لزم عرضھا على أھل الفن يجھة التحقيق مسألة ذات طابع فني أمام  تجميع ا5دلة وذلك متى عرض

�بداء رأيھم بشأنھا كتحديد مث� ساعة الوفاة في جرائم القتل، عالج المشرع الجزائري الخبرة ضمن 

ماھي إ) من قانون ا�جراءات الجزائية من خ�ل تحديده لبعض الضوابط  156إلى  143المواد من 

5دنى من التوازن بين مصلحة المجتمع في ا�قصاص من الجرائم ومصلحة اانعكاس إلى تحقيق الحد 

  .المتھم في عدم ھدر حقوقه وحرياته الفردية

  ضمانات الخبرة

تتحد ضمانات الخبرة من خ�ل مجموعة من الضوابط تتقيد بھا جھة التحقيق أثناء اتخاذھا ھذا   

  :369، 368ص ] 197[لضوابط فيمايليا�جراء ونحدد ھذه ا
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يجوز 5حد الخصومة المكونين للخصومة الجزائية طلب إجراء الخبرة من جھة التحقيق ولھذه  -

ا5خيرة السلطة التامة في تقرير ما تراه مناسبا، كما يجوز لجھة التحقيق من تلقاء نفسھا اتخاذ ھذا 

  .ا�جراء دون طلب الخصوم

برة إلى خبير أدى مسبقا اليمين القانونية 5داء مھام الخبرة ويقيد بالنتيجة اسمه يجب أن تسند مھام الخ -

  .في جدول الخبراء

يتم اختيار الخبير )تخاذ ا�جراء من بين الخبراء المقيدين في الجدول وفي حالة اختياره خارج القائمة  -

  .رة) بد على الخبير من أداء اليمين القانونية قبل إتيان أعمال الخب

وعلى الخبير  تقريره يجب على سلطة التحقيق تحديد مھام الخبير والمدة الزمنية التي ينجز فيھا الخبير -

  .التقيد بما سبق أثناء أدائه للمھمة المسندة له حيث يتم إيداع تقرير خبرته في ا5جل الممنوح له

  .فراد عامة والمتھم خاصةكل ھذه الضمانات عاكسة لسعي المشرع وحرصه على حقوق وحريات ا5    

  حكم مخالفة الخبرة للقواعد ا�جرائية 

 اقانوني االمشرع ا�جرائي المصري أخذ بفكرة البط�ن الذاتي حيث لم يلزم لتقرير البط�ن نص  

 ،وھذا على خ�ف التشريع ا�جرائي الجزائري الذي أخذ بكلتا النظريتين، على الرغم من ذلك اصريح

حيث إذا كان المشرع الجزائري قد أخذ بنوع واحد  ،ين التشريعين في نوع البط�نفلقد وجد اخت�ف ب

  .البط�ن يالمشرع المصري أخذ بنوع هعلى خ�ف هفإن

شريع ا�جرائي قد عليه فإن مخالفة القواعد ا�جرائية أثناء اتخاذ إجراء الخبرة في الت وبناء  

 680، 679ص ] 74[البط�ن المطلق والنسبي، فقد يتقرر البط�ن المطلق في حالة ييترتب عليه نوع

عدم توضيح طبيعة النصوص وا)ختيارات والبحوث في التقارير الفنية، كذلك بط�ن تقرير الخبير الذي 

ثبت قيامه بتغيير الحقيقة في كل أو بعض النصوص التي أجرھا التعرف مث� وعلى وجود أو عدم وجود 

ى نتيجة مخالفة للحقيقة استجابة لرجاء أو توصية ط، فأعالضحيةمنوية على سروال  حيواناتلوثات أو ت

وھو في ھذه الحالة بط�ن  .أو انصياعا لسيطرة أو سطوة سلطة أو مقابل منفعة أو وعد بشيء من ذلك

ه تماما بتقرير غير قابل للتصحيح أو التعديل و) يجوز 5ي خصم أن يحتج به وقد أھدرت حجيت مطلق

بط�نه وإن كان من الممكن إعادة طرح المھمة للفنية على جھة خبرة أخرى للفحص إذا كانت عناصره 

  .) زالت قائمة

مھامه  رييتحقق مث� في أداء الخب 426ص ] 75[أما عن حا)ت البط�ن النسبي �جراء الخبرة  

ر بط�ن الخبرة بتمسك صاحب المصلحة مع ففي ھذه الحالة يتقر ،�جراء دون حلف اليمين القانونية

إمكانية عمل المحكمة على تصحيح ا�جراء الباطل بطلب حضور الخبير أمامھا وتحليفه اليمين القانونية 

كذلك بتقرير البط�ن النسبي �جراء الخبرة في حالة اتخاذ ا�جراء  .طالما أنه ) يزال على قيد الحياة

ئل معينة بدون حضور الخصوم، من حيث يجب إخطارھم بالموعد لتعرف على مسالبمعرفة الخبير 
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ناء على طلب الخصم والتاريخ ليتسنى لھم الحضور ليتم ا�جراء في مواجھتھم فإنه يجوز للمحكمة ب

ضي ببط�ن ھذا ا�جراء وبط�ن كل ما أسفر عنه من نتائج، إ) أنه يمكن تصحيح ھذا المتضرر أن تق

  .افي حضورھم ليكتسب صفة الشرعية طالما كان ذلك ممكنا�جراء الباطل بإعادته 

 ،513ص ] 564[تعتبر جميع القواعد التي عالجت وضبطت الخبرة قواعد ذات طبيعة جوھرية  

منھا ما ھي متعلقة بالنظام العام ومنھا ماھي مقررة لمصلحة الخصوم  ،وباعتبار أن القواعد ا�جرائية

] 19[سار عليه القضاء الفرنسيا لمطلق والبط�ن النسبي، وھذا مبط�ن االوبالنتيجة قد يمس الخبرة 

 ،أين اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن للمبادئ العامة للخبرة طابع النظام العام ،256، 141ص 

وبناء عليه قضت ببط�ن الخبرة لعدم مراعاة للقاعدة التي تفرض تأدية الخبراء لليمين أمام قاضي 

اء ذلك، وھي تعطي نفس القيمة للقاعدة التي رن طرفا ما قد لحقه ضرر من جبات أالتحقيق دون إث

ير أن ھناك من يعتقد أن طابع النظام العام للبط�ن الذي غية المترجمين لليمين القانونية، تفرض تأد

أمام يلحق الخبرة المرتبطة بإدارة العدالة ليس بالدرجة التي تسمح بإمكانية إثارة ھذا البط�ن 5ول مرة 

ص ] 19[المحكمة العليا حتى ولو كان العيب الذي يلحق الخبرة ھو إغفال أداء الخبير اليمين القانونية

141.  

قد  المشرع ا�جرائي الجزائري كان أكثر وضوحا حيث على الرغم من تقريره لقواعد جوھرية  

رتب عليھا نوعا واحدا من  من أجل تنظيم الخبرة إ) أنه تكون متعلقة بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم

البط�ن ھو البط�ن الذاتي حيث أجاز في جميع الحا)ت ومھما كانت طبيعة القاعدة ا�جرائية محل 

المخالفة التنازل عن التمسك عن البط�ن من طرف الخصم المقرر لمصلحة حتى ولو تعلق البط�ن 

نوع واحد كان أثر مرحلة التحقيق بمعنى بالنظام العام، مع التأكيد على أن حصر المشرع للبط�ن في 

  .يتم استبعاد باقي مراحل سير الخصومة الجزائية من ھذا الحصر

  بط�ن الشھادة .2.2.3.2.1.2

م الشھادة حديث العھد ومازال الشھادة كإجراء من إجراءات التحقيق ظھرت منذ القدم إ) أن عل  

وكما سبق تعريفھا ضمن دراستنا للحماية السابقة للشرعية ا�جرائية أنھا  ،15ص ] 2[ور التكوينطفي 

وكانت الشھادة  دركه على وجه العموم بإحدى حواسهتقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أ

محل جدل فقھي طويل وكبير تظھر انعكاساته في الجانب التشريعي من خ�ل ضبط أغلب التشريعات 

العالمية بما في ذلك التشريع ا�جرائي الجزائري لقواعد الشھادة وھي بالطبع عاكسة ا�جرائية 

  .لضماناتھا اتجاه الحقوق والحريات الفردية
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  ضمانات إجراء الشھادة

الشھادة من بين أھم ا�جراءات التي تعرف في جميع مراحل سير الدعوى الجزائية من جمع   

ضوابط لولقد سبق لنا دراسة الشھادة دراسة مفصلة إثر تحليلنا ل ا)ستد))ت إلى التحقيق والمحاكمة،

الشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق وسوف نسلط الضوء فيما سيأتي على أھم ضمانات إجراء 

  .370ص ] 197[الشھادة

على استدعاء سلطة التحقيق كما يمكن أن يتقدم  الشھادة بطلب من الخصوم أو بناء ىتؤد -

  .اعية 5داء الشھادةالشاھد طو

وحسب ما  .المقررة لذلك تيمين القانونية على حسب المقتضياالشھادة بعد حلف ال ىؤدت -

 67417كرسه كذلك اجتھادات المحكمة العليا ضمن قراراتھا المختلف كالقرار الصادر عن الملف رقم 

اليمين القانوني  عن غرفة الجنح والمخالفات بأن سماع شاھد من دون حلف 13/02/1990بتاريخ 

في نفس السياق كرست اجتھادات  314ص ] 334[ودون إيضاح أسباب ا�عفاء ) يؤدي البط�ن

عن غرفة الجنح والمخالفات أين  22/12/1987قرار بتاريخ  50031المحكمة العليا ضمن ملف رقم 

  .316ص ] 334[نقض قرار تم من خ�له سماع شھود دون أداء اليمين ودون إعفاء منه

الشھادة بطريقة انفرادية ما لم يتقرر إجراء مواجھة بين الشھود أو بين الشھود وأحد  ىتؤد -

  .أطراف الخصومة الجزائية

  .لسر المھنيا تايالحرص على عدم مساس الشھادة بمقتض -

لكن ) ما نع من أن تكون الشھادة كتابية إذا تعذر على  ،شفاھة ىا5صل في الشھادة أنھا تؤد -

  .ا�د)ء بھا شفاھة كما في حالة ا5صم وا5بكمالشاھد 

  حكم مخالفة القواعد ا�جرائية للشھادة

مخالفة القواعد ا�جرائية المنظمة للشھادة محل جدل فقھي وقضائي حول اعتبار البط�ن   

وھناك من يرى أن أداء اليمين  ،م أداء اليمين قبل الشھادةالزإ فمث� .المترتب عنھا بط�نا نسبيا أم مطلقا

، حيث ) بد أن 87ص ] 19[يترتب على مخالفته البط�ن المطلقمتعلق بالنظام العام إجراء جوھري 

يتضمن محضر الشھادة ا�شارة إلى أن الشاھد قد أدلى اليمين بالصيغة المقرر له تحت طائلة البط�ن، 

رة 5داء اليمين بمحضر سماع الشھادة ) يترتب رى أن إغفال ا�شات غير أن محكمة النقض الفرنسية

غير  عنه بط�ن ھذا المحضر إذا لم يشكل ذلك مساسا بحقوق الدفاع، كما أن إغفال اليمين مضافا لبيانات

سببا للبط�ن إذا لم يترتب عن ذلك مساس بحقوق الدفاع، غير أن ھناك من كاملة للتعريف بالھوية ليس 

اء اليمين في الحا)ت التي يوجب القانون أداءھا فيھا يعتبر سببا لبط�ن أن عدم أد 410ص ] 109[يرى

الشھادة، ذلك أن اليمين تعتبر شكلية جوھرية وأن إغفال قاضي التحقيق تحليف الشاھد اليمين يؤدي إلى 

  .بط�ن الشھادة واستبعادھا كدليل
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ليمين قبل ا�د)ء من يرى أن تحليف الشاھد ا 389ص ] 105[وھناك اتجاه آخر من الفقه  

و) يقبل  ،ل ا5حوال ولو رضي ا5طراف بخ�ف ذلككق بالنظام العام يجب مراعاته في بشھادته متعل

إعفاء الشاھد منه باتفاق ا5طراف كما ) يقبل تنازل أي طرف منه 5ن اليمين ترمي إلى حسن سير 

  .العدالة

من أصول المحاكمات الجزائية  219ة أما عن الجانب التشريعي فالقانون ا5ردني بنص الماد  

انون ا�جراءات الجنائية المصري على أن الشھادة تعتبر من ق 283قابلھا نص المادة يالتي ا5ردني و

باطلة إذا سمعت بدون حلف اليمين من طرف الشاھد ومؤدي ذلك أن الشھادة ) تكون صحيحة سواء 

اليمين والشھادة غير المؤيدة باليمين تكون باطلة و) خ�ل التحقيق أو المحاكمة إ) إذا كانت مسبوقة ب

مخالفا للقانون وا�جراءات يجوز ا)ستناد وا)عتماد عليھا، ويكون الحكم الذي يستند إلى ھذه الشھادة 

  .389ص ] 109[للنقض ةومعرض

لشھود شھادتھم فرادى دون حضور المتھم، ومن جھة أخرى ترى اوكما سبق ا�شارة يؤدي   

النقض الفرنسية أن حضور قاضي من قضاة النيابة خ�ل سماع الشاھد ليس ممنوعا صراحة، محكمة 

وحيث أنه ) يوجد نص قانوني يمنع ذلك فإن حضوره ) يمكن اعتباره مساسا بحقوق ا5طراف ما دام 

  . 197ص ] 710[اھد بشھادتهشولم يطرح أي سؤال خ�ل إد)ء ال ممثل النيابة لم يتدخل

كمة النقض الفرنسية اعتبرت الشكليات المنصوص عليھا من أجل سماع الشھود خ�ل كما أن مح  

التحقيق و) لبط�ن إجراءات  لبط�نالتحقيق ليست مقررة تحت طائلة البط�ن وأن إغفالھا ليس سببا 

حالة أمام الجھة القضائية للحكم، و) يمكن من جھة أخرى أن يؤدي ھذا ا�غفال إلى بط�ن حكم �ا

�دانة ما دامت قواعد المناقشات الشفوية قد احترمت بالجلسة وتمت مناقشة كل ا5دلة بحرية من طرف ا

  .الدفاع

القواعد على غرار باقي إجراءات التحقيق فإن المشرع أ�جرائي الجزائري اعتبر حيث   

بمصلحة الخصوم ا�جرائية الجوھرية المنظمة للشھادة كلھا خاضعة للبط�ن النسبي سواء كانت متعلقة 

أو بالنظام العام، المحكمة العليا كذلك جاءت باجتھادات قضائية في ھذا المقام حيث اعتبرت أنه ليس من 

الضروري ذكر صيغة اليمين بكاملھا في محضر المناقشات أو الحكم أن الشھود حلفوا اليمين على أن 

معنى أنه إن جاء في الحكم من أن يقولوا الحق 5ن قول الحق ھو ا5مر الجوھري في حلف اليمين ب

تحت طعن رقم  16/11/1985وھو القرار الصادر بتاريخ  الشھود أقسموا أن يقولوا الحق كاف

كذلك أكدت المحكمة العليا على أنه يمكن  ،244، 242ص ] 504[عن الغرفة الجنائية ا5ولى 39440

ود فيما بينھم أيضا ويطلب قاضي التحقيق لقاضي التحقيق فيما بعد مواجھة الشاھد بالمتھم ومواجھة الشھ

وھو القرار الصادر  الذي أبقى ھويته مجھولة باطلة بر شھادة الشاھدتن يذكر ھويته وتعمن الشاھد أ

  .206ص ] 503[عن الغرفة الجنائية ا5ولى 46268تحت طعن رقم  07/04/1987بتاريخ 
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  الحماية الموضوعية . 2.2

عية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق الوجه الثاني للحماية ال�حقة تعتبر الحماية الموضوعية للشر  

لھا، وھذا النوع من الحماية يشمل حماية ذات طابع موضوعي للحقوق والحريات الفردية المضبوطة 

ضمن الشرعية ا�جرائية، ھذه الحقوق والحريات المكونة للمقومات المادية والمعنوية للشخصية 

  .ا�نسانية

ولت الدراسات التي وجدت في حقوق الشخصية ا�نسانية ھذا المصطلح بالعناية الفائقة ولقد تنا  

لما يكتنفه من غموض وصعوبات حالت دون إمكانية تعرض الفقه لتعريف لھا وھو في غالب ا5حيان 

ما يثبت للفرد «: يعتمد على تحديد عناصرھا وفي ھذا المعنى يقال عن حقوق الشخصية ا�نسانية أنھا

وصفه إنسانا فالفرد يتمتع بھا لمجرد كونه كذلك ومن قبيلھا حق الفرد في س�مة كيانه المادي وكيانه ب

  .283ص ] 83[»المعنوي

وفي ھذا السياق ھناك من اعتبر الحديث عن الحقوق الشخصية ا�نسانية غالبا ما يقترن بالحديث   

ت أراء مختلفة حول الع�قة التي تربط عن حقوق ا�نسان كما يمتزج بالحديث  عن الحريات، كما وجد

حقوق الشخصية باعتبارھا جزءا من حقوق ا�نسان بالحريات العامة إ) أن ھناك رأي يميز بينھما 

ويذھب إلى أن الحرية أسبق من الحقوق من حيث النشأة والظھور وأن النشأة تبدأ بعد ا)ختيار الحر وھو 

ا أوسع، كما يجعل لھا جانبا إيجابيا وآخر سلبيا في نفس ا5مر الذي يجعل للحرية بالضرورة مضمون

الوقت وذلك مع عدم ا�ضرار باQخرين بداھة، على عكس الحقوق التي يتحتم أن تكون مسماة ومحدودة 

وأن غايتھا إيجاد الطمأنينة لدى ذويھا مع امتناعھم عند مباشرة حقوقھم من ارتكاب ما يحرمه القانون 

ون قائما على أساس العدل وا�نصاف ومراعاة الحيز العام وعلى أساس وجوب شريطة أن يكون القان

  .37ص ] 493[تطبيق القوانين دون تمييز بين المواطنين 5ي سبب من ا5سباب

وعلى عكس من ذلك يرى رأي آخر أنه  من الصعب التمييز بين الحقوق الشخصية والحريات   

مرادفة للحريات، وتظھر الحرية في التحليل القانوني 5ن الحقوق الشخصية تأتي في معظم ا5حيان 

بمظھر الحق الذي يحتل المرتبة ا5ولى من حقوق ا�نسان باعتبار أن ا�نسان ) يستطيع التمتع بحقوقه 

  .10ص ] 474[لكا لھذه الحقوق وقادرا على استعمالھا متى شاءاالشخصية وممارستھا إ) إذا كان حرا م

حول مضمون حقوق الشخصية فقد أخذت مجمل التشريعات بفكرة حقوق وعلى اخت�ف اQراء   

الشخصية فأطلقت عليھا مفھوم الحقوق اللصيقة بالشخصية أو حقوق الشخصية أو حقوق ا�نسان على 

أساس أن ا�نسان يستمدھا لمجرد كونه إنسانا وكثيرا ما يطلق عليھا الحقوق العامة أو الحريات العامة 

  .12ص ] 139[بت لكل إنسان دون تفرقة لسن أو جنس أو لدين أو لجنسيتهعلى أساس أنھا تث
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ولقد حرص المشرع الجزائري ضمن الدستور على حقوق وحريات ا5فراد الممثلة للمقومات   

المادية والمعنوية للشخصية ا�نسانية أين نص على أن الدولة تضمن المخالفات المرتكبة ضد الحقوق 

  .منه 35س س�مة ا�نسان البدنية والمعنوية وذلك ضمن نص المادة والحريات وعلى كل ما يم

عليه فإن الحماية الموضوعية للشرعية ا�جرائية موضوعھا ومحلھا متعلق بالمقومات  وبناء  

ة مركبة قد يكون ذات طابع جزائي، مدني المادية والمعنوية لحقوق الشخصية ا�نسانية وھي حماي

محاولة الدائمة والمستمرة إلى التأديبي وھذا ما سوف نحاول دراسته من خ�ل ھذا الفصل من خ�ل و

ذلك التوازن الذي تسعى معظم تشريعات العالم إلى تحقيقه والمتعلق بحقوق المجتمع من جھة إيجاد 

ذات  وحقوق وحريات الفرد من جھة ثانية، فمن خ�ل ھذا الفصل سوف نسلط الضوء على الحماية

الطابع  الجزائي والمدني والتأديبي  التي تترتب على ا�خ�ل بالشرعية ا�جرائية في إطار التساؤل عن 

  .اQليات الموضوعية التي وضعت من طرف المشرع حماية للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق

إننا قمنا بتفصيل ھذا وبالنظر إلى أن اQليات الموضوعية ذات عدة صور كما سبق ا�شارة إليه ف  

الفصل إلى مبحثين أدرجنا ضمن المبحث ا5ول الحماية الجزائية وضمن المبحث الثاني الحماية المدنية 

 .والتأديبية

  الحماية الجزائية. 1.2.2

تنطوي بعض إجراءات الخصومة الجزائية التي تباشرھا الجھات المكلفة بھا بعد وقوع الجريمة 

قيقة وإقرار سلطتھا في العقاب على المساس ببعض حقوق الشخص المادية في سبيل الوصول إلى الح

والمعنوية وذلك في إطار ا�جراءات المتخذة في سبيل كشف حقيقة الجرائم المرتكبة كتلك المتعلقة 

على حريات ا5فراد  اواضح ادون شك خطر بالتفتيش، الحبس المؤقت وا)ستجواب، ھذه الوسائل تشكل

في ذلك ودون  ة لھذه ا�جراءات دون رقابة عليھاة عند استخدام السلطات المعنيالشخصي موحقوقھ

  .مقتضيات قانونية تنظمھا في عالم ووقت تطورت فيه الجريمة وطرق ارتكابھا

لقد سعت أغلب التشريعات العالمية صدا لھذه المخاطر إلى إيجاد نمط معين لحماية ا5فراد من  

) تكون لسلطة التحقيق الحرية المطلقة ) ضابط لھا تحت ستار تھديدات ھذه ا�جراءات وحتى 

مقتضيات المصلحة العامة حيث ظھرت إمكانية رفض دليل ا�ثبات المحصل عليه باستخدام ھذه 

  .ا�جراءات بطريقة غير سليمة صيانة للمقومات المادية والمعنوية للشخصية ا�نسانية

نطوي على ا�خ�ل بالقواعد ا�جرائية المنظمة لمرحلة فالحماية الجزائية للشرعية ا�جرائية ت

التحقيق والتي من شأنھا أن تنتج خرقا للقواعد المنظمة ضمن قانون العقوبات والتي حرص المشرع 

الجزائي من خ�لھا على حماية المقومات المادية  والمعنوية للشخصية ا�نسانية محل الحقوق والحريات 

تمارس الحماية الجزائية إ) في حالة وقوع اعتداء على قواعد إجرائية ترتب  الفردية بحيث ) يمكن أن
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عنه فع� مجرما قانونا حتى ولو كان ذلك ا)عتداء وا)نتھاك ضمن إجراء قانوني معين وتتنوع في ھذا 

المقام الحقوق والحريات المحمية بنصوص قانون العقوبات فمنھا ما يتعلق بالحق بالخصوصية ومنھا ما 

يتعلق بالحق في الحرية الشخصية وآخر يتعلق بالحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار وسوف نتناول كل 

  .ما سبق بشيء من التفصيل

وتشمل الحماية تلك الرقابة التي تسلط على الجھة المكلفة بالتحقيق وذلك من خ�ل تسليط عقوبة 

ل ضمن دائرة التجريم والعقاب بحيث ذات طابع جزائي إذا ثبت قيام رجال التحقيق بأي تصرف يدخ

الجزاء الجنائي وھو أشد أنواع الجزاءات وطأة ويستھدف بموجبه  208ص ] 84[تشكل الحماية الجزائية

من مارس ا�جراء الباطل ليقع تحت طائلة العقوبة، كما أن الجزاء يجسد رد الفعل ا)جتماعي القانوني 

ن ا5ثر القانوني الذي يرتبه المشرع الجزائي على ارتكاب في مواجھة الظاھرة ا�جرامية وھو عبارة ع

ص ] 322[الجريمة أي عدم ا)متثال 5وامر ونواھي القواعد الموضوعية والممثلة في قانون العقوبات

9.  

ونجد أن أغلب التشريعات العالمية بما في ذلك التشريع الجزائري اعتبر المخالفة ا�جرائية 

جسامة ) بد لھا من العقاب ومعظم ھذه المخالفات تعتبر انتھاكا لحقوق جريمة إذا بلغت حدا من ال

وحريات ا5فراد وانتھاكا لحرمة منازلھم ومن يقوم بھذه المخالفات ) يعتبر عمله باط� فحسب ويترتب 

ئيا وبذلك حرص المشرع على تجريم اعليه البط�ن إنما يمتد إلى أوسع من ذلك ويصل إلى مساءلته جز

متعددة من السلوك المخل بالواجبات والمحظورات التي فرضھا المشرع ضمن قانون العقوبات أنماط 

  .60، 59ص ] 338[وبعض القوانين المكملة له

وسوف نعالج من خ�ل ھذا المبحث طائفة الجرائم الناتجة عن المخالفة ا�جرائية في إطار نطاق 

اتخاذ إجراءات التحقيق وذلك بناء على مطلبين  الحماية المقررة للحقوق ذات الطابع الموضوعي  خ�ل

  .يتضمن المطلب ا5ول نطاق الحماية الجزائية والمطلب الثاني مظاھر الحماية الجزائية

  نطاق الحماية الجزائية. 1.1.2.2

كما سبق ا�شارة أن الحماية الجزائية ھي من بين مظاھر الحماية ال�حقة للشرعية ا�جرائية   

الفة إجرائية واقعة على حق من الحقوق الموضوعية 5طراف الخصومة الجزائية تنصب على كل مخ

ويقصد بالحقوق الموضوعية في ھذا المقام تلك الحقوق التي يترتب على ا)عتداء عليھا أو انتھاكھا 

عقوبة جزائية حتى ولو كان ذلك ا)نتھاك ضمن إجراء قانوني معين وتتنوع الحقوق ذات الطابع 

لذي يتحدد بموجبھا نطاق الحماية الجزائية فمنھا ما ھو متعلق بالحياة الخاصة ومنھا ما ھو الموضوعي ا

وبموجب ما سبق طرحه تتبادر . متعلق بالحرية الشخصية وأخرى متعلقة بالس�مة الجسدية وا)عتبار
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من خ�ل  سوف نحاول ا�جابة. في أذھاننا عدة تساؤ)ت متعلقة بماھية الحقوق ذات الطابع الموضوعي

ث�ثة فروع يتضمن الفرع أ5ول ماھية الحق في الخصوصية أما عن الفرع الثاني فتخصصه لماھية 

  .الحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار ليتضمن الفرع الثالث ماھية الحق في الحرية الشخصية

  ماھية الحق في الحياة الخاصة أو الخصوصية. 1.1.1.2.2

الخاصة من خ�ل تجديد مفھومھا ونطاقھا كذلك خصائص ومعالم سوف نعالج الحق في الحياة   

  .ارتباطھا بالتحقيق

  مفھوم الحق في الحياة الخاصة .1.1.1.1.2.2

نحدد ھذا المفھوم من خ�ل التعريفات اللغوية وا)صط�حية التي جاءت بھا ا)جتھادات الفقھية   

المتعلقين بالحق في الحياة الخاصة والحق في والقضائية والتي كلھا لم تخرج عن نطاق المترادفين 

  .الخصوصية

  المفھوم اللغوي للحق في الحياة الخاصة أو الخصوصية

فيقال خصه بالشيء بمعنى يخصه خصوصا وخصوصه " خص"الخصوصية لغة من الفعل   

ص ] 357[وتأتي ھذه ا5خيرة بالفتح والضم وھي بالفتح أفصح وتأخذ معنى ا)نفراد بالشيء  دون غيره

ويتفرع منھا الخاصة وھي خ�ف العامة  والخصوص خ�ف العموم، ويقصد بالخاصة ما تخصه  198

الخصوصية لغة ھي ما ينفرد به «لنفسك وخاصة الشيء ھي ما يختص به دون غيره ويتبين من تلك 

لنفسه  ا�نسان لنفسه دون غيره من ا5مور وا5شياء وتكون الحياة الخاصة ھي التي يختصھا ا�نسان

  .290ص ] 352[»بعيدا عن تدخل الغير

 Droit"يسمى الحق في الحياة الخاصة : أما عن المعنى اللغوي الفرنسي للحق في الخصوصية  

à la vie privée  ]"634 [ ويطلق عليھا أيضا الحق في السرية166ص ، " "Droit au secret "  

 Droit : "الحق في حرمة الحياة الخاصةو 167ص ] Droit à l'intimité]634": "والحق في ا5لفة

de L'inviolabilité de la vie privée ]"583 [ والسكينة  157صLa tranquillité" " وحق الفرد

كما أنھا تعني أيضا  Protéger sa persomme" ،""droit de l'individen"في الذود عن فرديته 

  "."Mur de la vie privée 158ص ] 583[حائط الحياة الخاصة

  المفھوم ا)صط�حي للحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة 

استقرت معظم اQراء الفقھية المقارنة على أنه يصعب إعطاء تعريف جامع ومانع للحق في   

الحياة الخاصة يصلح تطبيقه في المجال التشريعي أو القانوني حيث من الصعب وضع معالم واضحة 
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تعريف عام متفق عليه لھذا الحق، ولقد تعود الفقه على عدم وضع تعريف مسبقة له، كما أنه ) يوجد 

لفكرة غامضة الحدود ويصعب معھا القول المسبق أين تنتھي الحياة الخاصة ومتى تبدأ الحياة العامة أو 

ففكرة الحياة الخاصة ما زالت تعد من ا5مور الدقيقة التي أثارت جد) واسعا بين  49ص ] 99[العكس

ء لذا صعب رسم حدود لھا بوضع تعريف محدد لھا وأن يترك ذلك للقضاء الذي يحدد ا5مور التي الفقھا

  .164ص ] 428[تدخل في نطاق الحياة الخاصة بحسب ظروف كل مجتمع وتطور أفكاره

  التعريف التشريعي للحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة

نع للحق في الحياة الخاصة فإن ھناك من إذا كان الفقھاء قد اختلفوا في وضع تعريف جامع وما  

التشريعات من سعت إلى تعريف الحياة الخاصة لما ينطوي عليه من صلة مھمة وطيدة با�جراءات 

المتبعة ضد الجريمة ومرتكبيھا خاصة تلك المتعلقة بالتحقيق وسوف نعرض في ھذا المقام البعض من 

  .ھذه التعريفات

  الحياة الخاصةالتعريف ا5نجلوسكسوني للحق في 

يعد تعريف معھد القانون ا5مريكي من أشھر التعريفات التي قيلت في ماھية الحق في   

كل شخص ينتھك «:الخصوصية وھو يعرف الخصوصية ھنا عن طريق تعريف المساس بھا فيقول

بصورة جدية وبدون وجه حق، حق شخص آخر في أ) تصل أموره وأحواله إلى علم الغير، وأ) تكون 

  .95ص ] 428[»رته عرضة 5نظار الجمھور يعتبر مسؤو) أمام المعتدي عليهصو

ولقد عرف التعريف السابق انتقادات، حيث انتقد على أساس أن التفرقة بين ما يجب إع�نه   

للناس وبين ما يجب أن يظل خفيا عنھم ما زال من ا5مور الدقيقة التي يصعب وجود معيار حاسم 

ربط بين الخصوصية والسرية فھو  جاء انتقاد آخر للتعريف السابق على أنهو 49ص ] 99[وواضح لھا

ھناك يركز على حق الشخص في المحافظة على أسراره وعدم انتھاكھا، كما أنه لم يقدم ع�جا حاسما 

للمشكلة فھو وإن حرم انتھاك أسرار الغير باعتبارھا من صميم خصوصياته، لكنه لم يبين ماھي تلك 

5حوال التي يجب أن يظل في طي الكتمان، بحيث ) يجوز انتھاكھا وتتمتع بحماية القانون ا5مور أو ا

  . 338ص ] 297[الخاصة لDنسانعلى أساس أنھا من صميم  الحياة 

الحياة الخاصة فربطھا بالھدوء والسكينة والخلوة وكلھا " قولي"وعرف القاضي ا5مريكي   

رد في أن يعيش حياته ولو بصفة جزئية بعيدا عن المجتمع، مع مرادفات تدل على معنى واحد ھو حق الف

338ص ] 297[أدنى حد من التدخل من جانب الغير
وتأكيدا على ھذا التعريف تم التأكيد على أن الحياة   

متناع عن ا)عتداء على ھدوء الخاصة ) تقتصر على عدم الكشف عن ا5سرار وإنما تعني كذلك ا)

أحدھما إيجابي وھو احترام  338ص ] 422[كرة الحياة الخاصة ذات وجھينرين وتكون بذلك فا5خ
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سرية أو خصوصية الحياة الخاصة وثانيھما سلبي وھو ا)متناع عن تعكير صفوة الحياة الخاصة أو 

  .إثارتھا

ولقد ورد تعليق عن تقسيم الحياة الخاصة إلى حالتين واحد سلبي واQخر إيجابي في كون أن ھذا   

لظروف اصة إنما يقدم في الحقيقة مبررا ل) يقدم معيارا قانونيا لتحديد المقصود بالحياة الخالتقسيم 

النفسية التي تفرض ضرورة حماية الحياة الخاصة، فھو يوضح ضرورة أن نترك ا�نسان وشأنه في 

جب أن خلوته حتى يسعد بحياته وھدوئه، ولكن ) يحدد ماھية الحياة الخاصة وماھية ا5حوال التي ي

  .16ص ] 582[نتركه وشأنه دون تدخل

وحاول جانب من الفقه أثناء تعريفه للحياة الخاصة إلى وضع ث�ث محاور أساسية لھذا الحق   

حرية أن  -.حرية التعبير عن ا5فكار وا)ھتمامات والذوق والشخصية -:17ص ] 582[وحددت فيمايلي

  .رامة بدنه وتحرره من القسوة والقھرحق الفرد في ك -يكون لديه أو)د يربيھم وينشئھم 

" دوج�س"ويتبنى تقسيم الحق في الحياة الخاصة إلى المحاور السابق تبيانھا القاضي ا5مريكي   

فھي عنده تعني حق الفرد في أن يختار سلوكه الشخصي وتصرفاته في الحياة عندما يشارك في شؤونه 

  .الخاصة في الحياة ا)جتماعية مع اQخرين

عن القانون ا�نجليزي فإنه لم يعرف تعريفا محددا للحياة الخاصة ولم يعرف نظاما للحماية أما   

القانونية للحق في الخصوصية بوصفه حقا مستق�، فھناك محاولة �يجاد تعريف لھذا الحق وھو ما ورد 

ة ھو حق من أن الحق في الخصوصي 1967وم البريطاني عام دت بمعرفة مجلس العمفي الوثيقة التي أع

أي شخص في أن يحتفظ بعزلته وأسرته وملكيته من تدخل أي شخص فيھا، كما وأنه إذا تعرض أي 

شخص 5ي تدخل غير معقول أو )نتھاك حرمة حياته الخاصة فإن المعتدي يجب أن يواجه بجزاء عن 

قبيل الحياة  تعديه، ويرى البعض أن ھذا ا)تجاه لم يقدم ع�جا حاسما لتحديد ما يمكن أن يعتبر من

  .29ص ] 38[الخاصة وبالتالي يتمتع بالحماية القانونية وبين ما يخرج عن دائرة الحماية

  التعريف المصري للحق في الحياة الخاصة

أن الحياة الخاصة يراد بھا قيادة ا�نسان لذاته في  2، 1ص ] 456[يرى بعض الفقه المصري  

سمه في الكون المادي المحيط لجسمه وقيادة ا�نسان لنفسه الكون المحيط به ويعني ذلك قيادة ا�نسان لج

في الكون النفسي المحيط بنفسه كما أن لتلك الحياة حرمتھا وھذه الحرمة ھي السياج الواقي لتلك الحياة 

من القيود التي ترد دون مبرر على حرية مباشرتھا ومن أضرار تصيب صاحبھا من وراء ھذه المباشرة 

Dنسان تأبى أي قيد يرد على حريته وقيادته لنفسه كما تأتي أي ضرر تصيبه في جسمه فالحياة الخاصة ل

أو في نفسه بدون وجه حق من وراء مباشرته لتلك القيادة، ومن مظاھر الحياة الخاصة في مجال قيادة 

ا�نسان لجسمه حرية ا�بصار وحرية التنفس وحرية التذوق وا5كل والشرب وحرية ا)ستماع وحرية 

لتحفظ على الصورة الشخصية أو السماع للغير بالتقاطھا وحرية الشخص ومسكنه وأن من مظاھر ا
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حماية الحياة الخاصة في مجال قيادة ا�نسان لنفسه حرية العقيدة وحرية الشعور وحرية ا)تصال 

  .باQخرين وحرية التحفظ على ا5سرار أو البوح بھا

أن الحياة الخاصة قطعة غالية من  55، 54ص ] 38[سرورويرى الفقيه الدكتور أحمد فتحي   

كيان ا�نسان ) يمكن انتزاعھا منه وإ) تحول إلى أداة صماء عاجزة عن القدرة على ا�بداع ا�نساني 

فا�نسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية ومشاعره الذاتية وص�ته الخاصة وخصائصه المتميزة و) 

بھذه الم�مح إ) في مناخ يحفظھا ويھيء لھا سبيل البقاء، كما يرى الفقيه الدكتور يمكن لDنسان أن يتمتع 

  .57، 56ص ] 38[أن الحق في الحياة الخاصة له وجھان مت�زمان

وتتمثل في حرية الفرد في انتھاج أسلوب حياته بعيدا عن تدخل الغير  حرية الحياة الخاصة

ممارسة حياته الشخصية ولكن في حدود القانون وذاتية وتعطي له الحق في أن يفعل ما يشاء أثناء 

اختياره الصحيح لحياته الخاصة مع الوضع في ا)عتبار الموازنة بين الحاجة الفردية والحاجة 

  .ا)جتماعية

سرية الحياة الخاصة، وھي حق الفرد في إضفاء طابع السرية على المعلومات التي تتولد عن 

لفقيه أن السرية بوصفھا الطابع المميز لصحيح الحياة الخاصة تعتبر ممارسة حياته الخاصة ويضيف ا

مصلحة مھمة يحرص ا�نسان على تحقيقھا من أجل ضمان حريته في مباشرة ھذه الحياة، ف� جدوى من 

فالع�نية تفسد ھذه الحرية 5نھا تقيد صاحبھا وھو ما . حرية الحياة الخاصة ما لم تقرر سرية ھذه الحياة

مع خصوصية الحياة الخاصة وبناء طابع السرية التي تتميز به، وما يضفي القانون على ھذه يتناقض 

ومقتضى ھذه الحرمة كفالة حق صاحبھا في مزاولة حياته الخاصة . الحياة من حرمة في مواجھة الغير

  .بمنأى عن المجموع، فالحق في الحياة الخاصة يتضمن في داخله حقا في سرية نشاطھا وأخبارھا

ومن أراء الفقھاء كذلك رأي الفقيه الدكتور نعيم عطية حيث يعرف الحق في الخصوصية بأنه   

حق الفرد في عدم م�حقة اQخرين له في حياته الخاصة، وإذا جاز تعريف الحرية بأنھا حق الفرد في أن 

لحياة ا)جتماعية يترك وشأنه، فإن حق الفرد في أن ينسحب انسحابا اختياريا ومؤقتا بجسمه أو فكره من ا

ھو حقه في الخصوصية ومن ثم كان ھذا الحق ھو حرية المواطن في حياته الخاصة، فمن حق الفرد أن 

يمارس شؤونه الخاصة بمنأى عن تدخل اQخرين، وھو يقتضي أن يحدد الفرد بنفسه متى وكيف وإلى 

ذا خاض اQخرون رغما عنه أي مدى يمكن أن تصل المعلومات المتعلقة بشؤونه الخاصة إلى الغير، فإ

فيما يتعلق به وحده من أسرار وخصوصيات، اعتبر ذلك تھجما على خلوته واعتداء على حرية حياته 

الخاصة، كما أن الحق في الخصوصية ينطوي على التزام سلبي واقع على عاتق اQخرين يكفل للفرد 

د في الخصوصية ) يعد تقويضا نشاطا سلبيا من جانبھم ويستطرد، فيؤكد على ا)عتراف بحق الفر

للمجتمع بل ھو إسھام في تطويره، 5ن الفرد بذلك الحق يحدد طاقته على العطاء ويسترد صفاءه 

وتوازنه، ويشعر من خ�ل احترام أسراره بوجوده الذاتي مصونا، كما أنه في خلوته يستطيع مراجعة 
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حيان يتعذر على ا�ثم أن يظل في خلوته نفسه ومحاسبتھا فيعلو صوت ضميره حتى أنه في كثير من ا5

طوي�، إذ يضحى الصوت الداخلي شديد الوطأة 5ن ا�نسان كما يخضع أيضا لرقيب اجتماعي يخضع 

  .51ص ] 99[كذلك لرقيب أخ�قي

أما عن الجانب التشريعي فقد تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة الحق في الحياة الخاصة على   

ود وا)كتمال والحماية ضد تعسف الدولة وا5فراد على حد السواء والحق في نحو يكفل لھا الوج

الخصوصية بمفھومه الحالي كحق مستقل قائم  بذاته لم يكن له وجود في ظل الدساتير التي صدرت قبل 

وإنما تناولت الدساتير السابقة مظاھر ھذا الحق، وأول دستور عالج الحق  1981الدستور الصادر سنة 

ضمن النص الثامن منه الذي ورد بخصوص حرمة  1923صوصية صراحة ھو دستور سنة في الخ

المسكن وجاء في مادته الحادية عشر على عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات وا)تصا)ت 

بكفالة الحق في  1971التليفونية ولقد عنى المشرع المصري ضمن الدستور المصري الصادر السنة 

اعترف صراحة ) الحريات والحقوق والواجبات العامة(ففي الباب الثالث تحت عنوان . الخصوصية

  .255ص ] 422[بالحق في الخصوصية

من الدستور التي قدمت  57ونشير في ھذا المقام أن المشرع المصري أضاف نص المادة   

ل-فراد بإقرارھا  ضمانة مھمة لحرمة الحياة الخاصة فأوردت المادة حكما لحماية حرمة الحياة الخاصة

تجريم ا)عتداء عليه تاركة للقوانين واللوائح تحديد نوع الجرائم والعقوبات التي تقع نتيجة ارتكاب ھذه 

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرھا «:الجرائم تنص على أنه

نون جريمة ) تسقط الدعوى الجنائية و) المدنية من الحقوق والحريات العامة التي يكفلھا الدستور والقا

،فتقدم ھذه المادة ضمانه تتمثل »الناشئة عنھا بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عاد) لمن وقع عليه ا)عتداء

في عدم إف�ت المسؤول عن الجريمة ويجب أن يعلم أنه سيحاسب عما فعله دون أن تمسه إجراءات 

] 376[الجرائم المرتكبة وذلك بالنظر إلى جسامة تلك الجرائم وا)عتداءات التقادم المطبقة على جميع

  .121ص 

  التعريف ال�تيني للحق في الحياة الخاصة

تناول الفقه الفرنسي تعريفه للحق في الحياة الخاصة بطريقة مختلفة فھناك من الفقھاء من ركزوا   

2435ص ] 597[على جانبه السلبي
بأنھا كل ما ليس له ع�قة بالحياة العامة أي عرفت الحياة الخاصة  

أو ھي ما ) يعتبر من قبيل الحياة العامة للشخص، وھذا ا)تجاه يتميز بأنه يؤكد أولوية الحياة الخاصة 

والحرص على حمايتھا فالخوض في الحياة الخاصة يمتنع على الناس، والتعريف السلبي يفيد أن ا5صل 

 بالتعرض للحياة العامة ويعني ذلك تحديد المجال الذي يجوز أن ھو خطر المساس بھا و) يسمح إ)

يكون مح� لحب استط�ع الناس على ا)ستثناء، أما خارج ذلك فھو يدخل في نطاق الحياة الخاصة كما 
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عرفت الخصوصية أنھا حق الفرد في استبعاد اQخرين من نطاق حياته الخاصة  والحق في احترام 

  .11ص ] 60[ة، أي الحق في أن يترك وشأنه وأن يعيش بھدوء وس�مذاتيته الشخصية الخاص

بالنظر إلى  52ص ] 99[ھامن ا)نتقادات حيث تم التعقيب علي ولم تسلم التعريفات السابق ذكرھا  

أنه ) تقدم معيارا قانونيا لتحديد المقصود بالحياة الخاصة وإنما تقدم في الحقيقة مبررا للظروف النفسية 

ضرورة حماية الحياة الخاصة، فھي توضح ضرورة أن نترك ا�نسان وشأنه في خلوته  التي تفرض

حتى يسعد بحياته وھدوئه، ولكن ) تحدد ما ھي الحياة الخاصة كما يخشى أن يؤدي إلى نوع من الخلط 

  .بين الحرية والحق في الخصوصية

 6تئناف بباريس بتاريخ وأما عن أحكام النقض الفرنسية فقد جاء في أحد أحكام محكمة ا)س  

ذكريات الحياة الخاصة لكل فرد تتعلق بالقطعة ا5دبية وأنه ) يملك أحد حقا في «:أن 1955مارس 

نشرھا ولو بغير نية ا5ضرار طالما كان ذلك بدون ترخيص صريح من صاحب الحياة التي يحكى عنھا، 

  .2، 1ص ] 456[»فةھذا بينما الحياة العامة للفرد تخضع بغير شك إلى قواعد مختل

ولقد حاول جانب من الفقه الفرنسي تحديد مضمون الحياة الخاصة حيث اعتبر أنه يدخل في   

نطاق مفھوم الحق في الحياة الخاصة كيان الشخص العضوي، وكل ما ھو متعلق أو متصل به بصلة 

كل أغراضه التي مادية كالم�بس التي يرتديھا أو حافظة أوراقه الشخصية أو حقيبته، وبصفة عامة 

  .301ص ] 543[يحملھا معه وكذلك وسيلة النقل الخصوصية التي يستعملھا في تنق�ته كالسيارة مث�

من خ�ل ما جاءت به التعريفات المختلفة للحق في الحياة الخاصة يمكن القول أن ھذا الحق   

عض نواحي نشاطاته التي مركز يتمتع به الفرد ويمكن له بمقتضاه اقتضاء منع ا5فراد من التعرض لب

تتوقف حياته اليومية على تأمينھا وھي على ھذا ضرورة ) يتصور استغناء الفرد عنھا، فھو حق يفرض 

على الغير احترام خصوصيات ا�نسان المادية والمعنوية وفقا لمعيار الشخص العادي ومبادئ النظام 

  .القانوني للدولة التي ينتمي إليھا ھذا الشخص

الحياة الخاصة وحده ) يكفي لضبط ع�قتھا بالتحقيق لذلك عكف كثير من الفقھاء إلى  إن تعريف  

وضع مضمون الحياة الخاصة حيث يدخل في مضمون الحياة الخاصة كيان الشخص العضوي وكل ما 

يتصل به من ماديات، كما ينطوي تحت ھذا المفھوم مستودع السر وھو المكان الذي يأوي إليه الفرد 

يه إلى الراحة بعيدا عن ضوضاء الحياة العامة أو ليمارس فيه نشاطه الخاص بعيدا عن أعين ليخلد ف

الناس وفضولھم، وھو ما يعبر عنه بالمنزل أو المسكن أو المأوى ويدخل القضاء والفقه في نطاق ھذا 

وفر العنصر مكتب المحامي أو الطبيب أو المھندس وبصفة عامة أي شخص يمارس مھنة من المھن ويت

] 156[ويودع فيھا أسراره في محل مزاولته لنشاطه المھني على غرفة خاصة به ينفرد فيھا مع زبائنه

  .382، 381ص 



424 

 

 

 

كما تشمل الحياة الخاصة كل المحادثات التي يجريھا ا�نسان في أي مكان خصوصي مع أھله   

ة الھاتف أو أي وسيلة وأقاربه أو أصدقائه ومعارفه سواء تمت ھذه المحادثات وجھا لوجه أو بواسط

  .264ص ] 18[بادلھا معھمتأخرى كذلك كل المراس�ت التي ي

كل ما سبق تحديده من جوانب نصت عليه المواثيق الدولية وإع�نات حقوق ا�نسان العالمية   

ودساتير مختلف الدول وذلك لما تكتسيه من صعوبة الخصوصية الناتجة عن ممارسة الفرد لحياته 

أن مفھوم الحق في  206ص ] 40[راد أن يضفي عليھا طابع السرية، وبذلك يمكن القولالخاصة التي أ

الحياة الخاصة يشمل على ث�ث عناصر أساسية ھي حرمة الشخص، حرمة المسكن، حرمة المراس�ت 

  .والمحادثات الشخصية في ظل حق ا�نسان با�نفراد بھا وعدم تدخل الغير في مكنوناتھا وتفاصيلھا

ان المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للحق في حرمة الحياة الخاصة إ) أنه نص على وإذا ك  

من الدستور على  39ضرورة احترام ھذا الحق إلى درجة أنه جعل منه حقا دستوريا بموجب نص المادة 

سرية المراس�ت  –) يجوز انتھاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميھا القانون  «:أنه

  .»تصا)ت الخاصة بكل أشكالھا مضمونةوا)

  سمات الحق في الحياة الخاصة وارتباطه بالتحقيق  .2.1.1.1.2.2

حاول كثير من الفقھاء وضع خصائص مميزة للحق في الحياة الخاصة وذلك في إطار وضع   

ا5ول يرى أن الحق في الحياة الخاصة يعتبر  ،66ص ] 38[تكييف القانون له والذي انحصر في اتجاھين

والثاني يرى أن الحق في الخصوصية  ،من قبيل حق الملكية ومن ثم يعتبر الشخص مالكا لحياته الخاصة

حقوق الشخصية أو الحقوق الم�زمة لصفة ا�نسان وعلى أساس ما سبق ضبط الحق في المن قبيل 

حق من حقوق  ق ملكية أو حق من الحقوق الشخصية أوح الحياة الخاصة ضمن ث�ث احتما)ت فھو إما

  .ا�نسان

  اعتبار الحق في الحياة الخاصة من قبيل حقوق الملكية

اتجاه قديم نسبيا يحمل في معناه أن الخصوصية ملكية خاصة لDنسان فھذا ا5خير مالكا لحياته   

على الصورة ثم انتقلت إلى  ونشأت ھذه الفكرة في بادئ ا5مر في مجال الحق 567ص ] 422[الخاصة

من  جسده والصورة تعتبر جزءا ) يتجزأالحق في الخصوصية، ووفقا لھذا ا)تجاه يكون الشخص مالكا ل

من مجموعة العظام والجلد والعض�ت وا5وردة وھذه يتكون جسم ا�نسان، فالشكل شأنه شأن الجسم 

ن غيره من البشر ومن ثم فإن حق الملكية ا5جزاء أو الموارد تعطي كل شخص شك� خاصا يتميز به ع

  .269ص ] 428[الذي يتمتع به ا�نسان على جسده يمتد إلى الصورة التي تمثل ھذا الجسد
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ومما ھو جدير بالم�حظة أن اعتبار الحق في الحياة الخاصة من قبيل الحق في الملكية أمر   

)عتراف حتى اQن بالحق في الخصوصية طبيعي يتوافق مع ما جاء به القانون ا�نجليزي الذي يرفض ا

بوصفه حقا مستق� ويرى أن الحق في الحياة الخاصة ) يخرج عن كونه ملكية خاصة لصاحبه و) تقل 

] 99[أھميته عن ملكيته لمنزله وم�بسه وھي التي تعد في نظرھم ملكية جوھرية ينبغي عدم المساس بھا

  .141ص 

ه أن يوفر حماية واسعة للحق في الحياة الخاصة حيث ينظر وفقا لھذا ا)تجاه فإن ھذا من شأن  

إليھا قانونا باعتبارھا ملكية خاصة للشخص والمظاھر المختلفة للشخصية بحيث تفھم على أنھا من قبيل 

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وبھذا فإن من يقع ا)عتداء على خصوصياته أو على صورته يكون 

القضاء دون الحاجة إلى أن يثبت أن ضررا قد لحقه إعما) لحق المالك على في مقدوره أن يطرق باب 

  .580ص ] 422[ملكه

  الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الشخصية

وھذا ا)تجاه حديث إعترف فيه المشرع الفرنسي صراحة بأن للشخص الحق في احترام حياته   

ويعني ذلك أن أساس الحماية  145ص ] 99[الخاصة، فالحماية قررت للحق وليس للحرية أو الرخصة

القانونية ليست أحكام المسؤولية المدنية وإنما وجود حق شخصي في حرمة الحياة الخاصة، وھذا الحق 

الشخصي يعتبر من الحقوق الشخصية وما ھو جدير بالم�حظة ھنا أن الحقوق الشخصية أو الحقوق 

العناصر المكونة للشخصية أو ھي الحقوق التي اللصيقة بالشخصية ھي الحقوق التي يكون موضوعھا 

تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مختلف مظاھرھا الطبيعية والمعنوية والفردية وا)جتماعية 

بحيث تعبر عما للشخص من سلطات مختلفة وإرادة على تلك المقومات والعناصر بقصد تنمية ھذه 

  ].100[الشخصية وحمايتھا من اعتداء الغير

  ق في الحياة الخاصة من حقوق ا�نسانالح

حقوق ا�نسان ھي مجموعة الحقوق التي ) يمكن لDنسان بدونھا أن يحيا وينمو بحرية، فھي   

ترتبط بكيان الشخص وآدميته وتطوره التي بھدرھا تنعدم صفته كإنسان، وبالتالي قدرته على النمو 

حق من حقوق ا�نسان يؤدي إلى أن يصح ھذا والعطاء، و) شك أن اعتبار الحق في الحياة الخاصة 

ى عن تدخل الغير ا ا�نسان حياة ھادئة مستقرة بمنأالحق أحد المقومات ا5ساسية ال�زمة لكي يحي

وبناء على ما سبق يحاط الحق في الحياة الخاصة بضمانات مثل جميع حقوق  76ص ] 38[وتطفله

  .ا�نسان

تقوم بھا جھات التحقيق تتضمن البعض منھا مساسا ونظرا 5ن بعض إجراءات التحقيق التي   

بالحق في الحياة الخاصة في كل أو في بعض جوانبه السالفة الدراسة، حيث أن قاضي التحقيق وفي إطار 
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اة الخاصة للمتھم المرتبطة �جراءات التحقيق المنصوص عنھا قانونا قد يقع إط�ع على الحي هاتخاذ

الشخصية ومراس�ته، فللحق في الحياة ارتباط واضح وواسع بالجوانب أو بمسكه أو بمحادثاته  بشخصه

  .المادية والمعنوية لDنسان والتي قد تتعرض للمساس إثر اتخاذ إجراءات التحقيق

حيث مث� انتقال قاضي التحقيق رفقه كاتب الضبط لمعاينة مسرح الجريمة أو لتفتيش مساكن   

قع فيه مخالفة إجرائية من شأنھا المساس بالحق في الحياة ا5شخاص وفقا لما خول له القانون قد ت

الخاصة لDنسان، كذلك إمكانية لجوء قاضي التحقيق إلى ا�ط�ع على المراس�ت الشخصية للمتھم 

وغيره أو مراقبة المحادثات التليفونية أو البرقية أو حتى تسجيل بعض ا5حاديث الخاصة التي تجري في 

الشخص المستھدف، كلھا إجراءات فيھا مساس بحرمة الحياة لDنسان لذلك مكان خاص دون علم من 

حرص المشرع ا�جرائي على وضع قواعد إجرائية محكمة قدر ا�مكان حفاظا على عدم المساس بالحق 

في الحياة الخاصة رغم ذلك قد ) تسلم أعمال قاضي التحقيق من مخالفات إجرائية تستوجب حماية 

  .ضحه )حقاجزائية كما سوف نو

  ماھية الحق في الحرية الشخصية. 2.1.1.2.2

يسود الدولة القانونية مبدأ سيادة القانون الذي يجعل ا5نشطة في الدولة يحكمھا القانون الذي   

فالجميع يخضعون لنصوص القانون، فالسيادة مقررة للقانون . يسمو على كافة ا5حكام والمحكومين

  .للدولة البوليسية التي تسمو فيھا السلطة على القانونوليس للسلطة وذلك خ�فا 

] 691[ويعتبر القانون ما ھو إ) تلك القواعد التي تضعھا السلطة لتنظيم النشاط الفردي لصالحھا  

ختلف معھما الع�قة القائمة بين السلطة وحرية الفرد، ففي الدولة وبذلك باخت�ف النظامين ت 195ص 

على خ�ف الدولة القانونية في الحرية أين يخضع الفرد للقانون بواسطة القھر البوليسية لمكانة الحق 

تحقق معھا حرية الفرد، في إطار احترام القانون للحقوق والحريات الفردية إلى جانب وقوع التي ت

الواجب ا)جتماعي على عاتق الفرد، والمتمثل في مراعاة المصلحة العامة لجميع أفراد المجتمع وبناء 

  .ى كل ما سبق ) مجال للحديث عن الحرية الشخصية في ظل الدولة البوليسية بل مجالھا دولة القانونعل

  مفھوم الحرية الشخصية .1.1.2.22.1.

الحرية بالمعنى الواسع ھي مركز للفرد يمنحه مكانة اقتضاء منع السلطة إتيان عمل معين، وھذا   

معناه أن جوھر الحرية ھي التزام السلطة برفع يدھا عن التعرض للفرد في بعض نواحي نشاطاته 

سلطة المادية والمعنوية، وعلى ھذا ا5ساس فإن الحرية تتجسد عمليا في صورة تحديدات ترد على ال

ھذه القيود قد تختلف في . العامة وتدخل في النظام القانوني للدولة عن طريق التشريعات المقيدة لسلطاتھا
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مداھا وفي صراحة النصوص المعبرة عنھا من حالة إلى أخرى وبالتالي يختلف مدى الحريات ونطاقھا 

  .51، 5ص ] 657[تبعا لذلك

يفا واضحا للحرية الشخصية وكل ما فعلته ھو النص لم تعرف الدساتير والتشريعات العالمية تعر  

على ضرورة احترام ھذا الحق وكيفية ممارسته، مما فتح المجال أمام ا)جتھادات القضائية والفقھية 

لوضع تعريف للحق في الحرية الشخصية ولقد تعددت التعاريف في ھذا المجال إ) أن التعريف ا5قرب 

ص ] 491[شورات ا5مم المتحدة لحقوق ا�نسان بنيويورك على أنهإلى موضوع دراستنا جاءت بھا من

أن يكون الشخص قادرا على التصرف في كافة شؤون نفسه وفي كل ما يتعلق بذاته أمنا من  «:89

ا)عتداء عليه في نفسه أو عرضه أو ماله أو مأوى أو أي حق من حقوقه على أن ) يكون في تصرفه 

أن يحترم القانون حق كل فرد في أن يفكر كيفما يشاء  «:على أنھا وعرفت كذلك »عدوان على غيره

وأن يقول ما يريده وأن يذھب أينما ينبغي في الحدود التي ينص عليھا القانون دون أن يمنعه أحد من 

  .»ذلك

  مضمون الحق في الحرية الشخصية .1.1.2.22.2.

الحرية والحرية الشخصية باعتبارھا الحرية الشخصية ھي المحل القانوني لجرائم ا)عتداء على   

يتصور " ماديا"مجرد مركز يمكن للفرد بمقتضاه اقتضاء منع السلطة من التعرض لحقوقه ليست شيئا 

وقوع ا)عتداء عليه وإنما ھي مجرد فكرة قانونية أو با5دق معنوية تمثل المصلحة أو الحق الذي 

والحرية  9ص ] 264[سلوك يمثل عدوانا عليهيستھدف القانون حمايته من تقريره الجريمة في كل 

الشخصية تتمثل في مجموعة من الحقوق الفردية تكون مجتمعة في الحرية الشخصية وجوھرھا، وھذه 

الحقوق ھي المصلحة التي يستھدف القانون حمايتھا بتقرير لجرائم ا)عتداء على الحرية وتتحدد ھذه 

  :83ص ] 584[الحقوق فيمايلي

  الشخصيالحق في ا5من 

ويقصد بھذا الحق تأمين الفرد حرية الذھاب وا�ياب وا�قامة إلى حيث يريد في الوقت الذي    

يريد وبالقدر الذي يريد وھذا ما يستلزم عدم جواز التعرض للفرد أو الحجز عليه أو اعتقاله أو القبض 

  .الجزائية عليه أو حبسه إ) في حدود الحا)ت والقواعد المحددة ضمن قانون ا�جراءات

  الحق في حماية حرمة المسكن

ويقصد بھذا الحق تأمين حق الفرد في حماية حرمة مسكنه وقداسته باعتباره مكنون سره    

ومستودع خصوصيته وھو ما يستلزم تحريم دخوله في غير ا5حوال المقررة قانونا أو دون إتباع 
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كل ما سبق حماية وتدعيما 5من الفرد ا�جراءات المقررة فيه من جانب أحد ممثلي جھات التحقيق، 

  .وھدوئه في المكان الذي يقيم فيه

  ارتباط الحرية الشخصية بالتحقيق. 3.2.1.1.2.2

لم تقف أغلب التشريعات العالمية عند مجرد البحث على ضرورة عدم المساس بالحرية   

ياج من الحماية الجزائية الشخصية بل تعدت في ذلك إلى إحاطة الحقوق التي تقوم عليھا تلك الحرية بس

وتظھر إمكانية تجاوز السلطة على الحقوق  9، 8ص ] 264[التي تكفل احترامھا من عدوان السلطة

المحمية بموجب الحرية الشخصية من خ�ل اتخاذ بعض إجراءات التحقيق الرامية إلى جمع أدلة 

  .الجريمة المرتكبة

ية خاصة تلك المتعلقة بالحبس المؤقت ھناك من ا�جراءات ما فيھا مساس بالحرية الشخص  

لذلك ضبط بقواعد إجرائية حاسمة سعت إلى تحقيق توازن بين . والرقابة القضائية بما في ذلك التفتيش

حق الفرد في حريته الشخصية وحق الجماعة في القصاص من جريمة، غير أن القواعد ا�جرائية 

يشكل مساسا بالحرية الشخصية للفرد تظھر ضرورة  الحاسمة قد تقع في طائلة المخالفة ا�جرائية مما

  .جبرھا من خ�ل ما سوف تتم دراسته

  ماھية الحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار. 3.1.1.2.2

أوردت اQيات القرآنية أن أول جريمة وقعت في تاريخ البشرية كانت من جرائم الدم حيث قتل   

إبن آدم أخاه وأراه X سبحانه تعالى كيف يواري جسد أخيه لما للجسد من حرمة بعد الموت وھي د)لة 

م ا�نسان ذاته قاطعة على أن الجريمة ولدت مع ا�نسان وأن العنف والتعدي ضارب بجذوره في القدم قد

ولقد تطور ا)عتراف بحق ا�نسان في س�مة جسده منذ العصور البدائية حتى استقر اQن مبدأ حرمة 

  . 2ص ] 107[الجسد وتجريم ا5فعال الماسة به

والحديث عن الحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار يقودنا ) محالة للتطرق لمفھوم ھذا الحق   

  .م دراسةوسماته على نحو ما سوف يت

  تعريف الحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار .1.3.1.1.2.2

الحق في الس�مة الجسدية يعني المصلحة التي يسبغ عليھا القانون حماية من أجل أن تسيير   

ص ] 312[الحياة في الجسم على النحو الطبيعي وأن يحتفظ بتعامله الجسدي وأن يتحرر من أ)مه البدنية

يان الذي يباشر وظائف الحياة وھو محل الحق في س�مة الجسم والموضوع الذي والجسد ھو الك 427
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تنصب عليه أفعال ا)عتداء على ھذا الحق وتشوب جميع أجزاء الجسم محل نظر القانون، فقد يكون 

ا)عتداء على حرمة الجسد خارجيا كا�صابات والجروح وقد يكون داخليا يصيب أجھزة الجسم 

بل تمتد حرمة الجسد لتشمل كل ما يرتديه من م�بس وما يحمله من أوراق  540ص ] 486[الداخلية

  .540ص ] 486[وأشياء كصندوق أو حقيبة فما دام لم يتوافر السند القانوني ) يجوز المساس بھا

اھتمت أغلب التشريعات العالمية بحماية الس�مة الجسدية وا)عتبار من خ�ل النظام القانوني   

تضمن تشريعه العقابي حماية للجسد وا)عتبار بالنسبة لجميع المواطنين المقيمين با�قليم المصري الذي 

  .1883بناء على أصول القانون ا5ھلي المصري الصادر سنة  36ص ] 211[المصري

أما عن المشرع الفرنسي القديم فقد حصر حمايته الجزائية لعناصر الحق في الس�مة الجسدية   

تي استمدھا من فكرة الضرر الذي يصيب ا�نسان في جسده فلم يجرم سوى ا5فعال في بعض ا5فعال ال

التي تنال من س�مة الجسم على نحو جسيم دون ا)عتداءات البسيطة وذھب إلى عقاب الجاني عن 

ا)عتداءات البسيطة بالغرامة المالية وجاء ھذا المسلك من المشرع الفرنسي تعبيرا واضحا عن الحقبة 

ذلك أن المشرع تأثر في ھذه اQونة بالفكر الروماني الذي كان . خية التي ولدت في ظلھا نصوصالتاري

يجرم ا)عتداءات الماسة بالس�مة الجسدية إذ أفضت إلى نتائج جسيمة كعاھة مستديمة يفقد معھا المجني 

ة كان ) بد أن وباستقرار مبدأ الشرعية في ظل الثورة الفرنسي 154، 153ص ] 255[عليه أحد أعضائه

يلقي ھذا المبدأ بظ�له على الحماية الجنائية للحق في الس�مة الجسدية، فكان ) بد أن يكون تجريم 

المساس بعناصر ھذا الحق )صقا بالقانون من خ�ل نماذج تشريعية محددة حتى ) نكون ھناك ثغرة 

وحدد المشرع الفرنسي  448، 447ص ] 471[تنفذ منھا السلطة التنفيذية لتقييد الحرية والس�مة الجسدية

ا5فعال التي قد يحدث بھا اعتداء على الجسم وا)عتبار من خ�ل إما تصرفات إيجابية تصدر عن الجاني 

بحركة عضوية إرادية كتحريك يده لصفع الضحية أو وضع قدمه في طريق مروره أو تسليمه مادة تضر 

حركة عضلية واحدة أو عدة حركات عضوية إرادية، كما صحته مع م�حظة أن ھذا الفعل قد يتكون من 

يكون الفعل أو التصرف سلبيا بامتناع المتھم من إتيان فعل إيجابي معين كان المشرع ينتظر منه أداءه 

  .186ص ] 618[في ظروف معينة وذلك لوجود واجب قانوني يفرض عليه أداءه

حق ا�نسان في س�مة جسمه  على نفس المنوال سار المشرع الجزائري إثر حرصه على  

تضمن «:على أنه 34واعتباره وأھم مظھر لھذا الحرص، ھو ما جاء به ضمن الدستور بنص المادة 

 كذلك  »ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة –الدولة عدم انتھاك حرمة ا�نسان 

لى الجسم وا)عتبار من خ�ل سنه تقنين العقوبات أين حدد الجرائم التي قد يقع بموجبھا اعتداء ع

كل ما سبق واضح ضمن المواد من . 5ركانھا وتحديده للعقوبات المسلطة على كل مساس بجسم ا�نسان

من نفس  436مكرر وكذا المادة  442إلى  442مكرر من قانون العقوبات والمواد من  417إلى  254
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ائري أثناء سنه لقواعد قانون العقوبات تحمي القانون حيث يتضح من خ�ل ھذه المواد أن المشرع الجز

  .كل شخص من أي اعتداء على جسمه واعتباره من خ�ل ارتكاب الجنح والجنايات والمخالفات

  خصائص الحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار .2.3.1.1.2.2

  :للحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار عدة خصائص نبرز ا5ھم منھا فيمايلي  

  س�مة الجسدية وا)عتبار حرية من الحريات ا5ساسية الحق في ال

إلى اعتبار الحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار  230ص ] 419[ذھب جانب كبير من الفقه  

حرية من الحريات العامة ا5ساسية تلك التي يتميز بھا ا�نسان ويرخص له في ماديات ومعنويات جسدية 

للبشر وھذا الرأي جاء متأثرا بما جاء ضمن نص المادة الرابعة من وصو) إلى تحقيق ا5مان التام 

قدرة ا�نسان «:والذي وضع مفھوما للحرية على أنھا 1789إع�ن حقوق ا�نسان الفرنسي الصادر سنة 

ويرى أنصار ھذا الرأي إلى الجمع وا)ندماج من معنى الحق  »Qخرينعلى إنشاء عمل ) يضر با

أن «:ا5صل العام لجميع الحقوق كما تم تكريسه ضمن نص المادة الثانية على أنهوالحرية، فالحرية ھي 

كما ذھب البعض اQخر إلى  »لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في ھذا ا�ع�ن

القول بأن الحق في س�مة الجسم من الحقوق ا5ساسية، وأنه نظرا للقيود ا)جتماعية التي ترد عليه 

صالح المجتمع إ) أنه يعتبر من الحقوق ا5ساسية ليس بالنسبة لصاحبه وإنما للمجتمع ذاته، إذ تكمن في ل

  .عناصر ھذا الحق بجانب الطبيعة الفردية طبيعة اجتماعية تجعل منه ميزة أساسية لبقاء المجتمع ونموه

  الحق في الس�مة الجسدية  وا)عتبار سلطة لصاحبه

إلى القول الحق بصفة عامة والحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار  اتجه جانب من الفقه  

خصوصا ھو سلطة يقررھا القانون لشخص فتحقق له ميزة التسلط وا)ستئثار على شيء أو اقتضاء أداء 

معين من شخص آخر، وفي مجال الحق في س�مة الجسم تكون للشخص سلطة التسلط على جسده 

والسلطة المقصودة في ھذا السياق ھي المكنة أو  182ص ] 384[والتصرف فيه على وجه ا�نفراد

القدرة التي تخول لصاحبھا ممارسة شؤونه الخاصة على محل الحق، وھي قانونية لكون المشرع يسبغ 

عليھا حماية ويضع عليھا صفة المشروعية ويضيف البعض إلى ما سبق بأن الحق ھو سلطة أو قدرة 

معين، لتمكينه من القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة له يعترف القانون إرادية يخولھا القانون لشخص 

  .419ص ] 151[بھا

  الحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار مصلحة يحميھا القانون

ذھب البعض من الفقه إلى القول بأن الحق بصفة عامة والحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار   

وبذلك للفقه القانوني محاو)ت كثيرة لتحديد  10ص ] 406[نونخاصة مصلحة يحميھا ويعترف بھا القا
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مفھوم للمصلحة لدرجة أدى إلى صعوبة تحديد مفھومھا وازدادت الفكرة غموضا حتى قيل أنھا فكرة 

مرنة غير قابلة للتحديد، والمصلحة قديما عرفت كصفة وعنصر في موضوع ا)لتزام سواء أكان محل 

عن أداء عمل، لذلك قيل أن المصلحة ھي السبب في ا)لتزام وعلى ذلك أداء عمل معين أو ا)متناع 

استقرت فكرة المصلحة كقيمة يعتد بھا كوسيلة �شباع الحاجات ا�نسانية، فحيث ) منفعة ف� تكون ھناك 

مصلحة وقد قرر البعض أن المحافظة على الصحة وس�مة جسم ا�نسان تشكل قيمة ) بد للقانون من 

والنص عليھا كحق يحمي منفعة، ولكن ھذه المنفعة في إطار المحافظة على س�مة الجسم ھي  احترامھا،

مصلحة عامة إن جوھرھا الصفة ا)جتماعية 5نھا تتعلق بعضو في البنيان ا)جتماعي للمجتمع والقول 

ھذه بغير تلك الحماية يقوض بناء المجتمع، وإذا كانت مصلحة الشخص تتعلق بس�مة جسمه إ) أن 

المصلحة ) بد وأن ينظر إليھا من زاوية تحقيقھا للمصلحة ا)جتماعية، وذلك في تجمع متحضر وقواعد 

  .قانونية مثالية

أنه لتحديد مفھوم الحق في س�مة الجسم وبيان  427ص ] 312[ويرى جانب آخر من الفقه  

ليه ھذا الحق، ذلك أن فكرة لفظ الجسم باعتباره الموضوع الذي ينصب ع. فكرته ) بد من تحديد مدلول

الحق عموما فكرة قانونية مجردة تكسب الوضوح حينما يستعان بالكيان المادي الذي ينصب عليه 

  .موضوع الحق بغية أن تستمد منه المعالم المادية التي ترسم ھذا الحق نطاقه

  ارتباط الحق في الس�مة الجسدية وا)عتبار بالتحقيق  .3.3.1.1.2.2

السابقة لضوابط الشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق باعتبارھا حماية سابقة للشرعية دراستنا   

ا�جرائية، لفت انتباھنا كثير من إجراءات التحقيق ذات الصلة الوطيدة بالنواحي المادية والمعنوية 

  .للشخصية ا�نسانية بما في ذلك الجسم وا)عتبار

وظائف الحياة المختلفة لDنسان محاط بحماية مادية ومعنوية الجسم باعتباره الكيان الذي يباشر   

من أي اعتداء قد يقع عليه، وكثيرة ھي إجراءات التحقيق التي يكون محلھا الجوانب المادية والمعنوية 

للجسم ھذا أثناء اتخاذھا اعتداء على حرمة الجسد قد يكون اعتداء ماديا كما قد يكون معنويا، وذلك من 

ه المعنوي كالتھديد والوعد والوعيد وا�غراء، وقد يكون كذلك عن طريق إخضاع المتھم خ�ل ا�كرا

�جراءات مطولة ومرھقة وذلك عن طريق سماع أقواله لفترات طويلة أو استخدام أجھزة من شأنھا 

  .ا)عتداء على حرمة جسده أو إھدار ضمانات الدفاع كتلك الوسائل العلمية المستحدثة

  �جراءات التي أحاطھا المشرع بالصيانة الدقيقة ھي تلك التي لھا اتصال مباشر ولعل أكثر ا

بالجسم كا)ستجواب والتفتيش إلى جانب أھم إجراء وھو ذلك المتعلق بقيد الحرية والمتمثل في الحبس 

المؤقت والرقابة القضائية فلقد حرص على ضبط قواعدھا حرصا منه على س�مة الجسم وا)عتبار غير 
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قد يقع وأن يحصل اعتداء على الس�مة الجسدية وا)عتبار والتي بموجبھا ظھرت ضرورة حماية ھذا  أنه

  .الحق في إطار اتخاذ إجراءات التحقيق

من خ�ل ما سبق نكون قد أنھينا دراستنا للمقويات المادية والمعنوية للشخصية ا�نسانية والتي   

لخاصة، الحق في الحرية الشخصية، إضافة للحق في ظھرت في ث�ث صور متعلقة بالحق في الحياة ا

سلطنا كذلك الضوء على ا)رتباط القائم بين المقومات المادية والمعنوية . الس�مة الجسدية وا)عتبار

للشخصية ا�نسانية وبين إجراءات التحقيق أين تبين لنا أن ھذه ا�جراءات مضبوطة بقواعد إجرائية 

الجزائية والتي ) تبقى مجرد قواعد نظرية وإنما يقتضي إظھار قيمة  محددة ضمن قانون ا�جراءات

العملية لھذه القواعد والتي تظھر من خ�ل تطبيقھا عمليا من طرف الجھات المكلفة وبذاك فإن ھذا 

التطبيق ھو الوسيلة التي تتضمن بموجبه الع�قة بين مقومات الشخصية ا�نسانية وتلك القواعد التي 

غير أن حرص المشرع قد يصطدم . على ضبطھا بطريقة تحقق حماية لتك المقومات حرص المشرع

بمخالفات تجاوزات إجرائية تظھر بموجبھا ضرورة وضع وسائل لجرد ھذه المخالفات ووضع قواعد 

  .لجبر الضرر الناتج عنھا

  مظاھر الحماية الجزائية. 2.1.2.2

الجزائية مخالفات إجرائية تشكل في حد ذاتھا جريمة قد يشكل التطبيق العملي لقواعد ا�جراءات   

متى بلغت ھذه المخالفة حدا من الجسامة تستوجب العقاب، وإن معظم المخالفات ا�جرائية التي تستوجب 

مساءلة مرتكبھا جزائيا تشكل انتھاكا لمقومات الشخصية ا�نسانية المادية منھا والمعنوية، وأن أغلب 

د في اعتبار مثل ھذه المخالفات ا�جرائية جريمة ولو أنھا ممارسة للعمل دتتر التشريعات الجزائية لم

ا�جرائي و) يمنع من قيام المسؤولية الجزائية قبل مرتكبي مثل ھذه المخالفات، أن يتجرد العمل 

اءات ا�جرائي الذي اتخذ من قيمته القانونية ويلحقه البط�ن بمعنى أن مخالفة العمل ا�جرائي يلحقھا جز

  .ا5ول إجرائي والثاني جزائي

 وبناء على ما سبق فإن مظاھر الحماية الجزائية للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق تظھر  

المخالفات ا�جرائية والتي تدخل المشرع بتنظيمھا وضبطھا ضمن  من خ�ل تلك الجرائم الناتجة عن

  .قانون ا�جراءات الجزائيةقانون العقوبات وكذلك بعض المواد القانونية ضمن 

وقبل الخوض في تفاصيل الجرائم الناتجة عن المخالفة ا�جرائية وما يترتب عليھا من عقوبات   

فبخصوص تعريف الجريمة فإن المشرع الجزائري لم . جزائية نعكف إلى تعريف الجريمة والعقوبة

ك سليم، ذلك أن تعريفا واردا في يضع تعريفا لھا جريا على نھج  أغلب التشريعات الحديثة وھذا مسل

صلب التشريع لن يكون جامعا ومانعا، حيث أنه لن يجمع كل العناصر المطلوبة فيھا ويمنع من دخول 

  .عناصر خارجة عما يراه المشرع
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الواقعة التي ترتكب «:وقد تصدى الفقه الجنائي إلى تعريف الجريمة فعرفھا البعض على أنھا  

شرع في قانون العقوبات، ورتب عليھا أثرا جنائيا متمث� في أضرارا بمصلحة حماھا الم

ره الشارع عن طريق العقاب كل أمر يحظ«:وعرفھا البعض اQخر بأنھا 93ص ] 248[»العقوبة

وبناء على ھذه التعريفات الفقھية يمكن  4ص ] 600[»الجنائي إذا لم يقع استعما) لحق أو أداء لواجب

إيجابي أو سلبي رتب عليه القانون أثرا مباشرا ممث� في الجزاء لما  القول أن الجريمة ھي كل سلوك

  .ألحقه ھذا السلوك من أضرار مختلفة للمصالح المحمية قانونا

ويتمثل الجزاء الجنائي في ردة فعل المجتمع على انتھاك قواعد قانون العقوبات يأمر به القضاء   

بعض حقوق المحكوم عليه، وتعتبر العقوبة الصورة  تقوم السلطة العامة بتطبيقه ويتضمن ا)نتقاص من

ا5ولى للجزاء قد ظھرت منذ نشأت الجماعات ا�نسانية المنظمة بوضعھا 5ذى يلحق بالجاني وھو يقابل 

ا5ذى الذي لحق المجني عليه جراء الجريمة،وتعرف العقوبة بأنھا إنقاص أو حرمان من كل أو بعض 

صيب مرتكب السلوك ا�جرامي كنتيجة قانونية ويتم توقيعھا بمعرفة الحقوق الشخصية يتضمن إي�ما ي

، أما عن الصورة الثانية للجزاء فتتمثل في التدابير 289ص ] 196[جھة قضائية ووفقا �جراءات خاصة

إجراءات تتخذ حيال المجرم بھدف إزالة أسباب ا�جرام لديه «:ا)حترازية أو ا5منية وتعرف على أنھا

مجموعة من ا�جراءات تواجه خطورة «:، كما عرفت أيضا أنھا734ص ]248[»اجتماعياوتأھيله 

  .904ص ] 312[»إجرامية كامنة في شخص مرتكب جريمة ليدرأھا عن المجتمع

سواء تعلق ا5مر بالجريمة أو الجزاء المترتبان على ما قد ينجر من مخالفات إجرائية أثناء   

وھي القاعدة التي كرسھا المشرع " ) جريمة و) جزاء إ) بنص"دة مرحلة التحقيق فإنھما يخضعان لقاع

، وبناء ») جريمة و) عقوبة وتدابير أمن بغير قانون«:ضمن المادة ا5ولى من قانون العقوبات على أنه

عليه فإن دراستنا للمخالفات ا�جرائية سوف تكون من خ�ل ما ورد النص عنه صراحة ضمن قانون 

  .انين المكملة لهالعقوبات والقو

وبذلك فإن مظاھر الحماية الجزائية للشرعية ا�جرائية تظھر من خ�ل تلك الجرائم المترتبة عن   

مخالفة القواعد ا�جرائية المنظمة �جراءات التحقيق والتي حاولنا ضبطھا ضمن ما سيأتي على حسب 

يعاقب «: من قانون العقوبات على أنه 107ما جاء النص على قيام المسؤولية الجزائية طبقا لنص المادة 

الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات  إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية 

  .»الوطنية لمواطن أو أكثرالشخصية للفرد أو بالحقوق 

وبناء على دراستنا للحماية الجزائية سوف تندرج ضمن المقومات المادية والمعنوية للشخصية   

انية أين نسلط الضوء عليھا ضمن ث�ثة فروع نخصص الفرع أ5ول للجرائم الواقعة على حرمة ا�نس

المنازل، وا)تصا)ت ضمن الفرع الثاني ندرس الجرائم الواقعة على الكيان المادي والمعنوي لجسم 

 .ا�نسان لنعالج ضمن الفرع الثالث جريمة الحبس التعسفي
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 المنازل وا)تصا)تجرائم انتھاك حرمات . 1.2.1.2.2

لكل إنسان الحق في المحافظة على أسراره وغالبا ما تكون المنازل وا)تصا)ت الشخصية   

مستودع سر صاحبھا، وكما سبق ا�شارة فإن أغلب التشريعات السماوية المختلفة والدساتير الوضعية 

ا)ته من أي انتھاك أيا كانت والقوانين الداخلية تؤكد على حق ا�نسان في المحافظة على أسراره واتص

صورته أو وسيلته فالحياة الخاصة ملك لصاحبھا ) يحق 5ي شخص ا)عتداء عليھا وإ) رتب تلك قيام 

كثيرة ھي إجراءات التحقيق الماسة بحرمة المنازل . جريمة يعاقب عليھا القانون كما سبق التوضيح

وكرس .  اقعة عليھا أثناء اتخاذ إجراءات التحقيقوا)تصا)ت، لذلك تدخل المشرع وجرم ا)نتھاكات الو

منه على  40المشرع ضمن الدستور حرمة المنازل أثناء اتخاذ إجراءات المتابعة ضمن المادة 

 –ف� تفتيش إ) بمقتضى القانون وفي إطار احترامه  –تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن «:أنه

وبما أن دراسة الجريمة يقتضي  »و) تفتيش إ) بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة

  .تحديد أركانھا المكونة لھا إضافة للعقوبة المقررة لھا، سوف نقوم بدراسة الجريمة بناء على ما سبق

  أركان الجرائم .1.1.2.1.2.2

ن الجريمة ھي إما سلوك إيجابي أو سلبي بناء على أن ) جريمة إ) بنص قانوني وبناء على أ  

فإن ذلك يدفعنا إلى القول أن للجريمة ركائز أساسية ) تقوم إ) بقيامھا وھي تلك . صادر عن شخص ما

أركان الشرعي، المادي والمعنوي حسب ما سوف تتم  ةالمعبر عنھا با5ركان الجرمية والمقسمة إ) ث�ث

  .دراسته

تا الجريمتين بالنظر إلى أن للركن المفترض وھو واحد بالنسبة لكإضافة إلى ركن خاص يعرف ا  

حرمة المنازل وحرمة ا)تصا)ت محمية بنصوص عقابية ويصدر ا)نتھاك من شخص عادي أو من ذي 

صفة قضائية، وباعتبار أن دراستنا منصبة على مرحلة التحقيق فإنه ) يتصور أن تصدر ھذه الجرائم 

من طرف أشخاص مكلفين باتخاذ إجراءات التحقيق الممثلين لجھات  من طرف أشخاص عاديين بل

التحقيق، غير أن التساؤل الذي يطرح فيما إذا كان المشرع قد خصص مواد قانونية خاصة بانتھاكات 

جھات التحقيق، أما وضع نصوص قانونية عامة تطبق على ا5شخاص العاديين وجھات التحقيق على حد 

  السواء؟

ذا التساؤل سوف تظھر من خ�ل ضبطنا للركن الشرعي للجرائم محل الدراسة ا�جابة عن ھ  

  .كما سوف يتم التفصيل فيه
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  الركن الشرعي  للجرائم

وھو الركن الذي يكرس المبدأ القانوني السابق ا�شارة إليه على أنه ) جريمة إ) بنص قانوني   

المنازل وا)تصا)ت من خ�ل التنظيم  وسوف نقوم بتحديد الركن الشرعي للجرائم، انتھاك حرمات

  .التشريعي لكل جريمة على حدى

  التنظيم التشريعي لجريمة انتھاك حرمة المنازل

تناولت أغلب التشريعات الجزائية انتھاك حرمة المنازل للتجريم والعقاب لما لھا مساس بحق   

من قانون  128الجريمة بنص المادة ا�نسان في احترام حياته الخاصة، فالمشرع المصري تناول ھذه 

إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف «:العقوبات المصري على أنه

بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من أحد الناس بغير رضائه فيما عدا ا5حوال المبينة 

 »حبس أو بغرامة ) تزيد على عشرين جنيھا مصريافي القانون، أو بدون القواعد المقررة فيه يعاقب بال

من  44كما تنص المادة  1986لسنة  26جنيه بموجب القانون رقم  200وقد تم تعديل الغرامة لتصبح 

للمساكن حرمة ف� يجوز دخولھا أو تفتيشھا إ) بأمر قضائي مسبب ووفقا «:الدستور المصري على أن

  .»5حكام القانون

سار المشرع الفرنسي غير أن القضاء الفرنسي وسع من مفھوم المسكن  وعلى نفس المنوال  

الحماية حيث ذھب في توسعه ليشمل المكان المخصص لمزاولة العمل أو المھنة على اعتبار أن لتشديد 

الحماية ) تشمل المنازل فحسب بل تمتد للحياة الخاصة للمواطنين بل نجد أن المشرع شدد من العقوبة 

  .184ص ] 28[لة ا5خيرة، خاصة إذا تم ارتكاب تلك الجريمة اعتمادا على سلطة الوظيفةفي ھذه الحا

والفرنسي حيث لم يخرج المشرع الجزائري على السياق الذي سار فيه المشرع المصري   

كل  «:من قانون العقوبات على أنه 135المنازل بالنص عليه ضمن المادة  حرص على حماية حرمات

�داري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل موظف في السلم ا

بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه وفي غير الحا)ت المقررة في القانون وبغير 

دج  3.000إلى  500ا�جراءات المنصوص عليھا فيه يعاقب بالحبس من شھرين إلى سنة وبغرامة من 

من نفس القانون ھو تكريس لقيام  107وبرجوعنا لنص المادة  »107طبيق المادة دون ا�خ�ل بت

يعاقب «:المسؤولية الجزائية للقاضي أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بإجراءات التحقيق على أنه

الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية 

  .»و بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثرالشخصية للفرد أ

الجدير بالم�حظة في ھذا المقام أن المشرع الجزائري عالج الجريمة الواقعة على حرمة المنازل   

ل�عتداء "أثر اتخاذ إجراءات التحقيق وجميع إجراءات المتابعة ضمن مواد قانون العقوبات والمنظمة 
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، وھذا ما ھو إ) دليل على حرص المشرع الجزائري "ةإساءة استعمال السلط"ضف إلى " على الحريات

  .على حماية الحرمات مع تكريسه لمواد قانونية خاصة بالجھات القضائية

  التنظيم التشريعي لجريمة انتھاك حرمة ا)تصا)ت الشخصية

حصر المشرع الفرنسي جرائم ا)عتداء على الحياة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي القديم   

الفقرة ا5ولى أين جرم فعل الحصول على الحديث والتقاط الصورة دون موافقة  368ضمن نص المادة 

 50,000إلى  2000صاحب الشأن ومعاقبة مرتكب الفعل بالحبس من شھرين إلى سنة وبغرامة من 

رنك أو بإحدى ھاتين العقوبتين، وعدل المشرع الفرنسي النص السابق ضمن قانون العقوبات الجديد ف

يعاقب «:الفقرة ا5ولى من قانون العقوبات على أنه 226بالمادة  1332 – 92تحت رقم  1992لسنة 

ياة الخاصة بالحبس سنة وغرامة ث�ثمائة ألف فرنك كل من اعتدى عمدا بوسيلة أيا كانت على ألفة الح

لTخرين بالتنصت أو بالتسجيل أو بالنقل بدون موافقة صاحب الشأن على ك�م صادر له صفة 

الخصوصية أو بالتقاط أو بتسجيل أو بنقل دون موافقة صاحب الشأن صورة شخص يوجد في مكان 

  .261ص ] 424[»خاص

ماية حرمة الحياة اقتبس المشرع المصري من قانون العقوبات القديم النصوص المتعلقة بح  

مكرر من قانون  309وقد نظم المشرع المصري ھذه الجريمة في المادة  262ص ] 424[الخاصة

يعاقب بالحبس مدة ) تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة «:العقوبات على أنه

نا أو بغير رضاء للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد ا5فعال اQتية في غير ا5حوال المصرح بھا قانو

المجني عليه إذا استرق السمع أو مدخل أو نقل عن طريق جھاز من ا5جھزة أيا كان نوعه محادثات 

جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، التقاط أو نقل بجھاز من أجھزة أيا كان نوعه صورة 

ن أثناء اجتماع على مسمع شخص في مكان خاص فإذا أصدرت ا5فعال المشار إليھا في الفقرتين السابقتي

ومرأى من الحاضرين في ذلك ا)جتماع فإن رضاء ھؤ)ء يكون مفترضا ويعاقب بالحبس للموظف العام 

اعتمد على سلطة وظيفته ويحكم في جميع ا5حوال . الذي يرتكب أحد ا5فعال المبينة بھذه المادة

يحصل عنھا، كما يحكم بمحو التسجي�ت بمصادرة ا5جھزة وغيرھا مما يكون قد استخدم في الجريمة أو 

  .»المتحصلة عنھا أو إعدامھا

مكرر من   309ووسع المشرع المصري من دائرة التجريم في ھذا المقام بإضافة نص المادة   

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سھل بإذاعة أو استعمل ولو في «:قانون العقوبات التي نصت على أنه

دا متحص� عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير غير ع�نية تسجي� أو مستن

رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالسجن مدة ) تزيد على خمس سنوات كل من ھدد بإفشاء أمر من ا5مور 

التي تم التحصل عليھا بإحدى الطرق المشار إليھا لحمل شخص على القيام بعمل أو ا)متناع عنه 

لموظف العام الذي يرتكب أحد ا5فعال المبينة بھذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته ويعاقب بالسجن ا
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ويحكم في جميع ا5حوال بمصادرة ا5جھزة وغيرھا مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منھا 

وبذلك بإط�عنا على  263ص ] 424[»كما يحمل بمحو التسجي�ت المتحصلة عن الجريمة أو إعدامھا

ى نص المادتين السالفتي الذكر نجد أن المشرع المصري قد جرم بعض ا5فعال الماسة بحرمات فحو

ا)تصال من خ�ل منعه استراق السمع أو التسجيل أو نقل المحادثات الخاصة وكذلك إذاعة أو استعمال 

  .التسجيل والتھديد بإفشاء فحوى التسجيل أو المستند

صه على حماية ا)تصا)ت الشخصية لما قد يصيبھا من ولم يغفل على المشرع الجزائري حر  

تجاوزات أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق خاصة وجميع إجراءات المتابعة عامة حيث جرم كل مخالفة من 

كل موظف أو  «:  من قانون العقوبات على أنه 137شأنھا المساس بحرمة ا)تصا)ت بنص المادة 

مندوب عن مصلحة البريد يقوم بفض أو اخت�س أو إت�ف رسائل عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو 

مسلمة إلى البريد أو يسھل فضھا أو اخت�سھا أو إت�فھا يعاقب بالحبس من ث�ثة أشھر إلى خمس سنوات 

دج ويعاقب بالعقوبة نفسھا كل مستخدم أو مندوب في مصلحة  50.000دح إلى  30.000وبغرامة من 

رقية أو يذيع محتواھا ويعاقب الجاني فض� عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف البرق يختلس او يتلف ب

  . »أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات

ي�حظ ضمن نص المادة السالف الذكر أنه جاء عاما شمل كل شخص عنده صفة موظف إ) أنه   

لعقوبات حددت بھما صفة إلى جانب نص المادة السالف الذكر جاء المشرع بنصين ضمن قانون ا

القاضي تحديدا دقيقا وعاقب بموجبھا كل إت�ف لوثائق وضعت في عھدة القاضي بما في ذلك الوثائق 

يعاقب بالحبس من ستة «:مكرر على أنه 119المتعلقة با)تصا)ت والمراس�ت حيث جاء نص المادة 

قاض أو موظف أو ضابط  دج كل 200.000دج إلى  50.000أشھر إلى ث�ث سنوات وبغرامة من 

من ھذا القانون تسبب بإھماله الواضح في سرقة  119عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليھم المادة 

أو اخت�س أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامھا أو وثائق أو سندات أو عقود 

من نفس  120، كذلك نص المادة »اأو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببھ

دج  5000إلى  500يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من  «:القانون على أنه

القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية ا�ضرار وثائق أو 

  .»سلمت له بسبب وظيفتهسندات أو عقودا أو أموا) منقولة كانت في عھدته بھذه الصفة و

وبناء على ما سبق يكون المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة قد حرص على   

حماية حرمة ا)تصا)ت والمراس�ت الشخصية إثر اتخاذ إجراءات التحقيق غير أنه تمت م�حظة أن 

 – 06ضمن القانون رقم  2006ھذه الحماية لم يدركھا المشرع إ) بموجب تعديله لقانون العقوبات لسنة 

  .وذلك بالحال الذي ھو عليه حاليا 20/02/2006الصادر بتاريخ  01
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لم يتوقف حرص المشرع الجزائري على حرمة ا)تصا)ت والمراس�ت الشخصية عند حد   

نص المواد السالفة الذكر، بل جاء بنصوص أخرى شاملة تطبق على الجميع أن على كل مخاطب بقانون 

من  1مكرر  303إلى  303، فسلط عقوبات على انتھاك حرمة ا)تصا)ت ضمن المواد من العقوبات

كل من يفض أو يتلف «:من القانون السالف الذكر على أنه 303قانون العقوبات حيث جاء نص المادة 

رسائل أو مراس�ت موجھة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحا)ت المنصوص عليھا في المادة 

دج أو بإحدى  100.000إلى  25000عاقب بالحبس من شھر واحد إلى سنة واحدة وبغرامة من ي 137

 303جاء ھذا النص حماية للمراس�ت الشخصية وجاء على جانبه من نص المادة  »ھاتين العقوبتين

يعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ث�ث سنوات وبغرامة «:مكرر حماية ل�تصا)ت الشخصية على أنه

دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة ل-شخاص بأية تقنية  300.000دج إلى  50.000من 

  :كانت وذلك

  .بإلتقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبھا أو رضاه -  

  .بإلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبھا أو رضاه -  

قب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار إليھا في ھذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة يعا -  

  .»التامة، إن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية

وسع المشرع الجزائري من دائرة التجريم في ھذا المقام إلى غاية ا5فعال المنصوص عنھا   

يعاقب بالعقوبات المنصوص عنھا في المادة السابقة «:أنهمن نفس القانون على  1مكرر  303بالمادة 

كل من احتفظ أو وضع أو سمح بوضع في متناول الجمھور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت 

 303التسجي�ت أو الصور أو الوثائق المتحصل عليھا بواسطة أحد ا5فعال المنصوص عليھا في المادة 

على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليھا في ھذه المادة يعاقب  –مكرر من ھذا القانون 

الفقرات واحد  »بالعقوبات ذاتھا المقررة للجريمة التامة، إن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية

  .وث�ثة  وأربعة من نص المادة

 عكف المشرع الجزائري على حماية حرمة ا)تصا)ت الشخصية حتى ضمن قانون ا�جراءات  

 85الجزائية إثر تنظيمه �جراءات ا)نتقال للمعاينة، التفتيش وضبط ا5شياء حيث أنه جاء بنص المادة 

دج كل من  20.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من شھرين إلى سنتين وبغرامة من  «:منه على أنه

ذلك بغير إذن  أفشى أو أذاع مستندا متحص� من تفتيش شخص ) صفة له قانونا في أ�ط�ع عليه وكان

من المتھم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من استعمل 

  .»ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي

وما يجدر ا�شارة إليه أن الحرص الشديد من طرف المشرع الجزائري على حرمة ا)تصا)ت   

شأنه شأن المراس�ت، لم يظھر بالطريقة التي ھي عليه اQن إ) بعد تعديل قانون العقوبات الشخصية 
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بموجب القانون السالف الذكر، ولقد )حظنا في تنظيم المشرع الجزائري للمواد السالفة  2006لسنة 

اءات الذكر أنه أغفل إمكانية المساس بحرمة ا)تصا)ت والمراس�ت الشخصية في إطار اتخاذ إجر

 65التحقيق بالنسبة لبعض الجرائم المحددة على سبيل الحصر، ولقد نظم ما سبق ذكر ضمن المواد من 

في اعتراض المراس�ت "من قانون ا�جراءات الجزائية تحت عنوان  10مكرر  65إلى  5مكرر 

  ".وتسجيل ا5صوات والتقاط الصور

)ت والمراس�ت الشخصية بناء على ما وبناء عليه يجوز لجھات التحقيق انتھاك حرمة ا)تصا  

تلك المواد التي . أجازه المشرع ضمن المواد المنظمة �جراءات ا)عتراض والتسجيل والتقاط الصور

  .ضبطت القواعد ا�جرائية تترتب على عدم احترامھا مخالفة إجرائية واقعة تحت طائلة التجريم والعقاب

  الركن المادي

يمة في مجموعة ا5عمال أو العمل المشكل للواقعة ا�جرامية حيث أن يتمثل الركن المادي للجر  

القانون ) يعاقب على ا5فكار على الرغم من قباحتھا و) على النوايا السيئة ما لم تخرج إلى العالم 

الخارجي بفعل أو عمل، ويتشكل الركن المادي للجريمة بموجب إما عمل إيجابي أو سلبي في صورة 

، وقد عكف أغلب الفقه الجنائي  95ص ] 13[اء عمل ويتحدد به الركن المادي للجريمةامتناع عن أد

الفعل، النتيجة وع�قة السببية القائمة بينھا، وبھا سوف : إلى تقسيم الركن المادي إلى ث�ث عناصر وھي

  .خصيةتتم دراستنا للركن المادي لجريمتي انتھاك حرمة المنازل وحرمة ا)تصا)ت والمراس�ت الش

  الركن المادي لجريمة انتھاك حرمة المنازل

تصنف جريمة انتھاك حرمة المنازل ضمن الجرائم التي يمس ارتكابھا أحد عناصر الحرية   

و) تقوم . 555ص ] 227[الشخصية للفرد حيث ا)عتداء على حق الفرد في الھدوء وا5من والسكينة

  :المادي حسب التفصيل التالي ھذه الجريمة إ) بقيام العناصر المكونة لركنھا

  السلوك ا�جرامي

يتحقق السلوك ا�جرامي لجريمة انتھاك حرمة المنازل بقيام وتحقق الفعل المجرم والمعاقب   

عليه قانونا على محل معين حماه القانون من ا)عتداء، والفعل ا�جرامي للجريمة محل الدراسة يتحقق 

  :208ص ] 373[بناء على قيام بمايلي

  دخول إلى المسكن أو البقاء فيه دون مسوغ قانونيال

يقصد بالدخول إلى المساكن اقتحامھا دون وجه حق ودون حضور أو إذن صاحبه أو بغير وجه   

من قانون العقوبات على  135قانوني حيث يقوم السلوك ا�جرامي للجريمة كما نصت عليه المادة 

ت المقررة في القانون وھي تلك المتعلقة بإجراءات دخول المنازل دون رضاء صاحبھا وفي غير الحا)

  .التفتيش السابق دراستھا والقواعد والشروط المتعلقة بھا
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فالدخول غير المشروع الذي يتم بدون وجه حق ودون إرادة صاحبه، وقد يكون الدخول رغم   

ا يعدم إرادة صاحب الحق في حرمة المسكن، فالرضا الصادر عن الضحية يسقط وصف الجريمة مم

  .502ص ] 507[الحماية القانونية المقصودة لصالحه في الحق في حرمة المسكن وحمايتھا من الدخول

أما عن البقاء في داخل المسكن دون مسوغ قانوني، ويعني به المسكن بوجه مشروع تم   

قل ممانعته ا)ستمرار في التواجد فيه على الرغم من إرادة الحائز الشرعي أو مع عدم موافقة أو على ا5

إذا كانت تلك الموافقة وليدة تضليل وخداع من جانب المقتحم حيث لو علم الضحية الحائز حقيقة مقصده 

  .281ص ] 506[لما سمح له با)ستمرار في المسكن

وما يجدر التأكيد عليه أنه يتطلب لقيام جريمة انتھاك حرمة المنازل في إطار دراستنا يشترط أن   

رامي استنادا إلى وظيفة ومھام القاضي المكلف باتخاذ إجراءات التحقيق حيث يعد يرتكب السلوك ا�ج

القاضي أو ضابط الشرطة القضائية في إطار ا�نابة القضائية قد اعتدى على الحرية الشخصية لصاحب 

  .11ص ] 264[الحق في حرمة المسكن إذا ارتكب ذلك استنادا إلى سلطة وظيفته

لفة بالتحقيق سلطتھا مساسا بحرمة المنازل من خ�ل عدم مراعاة وقد تتجاوز السلطة المك  

ا�جراءات الشكلية المنصوص عليھا في القانون لضرورة الحصول على إذن مسبق للتفتيش أو الخروج 

عن الميعاد المحدد للتفتيش، كما قد يخالف المكلف بالتحقيق أحكام القانون ليس فقط أثناء تأدية وظيفته 

ن ا�جراءات التي يتولى القيام بھا قانونا بوجود إذن قانوني ومسوغ على ا�جراءات بل أنه وقيامه بأي م

قد يقوم بالفعل المكون للركن المادي للجريمة محل البحث دون مسوغ وليس أثناء تأدية وظيفته خروجا 

ودون مسوغ قانوني  عن الحدود القانونية المأمور بھا، بل أنه يقوم به بسبب الوظيفة واستنادا إليھا فقط

  .للفعل، فتقوم بناء على ذلك الجريمة محل الدراسة

من قانون العقوبات  135وبناء عليه تقوم جريمة انتھاك حرمة المنازل طبقا لنص المادة   

  :الجزائري متى توفرت الشروط التالية ضمن ركنھا المادي

  .دخول منزل أحد المواطنين دون رضائه -

 .في غير الحا)ت المقررة قانونا كحالة التفتيش مث� دخول منزل أحد المواطنين -

 .دخول منزل أحد المواطنين دون مراعاة القواعد ا�جرائية المنظمة لجواز الدخول -

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أجاز استثناءا للھيئات القضائية المختصة بدخول منازل   

لشروط السابق تبيانھا ترتب عنه قيام الجريمة المواطنين وكل إخ�ل بقواعد جواز الدخول على حسب ا

  .محل الدراسة

  محل السلوك ا�جرامي

يرتكب الفعل ا�جرامي المكون للجريمة محل الدراسة على المسكن الخاص بالضحية الذي   

با5خذ  881ص ] 312[يعتدي على حرمته، ولقد تعددت اQراء حول مدلول كلمة سكن، فذھب رأي
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ون معدا للسكن ف� يكون مھجورا ) يصلح للسكن، كما عرفه نفس الفقيه على أنه بصفة المكان وبأن يك

المكان المشغول من طرف صاحبه حيث العبرة بإلتصاق المسكن بشخص الضحية وليس اسمه أو ذمته 

فالمنزل حديث البناء المعد لDيجار ) يعد مكانا معدا للسكن وبناء على ما سبق فالمسكن محل الجريمة 

  .لمكان المخصص للعيش وإيواء ا�نسان حيث يقيم فيه إقامة ھادئة مخصصة بذلك للسكنھو ا

  مصدر السلوك ا�جرامي

مما )شك فيه أن جريمة ا)عتداء على حرمة المسكن قد تقع من فرد عاد أو موظف عام على   

د لذلك جاء نص حد السواء كما سبق ا�شارة إليه وموضوع دراستنا ) يشمل وقوع الجريمة من فرد عا

من قانون العقوبات واضحا في تحديد الشخص الصادر عنه السلوك ا�جرامي وعبر عنه  135المادة 

لذلك لتوافر إمكانية تطبيق نص المادة السالف الذكر ) بد من توافر  »كل موظف في السلك القضائي«

وضح المقصود بالموظف والم�حظ أن نص المادة لم ت 92ص ] 13[صفة الموظف لدى  السلك القضائي

أين تبين أن للموظف مدلول واسع في المجال الجنائي عنه في  184ص ] 373[وبذلك ترك ا5مر للفقه

المجال ا�داري فشمل كل موظف عام أو مستخدم عام أو مكلف بخدمة عامة وجميع المستخدمين 

حرصا منه على التدقيق والموظفين في المصالح الحكومية والمؤسسات والھيئات، المشرع الجزائري 

والوضوح فقد استعمل عبارة الموظف التابع للسلك القضائي ليشمل بذلك القضاء ويضيف لھم الضباط 

من قانون العقوبات أن يصدر السلوك ا�جرامي ممن له  135العموميون ويشترط لقيام نص المادة 

  .الصفة المحددة بنص المادة

  النتيجة وع�قة السببية

بالنتيجة إھدار مصلحة قانونية بارتكاب سلوك إجرامي إيجابي كان أو سلبي بنطوي المقصود   

 30ص ] 117[على تغيير في ا5وضاع العادية السابقة عليه، بما من شأنه المساس بتلك المصلحة

وترتبط تلك النتيجة مع السلوك برابطة سببية، فيترتب الضرر المؤكد من السلوك ھو المساس بحرمة 

ھو العنصر الحاسم في الركن المادي وھي ما يرتب العقاب المقرر قانونا على السلوك مما المسكن ف

ف� يكتمل الركن المادي للجريمة  881ص ] 312[يحدث تغيرا في العالم الخارجي وھو وقوع الجريمة

مي محل الدراسة إ) بانتھاك حرمة المنزل وأن ھذا ا5خير لم يكن إ) نتيجة حتمية للسلوك ا�جرا

  .من قانون العقوبات 135الصادر ممن حددت صفتھم بنص المادة 

  الركن المادي لجريمة انتھاك حرمة ا)تصا)ت والمراس�ت الشخصية

جريمة انتھاك حرمة ا)تصا)ت الشخصية محلھا المحادثات الخاصة وھي كل صوت له د)لة   

معينة مبادل بين شخصين أو أكثر أيا كانت اللغة المستعملة لذلك، فالحديث ھو كل صوت له د)لة 

ان مفھومة للجمھور أو لبعض ا5فراد بصرف النظر عن اللغة المستخدمة، و) تقوم  الجريمة إ) إذا ك
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الحديث الذي تم الحصول عليه خاصا، فإذا تم تسجيل حديث عام لشخص في مكان عام ف� يشكل ذلك 

وا5ساس في بيان صفة المحادثة ھو المكان الذي تمت فيه . اعتداء على حق الشخص في الخصوصية

ي مكان ف� يكون خاصا إ) إذا وقع في مكان خاص أو فرض عليه صاحبه السر والكتمان حتى وإن تم ف

عام، أما عن المراس�ت الخاصة فتشمل جميع الوثائق والرسائل ذات الطابع الخاص والمشمولة على 

  .435ص ] 306[أمور يحرص صاحبھا على كتمانھا

وأراد المشرع الجزائري ببسط حمايته على حرمة المراس�ت وا)تصا)ت الخاصة من خ�ل   

ة لDنسان الذي يحرص على كتمانھا وعدم البوح بھا، و) تقوم المواد السالفة الذكر، حماية الحياة الخاص

  .الجرائم الماسة بحرمة ا)تصا)ت والمراس�ت إ) بتوافر عناصر الركن المادي المكون لھا

  السلوك ا�جرامي

كما أشرنا سابقا ضمن التنظيم التشريعي لجريمة انتھاك حرمة ا)تصا)ت والمراس�ت   

ع من مجال التجريم ضمن صور عديدة سوف يتم تحديدھا إلى جانب عناصر الشخصية فقد وسع المشر

  .أخرى مكونة للسلوك ا�جرامي للجريمة

  صور السلوك ا�جرامي

يمكن تحديد صور السلوك ا�جرامي المكون للجريمة محل البحث من خ�ل استقرار النصوص   

للسلوك ا�جرامي كلھا سلوكات إيجابية القانونية المنظمة لھا وأول ما يشار إليه أن الصور المكونة 

  :ويمكن تحديد ھذه الصور فيمايلي 119ص ] 551[مكونة للنشاط ا�جرامي

  . ا)ستماع، التسجيل، النقل أو ا)لتقاط للمحادثات الخاصة -  

الفض، ا�ت�ف، السرقة، ا)خت�س، ا�ھمال الواضح، الوضع في متناول الجمھور أو الغير،  -  

  .اس�ت الخاصةالضياع للمر

للجريمة محل الدراسة صور عديدة ) بد من إثبات قيام أحدھا لقيام الجريمة في مواجھة المتھم،   

ويمكن تعريف تسجيل المحادثات بأنه حفظ الحديث المسجل على الشريط المخصص لذلك، ويتم 

جھاز إرساله من المكان  ا)ستماع إليه بعد التسجيل أما النقل فيمكن تعريفه بأنه استراق السمع بواسطة

مكان آخر باستخدام جھاز محدد، والتنصت يعني قيام الشخص با)ستماع  الذي جرى في الحديث إلى

سرا بأية وسيلة إلى الحديث بين شخصين أو أكثر أو شخص واحد، ولھذا الحديث طابع السرية دون 

  .412ص ] 591[رضاء من تعرض للتصنت

حقق بتحويل الوثائق والسندات وا5حاديث المؤتمن عليھا أما عن المقصود با)خت�س ويت  

بموجب وظيفة من حيازة وقتية على سبيل ا5مانة إلى حيازة نھائية على سبيل التمليك وا�ت�ف يتحقق 

بھ�ك الشيء أي بإعدامه والقضاء عليه ويختلف عن إفساد الشيء الذي يحمل في معناه ا�ضرار 

  .26ص ] 13[الجزئي بالشيء
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ور الجريمة محل الدراسة المحددة بنصوص قانونية ) تقوم وحدھا بل ) بد أن يقع على محل ص  

محدد بذات وھو ما جاءت به النصوص القانونية من تحديد للوثائق والسندات والصور وا5حاديث 

ءات الموجودة في عھدة جھات التحقيق بمعنى الموجودة لديھم بموجب وظيفتھم وبسببھا أي نتيجة لDجرا

  .المتخذة في مواجھة الجريمة ومرتكبيھا

  الوسيلة أو الجھاز المستخدم في الجريمة

لتحقيق الجريمة محل الدراسة بناء على الصور المحددة ضمن النصوص القانونية يتم ا)ستعانة   

ما بجھاز ووسيلة من الوسائل المختلفة أيا كان نوعھا، فلم يشترط المشرع استعمال جھاز محدد بالذات ك

 »...بأنه تقنية كانت...«:مكرر من قانون العقوبات على أنه 303عبر عنه المشرع صراحة بنص المادة 

، ويستفاد »أو استخدم بأية وسيلة كانت...«:من نفس القانون على أنه 1مكرر  303كذلك نص المادة 

  .29ص ] 272[من ذلك أن المشرع قد توسع في بسط الحماية للحياة الخاصة

المشرع باستخدام أية وسيلة تقنية حديثة تم اكتشافھا بعد النص على ھذه الجريمة أو ويسمح   

أخرى لم تكتشف بعد، 5ن عبارات المادة تسمح بذلك حيث ورد فيھا استخدام جھاز من ا5جھزة أيا كان 

ث أو تسجيله نوعه، فيمكن استخدام الحاسبات اQلية والكاميرا المثبتة عليھا )ستراق السمع أو نقل الحدي

وتطبيقا لذلك يرى جانب من الفقه استخدام ا5ذن وحدھا دون ا)ستعانة  108ص ] 318[في مكان خاص

  .775ص ] 46[بجھاز آخر ) تقوم به الجريمة محل الدراسة

  عدم رضاء الضحية

إذا توافر سبب �باحة الفعل ف� جريمة، وأسباب ا�باحة في القانون ھما تصريح القانون   

ويجب )كتمال توافر الركن المادي في ھذه الجريمة أن يتم فعل استراق السمع أو . المجني عليه ورضاء

] 22[التسجيل أو النقل للمحادثات دون رضاء الضحية 5ن ذلك يعد من عناصر الركن المادي للجريمة

ن ذلك كتوافر الرضاء ف� جريمة وأساس النص على أن رضاء الضحية سبب �باحة الفعل وأ 320ص 

الرضاء يزيل من الحديث صفة السرية ف� يكون ھناك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ويجب أن 

تتوافر شروط الرضاء العامة في ھذه الجريمة وأن يشمل أطراف الحديث جميعا ف� يسري الرضاء على 

أو النقل طرف دون آخر، والرضاء يكون مفترضا في حالة ما إذا تم استراق السمع أو التسجيل 

  .1187ص ] 324[للمحادثات الخاصة أثناء اجتماع على مرأى ومسمع من الحاضرين في ذلك ا)جتماع

مكرر من قانون العقوبات إثر  303ھذا الرأي الفقھي تبناه كذلك المشرع ضمن نص المادة   

ضحية، تحديد صور ا)عتداء على حرمة المحادثات الخاصة أين اشترط ضرورة عدم موافقة ورضاء ال

فلم تتكلم صراحة عن ضرورة توافر ھذا الشرط . أما من النصوص المنظمة لحرمة المراس�ت الخاصة
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لقيام الركن المادي للجريمة ونفضل لو أن المشرع إثر تنظيمه لجريمة انتھاك حرمة المراس�ت 

  .الشخصية أشار لضرورة عدم رضاء صاحبھا لقيام الجريمة

  اشتراط المكان الخاص

صور إثارة ھذا الشرط إ) في جريمة انتھاك حرمة المحادثات الخاصة دون المراس�ت، ) يت  

مكرر من قانون العقوبات، وللتأكيد يقصد بالمكان  303ولقد اشترط المشرع ذلك صراحة بنص المادة 

ذلك المكان المغلق الذي ) يسمح بدخوله للخارجين عنه أو الذي  1188، 1187ص ] 324[الخاص

خوله على إذن لعدد محدد صادر ممن يملك ھذا المكان أو من له الحق في استعماله أو ا)نتفاع يتوقف د

به وباستقراء نص المادة السالف الذكر يستشف أن طابع الخصوصية للمحادثات ) يستنتج من المكان 

اصا الذي تمت فيه فقط بل من طبيعتھا بحرص صاحبھا على عدم إفشائھا بمعنى قد يكون الحديث خ

  .حتى ولو تم في مكان عام مادام يحرص صاحبه على كتمانه

  النتيجة وع�قة السببية

) يكتمل الركن المادي في جريمة انتھاك حرمة المراس�ت الشخصية إ) بتحقيق النتيجة   

 ا�جرامية الممثلة في انتھاك حرمة الحياة الخاصة وقيام ع�قة السببية بين النتيجة والسلوك ا�جرامي،

غير أن الوضع ليس على حاله بالنسبة لجريمة انتھاك حرمة المحادثات الخاصة أين لم يشترط نص 

مكرر من قانون العقوبات تمام الجريمة بتحقق النتيجة ا�جرامية حيث يكفي لقيام الجريمة  303المادة 

مشرع في جاء بنفس المحتوى وأضاف ال 1مكرر  303مجرد الشروع في ارتكابھا كذلك نص المادة 

نفس السياق بالنسبة لنفس الجريمة ونفس المواد أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية على الرغم 

  .من قيام الجريمة بكافة أركان وعناصر الركن المادي الخاص بھا

  الركن المعنوي للجرائم

معنوي، ف� يكفي ) تقوم الجريمة إ) بتوافر أركانھا وھي الشرعي والمادي إضافة إلى الركن ال  

لقيام الجريمة ارتكاب عمل مادي بنص ويعاقب عليه القانون بل ) بد أن يصدر ھذا العمل عن إرادة 

المتھم، وتشكل ھذه الع�قة القائمة التي تربط العمل المادي بالفاعل ما يسمى بالركن المعنوي ويعرف 

عنصرين ھما العلم وا�رادة وله صورتان  بأنه النية الداخلية التي يضمرھا المتھم في نفسه ويقوم على

  .119ص ] 13[تتمث�ن في القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

وفي دراستنا ھذه سوف نسلط الضوء على الركن المعنوي لكل جريمة من الجرائم محل الدراسة   

  .على حدى
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  الركن المعنوي لجريمة انتھاك حرمة المنازل

إلى القول أن جريمة انتھاك حرمة المنازل من الجرائم التي تحتاج إلى قصد يذھب الرأي السائد   

، وبذلك يستبعد في ھذه الجريمة ضرورة قيام 117ص ] 264[جنائي عام الذي يتكون من العلم وا�رادة

القصد الجنائي الخاص أو النية الخاصة المتجھة إلى تحقيق النتيجة ا�جرامية، وھذا ما ھو واضح ضمن 

  .من قانون العقوبات 135ة نص المادة حرفي

حيث يجب أن يتوفر لدى المعتدي العلم وللواقعة محل التجريم مع رسمھا في مخيلته وأن يكون   

محاطا بجميع عناصر الركن المادي للجريمة، وبذلك يتوفر لدى المعتدي العلم بمحل ا)عتداء وأنه في 

كن أو مكان خاص أو م�حقة أي منھما لشخص آخر حيازة شخص آخر، فيعلم أن دخوله أو بقاءه في مس

له الحق في منعه من دخوله إياھا، وإلى جانب ذلك يتوافر لدى المعتدي العلم بحق صاحب الشأن في 

حرمة المسكن فيعلم بسره إذا اعتدى على حقه ويعلم بأن فعلته ھذه قد وقعت خلسة أو احتيا) على الحق 

موظف تابع للسلك القضائي فيجب أن يعلم بتوافر ھذه الصفة فيه بصفة خاصة، وحيث أن المعتدي ھو 

ص ] 46[وإ) ما كانت ھناك جريمة منه كما يجب أن يعلم أن سلوكه غير مطابق 5حكام وقواعد القانون

465.  

وتتمثل  120، 119ص ] 264[أما عن ا�رادة فھي جوھر القصد الجنائي والعنصر المميز له  

يدفع المعتدي إلى إتيان السلوك ا�جرامي بشرط أن تكون ا�رادة واعية خالية في النشاط النفسي الذي 

  .من أي نوع من ا�كراه المادي أو المعنوي حتى تقوم بموجبھا مسؤولية المعتدي

وإن عدم اشتراط المشرع للقصد الجنائي الخاص في جريمة انتھاك حرمة المنازل يعد مظھر   

أكبر قدر ممكن من الحماية لحرمة المساكن وذلك بالنظر إلى من مظاھر حرص المشرع على تحقيق 

  .صعوبة إثبات القصد الجنائي الخاص لدى المعتدي

  الركن المعنوي لجريمة انتھاك حرمة ا)تصا)ت والمراس�ت الشخصية

جريمة انتھاك حرمة ا)تصا)ت والمراس�ت الشخصية من الجرائم العمدية التي يشترط توافر   

  .ائي العام والقصد الجنائي الخاصالقصد الجن

فالقصد الجنائي العامة في ھذه الجريمة يقوم على أساسين ھما العلم وا�رادة كما سبق ذكره،   

فالعلم يتطلب أن يعلم الجاني كافة عناصر السلوك ا�جرامي المكون للجريمة وأنه يستعمل جھازا 

] 292[الشخص دون رضاء صاحب المحادثة  )ستراق السمع أو التصنت على محادثات خاصة يقوم بھا

أما إذا انتفى علم الجاني بارتكابه للجريمة فإن ذلك ينفي الركن المعنوي ف� تقوم الجريمة  46ص 

  . 538ص ] 368[آنذاك
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أما عن توافر ا�رادة فيتطلب أن تتجه إرادة المعتدي إلى استراق أو التصنت على محادثات   

ويتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى . 594ص ] 323[ضاء ھذا ا5خيرخاصة يقوم بھا الشخص ودون ر

ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة وھي الحصول على الحديث أو المكالمة أو المراسلة فإذا انعدمت ا�رادة، 

مكالمة ھاتفية  وبناء على ما سبق ) تقوم الجريمة من ا)ستماع إلى. ) قصد جنائي وبالنتيجة ) جريمة

  .460ص ] 118[شخصين نتيجة لتداخل الخطوطبين 

والقصد الجنائي الخاص يحمل في معناه اتجاه نية المعتدي لتحقيق النتيجة ا�جرامية المتمثلة في   

مكرر من قانون العقوبات  303ا)عتداء على حرمة الحياة الخاصة وھو ما عرفه المشرع بنص المادة 

كل من تعمد المساس ...«:مكرر من نفس القانون على أنه 303ونص المادة  »بسوء نية... «:على أنه

بطرق الغش وبنية ...«:من نفس القانون على أنه 120المادة  »...بحرمة الحياة الخاصة ل-شخاص

كلھا عبارات وألفاظ تتضمن في معناھا ضرورة اتجاه نية المعتدي إلى تحقيق النتيجة  »...ا5ضرار

  .ا�جرامية

  ت المقررة للجرائمالعقوبا .2.1.2.1.2.2

تتمثل العقوبة في رد فعل اجتماعي على انتھاك قواعد قانون العقوبات يأمر بھا القضاء وتقوم   

السلطة العامة بتطبيقھا وتتضمن ا)نتقاص من بعض حقوق المحكوم عليھم، وتعتبر العقوبة الصيغة 

وقد عكف قانون . بير ا)حترازيةا5ولى للجزاء الجنائي إلى جانب الصيغة الثانية المتمثلة في التدا

إلى تقسيم العقوبة إلى نوعين، عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية يعتمد عليھا في  2006العقوبات لسنة 

  .دراستنا 5نواع العقوبات المسلطة على الجرائم محل الدراسة

  العقوبات ا5صلية

من قانون العقوبات، وإلى جانب كونھا ذات طابع  04تتحدد العقوبات ا5صلية بنص المادة   

محدد، شرعي قضائي خاضعة لمبدأ المساواة وخاصية ا�ي�م فإن لھا خاصيتين اثنتين تتمثل ا5ولى في 

ن تنفيذھا إ) الحكم بھا منفردة دون أن تلحق بھا أي عقوبة أخرى والخاصية الثانية أنه ) يمكأنه يجوز 

وتتمثل العقوبة  285ص ] 196[إذا نص عليھا القاضي صراحة في الحكم مع بيان مقدارھا ونوعھا

من قانون العقوبات في أربعة أنواع ھي ا�عدام، السجن المؤبد، السجن  05ا5صلية حسب المادة 

لجرائم محل الدراسة المؤقت، الحبس، الغرامة المالية وسوف نحدد العقوبات ا5صلية المسلطة على ا

وذلك بعد ا�شارة أن عقوبتي ا�عدام، السجن والغرامة مجالھم مواد الجنايات، أما عن مواد الجنح 

  .عقوبتھا تتمثل في الحبس والغرامة
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من قانون  135بالنسبة لجريمة انتھاك حرمة المنازل حددت عقوبتھا ا5صلية بنص المادة   

دج وذلك دون ا�خ�ل بإمكانية  3000دج إلى  500وبغرامة من  العقوبات بالحبس من شھرين إلى سنة

من نفس القانون، أين ترفع العقوبة من عقوبة جنحية إلى عقوبة جنائية  107توافر أحكام نص المادة 

  .سنوات 10محددة بالسجن المؤقت من خمس إلى 

ت ضمن تطبيق من قانون العقوبا 107وإن تكريس المشرع لضرورة تطبيق أحكام نص المادة   

من نفس القانون يرجع إلى إمكانية اصطحاب جريمة ا)عتداء على حرمة المنازل  135أحكام المادة 

با)عتداء على الحريات، فقد يقترن قيام رجال التحقيق بإجراء التفتيش ينطوي على اعتداء على حرمات 

قوبة المنصوص عنھا بنص المادة المنازل الذي تتشكل معه المخالفة ا�جرائية التي تستوجب تطبيق الع

من قانون العقوبات وإذا تمادى رجال التحقيق في ا)عتداء ليشمل ا)عتداء على الحريات بموجب  135

  .من نفس القانون 107العمل التحكيمي تسلط إلى جانب العقوبة السابقة العقوبة المقررة بنص المادة 

ت الشخصية فكلھا عقوبات جنحية حسب نص أما عن جرائم انتھاك حرمة ا)تصا)ت والمراس�  

المواد المنظمة لھا ويتراوح المقدار حسب نص المواد محل المتابعة بالحبس من ستة أشھر إلى عشر 

  .دج 300.000دج إلى  500سنوات والغرامة المالية ما بين 

ما ي�حظ في ھذا المقام وضع المشرع لعدة جرائم منظمة لجريمة انتھاك المراس�ت   

ا)تصا)ت الشخصية سعيا منه إلى ا�لمام بجميع مظاھر ھذا الفعل ا�جرامي وأقر بالمواد القانونية و

مكرر من  119التي يمكن تسليطھا في ھذا المقام على رجال التحقيق ھو ما جاء به المشرع بنص المادة 

ول بالوثائق والسندات من قانون ا�جراءات الجزائية لتعلق النص ا5 85قانون العقوبات ونص المادة 

والنص الثاني بإفشاء كل ما يتعلق بحرمة ا)تصا)ت الشخصية للمتھم وي�حظ كذلك أن النص الوارد 

ضمن قانون العقوبات حدد العقوبات المسلطة على رجال القضاء بما في ذلك رجل التحقيق على خ�ف 

ة لجريمة انتھاك حرمة المنازل قد مع م�حظة أن العقوبات ا5صلي. النص ا�جرائي الذي جاء عاما

تصل إلى عقوبة جنائية في حين أن عقوبة جريمة انتھاك حرمة ا)تصا)ت والمراس�ت ) تتعدى 

  .العقوبة الجنحية

  العقوبات التكميلية

من قانون العقوبات بإثني عشر نوعا وھي  9حددت العقوبات التكميلية ضمن نص المادة   

ية وتضاف إليھا وھي مصنفة إلى صنفين، عقوبات تكميلية إلزامية عقوبات تكمل العقوبة ا5صل

المصادرة ونشر الحكم : وعقوبات تكميلية جوازية، فا�لزامية يلزم على القاضي الحكم بھا وھي نوعان

  .254ص ] 13[أما ا)ختيارية تبقى للسلطة التقديرية للقاضي إن شاء أخذھا أم )
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عنھا في جريمة انتھاك حرمة المنازل كثيرة، نذكر منھا ما جاء العقوبات التكميلية المنصوص   

من قانون العقوبات حيث يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان  1مكرر  9على وجه ا�لزام بنص المادة 

من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المدنية والعائلية لمدة أقصاھا عشر سنوات تسري من يوم انقضاء 

ولقد حدد نفس نص المادة السالف الذكر الحقوق محل . و ا�فراج عن المحكوم عليهالعقوبة ا5صلية أ

التحريم والمنع على سبيل الحصر في ستة حا)ت نذكر البعض منھا كتلك المتعلقة بانعدام ا5ھلية بأن 

يكون وصيا أو مقدما وكذا الحرمان من حق ا)نتخاب والترشح ومن حمل أي وسام، وأن مجال ا�لزام 

  .السابق تحديده ھي العقوبة الجنائية

أما عن العقوبات التكميلية في جريمة انتھاك حرمة ا)تصا)ت والمراس�ت  الشخصية ما أورده   

ضمن فقرتھا ا5خيرة من قانون العقوبات بأن يعاقب الجاني بالحرمان من كافة  137نص المادة 

من  2مكرر  303كذلك ما جاء بنص المادة  الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات،

قانون العقوبات أن يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليھا في 

 9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليھا في المادة  1مكرر  303مكرر و 303المادتين 

ن تأمر بنشر حكم ا�دانة طبقا للكيفيات المبينة في لمدة ) تتجاوز خمس سنوات كما يجوز لھا أ 1مكرر 

  .من ھذا القانون، ويتعين دائما الحكم بمصادرة ا5شياء التي استعملت )رتكاب الجريمة 18المادة 

  تشديد العقوبة

لم يتوقف المشرع الجزائري، عند حد النص على ا5فعال محل التجريم التي فيھا مساس بحرمة   

والمراس�ت الشخصية مع تحديد عقوباتھا بل أن حرصه الشديد على حماية  المنازل وا)تصا)ت

الحرمات دفع به إلى تشديد العقوبة في ھذا المقام ضمن القسم الخامس من الفصل الرابع من الكتاب 

تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبھا " الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان 

  .93ص ] 13[منه 143ضمن نص المادة " قائمون بوظائف عموميةالموظفون وال

  :ونص المادة السالف الذكر جاء واضحا أين ميز بين حالتين حسب مايلي  

الحالة ا5ولى أين أكد المشرع على النصوص القانونية التي جاءت واضحة بشأن الموظفين  -  

  .حيث تطبق العقوبة المقررة بنص القانون

. ة تتحقق إثر مساھمة موظف في جناية أو جنحة مما يكلفون بمراقبتھا أو ضبطھاالحالة الثاني -  

أما إذا كان ا5مر متعلقا بجناية . يعاقب إذا كان ا5مر يتعلق بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة

على  فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية المقررة

  .غيره من الفاعلين ھي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
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نشير كذلك إلى أن نص المادة السالف الذكر أورد عبارة موظف بطريقة عامة مما يفتح المجال 

ليدخل في إطار نص المادة موظفي سلك القضاء وآخر فقرة من نص المادة أكد المشرع على أنه خ�ف 

  .حصر لتشديد العقوبة تطبق العقوبة الواردة في النص ا5صلي دون أي تغليظما تم تحديده على سبيل ال

قبل أن ننھي دراستنا للجرائم الماسة بحرمة المنازل وا)تصا)ت والمراس�ت الشخصية نشير 

إلى المشرع الجزائري أنه سعى ضمن قانون ا�جراءات الجزائية إلى تحقيق نوع من الحماية لحرمة 

ندات، أين حرص على كتمان السر وعدم إفشائه إثر اتخاذ إجراءات التحقيق حيث المراس�ت والمس

من قانون ا�جراءات الجزائية كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع  46عاقب بنص المادة 

عليه شخصا ) صفة له قانونا في ا�ط�ع عليه وذلك بغير إذن من المتھم من ذوي حقوقه، أو من 

لى ھذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ضروريات التحقيق إلى غير ذلك وذلك بعقوبة الموقع ع

  .دج 20.000دج إلى  2000الحبس من شھرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح ما بين 

من نفس القانون جاء في نفس ا�طار السابق، أين سلط بموجبه المشرع  85كذلك نص المادة   

دج كل من أفشى وأذاع  20.000دج إلى  2000إلى سنتين وغرامة من عقوبة الحبس من شھرين 

مستندا متحص� من تفتيش شخص ) صفة له قانونا في ا�ط�ع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتھم أو 

من خلفه، أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه، كذلك كل من استعمل ما وصل إلى 

  .كن ذلك من ضرورات التحقيقعلمه منه ما لم ي

المادتان السالفتا الذكر حققتا عرضا مزدوجا، ا5ول متعلق بحماية حرمات الحياة الخاصة   

  .لDنسان والثاني متعلق بحماية أھم خاصية يمتاز بھا التحقيق وھي خاصية السرية

  جرائم ا)عتداء على الكيان المادي والمعنوي لجسم ا�نسان. 2.2.1.2.2

حرمة الجسد بأھمية بالغة بالنسبة للمجتمع والفرد حيث أحاطته المواثيق الدولية تتمتع 

وا)عتداءات . والتشريعات الداخلية بسياج من الضمانات التي تجرم ا)عتداء عليه بدون مسوغ قانوني

 التي قد تقع على جسم ا�نسان ليست ذات طابع مادي فقط بل يشمل النفس أيضا، فيستوي لدى القانون

ا)عتداء الذي ينال من مادة الجسم أو الذي يعرقل الوظائف الذھنية أو العصبية فھو في الحالتين اعتداء  

  .على س�مة الجسم التي يحميھا القانون للفرد أيا كان مركزه أو وضعه

تطبيقا لما سبق يعد ا)عتداء على س�مة الجسم كل فعل من شأنه المساس بمادة الجسم سواء نال 

زق بحسب الكلى أو ينتج خارجيا كالجرح في أي جزء من أجزاء الجسم، أو نال جزءا داخليا لتمجزءا 

كما يعد أيضا  18، 75ص ] 671[في السير الطبيعي لوظائف الجھاز الھضمي أو النفسي عنه اخت�ل

داث اعتداء على س�مة الجسم التي يحميھا القانون كل فعل يترتب عليه إصابة الشخص بالجنون أو إح
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خلل بإمكاناته الذھنية حتى ولو لم يترك ذلك أثرا بالجسم، وبھذا ي�حظ أن الحماية الجزائية تنبسط على 

جميع أعضاء ا�نسان الداخلية والخارجية منھا وكل فعل يترتب عليه انتقاص من أية وظيفة من وظائف 

  .ول بالتفصيل ھذه الجرائموسوف نتنا 230ص ] 419[الجسم المختلفة يتحقق به المساس بس�مة الجسم

  جريمة ا)عتداء على الكيان المادي لجسم ا�نسان .1.2.2.1.2.2

تعرف جريمة ا)عتداء على الكيان المادي لجسم ا�نسان بجريمة التعذيب وسوف نقوم بدراستھا 

  .من خ�ل ا5ركان المكونة لھا

  الركن الشرعي للجريمة

كل دول العالم تقريبا يقوم على مبدأ قانوني مھم وھو كما سبق الذكر أن النظام التشريعي في 

وبذلك المساس بالكيان . الشرعية حيث ) يمكن اعتبار الفعل جريمة ما لم ينص القانون على تجريمه

المادي لجسم ا�نسان ) يكون محل تجريم إ) بعد تدخل المشرع بالنص عليه صراحة وھذا ما فعلته 

  .أغلب التشريعات العقابية

د نظم المشرع المصري جرائم تجاوز استعمال السلطة في القانون على سبيل الحصر والتي لق

من قانون العقوبات، كما عني  126من بينھا جريمة تعذيب المتھم لحمله على ا)عتراف في المادة 

المشرع المصري بتخصيص الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لتجريم صور العنف 

السلطة ضد ا5فراد، كما أن ھناك مواقع أخرى متفرقة من قانون  تلفة التي يمكن أن يمارسھا ممثلوخالم

من قانون  282و 280العقوبات جرمت مختلف صور العنف وذلك كما ھو الحال في نص المادتين 

ا من أيدي العقوبات، وفي حقيقة ا5مر يرى الفقه المصري أن جريمة التعذيب واستخدام العنف تقع أحيان

ا5من رغم أنھم المنوط بھم حماية حقوق ا�نسان وحرياته وذلك عند قيامھم بمھمتھم في البحث والتحري 

لمشتبه فيھم أو احول م�بسات وظروف ارتكاب الجرائم المختلفة، حيث يلجأون لوسائل قھر وتعذيب 

وسائل الدرجة الثالثة "البعض  للمتھمين لحملھم على ا)عتراف وتلك الوسائل أو ا5ساليب يطلق عليھا

  . 17ص ] 242[بالتعذيب البوليسي"كما يسميھا البعض اQخر 

ولقد عرف قانون العقوبات المصري نوعين من الجرائم المرتبطة مباشرة بانتھاك الحق في 

منه تنص على أنه يعاقب با5شغال الشاقة أو السجن من ث�ث إلى عشر  126الس�مة الجسدية، فالمادة 

نوات كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متھم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على ا)عتراف وإذا س

  .19ص ] 242[مات الضحية يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمدي

من نفس القانون تنص على أنه يعاقب بالسجن كل شخص مكلف بخدمة عامة أمر  128والمادة 

بأشد من العقوبة المحكوم بھا عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بھا بعقاب المحكوم عليه أو عقابه بنفسه 
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عليه، وھي الجريمة التي تعرف باسم استعمال القسوة، والتي لم تشترط محكمة النقض المصرية أن 

يتخلف عن فعل الضرب فيھا جروح وآثار مادية تدل عليھا أو تستوجب مداولتھا بع�ج معين حتى يمكن 

كنھا ذھبت إلى أن ھذه جريمة تتحقق بتوجيه ضربة واحدة إلى جسد الضحية دون أن معاقبة المتھم، ول

يعتد بمكان الضربات الموجھة من المتھم لجسم الضحية، فقد يتلقاھا في رأسه أو صدره أو جزء آخر من 

  .سائر أجزاء جسده

لعرف يقر ا 1670أما عن التشريع الفرنسي ففي عھد لويس الرابع عشر صدر أمر ملكي سنة 

السائد في فرنسا بأن يستجوب المتھم ث�ث مرات قبل التعذيب وأثناء التعذيب وبعد التعذيب، وكان 

نسبة إلى المرتبة التي كان يطرح عليھا المتھم " المرتبة "ا)ستجواب ا5خير يطلق عليه اسم استجواب 

أمرا عاديا وكانوا يسمونه في بعد ا)نتھاء من تعذيبه وفي ظل ھذا ا�جراء كان التعذيب في نظر الناس 

لم يبق الوضع على حاله حيث بموجب قانون العقوبات الفرنسي " ا)ستجواب القضائي"اللغة الجارية 

أصبحت أفعال التعذيب جرائم منفصلة عوضا عن ظروف مشددة، ووفقا  1994مارس  1الصادر في 

أو ا5فعال البربرية بالسجن  يعاقب على فعل تعريض شخص للتعذيب«:على أنه 1مكرر  222للمادة 

من نفس القانون تنص على أنه يمكن معاقبة موظف رسمي  703وبموجب المادة  »عاما 15لمدة 

، وقد أصدر المؤتمر الدولي المنعقد اعام 20شرطي مث�، يرتكب ھذه ا5فعال بالسجن لمدة تصل إلى 

لمقاومة التعذيب قرارا بضرورة منع تقديم المعونات العسكرية للدول التي  1974في باريس عام 

ص ] 654[آنذاك يمثل صرخة للضمير ا�نساني إزاء قضية التعذيبتمارس التعذيب، وكان ھذا القرار 

11.  

الكيان المادي لجسم ا�نسان من أي اعتداء كذلك التشريع العقابي الجزائري حرص على حماية 

مكرر من قانون العقوبات أين عرف التعذيب على  263عليه ولقد ضبط ھذا ا)عتداء بنص المادة 

يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص مھما «:أنه

اء على الكيان المادي لجسم ا�نسان بمصطلح التعذيب ، وبذلك المشرع حصر جريمة ا)عتد»كان سببه

  .ووضع له تعريفا محددا

ولقد ربط المشرع الجزائري بين جريمة التعذيب وا)عتداء على الكيان المادي لجسم إثر اتخاذ 

من نفس القانون  2مكرر  263إجراءات التحقيق خاصة، وجميع إجراءات المتابعة عامة، بنص المادة 

دج إلى  150.000اقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من يع«:على أنه

دج، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على  800.000

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سبق التعذيب أو صاحب أو  –اعترافات أو معلومات أو 5ي سبب آخر 

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من  –عمدي تلى جناية القتل ال
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 263دج كل موظف يوافق أو يسكت عن ا5فعال المذكورة في المادة  500.000دج إلى 100.000

  .»مكرر من ھذا القانون

  الركن المادي للجريمة

�جرامي كما سبق الشرح أن للركن المادي للجريمة عناصر يتحقق بھا قيامه وھي السلوك ا

  .وع�قة السببية وعلى ھذا ا5ساس سوف نقوم بدراستنا للركن المادي لجريمة التعذيبوالنتيجة 

  السلوك ا�جرامي

مما )شك فيه أن سلطة التحقيق حال قيامھا بجمع ا5دلة المختلفة �ثبات قيام الجريمة ونسبتھا   

يتجمع لديھا من أدلة فإنھا تؤدي واجبھا كما إلى فاعلھا وما تقوم به من استجواب المتھم ومحاصرته بما 

رسم لھا القانون، ولكن المشكلة تثور حيث تلجأ تلك السلطة )ستخدام العنف حال ممارستھا 

)ختصاصاتھا سواء بسبب عجزھا أو �نكار المتھم وھنا تقع تصرفات سلطة التحقيق تحت طائلة قيام 

  .97ص ] 218[المسؤولية الجزائية

ص المواد المحدد لقيام المسؤولية الجزائية السابقة الذكر يقوم السلوك ا�جرامي وبناء على ن  

  :المكون للركن المادي للجريمة على الركائز التالية

  صفة القائم بالسلوك ا�جرامي

بمعنى أن صفة  »...كل موظف«:من قانون العقوبات على أنه 2مكرر  263نصت المادة   

م الجريمة، حيث تنتفي الجريمة التي نحن بصدد دراستھا بزوال صفة الموظف تعد عنصرا أساسيا لقيا

الموظف، ويتبين كما سبق الذكر والشرح أنه باستقراء نصوص قانون العقوبات نجد المشرع الجنائي لم 

يضع تعريفا موحدا للمقصود بالموظف غير أنه في مواد الرشوة وا)خت�س أطلق الفقه الجنائي على 

  .52ص ] 286[في قيام الجريمة  »ركن المفترضال «:الموظفصفة 

والم�حظ أن أغلب التشريعات العقابية سعت من مفھوم الموظف في جرائم الرشوة وا)خت�س   

إلى أنه في مواضيع ضيقة من ھذا المفھوم، وبعض ھذه المواضيع يكون الموظف فيھا جانيا مثل 

وأثار ھذا المسلك من  19ص ] 236[ء تأدية مھامھمالتزوير أو مجنيا عليه كالتعذيب على الموظفين أثنا

المشرع خ�فا في الفقه لتحديد المقصود بالموظف في مجال تطبيق قانون العقوبات أو لتحديد معيار 

ا5ول يرى أن الموظف كما جاء في القانون ا�داري : محدد لصفة الموظف، وانقسم الفقه إلى اتجاھين

دمة مرفق عام، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ا5خرى عن ھو من يعھد إليه بعمل دائم في خ

، بينما ا)تجاه الثاني يرى أن 144ص ] 219[طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم ا�داري لذلك المرفق

مفھوم القانون ا�داري للموظف العمومي مفھوم ضيق و) يتماشى مع غاية المشرع الجنائي في قانون 

فالفقه والقضاء ا�داري يھدف إلى تحديد وتنظيم الع�قة بين الفرد والحكومة من حيث الحقوق العقوبات، 
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وبناء عليه فإن ا)تجاه الثاني ينظر إلى الموظف في القانون الجنائي بأنه أوسع  93ص ] 248[والواجبات

ر السلطة بصرف من معناه في القانون ا�داري وبذلك يكون الموظف في القانون الجنائي كل من يباش

  .النظر عن الع�قة التي تربطه بالجھة العامة

فلقيام الجريمة محل الدراسة ) بد أن يصدر السلوك ا�جرامي عن الموظف وھذا وحده ) يكفي   

بل ) بد كذلك أن يعتمد الموظف على سلطة وظيفته �تيان السلوك ا�جرامي، حيث يستغل الموظف ما 

نيات أو ھيبة في نفوس ا5فراد، فا)عتماد على الوظيفة وما توفره من إمكانيات تنتج له الوظيفة من إمكا

مادية ومعنوية أشمل وأعم من وقوع السلوك ا�جرامي أثناء تأدية الوظيفة، وتجدر ا�شارة إلى أن 

تكييف كون الفعل الذي ارتكب يعد اعتمادا على سلطة الوظيفة أم ) ھي من المسائل الموضوعية التي 

و) يشترط أن يكون المتھم وقت ارتكاب الفعل قائما بأعمال  5ص ] 477[ختص بھا قاضي الموضوعي

وظيفته، أو موجودا بمقر عمله أثناء وقوع التعدي، إذ يمكن أن يستعمل الموظف التعدي مع أحد ا5فراد 

  .77ص ] 219[وھو في الطريق العام إذا كان معتمدا في ذلك على وظيفته

�  جراميصور السلوك ا

يتحدد السلوك ا�جرامي لجريمة التعذيب في فعل مادي ملموس ھو التعذيب، ويرى الفقه   

القانوني المعاصر أن التعذيب يبطل ا)عترافات الصادرة عن المتھم مھما بلغ مقدار العنف أو ا�كراه 

ء سبب له ألما المادي الذي مورس على ھذا ا5خير ما دام يتضمن مساسا بالحق في س�مة الجسم وسوا

وانسجاما مع ھذا المعنى فإنه يعتبر من قبيل التعذيب البدني قص شعر المتھم أو . 200ص ] 40[أم )

شاربه أو البصق في وجھه أو ط�ء وجھه أو جسمه بط�ء أو زيت قذر أو ا�مساك بم�بس المتھم بشدة 

  .138ص ] 142[وتمزيقھا أو دفعه بالقوة

لبدني بين ا�كراه المادي المباشر المتضمن معنى ا)عتداء الواقع على ويميز في نطاق التعذيب ا  

جسم ا�نسان بصورة مباشرة بإنسان فعل العدوان المادي وبين العنف غير المباشر الذي أسماه البعض 

بالعنف، بالترك ويسوق على ذلك أمثلة من قبيل حرمان المتھم من ا)تصال بأھله أو وضع أكل له في 

 ص] 142[ع حرمانه من السجائر والغطاء أو وضعه بزنزانة بمفرده لعدة أيام قبل ا)ستجوابزنزانته م

138 ،139.  

ومع ذلك فإن جانبا من ھذا الفقه يرى أنه يجوز إجبار المتھم على ا)متثال ل-مر بالقبض   

ريمة على الجسد، الصادر حياله إذا بدرت عنه مقاومة، كما يمكن استعمال وسائل ا�كراه �ثبات آثار الج

 ص] 142[كأخذ عينة من الدم أو بصمات ا5صابع إذا كانت ھذه ا�جراءات ضرورية �ظھار الحقيقة

139 ،140.  
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وإذا كان الفقه قد توسع في تحديد مضمون التعذيب وتعريفه، فإن المتفق عليه لدى التشريع   

ادة فإن المشرع بالنظر إلى كثرة ما العقابي ھو تجريم كل تعذيب يقع على المتھم، وأنه على خ�ف الع

ردت تعريفا له حرصا منه على ضبطه وتحديده بموجب تعذيب من تعاريف وتحديد لصوره أوجاء عن ال

 2004مكرر من قانون العقوبات التي لم تكن واردة قبل تعديل قانون العقوبات لسنة  263نص المادة 

، حيث جاء تعريف التعذيب على 2004 نوفمبر 10المؤرخ في  05/04/15بموجب القانون رقم 

  .»كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما مھما كان سببه«:أنه

  :يمكن من خ�ل ما جاء به المشرع عن تعريف التعذيب أن نستشف العناصر التالية  

دون تحديد لنوع فيما إذا كان سلبيا " عمل'التعذيب ) يتضمن إ) بسلوك إيجابي أو سلبي أين جاء لفظ  -

  .أو إيجابيا

وعذابا شديدا مع ا�شارة إلى أن لفظ الشديد يخضع تقدير  ا) بد أن يحقق الفعل محل التجريم آ)م -

  .السلطة التقديرية لقاضي الموضوع لعدم تحديد المشرع لمقداره

ة التعذيب البدني أو المادي ويستبعد الجسد والعقل ليضبط بذلك صور) بد أن ينصب ا5لم على  -

  .التعذيب المعنوي الذي مجاله جريمة انتھاك حرمة الجسد معنويا والتي سوف يتم دراستھا )حقا

بمعنى على أي طرف في الدعوى الجزائية سواء كان . يستوي كذلك أن يقع التعذيب على أي شخص -

  .ھر وقوع ھذا النوع من الجرائم على المتھمغير أن الجانب العملي يظ. متھما، شاھدا أو حتى ضحية

كذلك التعذيب لم يضبط ويربط بسبب مباشر كدفع المتھم على ا)عتراف مث� بل جاء عاما دون  -

  .ضرورة لتحديد سببه

إ) أن المشرع وبتنظيمه التعذيب الصادر عن الموظف كالقاضي مث�، جاء أكثر تحديدھا حيث   

يه من طرف الموظف والمتمثل في الحصول على اعترافات أو معلومات حدد السبب المراد الوصول إل

أين رجعنا بھذه العبارة إلى المبدأ العام المحدد بنص  »أي سبب آخر«:غير أنه أضاف عبارة أخرى ھي

أين ترك المجال مفتوحا حول الغاية من التعذيب وبذلك نرى أنه مكرر من قانون العقوبات  263المادة 

  .2مكرر  263رر موقف المشرع الجزائري في تحديده لسبب التعذيب ضمن نص المادة ) يوجد ما يب

ويتحقق السلوك ا�جرامي لجريمة التعذيب بناء على توافر أحد الصور المنصوص عنھا بالمادة   

  :من قانون العقوبات والمتمثلة فيمايلي 2مكرر  263

  ممارسة التعذيب بالفعل

ا�جرامي عن الشخص المتھم نفسه باعتباره فاع� أصليا له فھو الذي بمعنى أن يصدر السلوك   

يستوفي جميع عناصر السلوك ا�جرامي دون ا)ستعانة بأي شخص آخر، فيأتي السلوك ا�جرامي 

  .من قانون العقوبات 41مباشرة كما عبر المشرع عن الفاعل ا5صلي بنص المادة 
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  ممارسة التعذيب بالتحريض عليه

ذه الصورة بنفس نص المادة السالف الذكر حيث تقوم الجريمة بمجرد التحريض عليھا، وردت ھ  

دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة سواء عن طريق تشجيعه على تحقيق  455] 248[ويقصد بالتحريض

  .فكرة الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريض أو سواء عن طريق خلق فكرة الجريمة لديه

من قانون  41المشرع الجزائري المحرض فاع� أصليا للجريمة بموجب نص المادة  ولقد اعتبر  

العقوبات، أين حددت وسائله على سبيل الحصر في الھبة، الوعد، التھديد، إساءة استعمال الو)ية، 

أن التحريض لن يتحقق إ) إذا كان  152، 151ص ] 196[وقد أضاف الفقه. التحايل والتدليس ا�جرامي

را أي يتوجه إلى شخص بقصد دفعه إلى ارتكاب جريمة وأن  يكون خاصا، بمعنى أن يوجه إلى مباش

  .شخص معين أو أفراد معينين يختارھم المحرض لتنفيذ الجريمة

وبذلك قد تتحقق جريمة التعذيب عن طريق التحريض عليھا باستعمال إحدى الوسائل   

  .وخاصةالمنصوص عنھا على سبيل الحصر بطريقة مباشرة 

  ممارسة التعذيب عن طريق ا5مر به

إذا كان المشرع قد حدد ا5مر بالتعذيب ضمن صور قيام السلوك ا�جرامي للجريمة إ) أنه لم   

يضع تعريفا ل-مر في المادة الخاصة بالتعذيب، كما أن ھذا الموضوع لم يحظ بنصيب وافر من البحث 

  .ثر صعوبة حيث أنھا تنطوي على جانب كبير من ا)جتھادفي الفقه والقضاء، وھذا ما يجعل المسألة أك

وا5مر بصفة عامة ھو أحد وسائل ا�دارة في ممارسة سلطتھا، وقد يأخذ إما صورة )ئحية أو   

صورة فردية وكلتا الصورتين تخضعان من حيث أحكامھما ا�دارية لضوابط خاصة سواء من حيث 

الضوابط جميعھا ھو ضابط المشروعية والواقع العملي يؤكد ا)ختصاص أو الغاية أو المحل، وأھم ھذه 

صدور ا5مر بالتعذيب بصورة شفاھية، ف� يتصور صدوره كتابة أو أن يصدر به )ئحة كما أنه يوجه 

    .100ص ] 219[لفرد أو عدة أفراد

ا وا5مر على ذلك النحو يعبر عن إرادة الرئيس، تلك ا�رادة المنوط بالمرؤوس وجوب تنفيذھ  

دون تجاوز أو تقصير وھذا الوجوب أساسه الع�قة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس، يتساوى الوضع 

سواء جاء ا5مر في صورة إذن أو إقرار أو موافقة أو أية صوره أخرى من صور ا5مر التي يصدرھا 

إفصاح بشكل بأنه " ا5مر"الرئيس لمرؤوسه باعتبار أن للرئيس الصفة، وبناء عليه فإنه تم تعريف 

إيجابي أو سلبي عن إراداته الملزمة للمرؤوس بممارسة التعذيب، وبمجرد ا5مر من المرؤوس للرئيس 

كاف لقيام الجريمة حتى ولو لم يتم حصول التعذيب بمجرد صدور ا5مر لقيام الفعل المادي 

  .104ص ] 219[للجريمة
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  ممارسة التعذيب عن الطريق السلبي

 263قة سلبية من خ�ل ما نص عليه المشرع بالفقرة ا5خيرة من المادة يمارس التعذيب بطري  

عقوبات محل الدراسة بحيث اعتبر المشرع الجريمة قائمة في مواجھة مرتكبھا في حالة موافقة  2مكرر 

  .مكرر من نفس القانون 263وسكوت ھذا ا5خير عن أفعال التعذيب المنصوص عنھا بالمادة 

  يوسائل السلوك ا�جرام

لم يرد ضمن نص المواد المنظمة لجريمة التعذيب على الوسيلة المعتمدة من طرف المتھم   

لتحقيق النتيجة ا�جرامية، إ) أن الفقه الجنائي قال كلمته في ھذا المقام، أين قسم التعذيب إلى نوعين 

  .بالنظر إلى الوسيلة المعتمدة وك� النوعين صالحين لتحقيق ا5لم الشديد

  التقليدي أو البوليسي التعذيب

ويتحقق بأية صورة من صور العنف المباشر سواء كان ماديا أو معنويا مادام وقع على متھم   

والعنف المباشر ھنا ھو كل فعل ينطوي على إي�م جسدي أو نفسي للخاضع . لحمله على ا)عتراف

في حاجة لحصرھا وذلك  للتعذيب، والحقيقة أن لھذه الصورة أمثلة وتطبيقات كثيرة ومتنوعة لسنا

لصعوبته عمليا، و5ن المشرع لم يحدد طرقا دون غيرھا لوقوع التعذيب ع�وة على أنه ووفقا للقواعد 

العامة ف� عبرة بالوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة طالما لم يرسم القانون طريقة يعينھا على سبيل 

با5يدي والركل با5قدام أو التعليق من ا5رجل أو الحصر ونشير  إلى مثال عن التعذيب متعلق بالضرب 

  . 165ص ] 374[الذراعين

  التعذيب باستخدام الوسائل الحديثة 

كان للتطور العلمي الذي عرفه العالم أثره في مجال الكشف على الجريمة بصفة عامة وفي   

-ما سبق دراستھا ك –استجواب المتھم بصفة خاصة، ورغم ذلك ھناك بعض الوسائل العلمية الحديثة 

  .التي ينطوي استخدامھا على المساس بس�مة جسد وعقل وحرية إرادة ا�نسان

استخدم التنويم المغناطيسي الذي ھو علم من العلوم يقوم عن طريقة استخدام مجموعة من   

الظواھر بإحداث نعاس غير حقيقي لدى الخاضع له، ويتحصل أثره  في أنه يمكن عن طريقة استدعاء 

فكار والمعلومات بصورة تلقائية ودون تحكم من صاحبھا ومن ثم تعد ھذه الوسيلة طريقة من طرق ا5

قھر ا�رادة وتعطيلھا، بذلك فھو إحدى طرق ا�كراه المادي لوقوعه على جسم الخاضع شخصيا، كما 

ى س�مة جھازه أنھا فض� عن تأثيره النفسي فإن ھناك تأثيرا ماديا يتمثل فيما يلحق الجسم من تأثير عل

] 374[العصبي والحسي ا5مر الذي دفع الدساتير والتشريعات المختلفة للنص على تجريم تلك الوسيلة

  .166ص 
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كذلك استخدام جھاز كشف الكذب، ا�دعاء السائد في الفقه والتشريع حظر استخدام مثل ھذه   

دام مثل ھذا الجھاز في حد ذاته الوسيلة لما تنطوي عليه من اعتداء على الخاضع لھا، وذلك 5ن استخ

] 407[يعد إكراھا للمتھم ينطوي على إيذاء بدني ونفسي له لحمله على ا)عتراف وھو جوھر التعذيب

  .131ص 

أما عن استعمال مواد التخدير بالحقن أو بأية وسيلة أخرى مما تؤثر على مراكز معينة من المخ   

مع والنص فيما يتيح استجوابه بتوجيه ا5سئلة إليه ورده دون غيرھا بحيث تبقى قدرته على الذاكرة والس

عليھا بصورة غير إدارية ودون أي تحكم من جانبه في إصابته، وتعد ھذه الوسيلة أوضح صورة 

  .148ص ] 219[للتعذيب لما تنطوي عليه من قھر ا�رادة لحمل المتھم على ا)عتراف

م قاضي التحقيق باختيار مواعيد غير كذلك من طرق التعذيب التعسف في ا)ستجواب كقيا  

مناسبة �جراء ا)ستجواب أو تعمد استجواب المتھم في وقت متأخر من الليل دون مقتضى، أو 

ا)ستمرار في ا)ستجواب رغم ا�رھاق الواضح على المتھم أو حرصه على إرھاق المتھم بإطالة 

  .150ص ] 219[ا)ستجواب وجعله مرات عديدة متتالية دون داع

  النتيجة ا�جرامية وع�قة السببية

النتيجة ا�جرامية وع�قة السببية ھما العنصران المكم�ن للركن المادي كما سبق شرحھما   

، حيث من الضروري أن يحقق السلوك 96، 95ص ] 429[وجريمة التعذيب من الجرائم ذات النتيجة

مكرر من قانون العقوبات ومتمثل  263ا�جرامي نتيجة تتمثل في شقين، ا5ول منصوص عليه بالمادة 

في العذاب أو ا5لم الشديد والشق الثاني خاص بالحصول على اعترافات أو معلومات كما جاء النص 

  .من نفس القانون 2مكرر  263عليه ضمن المادة 

أما عن ع�قة السببية فھي الع�قة القائمة بين سلوك التعذيب والنتيجة المترتبة عنه حيث تقوم   

لع�قة في جريمة التعذيب سواء تمت بسلوك سلبي كما في امتناع الرئيس عن إصدار أمره بالكف عن ا

  .التعذيب أو بسلوك إيجابي با5مر بالتعذيب ذاته

  الركن المعنوي للجريمة

جريمة التعذيب من الجرائم العمدية حيث ) يتصور إذاء شخص آخر إ) تعمدا من الجاني   

ع�قة تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني «فالركن المعنوي باعتباره  بالمساس بس�مة جسده،

وھذه الع�قة محل للوم القانون، وتتمثل فيھا سيطرة الجاني على الفعل وآثاره وجوھرھا ا�رادة ومن ثم 

والركن المعنوي على النحو السابق شرحه في جريمة . 10، 9ص  ]309[»كانت ذات طبيعة نفسية

  :يحدد حسب مايليالتعذيب 
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  القصد الجنائي العام

  .يتحدد القصد الجنائي العام في جريمة التعذيب شأنھا شأن باقي الجرائم بعنصرين العلم وا�رادة  

فالعلم يتحدد بعلم الجاني أنه يباشر فعله على جسد إنسان حي وإ) انتفى القصد ولو كان ارتكبه   

وأن يعلم أن فعله يؤذي الضحية  458ص ] 236[ موجھا إلى جثةبرعونة أو إھمال، ف� يصلح أن يكون 

في جسده وفي وحدة تكامله، كما في الجرح أو ا�ضرار بالصحة كما في إحداث المرض بإعطاء مواد 

  .401، 400ص ] 429[ضارة مث�

  �بھا  ة ھي اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة ا�جرامية دون أن يكون مكرھا وملزماادرأما ا

  .يعني العبرة با�رادة السلمية الخالية من العيوب

  القصد الجنائي الخاص

يتحقق القصد الجنائي الخاص في جريمة التعذيب من خ�ل اتجاه نية الجاني إلى تحقيق نتيجة   

من قانون العقوبات بنية  2مكرر  263إجرامية محددة وھي التي عبر عنھا المشرع بنص المادة 

رافات أو معلومات أو أي سبب آخر وبذلك ) تقوم جريمة التعذيب المرتكبة من طرف الحصول على اعت

  .الموظف ما لم يثبت اتجاه نيته لتحقيق الغاية السابق تبيانھا

  العقوبة المقررة للجريمة

العقوبة المقررة لجريمة التعذيب عقوبة جنائية يتم دراستھا على حسب ما سبق شرحه في شأن   

  :لعقوبات حسب مايليماھية وأنواع ا

  العقوبة ا5صلية للجريمة

  .من قانون العقوبات العقوبة ا5صلية لجريمة التعذيب في ث�ث أصناف 2مكرر  263تناول نص المادة  

  الصنف ا5ول

دج  150.000حددت عقوبة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من   

الجريمة من موظف بنفسه أو بالتحريض عليھا 5جل الحصول على دج في حالة ارتكاب  800.000إلى 

  .اعترافات أو معلومات أو أي سبب آخر

  الصنف الثاني

  .شددت العقوبة إلى السجن المؤبد إذا سبق التعذيب أو صاحبه أو ت�ه جريمة غير القتل العمدي  

  الصنف الثالث

ر سنوات وبغرامة من حددت فيه العقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عش  

  .دج إذا وافق وسكت الموظف على الجريمة 500.000دج إلى 100.000
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  العقوبات التكميلية للجريمة

عقوبات للمنظم لجريمة التعذيب لم يحدد العقوبات التكميلية للجريمة  2مكرر  263نص المادة   

  .نايةلكن نصوص قانونية أخرى حددتھا بالنظر إلى أن جريمة صنفت على أساس ج

مكرر من قانون العقوبات أنه في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر  9حيث ألزم نص المادة   

وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء المحكمة 

كم بعقوبة جنائية من نفس القانون ألزمت في حالة الح 1مكرر  9ونص المادة . تنفيذ العقوبة ا5صلية

يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية 

المحددة على سبيل الحصر نص المادة السالف الذكر وذلك لمدة أقصاھا عشر سنوات تسري من يوم 

  .انقضاء العقوبة ا5صلية أو ا�فراج عن المحكوم عليه

على أنه في حالة ارتكاب جناية تأمر المحكمة بمصادرة ا5شياء  1مكرر  15دة كذلك نص الما  

التي استعملت أو كانت تستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منھا وكذلك الھبات أو المنافع ا5خرى 

  .التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير كحسن النية

  ا)عتداء على الكيان المعنوي لجسم ا�نسانجريمة  .2.2.2.1.2.2

دراستنا لھذه الجريمة لن تخرج عن نطاق دراستنا للجرائم السابقة حيث سوف نعالج الجريمة   

  .بالنظر إلى أركانھا والعقوبة المقررة لھا

  أركان الجريمة

مادي شرعي، : جريمة ا)عتداء على الكيان المعنوي لجسم ا�نسان تقوم على ث�ثة أركان  

  :ومعنوي حسب التفصيل التالي

  الركن الشرعي للجريمة

يفرض مبدأ الشرعية تواجده في جميع الجرائم ف� يمكن متابعة أي شخص لم يرد نص يجرم   

ويعاقب عن ا5فعال الصادرة منه، ھذا من جھة ومن جھة أخرى أغلب الفقه والتشريعات العالمية 

�  .نسان من كل اعتداء قد يقع عليهحرصت على حماية الكيان المعنوي لجسم ا

من قانون العقوبات المصري  123حيث جرم المشرع المصري ھذه ا5فعال بموجب نص المادة   

كل موظف أو مستخدم عمومي أو كل شخص مكلف بخدمة عامة «:على أنه 1973لسنة  58رقم 

)ما بأبدانھم يعاقب بالحبس استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أخل بشرفھم أو أحدث أ

  .»مدة ) تزيد على سنة أو بغرامة ) تزيد على عشرين جنيھا مصريا
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كذلك المشرع العقابي الجزائري حرم كل اعتداء على الكيان المعنوي لجسم ا�نسان من خ�ل   

المادة ا5ول عام والثاني خاص بالموظفين محل دراستنا الحالية، جاء به المشرع الجزائري ب: نصين

كل موظف يقوم أثناء تأدية مھامه، بسب أو شتم مواطن أو  «:مكرر من قانون العقوبات على أنه 440

دج أو  1.000دج إلى  500إھانته بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شھر إلى شھرين وبغرامة من 

  .»بإحدى ھاتين العقوبتين

  الركن المادي للجريمة

العناصر المكونة له بدأ بالسلوك ا�جرامي إلى غاية النتيجة وع�قة ندرس ھذا الركن من خ�ل    

  .السببية

  السلوك ا�جرامي

على الكيان المعنوي لجسم ا�نسان نجدھا قد  نص المادة المنظمة لجريمة ا)عتداءباستقراء   

تقوم حددت صفة مرتكب الجريمة وكذلك الطريقة التي يستعان بھا في إتيان السلوك ا�جرامي حتى 

  .الجريمة في مواجھة مرتكبيھا

  صفة القائم بالسلوك ا�جرامي 

دراستنا لحماية الشرعية ا�جرائية تدفعنا في كل مرة إلى تسليط الضوء على المرحلة محل   

الدراسة وھي مرحلة التحقيق وعن ا5شخاص المخول لھم اتخاذ ھذه ا�جراءات وما وقع عليھم من إلزام 

معنوي لجسم ا�نسان وأھم مظھر لھذه الحماية ھو معاقبة وتجريم كل فعل من شأنه في احترام الكيان ال

  .المساس بھذا الكيان

وسبق لنا " موظف"مكرر من قانون العقوبات صفة المتھم وھو  440ولقد ضبط نص المادة   

إ) بتوافر ) تقوم الجريمة محل الدراسة . شرح ھذا اللفظ وصلته بمرحلة التحقيق وبناء على نص المادة

صفة الموظف حتى أن الصفة وحدھا غير كافية بل ) بد أن يعتمد المتھم على ھذه الوظيفة �تيان 

  .السلوك ا�جرامي

وما تجدر م�حظته في ھذا المقام أنه إذا كان المشرع الجزائري قد أغفل في تنظيمه لجريمة 

سلوك ا�جرامي فإن الوضع في التعذيب نصه على ضرورة اعتماد الموظف على وظيفته �تيان ال

الجريمة محل الدراسة مخالف لما سبق 5ن النص المنظم لھا أشار إلى ضرورة أن الموظف يصدر 

  .السلوك ا�جرامي أثناء تأدية الموظف لمھام وظيفته

  صور السلوك ا�جرامي 

  �جرامي وضعت المادة المنظمة للجريمة محل الدراسة ث�ث صور، بموجبھا يتحقق السلوك ا

من قانون  297السب ھو أول صورة قد يتحقق بھا السلوك ا�جرامي، وعرف السب بنص المادة 

يعد سبا لكل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا ) ينطوي على إسناد أية «:العقوبات على أنه
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ن مشينا أو ، السب يقوم أساسا على التعبير ويشترط فيه أن يكو211ص ] 13[، وبناء عليه»واقعة

  .يتضمن تحقيرا أو قبحا موجھا إلى شخص أو أشخاص معينين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين

فھو كل  تم، ومعناه ) يختلف عن معنى السبلسلوك ا�جرامي حددت بالشالصورة الثانية ل  

  .أو أدبيا عبارة تنطوي على صفة مشينة اجتماعيا أو دينيا

با)ھانة، ولم يعرف نص المادة المقصود با�ھانة  غير أنه  أما عن الصورة ا5خيرة فحددت  

من قانون  144بالرجوع للقواعد العامة نجد المشرع حدد الوسائل المستعملة في ا�ھانة  بنص المادة 

ص ] 13[العقوبات وھي الك�م، ا�شارة، الكناية، التھديد، إرسال أو تسليم شيء والرسم ومثال ذلك

ناء تأدية وظيفته بإھانة المتھم با�شارة باليدين فوق الرأس إلى أذني الحمار، وإذا قيام الموظف أث 219

كانت القواعد العامة قد توسعت في تحديد وسائل ا�ھانة فإن المشرع في الجريمة محل الدراسة حدد 

د فارق وسيلة واحدة لDھانة وھي ا5لفاظ أي الك�م، و) نرى أي مبرر لھذا الحصر خاصة وأنه ) يوج

  .بين ا�ھانة باللفظ والسب

  النتيجة وع�قة السببية

النتيجة في جريمة انتھاك الكيان المعنوي لDنسان تتمثل في ذلك ا5لم المعنوي الناتج عن   

عبارات السب أو الشتم أو ا�ھانة وبه تتحقق ع�قة السببية بين فعل ا)عتداء وا5لم المعنوي والنفسي 

م ع�قة السببية إ) بتوافر تلك الرابطة المباشرة بين صور السلوك ا�جرامي للجريمة ف� تقو. الناتج عنه

  .محل الدراسة والنتيجة ا�جرامية المتعلقة بإحداث ا5لم النفسي لدى من وقعت عليه الجريمة

  الركن المعنوي

م على القصد الجنائي في جريمة انتھاك الكيان المعنوي لجسم ا�نسان قصد جنائي عام يقو  

  .عنصر العلم وا�رادة

العلم عنصر من عناصر القصد الجنائي عموما في الجرائم وخصوصا في الجريمة محل   

الدراسة يجب أن يكون مستجمعا في ذاته لكافة العناصر الواقعية أو ا5وضاع القانونية التي يتطلبھا 

ر الواقعية أو جھل بأحد العناصر القانون في النموذج ا�جرامي، فإذا انتفى علم الجاني بأحد العناص

المادية المكونة للسلوك ا�جرامي فإن عنصر العلم ينتفي لديه وينتفي بالتالي القصد الجنائي، ومعيار 

العلم معيار شخصي بحت بصرف النظر عن تطابقه مع علم الشخص العادي، إذ أنه يرجع فيه إلى نفسية 

  .513ص  ]134[الجاني، ولكن الجھل بالقانون ليس بعذر

ا�رادة  ھي التي تحول القول إلى واقع ملموس وبالتالي إذا أجبر شخص موظفا على ضرب   

مواطن وذلك تحت تھديد ا�كراه المادي أو المعنوي ف� تكون ھنا إرادة الموظف حرة، حيث أنه لم يكن 

  .60ص ] 327[سوى أداة في يد من أكرھه وبالتالي ) تقوم الجريمة
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لمقام أن ا)عتماد على الركن المعنوي يشكل معيارا للتميز بين جريمة التعذيب ونشير في ھذا ا  

 44ص ] 327[وجريمة انتھاك الكيان المعنوي لجسم ا�نسان، حيث ما ذھب إليه الرأي الغالب في الفقه

للتفرقة بين الجريمة يعتمد على الركن المعنوي خاصة وأن جريمتين يمكن تجمعيھما معا من خ�ل فعل 

احد يقع من الموظف، حيث نكون أمام جريمة التعذيب إذا كان القصد من الفعل ھو الحصول على و

اعتراف المتھم فإذا تخلف ھذا القصد نكون بصدد جريمة انتھاك الكيان المعنوي لجسم ا�نسان أو كما 

بمعنى  عبر عنھا المشرع المصري بجريمة استعمال القسوة، أي أن كل تعذيب يعد استعما) للقسوة

  .المشرع المصري وليس كل استعمال للقسوة يعد تعذيبا

  عقوبة الجريمة

حدد المشرع لجريمة انتھاك الكيان المعنوي لجسم ا�نسان ضمن الكتاب الرابع المتعلق 

ا5ول المخالفات من الفئة ا5ولى وعلى ھذا ا5ساس تدخل الجريمة محل بالمخالفات والعقوبات والباب 

اد المخالفات وقننت لھا عقوبة عاكسة لخطورة الجريمة وحددت بذلك بالحبس من شھر الدراسة ضمن مو

دج مع ا�شارة أنه يمكن الحكم بإحدى ھاتين العقوبتين  1000دج إلى  500إلى شھرين وبغرامة من 

  .فقط بمعنى يمكن الحكم بالحبس وحده أو الغرامة وحدھا

  جريمة الحبس التعسفي. 3.2.1.2.2

المشرع ا�جرائي جميع إجراءات التحقيق بضمانات عديدة حرصا منه على حريات أحاط   

مصالح ا5فراد ولعل أھم ا�جراءات التي حرص المشرع على تنظيمھا وضبطھا إجراء ا)ستجواب 

والحبس المؤقت حيث أن ھذا ا5خير من ا�جراءات ا5كثر مساسا بحرية ا5فراد لما يترتب عليه من قيد 

متھم إثر اتخاذ إجراءات التحقيق، فتدخل المشرع ا�جرائي بوضع شروط ومبررات الحبس لحرية ال

  .المؤقت وكذلك مدده ما ھو إ) حرص منه على حماية أھم وأغلى شيء يملكه ا�نسان وھي الحرية

فحماية المشرع للحرية متعددة الجوانب لم تقتصر على الجانب ا�جرائي فقط بضبط ما سبق   

يه، بل وضع لھا حماية موضوعية وذلك بتجريم كل ما من شأنه المساس بھا حيث أعتبر كل ا�شارة إل

إجراء للحبس المؤقت المخالف لما يقتضيه القانون، بمثابة حبس تعسفي يتقرر بشأنه العقاب وھذا ما نص 

ل قاضي ك«:من قانون ا�جراءات الجزائية ضمن فقرتھا الثالثة على أنه 121عليه صراحة بنص المادة 

وبناء  »أو موظف أمر بھذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي

عليه ا�خ�ل بالقواعد ا�جرائية المنظمة للحبس المؤقت يترتب عنھا قيام مسؤولية جزائية في مواجھة 

  .القاضي عن جريمة الحبس التعسفي وھي الجريمة محل الدراسة
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  أركان الجريمة .2.2.1.2.3.1

كذلك ھذه الجريمة تخضع لمبدأ الشرعية وكذا ضرورة إتيان سلوك إجرامي صادر عن إرادة   

  .حرة واعية مشكلة للركن المعنوي للجريمة

  الركن الشرعي

تناول المشرع المصري جريمة الحبس التعسفي بالتنظيم في الباب الخامس عن الكتاب الثالث   

 – 280وذلك في المواد " القبض على الناس وحبسھم بدون وجه حق"من قانون العقوبات تحت عنوان 

كل من قبض على أي شخص  «:عقوبات على أنه 280عقوبات وبنص المشرع في المادة  282و 281

أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير ا5حوال التي تصرح فيھا القوانين أو حبسه 

، وتنص »واللوائح بالقبض على ذوي الشبھة  يعاقب بالحبس أو بغرامة  ) تتجاوز مائتي جنيه مصريا

أعار  يعاقب أيضا بالحبس لمدة ) تزيد على سنتين كل شخص «:من نفس القانون على أنه  281المادة 

إذا حصل  «:عقوبات على أنه 282وتنص المادة  »مح� للحبس أو الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك

بزي مستخدمي الحكومة أو  –بدون حق  –من شخص بزي  280القبض في الحالة المبينة في المادة 

حاكم في اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة، يعاقب بالسجن وي

جميع ا5حوال با5شغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وھدده بالقتل أو عذبه 

  .500ص ] 236[»بالتعذيبات البدنية

كذلك المشرع العقابي الفرنسي لم يخرج عن ا�طار العقابي الذي جاء به المشرع المصري عن   

من قانون العقوبات  344إلى  341واد من جريمة الحبس التعسفي وذلك ما ھو واضح ضمن الم

  .الفرنسي

المشرع الجزائري ألزم قاضي التحقيق بقواعد وضوابط إثر اتخاذه لDجراءات المقيدة لحرية   

المتھم وأخصه في نفس الوقت للمساءلة الجزائية في حالة ا�خ�ل بتلك القواعد عن جريمة الحبس 

الجزائري ) نجد شق خاص بتنظيم ھذه الجريمة بل وجدت التعسفي وبالرجوع لقانون العقوبات 

نصوص عامة على كل اعتداء واقع على الحريات ضمن القسم الرابع من الباب الثاني المخصص 

  .للجنايات والجنح ضد ا5فراد من قانون العقوبات

 من 294إلى  291وبالرجوع إلى ھذا القسم نجده قد نظم كل مساس بحريات ا5فراد من نص   

سوف نعالج ما يھمنا بشأن المساس بالحريات الفردية إثر اتخاذ إجراءات التحقيق وھي . قانون العقوبات

يعاقب بالسجن  «:عقوبات على أنه 291من نفس القانون فجاء نص المادة  294و 293، 291المواد 

من  المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر

وتطبق ذات  –السلطات المختصة وخارج الحا)ت التي يجيز أو يأمر فيھا القانون بالقبض على ا5فراد 
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إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شھر  –العقوبة على من أعار  مكاتبا لحجز ھذا الشخص 

من  294و 293، أما عن المادتين »فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى  عشرين سنة

  .نفس القانون فھما خاصتان بتشديد وتخفيف سوف يتم شرحھما )حقا

  الركن المادي

يتوافر الركن المادي لجريمة الحبس التعسفي بالسلوك ا�جرامي المكون للجريمة الذي يقوم به   

ناول ما الفاعل منصبا على محل محدد والنتيجة المترتبة على السلوك وع�قة السببية بينھما وسوف نت

  .سبق بشيء من التفصيل

  السلوك ا�جرامي

  .نتناول السلوك ا�جرامي للجريمة محل الدراسة بالنظر إلى صفة القائم بالسلوك وصور السلوك  

  صفة القائم بالسلوك ا�جرامي

حالة ما إذا كان المتھم : سوى المشرع الجزائري كغيره في مصر وفي فرنسا بين حالتين وھما  

وعلى ذلك فقد تقع الجريمة من ... " كل من"ة ما إذا كان شخصا عاديا حيث استعمل عبارة موظفا أو حال

  .طرف الموظف العام أو من طرف الفرد العادي فيستوي ا5مر بالنسبة لكليھما

أنه يجب التشديد بصفة خاصة إذا وقع السلوك ا�جرامي  46ص ] 264[اءويرى كثير من الفقھ

ع من قبل الفرد العادي، فالمفترض في الموظف أنه يعلم ما يفعله وأن فعله من طرف الموظف عنه إذا وق

يمنع الفرد محل ا)عتداء من حرية مصانة يجب عليه أن ) يمس بھا وفق ما قرر القانون، فا)عتداء 

لمصلحة على أخرى، لذا يجب تحديد نصوص خاصة بالموظف، لھا أحكامھا المختلفة والتي يجب أن 

أشد منه في حالة إذا كان الفاعل فردا عاديا حيث إن إثم الموظف أشد من الفرد العادي  تنص على عقاب

في ذلك 5ن الموظف مھما كان، على دراية أكثر من غيره من ا5فراد العاديين بأمور عمله وخبايا 

النصوص والعقاب على ما يرتكبه من أفعال وأحوال الصحة والبط�ن، فإن وقعت من الفرد العادي 

  .فيجب أ) تقع من الموظف على ا5قل لعظم المسؤولية التي يتحملھا وكونه ممث� للسلطة التابع لھا

  صور السلوك ا�جرامي

من قانون العقوبات يتخذ السلوك ا�جرامي لجريمة الحبس التعسفي  291على حسب المادة   

لتعسفي ھو الحجز الخطف، القبض، الحجز ما يھمنا في دراسة جريمة الحبس ا: ث�ث صور ھي

  .والحبس والقبض

القبض ھو إمساك المتھم من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق   

ا5مر على قضاء فترة زمنية معينة، كما عرفه بعض الفقه بأنه عبارة عن توقيف الضحية ويمنعه من 

استمراره أو اصطحابه إلى مكان  الحركة سواء طالت المدة أو قصرت ولو لبرھة يسيرة ف� يتطلب

ص ] 236[الحبس، فيكفي أنه لم يغير من اتجاه سيره حسب رغبة المعتدي ولو تركه وشأنه بعد ذلك
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، ويعد القبض دون وجه حق من أوجه ا�كراه إذا ثبت حدوثه، نظرا لمساسه بالحرية 507

ون مسوغ قانوني لما يرتبه وبذلك تقع جريمة الحبس التعسفي نتيجة القبض د 286ص ] 133[الشخصية

  .141ص ] 267[من حرمان الشخص من حريته في أ5من والتنقل وتعطيل تلك الحرية في التحرك

الحبس ھو تعرض الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في البيت أو المسجد،   

يمكن أن  .ويفترض في الحبس أن يسبقه قبض، وقد يكون منفص� عنه باخت�ف صفة القائم با�جراء

يتولى القبض ضابط شرطة قضائية ليسلمه بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تسلمه بدورھا إلى جھة 

  .200ص ] 102[التحقيق

الحجز ھو منع الشخص من الحركة في مكان معين و) يشترط أن يسبقه قبض فھما مترادفان،   

ا�مساك بالشخص محل القبض أو التھديد إ) أن القبض قد يكون أشد مساسا بالحرية، حيث يتوافر فيه 

با�مساك أثناء تنقله، والحجز يفترض قيد الحرية في ذات المكان الذي وجد فيه الشخص محل ا�جراء 

دون إمساكه بحيث يبقى في مكان ) يستطيع مغادرته، ويتم منعه عن الحركة ولو بإحاطته وھو في ذلك 

اء من الحركة أو التنقل بوجوده في مكان الحبس سواء يتفق والحبس من حيث منع الشخص محل ا�جر

  .507ص ] 236[كان منز) أو غيره ويغلق عليه لمنعه من الھروب

  ضوابط السلوك ا�جرامي

من قانون العقوبات صور السلوك ا�جرامي إ) أن ھذه الصور مضبوطة  291حدد نص المادة   

  .الجريمة بحالتين أو ضابطين قيام أحدھما يؤدي إلى عدم قيام

حيث ) تقوم الجريمة متى وقع الحبس نتيجة 5مر السلطات المختصة به، وفي الحا)ت التي   

يسمح بھا القانون القبض والحبس، بمفھوم المخالفة، ) تقوم جريمة الحبس التعسفي إ) إذا كان قيد 

ت التي يجيز القانون الحرية نتيجة خارجية عن أمر السلطات المختصة بقيد الحرية أو خارج عن الحا)

فيھا الحبس وفقا لقواعد وآجال محددة بنصوص قانونية كذلك تقوم الجريمة إذا أعار المتھم مكانا خصا 

  .للحبس وقيد الحرية

  النتيجة والسلوك ا�جرامي

  يكتمل بھما الركن المادي للجريمة محل الدراسة   

  النتيجة ا�جرامية

صلحة محمية بنصوص قانونية عن طريق إتيان سلوك يتحقق بالنتيجة ا�جرامية إھدار لم  

إجرامي إيجابي أو سلبي ينطوي على تغيير في ا5وضاع المادية العادية بطريقة تمس المصلحة المحمية 

، وفي مجال الجريمة محل الدراسة النتيجة ا�جرامية تتحقق بإھدار حق شخصي 30ص ] 117[قانونا

في التنقل من خ�ل الغدو والرواح التي كفلھا له الدستور للضحية في حرية التنقل، حيث مصلحته 
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والقانون، تتصدر بناء على سلوك إجرامي قام به الشخص الجاني، وھو يعلم مدى حق الشخص المجني 

  .31ص ] 117[عليه وأثر فعله على ھذا الحق ومجرد إتمام الفعل المھدر للحرية تقع الجريمة التامة

  ع�قة السببية 

ؤولية الجزائية على عاتق الجاني بإتيانه سلوك إجرامي يترتب عنه نتيجة إجرامية، ف� تقوم المس  

مسؤولية إ) إذا كانت النتيجة بسبب الفعل السابق لھا وترتبط به برابطة سببية، ولو) ھذا الفعل الذي أتاه 

ء وھو يعلم ذلك المتھم على مصلحة الضحية مخالفا 5حكام القانون ما كان البط�ن وما تم ا)عتدا

  .34ص ] 117[ا5ثر

  الركن المعنوي

جريمة الحبس التعسفي تقع في صورة الجريمة العمدية ف� تقع بطريق الخطأ وا�ھمال، ولذا   

يجب أن تتجه إرادة المتھم إلى اعتداء على الحرية الشخصية للضحية بحرمانه من حقه في حرية التجول 

ا5فعال السابق ذكرھا في الركن المادي وأن يتصرف الجاني بإرادة  وبالحركة وفق إرادته بالقيام بأي من

حرة نحو إتيان أي منھا وھو يعلم بما يمارسه من أفعال حرمھا القانون أنه يتصرف دون سند من القانون 

، ولقد كان المشرع واضحا في اعتبار الجريمة محل 202ص ] 102[يبيح له القيام بمثل ھذا ا�جراء

وبذلك  »...عنه عن علم...«:إجراءات على أنه 121ة عمدية أين جاء في نص المادة الدارسة جريم

  .فھي جريمة عمدية

والجدير بالذكر أنه إذا أثبت الحكم حسن نية المتھم في القبض أو الحبس بدون وجه حق استنادا   

ه بصفته قائما إلى أنه لم يصدر عن ھوى في نفسه، وإنما كان يعتقد مشروعيته وأن إجراءه من اختصاص

بأعمال التحقيق، وأنه اضطر إلى  ذلك لمنع وقوع جرائم أخرى، وتعليله اعتقاد المتھم بضرورة ما فعله 

بأسباب معقولة وانتھاؤه إلى تبرئته من تھمة القبض يكون صحيحا، وحسن النية أمر مفترض في 

  .215ص ] 312[القاضي لذا يقع عبء إثبات العكس على الشخص محل ا�جراء

  العقوبة  .2.3.2.1.2.2

العقوبة المقررة للجريمة محل الدراسة ھي عقوبة جنائية تسلط على الجريمة عقوبتان، عقوبة   

أصلية وعقوبة أخرى تكميلية على نحو السابق ا�شارة إليه في دراستنا السابقة، وحددت عقوبة جريمة 

العقوبة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر الحبس التعسفي بالنظر إلى حالتين، الحالة حددت فيھا 

سنوات إذا ما تجاوزت مدة الحبس التعسفي شھرا تصبح العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشر ين 

  .سنة

في جريمة الحبس التعسفي حدد لھا المشرع العقابي الجزائري حا)ت تشديد وتخفيف العقاب   

  .بنصوص قانونية واضحة سوف يتم شرحھا
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  وبةتشديد العق

  :شددت عقوبة الحبس التعسفي طبقا لحالتين  

إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شھر تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر  :الحالة ا5ولى

  .سنوات إلى عشرين سنة

من قانون العقوبات إذا وقع تعذيب بدني بالمعنى السابق شرحه  293نصت عليھا المادة  :الحالة الثانية

  .وتكون عقوبة المتھم السجن المؤبد. ة التعذيب وذلك إثر حبس الضحية تعسفيافي جريم

  تخفيف العقوبة

من قانون العقوبات  294تخفف العقوبة المقررة لجريمة الحبس التعسفي بناء على نص المادة   

  :حسب الحا)ت التالية

مخففة المنصوص عنھا قانونا إذا يستفيد فيھا مرتكب جناية الحبس التعسفي من ا5عذار ال :الحالة ا5ولى

  .وضع حد للحبس التعسفي

تتحقق إذا انتھى الحبس التعسفي بعد أقل من عشرة أيام كاملة، وقبل أية إجراءات تخفض  :ثانيةالالحالة 

العقوبة إلى عقوبة جنحية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عنھا في المادة 

من  291من ستة أشھر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليھا في المادة  عقوبات وإلى الحبس 293

  .نفس القانون

وقبل الشروع في عملية التتبع، . تتحقق إذا انتھى الحبس التعسفي بعد أكثر من عشرة أيام :ةالحالة الثالث

مادة تخفض العقوبة إلى عقوبة جنحية بالحبس من خمس إلى عشر سنوات في حالة المنصوص عنھا بال

من  291عقوبات وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحا)ت المنصوص عنھا بالمادة  293

  .نفس القانون

قبل أن ننھي دراستنا للمسؤولية الجزائية كمظھر للحماية ال�حقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة   

يق إثر ارتكاب المخالفة ا�جرائية التحقيق نشير إلى أنه إلى جانب قيام المسؤولية الجزائية لرجال التحق

قد تقوم كذلك المسؤولية الجزائية للمحامي في إطار مرور الدعوى الجزائية في المرحلة محل الدراسة، 

وقيام ھذه المسؤولية يتصور في إفشاء ا5سرار أو كما نعرف بجريمة إفشاء السر المھني المنصوص 

  .من قانون العقوبات 301عنھا ضمن المادة 

ث يعاقب القانون ا5شخاص المؤمنين على السر والذين يقومون بإفشائه كا5طباء والجراحين حي  

ص ] 159[والصيادلة والقوابل وغيرھم، المؤتمنون بحكم الواقع أو المھنة أو الوظيفة ومنھم المحامون

، حيث تظھر م�مح قيام ھذه الجريمة في مجال دراستنا عدم كتمان المحامي 151، 150، 149

�جراءات التحقيق المطبوعة بطابع السرية وإفشاء ا5سرار من الجرائم العمدية، ف� يتم إ) إذا حصل 
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ا�فشاء عن علم وإرادة صحيحة لDفشاء، وحددت عقوبة إفشاء ا5سرار بنص المادة السالف الذكر 

  .دج 1000.000دج إلى  20.000بالحبس من شھر إلى ستة أشھر والغرامة من 

  حماية المدنية والتأديبيةال. 2.2.2

تكلمنا سابقا على الحماية السابقة للشرعية ا�جرائية من خ�ل مجموع القواعد القانونية   

ا�جرائية المحددة سالفا حماية للحقوق والحريات الفردية إثر اتخاذ إجراءات التحقيق ، واتضح لنا أن 

)حقة للشرعية ا�جرائية عرفتھا القوانين ا�جرائية الحماية السابقة وحدھا ) تكفي بل ) بد من حماية 

والقوانين الموضوعية صدا لما قد يصدر من أخطاء ومخالفات إجرائية إثر تطبيق قواعد ا�جراءات 

  .الجزائية في المرحلة محل الدراسة

درسنا فيما سبق أحد مظاھر الحماية ال�حقة متمثلة فيما قد ينتج من متابعة عن المخالفات   

ا�جرائية حيث درسنا تلك الجرائم الناتجة عن السلوكات المخالفة للقواعد ا�جرائية وما يترتب عليھا من 

عقوبات ردعية والسؤال المطروح في ھذا المقام ھل أن المخالفة أ�جرائية ترتب متابعة جزائية فقط أم 

اھر أخرى للحماية ال�حقة ھناك متابعات أخرى؟ إجابة عن ھذا التساؤل تكون من خ�ل دراستنا لمظ

للشرعية ا�جرائية والمتعلقة بالحماية المدنية والتي يشملھا المطلب ا5ول، والحماية الثانية ھي الحماية 

 .التأديبية والتي سوف نقوم بدراسة تفصيلھا ضمن المطلب الثاني

  الحماية المدنية للشرعية ا�جرائية. 1.2.2.2

القانون التمييز بين نوعين من الحقوق عند حدوث جريمة ما، إن التطور الذي حدث في مجال   

له على ما أحدث بسبب فعله ا�جرامي من  ي توقيع العقوبة على المتھم جزاءأولھما حق المجتمع ف

إخ�ل بالنظام ا)جتماعي ويتم إعمال ھذا الحق عن طريق مباشرة الدعوى الجزائية باسم الجماعة 

ول على تعويض عادل عما أحدثته لھم من أضرار شخصية وذلك من واQخر حق ا5فراد في الحص

أولھما الدعوى : خ�ل ممارسة الدعوى المدنية، وبذلك تكون الدعوى الجزائية مقسمة إلى قسمين

  .العمومية والثاني الدعوى المدنية بالتبعية كما سوف يتم شرحه في ھذا المقام

ة المدنية بموجب قيام المسؤولية المدنية للدولة ولقد حرص المشرع الجزائري على قيام الحماي  

يترتب على «:من الدستور الجزائري على أنه يترتب 79من خ�ل مواد دستورية، حيث جاء نص المادة 

  .»ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته –الخطأ القضائي تعويض من الدولة 

ائية أثناء مرحلة التحقيق في التعويضات وعلى ھذا ا5ساس تتمثل الحماية المدنية للشرعية ا�جر  

  .المدنية المناسبة �ص�ح الضرر الذي أصاب الفرد نتيجة خرق رجال التحقيق للحقوق المحمية قانونا
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وحيث أننا قد انتھينا سابقا من دراسة المخالفات ا�جرائية التي من شأنھا المساس بحقوق   

لمعنوية  للشخصية ا�نسانية فإنه يكون للضحية في مثل ھذه وحريات ا5فراد المكونة للمقومات المادية وا

  .الحالة الحق في المطالبة بالتعويض المدني عما أصابه من أضرار نتيجة لمثل ھذه ا)عتداءات

نشير إلى أن الحق المدني في طلب تعويض عن المخالفات ا�جرائية في التشريع الجزائري )   

المسؤولية المدنية فلم يضع المشرع قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية يخرج عن القواعد العامة في قيام 

، وبناء عليه فإن 326ص ] 197[للمخالفات المرتكبة من طرف القاضي إثر اتخاذ إجراءات التحقيق

دراستنا للحماية المدنية للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق تكون طبقا لما جاءت به القواعد العامة 

تحديد ضوابط قيام المسؤولية المدنية وما يترتب عنھا من تعريض ضمن فرعين يحتوي الفرع من خ�ل 

  .ا5ول على قواعد المسؤولية المدنية يخصص الفرع الثاني لدعوى التعويض

  قواعد المسؤولية المدنية. 1.1.2.2.2

سھا الواقعي دراستنا لقواعد المسؤولية المدنية سوف تكون من خ�ل تحديد المقصود بھا، أسا  

  .والقانوني إضافة إلى أركانھا وضوابطھا

  المقصود بالمسؤولية المدنية. 1.1.1.2.2.2

ا5صل في المسؤولية المدنية أن كل فعل خاطئ يوجب التزام من وقع منه بتعويض الضرر   

المترتب عليه، كما يجعل أساس ا�لزام بالتعويض الخطأ الذي ينسب إلى المسؤول والذي تسبب في 

  .424، 423ص ] 271[إحداث الضرر للغير

والقواعد العامة التي تحكم مسؤولية رجال القضاء ھي القواعد المدنية للمسؤولية التقصيرية   

الخطأ والضرر وع�قة السببية : ولكي تتحقق تلك المسؤولية ) بد من توافر ا5ركان الث�ثة لھا وھي

  .246ص ] 88[بينھما

نية يحق لكل من أصابه ضرر بسبب عمل إجرائي مخالف للقانون أن بناء على المسؤولية المد  

يطلب تعريضا من الشخص الذي خالف القاعدة ا�جرائية، ويعد ذلك تطبيقا لقواعد المسؤولية 

، وبذلك يكون الجزاء المترتب على مخالفة إحدى قواعد قانون ا�جراءات 39ص ] 145[المدنية

الف بتعويض المضرور من ھذه المخالفة طبقا لقواعد المسؤولية الجزائية جزاءا مدنيا فيلتزم المخ

  .المدنية

والمسؤولية المدنية أوسع نطاقا من المسؤولية الجزائية وتتمثل مسؤولية رجال القضاء في   

ا)لتزام بتعويض الضرر الذي أحدثه بأي شخص في أثناء ممارسة أعمال التحقيق إذا كان قد باشر 
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في نظر القانون جريمة ونتج عن ذلك ضرر وقع على من بوشر أ�جراء في ا�جراء على نحو يعد 

  .73ص ] 209[مواجھته

واستنادا لما سبق تقصد بالمسؤولية المدنية أحقية الضحية في التعويض لما صدر عن المتھم من   

  .مخالفات إجرائية تقوم بھا المسؤولية عن تعويض ا5ضرار الناتجة عن تلك المخالفة

  أساس المسؤولية المدنية. 22.1.1.2.2.

تقرر قيام الحق المدني بموجب قيام المسؤولية المدنية بموجب ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان   

من ا)تفاقية الدولية للحقوق  6الفقرة  14منه، وكذا نص المادة  30و 9و 8و 6و 3ضمن المواد 

الذين نقضت أو أبطلت إداناتھم لسوء  السياسية والمدنية التي تعرض للتعويض الواجب منحه ل-شخاص

  .إقامة العدالة والذين قد تحملوا العقوبة نتيجة لھذه ا�دانات

وانط�قا من المبادئ السابقة دعت المؤثرات الدولية إلى أن يكون ل-شخاص المحجوزين أو   

بھم طبقا  المقبوض عليھم أو المتھمين أو المسجونين خطأ، حق في تعويضھم عن ا5ضرار التي لحقت

وأعمال مؤتمر سنتياغو لسنة  120بند رقم  1960للقانون الداخلي حسب أعمال مؤتمر فينا لسنة 

، على أنه ليس كل ا5خطاء تقتضي حقا 112بند  1961وأعمال مؤتمر ولننجتون لسنة  55بند  1958

لدفع تعويض  في التعويض، إذ من غير المنطقي أن يعزي الخطأ لغير مسببه، بمعنى آخر أنه يشترط

الضحية أ) يكون له يد في وقوع العمل ا�جرامي الذي يطالب بتعويض عما لحقه من أضرار من جراء 

ومؤتمر فينا السابق ذكره  60ھذا العمل حسب ما درسه مؤتمر سنتياغو السابق ا�شارة إليه ضمن بنده 

يتضمن التعويض ك� حرص على وجوب أن  61، كذلك مؤتمر سنتياغو ضمن البند 122ضمن البند 

من ا5ضرار المادية والمعنوية فيؤخذ في الحسبان ما لحق المضرور من خسارة وما أصابه من ألم 

  .30، 29ص ] 703[ومعاناة، وعلى أن يكون التعويض عاد) في جميع ا5حوال

إن المسؤولية المدنية لرجال القضاء عن تعويض ا5ضرار التي تصيب الغير ھي في حقيقة   

ا5مر ومن منظور قانون ا�جراءات المدنية تعد مسؤولية تقصيرية أي مسؤولية تقوم على أساس 

ا�خ�ل با)لتزام القانوني العام الذي يقضي بعدم ا�ضرار بالغير وھو التزام غير محدد أي ) ينظر إليه 

كافة فإذا وقع إخ�ل بھذا على أنه دين محدد في ذمة الملتزم به، ولكنه يعد واجبا يفرضه القانون على ال

الواجب وترتب على ھذا ا�خ�ل ضرر بالغير، قام ا)لتزام بالتعويض في ذمة من وقع منه ھذا 

  .364ص ] 82[ا�خ�ل، ويجب أن ينظر إلى ا�خ�ل في ھذه الحالة إلى الخطأ بمعناه الواسع

] 229[لقضاء العاديوفي مصر ذھب البعض من الفقھاء إلى جواز المطالبة بالتعويض أمام ا  

على الرغم من رفض مجلس الدولة المصري طلب إلغاء أي عمل قضائي أو أي تعويض  171ص 

لما كان والدا المجني عليه قد  «:وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه. 171، 170ص ] 229[عنه
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بطلب إلزامھما  أدعيا مبدئيا قبل المتھم والسيد وزير الداخلية بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية

جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتھت إلى  51متضامنين بمبلغ 

ثبوت اخطاء إلى جانب المتھم، وكان ھذا الخطأ سبب ضررا للمدعين بالحقوق المدنية يتمثل في فقد 

من القانون المدني،  163ادة إبنھما المجني عليه مما يلزم معه المتھم بتعويض ھذا الضرر عم� بالم

وإذا كان ھذا الخطأ قد ارتكبه المتھم أثناء وبسبب وظيفته وھو شرطي تابع للسيد وزير الداخلية بصفته 

من القانون المدني فإنه يتعين  174المسؤول عن أعمال تابعة سالفة الذكر غير المشروعة عم� بالمادة 

  .1457ص ] 508[»لطلبھما. إجابة المدعيين بالحقوق المدني

ويرى بعض الفقھاء أن مسؤولية الدولة تقوم كمبدأ عام على أساس خطأ ارتكبه أحد موظفيھا أو   

أحد التابعين لھا باعتبارھا شخصا معنويا، ونتيجة لذلك تظھر مسؤولية ا5شخاص العامة الخطئية بمظھر 

ص ] 125[متبوع عن أفعال تابعهالمسؤولية عن فعل الغير، والمعروفة في القانون المدني بمسؤولية ال

129.  

ويتضح مما سبق ا�شارة إليه أن قيام المسؤولية المدنية في مواجھة رجال القضاء لم تكن وليدة   

الصدفة بل كانت نتاج جدل فقھي وآراء فقھية عديدة انتھت بتوصيات دولية في مؤتمرات دولية عديدة 

  .نية مثبتة لقيامھاإلى أن وصلت إلى حد تنظيمھا داخليا بنصوص قانو

  الضابط القانوني للمسؤولية المدنية. 3.1.1.2.2.2

مسؤولية رجال القضاء عن تعريض ا5ضرار التي تصيب الغير بسبب مخالفته ل�لتزامات التي   

يفرضھا عليه القانون إن تجاوز الحدود المسموح له بھا، ھي في حقيقة ا5مر مسؤولية يضع القانون 

ھا وينظم الجزاء الذي يمكن توقيعه بشأنھا لذا نجد أن أغلب التشريعات قد تبنتھا ضوابطھا ويحدد مدا

  .بنصوص قانونية محددة

من الدستور  57تقررت الحماية المدنية للحقوق والحريات الفردية في مصر بنص المادة   

حياة كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة ال«:التي تصر على أنه 1971المصري الصادر سنة 

الخاصة للمواطنين وغيرھا من الحقوق والحريات العامة التي يكفلھا الدستور والقانون جريمة ) تسقط 

، حيث »الدعوى الجنائية و) المدنية عنھا بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عاد) لمن وقع عليه ا)عتداء

المشرع المصري على تدعيم ھذه  تبدو أن الحماية المدنية المقررة في التشريع المصري جلية في حرص

الحماية عن طريق وضع قواعد خاصة لتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة ا)عتداء على حرمة 

  .الحياة الخاصة وغيرھا من الحقوق والحريات الفردية

المعدل بالقانون ا)تحادي رقم  1981لسنة  5ولقد عالج قانون المعام�ت المدنية ا�ماراتي رقم   

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو «:منه فنص على أنه 383المسؤولية المدنية في المادة  1987لسنة  1
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من القانون المدني المصري على  163وھذا النص يقابله نص المادة  »غير مميز بضمان الضرر

ولى من الفقرة ا5 164كما نصت المادة  »كل خطاب سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض«:أنه

يكون الشخص مسؤو) عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وھو  «:ذات القانون على أنه

  .529، 528ص ] 236[»مميز

بتحليل النصوص السابقة فإن مسؤولية رجال القضاء قائمة في التشريع المصري وا�ماراتي   

  .الف للقانونعن تعويض ا5ضرار التي تصيب الغير بسبب مباشرته 5عماله على نحو مخ

من قانون ا�جراءات الجزائية ا)تحادي لدولة ا�مارات ما سبق ذكره  32ذكرت كذلك المادة   

لمن لحقه ضرر بشكل مباشر من الجريمة أن يدعى قبل المتھم في أثناء جمع ا)ستد))ت أو «:على أنه

كانت عليھا الدعوى وإلى حين  مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة

  .»قفل باب المرافعة فيھا و) منه ذلك أمام المحكمة ا)ستئنافية

ومن جھة أخرى فإن القانون يترك للقاضي الحرية في تقدير مدى المسؤولية على عاتق محدث   

لذي الضرر، وبالتالي تقدير التعويض المناسب بغض النظر عما ادعاه المضرور حتى ولو كان الضرر ا

  .130ص ] 125[يقدره القاضي غير متوقع من جانب من أحدث الضرر ومن وقع عليه الضرر

وإذا كانت المسؤولية المدنية تقوم على أساس الخطأ الذي ارتكبه رجل القضاء ونتج عنه ضرر   

على من بوشر ا�جراءات في مواجھته فإنه يستوي في ذلك أن يكون الضرر الذي وقع ماديا أو أدبيا، 

� يقتصر أثر المسؤولية المدنية على الضرر المادي وحده بل يجوز طلب التعويض عن الضرر ا5دبي ف

لسنة  5من قانون المعام�ت المدنية لدولة ا�مارات العربية رقم  293وھذا ما نصت عليه المادة 

الغير في يتناول حق الضمان الضرر ا5دبي ويعتبر من الضرر ا5دبي التعدي على  «:بقولھا 1985

حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه ا)جتماعي أو اعتباره المالي ويجوز أن 

يقضي بالضمان ل-زواج ول-قربين من ا5سرة عما يصيبھم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، و) 

] 125[»و حكم نھائيينتقل الضمان عن الضرر ا5دبي إلى الغير إ) إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أ

  .130ص 

ص ] 199[أما عن قيام المسؤولية المدنية في مواجھة رجال القضاء في التشريع الجزائري  

كل من  «:منه على أنه 47فقد عالجھا بصفة عامة بالقانون المدني حيث جاء نص المادة  327، 326

لب وقف ا)عتداء وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الم�زمة لشخصيته أن يط

فللمضرور من الجريمة حق إقامة دعوى  أمام القضاء المدني  »والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

كل عمل أيا كان يرتكبه المرء  «:من نفس القانون على أنه 124با�دعاء مدنيا أمامه تطبيقا لحكم المادة 

كذلك ھناك من النصوص ا�جرائية ما  »ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

فقرة واحد من قانون ا�جراءات الجزائية على  2نصت على قيام المسؤولية المدنية كنص المادة 
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يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل «:أنه

فقرة واحد من نفس القانون على  3، ونص المادة »من أصابھم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة

  .»يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائية نفسھا«:أنه

من  108أما عن ا5ساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية لرجال القضاء فقد جاءت بنص المادة   

مسؤول شخصيا مسؤولية  107ايات المنصوص عليھا في المادة مرتكب الجن «:قانون العقوبات على أنه

، جاء ھذا النص ضمن القسم الثاني من »مدنية وكذلك الدولة على أن يكون لھا حق الرجوع على الفاعل

وجاء النص السالف الذكر تحت " ا)عتداء على الحريات"الفصل الثالث لقانون العقوبات تحت عنوان 

س القانون المقرر بقيام المسؤولية الجزائية للموظف عامة بما في ذلك من نف 107كنف نص المادة 

السالف  108موظف سلك القضاء، وبذلك فإن المسؤولية المدنية لرجال القضاء قائمة بموجب المادة 

ذكرھا، غير أنه ي�حظ أن نص المادة ضبطت قيام المسؤولية المدنية في مادة الجنايات دون الجنح 

نرى أي مبرر لھذا الضبط والتحديد فكان من ا5جدر النص على قيام المسؤولية المدنية  والمخالفات و)

  .لرجال القضاء مھما كان صنف الجريمة محل المتابعة

  أركان المسؤولية المدنية. 4.1.1.2.2.2

أركان المسؤولية المدنية أو قوامھا محدد بنصوص القانون المدني بث�ث ركائز ھي الخطأ،   

  .�قة السببية بينھماالضرر وع

  الخطأ

يقصد بالخطأ في مجال ھذا النوع من المسؤولية ا�خ�ل بالتزام قانوني بعدم ا�ضرار بالغير،   

وفي تحديد مفھوم ا�خ�ل بحق الغير ذھب الفقه إلى أن حق الغير سواء إنصب ھذا ا�خ�ل على 

والمسكن والمال وھي أيضا الحريات الحقوق العامة المعروفة وھي العصمة الواجبة للنفس والعرض 

الفردية وتشمل حرية الرأي وحرية الدين وحرية ا)عتقاد، ھذه الحقوق العامة أوجبھا القانون لكل إنسان 

  .324، 323ص ] 179[فمن أخل بحق منھا وأحدث عمله ضررا تحققت مسؤوليته

تعام�ته مع الغير  وبالتالي فإن كل إنسان يجب أن يكون على قدر من الحيطة والتبصر في  

بحيث يعد مرتكبا لخطأ إذا انحرف سلوكه عما يفرضه وكان مدركا لذلك، وعلى ذلك فإن الخطأ من 

التعدي وا�دراك ھما : جانب رجال القضاء الذي يثير مسؤوليته المدنية ) يقوم إ) على عنصرين ھما

  :249ص ] 86[على التوالي

يستوي في ذلك أن يكون متعمدا أو من إھمال ويقاس ذلك أما التعدي فھو ا)نحراف في السلوك،   

ا)نحراف بسلوك الشخص العادي فتثور مسؤولية رجال القضاء المدنية إذا انحرف بسلوكه عن 

المألوف، أي عن سلوك رجال القضاء العاديين، وكيف كان يتصرف في ذات الظروف، معنى ذلك أن 
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يه نظرة موضوعية بغض النظر عن ظروفه الشخصية معيار التعدي من جانب رجال القضاء ينظر إل

ويراعي أن التعدي بھذا المعنى ) يقصد به السلوك ا�يجابي فحسب إذ من المتصور أن يتخذ التعدي أو 

ا)نحراف من جانب رجال القضاء مظھرا سلبيا يتمثل في ا)متناع من أداء عمل كان من الواجب عليه 

  .القيام به

به أن يكون رجال القضاء مدركا لما يقوم به من ا5عمال وليس المقصود أما ا�دراك فيقصد   

با�دراك في ھذه الحالة أن يكون رجل القضاء مميزا 5ن ھذا أمر بديھي ) يحتاج إلى بيان، وإنما 

المقصود أن يكون رجل القضاء في أثناء قيامه بعمله غير مصاب بعارض عقلي يفقده القدرة على 

صور مث� أن تقوم مسؤولية رجل القضاء المدنية إذا كان قد ارتكب الخطأ وھو متغيب ا�دراك، ف� يت

العقل 5ي سبب من ا5سباب، بل أن قانون العقوبات يعفي من المسؤولية الجنائية كل من كان وقت 

د ارتكاب الجريمة فاقد ا�دراك أو ا�رادة أو به عاھة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو موا

مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعھا أعطيت له قصرا عنه أو تناولھا بغير علم منه بھا أو 5ي سبب آخر 

  .يقرر العلم أنه يفقد ا�دراك أو ا�رادة

  ركن الضرر

قد يقع الخطأ من رجل القضاء ومع ذلك ) تقوم مسؤوليته المدنية، ذلك أنه قد ) ينتج عن فعله   

ن الثاني الذي تقوم عليه مسؤولية رجل القضاء المدني، فمن المتصور ضرر بالغير فالضرر ھو الرك

على سبيل المثال أن يمتنع رجل القضاء عن ممارسة اختصاص من ا)ختصاصات الوجوبية دون أن 

يلحق ذلك أي ضرر بالغير، في ھذه الحالة قد تكون المسؤولية الجزائية على عاتق رجل القضاء إذا كان 

ا)ختصاص يشكل جريمة يعاقب عليھا القانون، إضافة إلى مجازاته تأديبيا عن  إمتناعه عن مباشرة

تقصيره في أداء واجبه المفروض عليه ولكن ) تثور مسؤوليته المدنية إذا لم يكن ھناك ضرر ترتب 

  .338ص ] 179[على امتناعه عن مباشرة ذلك ا)ختصاص

عماله ما لم يكن ضرر أصاب الغير، إذن، ) مسؤولية مدنية لرجال القضاء بسبب قيامه بأ  

معنى ذلك أن الضرر . والضرر ھو إخ�ل بمصلحة مشروعة للشخص الذي بوشر ا�جراء في مواجھته

ركن من أركان قيام المسؤولية المدنية على عاتق رجل القضاء، ) يقوم إ) إذا كان ضررا محققا وسواء 

أن يكون الضرر شخصيا أي واقعا على الشخص وقع بالفعل أو سيقع في المستقبل ) محالة، ويجب 

الذي يريد أن يثير مسؤولية رجل القضاء المدنية، ويجب أن يكون الضرر مباشرا يقع على مصلحة 

  .338ص ] 179[مشروعة يحميھا القانون

  ركن رابطة السببية

مواجھة المحقق ) تقوم المسؤولية المدنية أو الحماية الشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق في   

إ) إذا كان الضرر قد يقع بسبب الخطأ الذي صدر منه، فرابطة السببية تعد ركنا جوھريا من أركان 
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وبالنتيجة إذا  4ص ] 181[مسؤوليته المدنية بحيث ) تقوم تلك المسؤولية إ) بإثبات توافر تلك الع�قة

  .نية على المحققكان الضرر نشأ عن سبب أجنبي انعدمت السببية و) مسؤولية مد

ص ] 488[وقد اختلف الفقه حول مضمون رابطة السببية وظھرت عدة نظريات لتحديد ذلك  

، وقد أخذت أغلب التشريعات بنظرية السبب المنتج والذي مؤداھا أنه ) بد أن يكون الضرر ھو 92

ضرر والخطأ ، ويقع عبء إثبات السببية بين ال442ص ] 410[النتيجة الطبيعية للعمل غير المشروع

على عاتق المضرور الذي يجوز له إثبات الخطأ والضرر وع�قة السببية بينھما بكافة طرق 

  .338ص ] 385[ا�ثبات

وفي المقابل يحق للمحقق أن يدفع بانتفاء ع�قة السببية بين العمل الذي قام به وبين الضرر الذي   

ينھا الخطأ الذي ارتكبه المحقق فإن الراجح وقع إذا تعددت ا5سباب التي ينتج عنھا الضرر وكان من ب

أن ينظر إلى السبب المنتج بمعنى أنه إذا كان الخطأ الذي وقع من  444ص ] 410[في الفقه والقضاء

المحقق كان ا5كثر تأثيرا من غيره من ا5سباب في وقوع الضرر، فإن المحقق يسأل مدنيا، وعلى 

المحقق خطأ يسيرا وكانت ھناك أسباب أخرى أقوى منه أدت العكس من ذلك إذا كان الخطأ الذي ارتكبه 

  .إلى وقوع الضرر فإن مسؤوليته المدنية ) تقوم

  دعوى التعويض. 2.1.2.2.2

إذا قامت المسؤولية المدنية للمحقق نتيجة للضرر الذي أصاب الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه   

في طلب التعويض وذلك تطبيقا 5حكام نص  تثبت لمن اتخذ ا�جراء في مواجھته أي المضرور الحق

والتي  1987لسنة  5من قانون المعام�ت المدنية ا)تحادي لدولة ا�مارات المتحدة رقم  282المادة 

من القانون المدني المصري، فالتعويض ھو ا5ثر المترتب على ثبوت المسؤولية  163تقابلھا المادة 

حق للمضرور في رفع دعوى التعويض وفيمايلي سوف نسلط المدنية في مواجھة المحقق مما يعطي ال

الضوء على تعريف التعويض وأطرافه وموضوعه وسقوط دعواه وذلك على ضوء ما سمح به القانون 

الفقرة  2من قانون العقوبات والمادة  108في حق المضرور في طلب التعويض حسب نص المادة 

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض «:ا5ولى من قانون ا�جراءات الجزائية على أنه

الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن 

  .»الجريمة

وبذلك تكون دعوى محل تنظيم وضبط ضمن القانون حيث نظمھا المشرع الجزائري في المواد   

الجزائية تحت عنوان أحكام تمھيدية في الدعوى العمومية مكرر من قانون ا�جراءات  10إلى  2من 

  .والدعوى المدنية ودراستنا لدعوى التعويض سوف تكون في إطار ھذه ا5حكام
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  تعريف دعوى التعويض. 1.2.1.2.2.2

دعوى التعويض بصفة عامة ھي الدعوى التي يرفعھا المضرور في مواجھة من تسبب في   

بتعويض عن الضرر المادي أو ا5دبي أو كليھما فيستطيع من اتخذ ا�ضرار به، يطلب فيھا الحكم 

ا�جراء الخاطئ في مواجھته أن يرفع دعوى أمام القضاء يطلب فيھا الحكم على المحقق الذي أحدث 

الضرر بالتعويض عن الضرر المادي  أو ا5دبي الذي أصابه بسب الخطأ الذي وقع من المحقق في أثناء 

  .534ص ] 69[ه أو بسببھاممارسة أعمال وظيفت

ويستوي في دعوى التعويض أن ترفع أمام المحكمة المدنية المختصة أو أن يقيم المضرور نفسه   

مدعيا مدنيا أي المدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية إذا كان الخطأ الذي ارتكبه المحقق 

ني أن المضرور يستطيع أن وھذا يع 118ص ] 234[موضوعا لدعوى جزائية أمام القضاء الجزائي

يرفع دعوى التعويض في مواجھة المحقق أمام المحاكم المدنية بصفة عامة، أو أن يدعي مدنيا أمام 

المحاكم الجزائية في أثناء نظر الدعوى العمومية وذلك متى توافرت شروط اختصاص المحكمة الجزائية 

  .في الدعوى المدنية

ي دعوى التعويض المرتبطة بالخطأ الجزائي بالدعوى ولقد عرف المشرع ا�جرائي الجزائر  

المدنية بالتبعية حسب ما جاءت به أحكام القانون وعلى ھذا ا5ساس نعرف الدعوى المدنية وكذلك نعرف 

  .معنى التبعية

  مفھوم الدعوى المدنية

ضرر يمكن تعريف الدعوى المدنية أنھا الوسيلة التي يعتمد عليھا المتضرر لطلب تعويض عن ال  

ولقد نص المشرع الجزائري على الدعوى المدنية ضمن نص . الذي لحقه نتيجة الخطأ الجزائي المرتكب

إجراءات السالف الذكر الذي يوضح أنه قد ينشأ عن الجريمة المرتكبة ضرر لشخص ما ينشأ  2المادة 

  .معه حق ھذا ا5خير في طلب تعويض عما أصابه من أضرار

  مفھوم التبعية

الدعوى الناشئة عن ذات الجريمة وموجھة إلى نفس  «:دعوى المدنية بالتبعية أنھايقصد بال  

المتھم، فإنه من الطبيعي أن يكون لھا مكانھا في نفس الدعوى المطروحة أمام المحكمة وأن تتبع الدعوى 

. يةالعمومية عند نظرھا أمام القضاء الجزائي، وأن يفصل فيھا مباشرة بعد الفصل في الدعوى العموم

  .»لھذا يقال عنھا تابعة للدعوى الجزائية، ولكن متميزة عنھا في عناصرھا سببا وأطرافا وموضوعا

وبذلك بالنظر إلى أن الجريمة عمل غير مشروع يقرر له المشرع عقابا كذلك ھي عمل من شأنه   

يث سخرت أن يلحق ضررا بالغير، فإن جبر ا5ضرار الناشئة عن الجريمة يكون باستعمال الدعوى، ح

الدعوى العمومية لجبر الضرر العام الناشئ عن الجريمة وسخرت الدعوى المدنية لجبر الضرر الخاص 
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الناشئ عن الجريمة وسميت ھذه ا5خيرة بالتبعية 5نھا وجدت لجبر ضرر ناشئ عن الجريمة التي 

جريمة المنشأة ألحقت الضرر العام فھي دعوى تابعة للدعوى العمومية وتظھر تبعيتھا في وحدة ال

  .للضررين العام والخاص، وھذه التبعية لن تتحقق إ) بتوافر مجموعة من الشروط

  قواعد اختصاص المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية. 2.2.1.2.2.2

) تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في دعوى التعويض إ) بناء على توافر شروط،   

يلزم المضرور سلك الطريق الجزائية للمطالبة بالتعويض بل له الحق  حتى إن توافرت ھذه الشروط )

  .الخيار بين اللجوء إلى المحاكم الجزائية أو المدنية

  شروط اختصاص المحكمة الجزائية

إجراءات الشروط الواجب توافرھا )ختصاص المحكمة الجزائية في  3و 2حددت المادتان   

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض «:لى أنهع 2دعوى التعويض، حيث جاء نص المادة 

 -الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة 

و) يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية وذلك مع مراعاة 

من نفس القانون حيث  3، كذلك نص المادة »الحا)ت المشار إليھا في الفقرة الثانية من المادة السادسة

د أمام الجھة القضائية يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واح«:جاء على أنه

وكذلك  -وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤو) مدنيا عن الضرر  –نفسھا 

الحال بالنسبة للدولة والو)ية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع ا�داري في حالة ما إذا 

تقبل دعوى المسؤولية عن  –ضرر تسببته مركبة  كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن

كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى 

، 15ص ] 239[من خ�ل نص المادتين يمكن ضبط الشروط محل الدراسة حسب مايلي. »الجزائية

16:  

  أن يعد الفعل جريمة

ية بالتبعية إ) بتوافر واقعة مجرمة سواء وقعت في إطار جناية، جنحة أو ) تقوم الدعوى المدن  

مخالفة حيث ) تقوم الدعوى المدنية بالتبعية إ) بقيام الجريمة، وبالنتيجة الحكم ببراءة المتھم بموجب 

  . نادراالدعوى العمومية ) ينعقد به ا)ختصاص للمحاكم الجزائية بالنظر في الدعوى المدنية بالتبعية إ)

وفي ھذا المقام ھناك من يفرق بين الدعوى المدنية بالتبعية ودعوى التعويض فإذا كانت الدعوى   

المدنية بالتبعية ) تقوم إ) بقيام الجريمة فإن دعوى التعويض قائمة بغض النظر فيما إذا كانت الواقعة 

دنيا ترفع بموجبه الدعوى أمام تشكل جريمة معاقب عليھا قانونا أم )، حيث يمكن أن يكون الخطأ م

  .المحكمة المدنية
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غير أن رفع الدعوى المدنية بالتبعية أمام المحكمة الجزائية ) يعني بالضرورة الحكم بالتعويض   

حيث يمكن رفض طلب التعويض )نعدام الضرر مث� على الرغم من الحكم با�دانة في الدعوى 

  .العمومية

  الضرر

دنية بالتبعية أمام المحكمة الجنائية أن تكون الجريمة قد ألحقت ضررا يشترط لرفع الدعوى الم  

  .بالضحية يباح من خ�لھا طلب التعويض

قد يكون الضرر محل التعويض ماديا أو معنويا حيث يستوي ا5مر في كلتا الحالتين، والضرر   

) يثير أية صعوبة من المادي ھو ذلك الضرر الذي يصيب الذمة المالية للمضرور من اليسير تقديره و

أما الضرر المعنوي أو كما يعرف با5دبي فإنه يصيب الشخص في شعوره أو سمعته أو . الناحية العملية

شرفه أو حريته، و) شك في أن الضرر مھما كان ماديا أو معنويا يصلح سندا للمطالبة بالتعويض، 

ن الضرر ماديا محضا وقد يكون أدبيا وليس ھناك حدود فاصلة بين الضرر المادي والمعنوي، فقد يكو

فمث� جرائم ا)عتداء على س�مة الجسد يترتب عنھا ضرر مادي يلحق جسم . محضا وقد يجتمعان معا

  .300ص ] 85[ا�نسان وكذا ضرر معنوي يلحق نفسية الضحية

يشترط في الضرر محل دعوى التعويض أن يكون شخصيا كما عبر عنه نص المادة الثانية   

ة ا5ولى إجراءات، على أنه يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الفقر

جناية، جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة بمعنى ليس 5حد الحق 

ويض إلى بالمطالبة بتعويض عن الضرر أصاب غيره إ) إذا كان خلفا له، فعندئذ ينتقل الحق في التع

ذوي الحقوق لذلك يمكن لكل من أصابھم شخصيا ضرر مباشر ناجم عن الجريمة أن يرفعوا دعوى 

  .التعويض

كذلك ) بد أن يكون الضرر محققا وذلك بأن يكون نتيجة حتمية و)زمة للجريمة مع توافر   

ب التعويض، عناصر تقديره بصفة عامة، وقد يكون الضرر مستقب� ولكن محققا وھذا سندا قوي لطل

حيث يجوز التعويض عن العاھة المستديمة وإن لم تكن أضرارھا تحققت بعد، ولكن ستتحقق مستقب� 

وبذلك يجب عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المستقبل، ويكون الضرر محققا إذا وقع فع� 

  .174ص ] 47[وتحدد مداه أو يكون محقق الوقوع ولكن مداه يتوقف على المستقبل

  �قة السببية المباشرة بين الجريمة والضررع

) بد لقيام الدعوى المدنية بالتبعية أمام المحكمة الجزائية أن تقوم ع�قة بين الضرر والجريمة   

  .حيث يكون الضرر نتيجة حتمية للواقعة ا�جرامية الواقعة على الضحية

وقد خول المشرع للمحكمة الجزائية الحكم في الدعوى المدنية الخاصة بالتعويض عن ا5ضرار   

الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليھا باعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى العمومية أمامھا على 
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حاكمة الجزائية متھمين معينين بجرائم معينة لوقائع معينة منسوبة إليھم بالذات، وقد قام عليھا طلب الم

وطلب التعويض معا، وإذا ف� اختصاص للمحكمة الجزائية بنظر دعوى التعويض عن وقائع لم ترفع بھا 

الدعوى العمومية، كما ) اختصاص لھا بالحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعھا من المتھم الذي 

  .174ص ] 121[تحاكمه

والضرر لقيام الدعوى المدنية بالتبعية أمام  ونشير أن اشتراط ع�قة السببية بين الجريمة  

المحكمة الجزائية عبرت عنه صراحة المادة الثانية إجراءات متى رفعت من ذي صفة، أي الضحية نفسه 

  .أو ذوي الحقوق

  حق الخيار بين اللجوء إلى المحكمة الجزائية أو المدنية

غير أن موضوع . حكمة المدنيةالقاعدة العامة أن دعوى المطالبة بالتعويض من اختصاص الم  

دعوى التعويض متعلق بطلب تعويض عن ضرر ناشئ عن خطأ ما وما دام كان ھذا ا5خير ذو طابع 

غير أن حق المتضرر في الخيار بين الطريقتين يبقى . جزائي يجوز مباشرة جبره أمام القضاء الجزائي

  .38، 37ص ] 98[قائما

من قانون ا�جراءات الجزائية على  3بر عنه نص المادة وإن الحق في الخيار السالف الذكر، ع  

 –يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائية نفسھا  «:أنه

وكذلك الحال  –وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤو) مدنيا عن الضرر 

لبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع ا�داري في حالة ما إذا كانت بالنسبة للدولة والو)ية وا

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن  –غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة 

كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى 

  .»يةالجزائ

يجوز أيضا مباشرة الدعوى «:من نفس القانون على أنه 4كما جاء أيضا ضمن نص المادة   

غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى  –المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية 

  .»المرفوعة أمامھا لحين الفصل نھائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت

عليه فإن مباشرة دعوى التعويض جائز أمام القضاء الجزائي والقضاء المدني مادام الخطأ وبناء   

المترتب عنه الضرر ذو طابع جزائي وقد أوضحت المادة الرابعة السالفة الذكر أمر مباشرة الدعوى 

السياق المدنية أمام القضاء المدني يكون بصورة منفصلة عن الدعوى العمومية وللقضاء المدني في ھذا 

تأجيل الفصل في دعوى التعويض إلى حين الفصل في الدعوى العمومية بصورة نھائية ما دام قد تم 

  .تحريكھا

ومن اQثار المترتبة على حق الخيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي أنه إذا اختار   

ام القضاء الجزائي ما لم المتضرر الطريق المدني أو) فإنه ) يجوز له الرجوع للمطالبة بالتعويض أم
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من قانون  5تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة وھذا ما جاء النص عليه ضمن المادة 

) يسوغ الخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن «:ا�جراءات الجزائية على أنه

نت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل إ) أنه يجوز ذلك إذا كا –يرفعھا أمام المحكمة الجزائية 

  .»أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع

أما إذا وقع اختار المتضرر الطريق الجزائي دون اللجوء للقضاء المدني فيجوز له الرجوع عنه   

جراءات من قانون ا� 247وسلوك القضاء المدني للمطالبة بالتعويض كما جاء النص علي بالمادة 

إذا ترك المدعي المدني إدعاءه ) يحول دون مباشرة الدعوى أمام المحكمة القضائية  «:الجزائية على أنه

  .»المختصة

  أطراف دعوى التعويض. 3.2.1.2.2.2

لدعوى التعويض طرفان ھما المدعى والمدعي عليه الذي تتحدد بھما الجھة المتضررة والجھة   

  :التالي الملزمة بجبر الضرر على النحو

  المدعي المدني

المدعي المدني ھو كل شخص ألحقت به الجريمة ضررا مباشرا سواء كان شخصا طبيعيا أو   

، ولھذا ) تقبل الدعوى المدنية إ) ممن أصابه 148ص ] 224[معنويا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا

نفسه، أي المجني عليه  ضرر شخصي من الجريمة وعادة ما يكون المتضرر من الجريمة ھو الضحية

  .كما قد يكون غيره من ا5شخاص

ويشترط القانون في ھذا المقام لقيام صفة المدعي المدني توافر شرطين أساسيين ھما أن تكون   

الدعوى قد رفعت من نفس الشخص الذي أصابه ضرر من الجريمة والثاني أن تكون له أھلية التقاضي 

  .وإ) ينوبه ممثله الشرعي

بق الذكر قد يكون المدعي المدني ھو شخص غير الضحية أو المجني عليه، فقد تكون وكما س  

من ذوي حقوقھم وھم من أصابھم الضرر الشخصي بسبب وقوع الجريمة، أو أن يكون الممثل القانوني 

في حالة ما إذا كانت للمدعي المدني صفة الشخص ا)عتباري، وھناك من يرى في ھذا المجال أنه إذا 

لضرر أدبيا أو معنويا فإن دعوى التعويض ) تفرع إ) من المضرور دون غيره فإذا رفعھا كان كان ا

للخلف أن يستأنف السير فيھا أي أن خلف المضرور ) يستطيع أن يرفع دعوى التعويض عن الضرر 

وإذا كان ا5دبي ابتداء، ولكن يجوز له أن يستمر في مباشرتھا إذا كان المضرور قد رفع الدعوى من قبل 

الضرر قد أصاب أكثر من شخص فإن لكل واحد منھم الحق في أن يرفع دعوى التعويض أو يقيم نفسه 

مدعيا بالحق المدني أمام القضاء الجزائي، بحيث يطلب التعويض عن القدر من الضرر الذي أصابه و) 

) جدوى و) فائدة  ونعتقد أن ھذه التفرقة التي عرفھا الفقه 476ص ] 383[شأن له بما أصاب غيره
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منھا خاصة بالنظر إلى عدم إمكانية التمييز والتدقيق بين نوعي الضرر المادي والمعنوي فك�ھما ذو 

تأثير على ا�نسان بالسلب بطريقة واجبة التعويض سواء تمت مباشرة الدعوى من المتضرر شخصيا أو 

  .خلفه حسب الحالة السابق ذكرھا

  المدعى عليه

ي دعوى التعويض ھو بطبيعة الحال المحقق الذي وقع منه الخطأ، ولما كان المدعى عليه ف  

المحقق من موظفي الدولة وبينه وبينھا ع�قة تبعية، فإن للمضرور أن يرفع دعواه على الدولة متمثلة في 

  .وزارة الداخلية طبقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

من قانون المعام�ت المدنية  313ابق ضمن المادة ولقد ورد صراحة النص على الوضع الس  

) يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب «:ا)تحادي لدولة ا�مارات على أنه

المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من اQتي حسب ا5حوال بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع 

فاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته من وجب عليه قانونا أو ات -: الضرر

العقلية أو الجسمانية إ) إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان ) بد واقعا ولو قام بھذا 

من كانت له على من وقع منه ا�ضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيھه  –الواجب بما ينبغي من العناية 

 –را في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع  في حالة تأديته وظيفته أو بسببھا ولو لم يكن ح

  .477، 476ص ] 383[»ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به

يكون المتبوع  «:الفقرة ا5ولى من القانون المدني المصري على أنه 174كما جاء نص المادة   

الذي يحدثه تابعه بعلمه غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأديته وظيفته أو  مسؤو) عن الضرر

  .»بسببھا

بناء على نص المادتين السالفتي الذكر فإنه تكون الدولة  مسؤولة عن أعمال موظفيھا التابعين   

لوظيفتھم، كما أنھا تقوم لھا 5ن لھا السلطة الفعلية في توجيه وإرشاد رجال التحقيق في أثناء تأديتھم 

بمراقبتھم وا�شراف على عملھم فھم يخضعون بشكل مباشر لھا في مسؤولية التعويض إذ ينبغي أن 

  .289ص ] 274[يكونوا مسؤولين بشكل مباشر تضامني مع الدولة في تحمل التعويض

لمسؤولية  وإذا كان التشريع ا�ماراتي والمصري قد تناول مدى تبعية مسؤولية رجال التحقيق  

الدولة ضمن نصوص عامة جاء بھا القانون المدني فإن التشريع الجزائري على  خ�ف ذلك جاء بنص 

مرتكب  «:من قانون العقوبات على أنه 108خاص ضمن قانون العقوبات حيث جاء نص المادة 

أن يكون مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على  107الجنايات المنصوص عليھا في المادة 

بمعنى أن المشرع تبنى ع�قة التبعية بين رجال التحقيق والدولة ولھذه  »لھا حق الرجوع على الفاعل

ا5خيرة حق الرجوع على مرتكب الخطأ الجزائي للمطالبة  بما قضي به إثر النظر والفصل في دعوى 

  .التعويض
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  موضوع دعوى التعويض. 4.2.1.2.2.2

التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ الذي ارتكبه موضوع دعوى التعويض ھو طلب   

المحقق سواء رفعت دعوى التعويض مستقلة أمام القضاء المدني المختص أو أقام المضرور نفسه مدعيا 

وللتعويض عن . بالحق المدني أمام القضاء الجزائي في أثناء نظر الدعوى الجزائية المتھم فيھا المحقق

ص ] 224[ام ھو الخطأ والضرر وما تربطھما من ع�قة سببيةالضرر عدة صور وأساسه بوجه ع

130.  

كل عمل أيا كان يرتكبه  «:من القانون المدني الجزائري على أنه 124وعليه نصت المادة   

وإذا تعدد المسؤولون عن عمل  »المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

تعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينھم بالتساوي إ) إذا عين ضار كانوا متضامنين في إلزامھم ب

من القانون المدني  126القاضي نصيب كل منھم في ا)لتزام بالتعويض كما نصت على ذلك المادة 

  .الجزائري

و) يختلف أساس التعويض باخت�ف الجھة القضائية التي تقضي به إ) فيما تعلق أن لدعوى   

فقط بل كذلك جزائي 5نه . حكمة الجزائية خطأ ذو طبيعة خاصة فإنه ليس خطأ مدنيالتعويض أمام الم

مستنبط من واقعة جرمھا القانون، وبذلك فإن موضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجزائي 

يتحدد على أساس الھدف الذي أراد المشرع تحقيقه بتحويل ھذه المحاكم لسلطة الفصل في الدعوى 

  .ية التي لن يكون موضوعھا سوى تعويض المدعي المدني عن ا5ضرار الناجمة عن الجريمةالمدن

حيث أن المحكمة الجزائية ) تكون مختصة بالفصل في الدعوى المدنية الناشئة على الجريمة إ)   

إذا كان موضوعھا ھو التعويض، فإذا طالب المدعي المدني بطلبات أخرى غير التعويض ف� تكون 

المحكمة الجزائية في ھذه الحالة مختصة بالنظر في طلب وليس لھا كذلك رفضه بل عليھا بالحكم بعدم 

  .304ص ] 248[ا)ختصاص وما على المتضرر إ) اللجوء إلى القضاء المدني

المفھوم الخاص، :  305ص ] 248[وقد عرف التعويض في الدعوى المدنية بالتبعية مفھومين  

ل على مقابل الضرر المتمثل في مبلغ المال ويحكم به في ھذا المفھوم سواء كان أين يعرف بأنه الحصو

الرد ممكنا أو متعذرا لفقدان الشيء في الفترة التي كان فيھا تحت يد المتھم، أما التعويض بالمفھوم العام 

حب فھو إص�ح الضرر الناشئ عن الجريمة إما بدفع مقابل مالي للمضرور وإما برد الشيء إلى صا

الحق فيه وإما بدفع ما تكبده من مصاريف مختلفة للحصول على حقه موضوع الدعوى، ومن ھذا 

إ) أن الفقه . المنطلق يعرف التعويض صورا عديدة حتى وإن لم يتم ا�شارة إليھا ضمن قانون الجزائي

  .منه عالج صور التعويض والتي عرفت في ث�ثة صور 132والقانون المدني بنص المادة 
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  التعويض النقدي

وھو المطالبة بالتعويض المترتب على الخطأ تعويضا نقديا سواء كان الضرر ماديا أو معنويا،   

فللمضرور أن يقدر تعويضه نقدا بمقدار محدد ومدقق بناء على دليل قاطع مبرر لمقداره، وھذا ) يلغي 

في تقدير التعويض وبين المبلغ سلطة المحكمة في مراجعة التناسب بين الدليل الذي اعتمده المضرور 

المالي المطلوب، ولقد استقرت اجتھادات المحكمة العليا في ھذا المقام أنه على قضاة الموضوع ذكر 

مختلف العناصر التي تشكل أساس تقديرھم للتعويض وذلك بإتاحة الفرصة للمحكمة العليا ممارسة سلطة 

  .الرقابة

  الرد

. ثل في إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمةھو الصورة الثانية للتعويض ويتم  

من القانون المدني على ھذه الصورة، فھو تعويض شيء يسترد بمقتضاه المضرور  132نصت المادة 

صفة المتضرر منه بفعل الجريمة أو إعادة ا5شياء التي وقعت عليه الجريمة إلى صاحبه أو حائزه 

  .307ص ] 248[القانوني

  ا5دبيالتعويض 

من قانون ا�جراءات الجزائية في فقرتھا ا5خيرة على أنه تقبل دعوى  3ورد ضمن نص المادة   

المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن 

في الرد، ومن أكثر  الوقائع موضوع الدعوى الجزائية فھو مختلف عن الصورة الثانية للتعويض المتمثلة

الجرائم التي يمكن أن يترتب عليھا تعويضا أدبيا للجرائم الماسة بالس�مة المعنوية لDنسان أي الجرائم 

  .313ص ] 47[الماسة بالشرف وا)عتبار كحالة الحكم بنشر الحكم في جرائم القذف

  تقادم دعوى التعويض. 2.1.2.2.25.

من الدستور  57ريات الفردية في مصر بنص المادة تقررت الحماية المدنية للحقوق والح  

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة  «:التي قررت على أنه 1971المصري الصادر سنة 

الخاصة للمواطنين وغيرھا من الحقوق والحريات العامة التي يكفلھا الدستور والقانون جريمة ) تسقط 

تبدو . »الدعوى الجنائية و) المدنية عنھا بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عاد) لمن وقع عليه اعتداء

المدنية جلية في حرص المشرع المصري على تدعيم ھذه الحماية عن طريق  بموجب نص المادة الحماية

وضع قواعد خاصة لتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة ا)عتداء على حرمة الحياة الخاصة 

من قانون  15وغيرھا من الحقوق والحريات الفردية، فالقانون المصري أشار كذلك في المادة 

ل صريح على عدم سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبھا رجال ا�جراءات الجزائية بشك

  .485ص ] 186[القضاء بالتقادم وھذا ما ھو إ) حرص منه على حماية الحقوق والحريات الفردية
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الوضع الذي عرفه التشريع المصري ) يوجد ما يقابله في التشريع الجزائري حيث أن الدعوى   

يض تخضع لقواعد التقادم المنصوص عنھا ضمن القانون المدني حسب ما جاء المدنية المتعلق بالتعو

تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون  «:من قانون ا�جراءات الجزائية على أنه 10بنص المادة 

غير أنه ) يجوز رفع ھذه الدعوى أمام الجھة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى  –المدني 

، وبذلك على خ�ف التشريع المصري فإن دعوى التعويض في التشريع الجزائري تتقادم »لعموميةا

بمرور فترة زمنية معينة، بل أكثر من ذلك ) يجوز رفعھا أمام القضاء الجزائي في حالة تقادم الدعوى 

يض 5ن مرور العمومية ، وفي اعتقادنا أنه حسنا فعل المشرع الجزائري بنصه على تقادم دعوى التعو

سنة المحددة ضمن القانون يضمحل معھا الدليل الذي يعتمد عليه في  15مدة زمنية معتبرة مقدرة ب 

وبذلك تتقادم الدعوى المدنية بناء . تقدير التعويض المناسب للمتضرر من الخطأ الصادر عن المحقق

انقضاء خمسة عشر سنة تسقط دعوى التعويض ب «:من القانون المدني على أنه 133على نص المادة 

  .»من يوم وقوع الفعل الضار

وفي نفس السياق تنقضي كذلك الدعوى المدنية بالتنازل عنھا حيث يجوز للمدعي المدني   

المضرور ترك والتنازل عن الحق المدني في أية مرحلة كانت عليھا الدعوى كما جاء النص عليه بالمادة 

يعد تاركا �دعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور  «:همن قانون ا�جراءات الجزائية على أن 246

  .»أو) يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا

أن الترك المنصوص عنه في المادة السالفة الذكر )  187ص ] 197[وفي ھذا المقام من يرى  

ه المدنية أمام القضاء الجزائي مباشرتھا يعد تركا للدعوى المدنية بصفة عامة، إذ يجوز لمن ترك دعوا

إن ترك المدعي المدني  «:من نفس القانون على أنه 247أمام القضاء المدني، وھذا تطبيقا لنص المادة 

وحسنا فعل المشرع  »إدعاءه ) يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجھة القضائية المختصة

وع في دعوى التعويض إلى القضاء المدني بعد ترك الدعوى الجزائري لنصه الصريح على إمكانية الرج

  .حتى ) تضيع الحقوق في المطالبة بالتعويض. أمام القضاء الجزائي

كل ما سبق دراسة من تحديد لقواعد قيام المسؤولية المدنية وكذلك لشروط ممارسة دعوى   

ية أثناء مرحلة التحقيق أين نص التعويض يشكل في مجموعه الحماية المدنية ال�حقة للشرعية ا�جرائ

من قانون العقوبات غير أنه لم تلحقه نصوص  108وأقر المشرع على قيامھا بموجب نص المادة 

منظمة لقواعد قيام المسؤولية المدنية لرجال التحقيق، حيث اكتفى المشرع بوضع مبدأ إمكانية قيامھا دون 

المقام أرجعتنا إلى القواعد العامة المنظمة للمسؤولية لذا دراستنا في ھذا . ضبط وتنظيم قواعد ممارستھا

المدنية والتي كانت جوھر دراستنا لھذا المظھر من مظاھر الحماية من كل ما من شأنه أن يشكل مخالفة 

  .إجرائية
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  الحماية التأديبية للشرعية ا�جرائية. 2.2.2.2

الموظف بمناسبة إخ�له بواجبات يقصد بالحماية التأديبية الجزاءات التأديبية التي تقع على   

وظيفته إيجابا أو سلبا، أو إتيانه عم� من ا5عمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التي 

تنص عليھا القوانين أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون 

ظيفته أو يقتصر في تأديتھا بما تتطلبه من حيطة ودقة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال و

وأمانة، أو يخل بالثقة المشروعة في ھذه الوظيفة، أو يترك ذنبا إداريا يسوغ تأديبه، فتتجه ا�دارة إلى 

ص ] 505[ترقيع جزاء عليه بحسب الشكل وا5وضاع المرسومة قانونا وفي حدود النصاب المقرر

عام وإن تخلت إرادته في قيام ع�قة التوظيف عند نشوئھا، فإن للقانون على أساس أن الموظف ال 2037

بعد صدور قرار تعينه ھو الذي يتكفل وحده بتحديد التزاماته طبقا لمقتضيات ھذه الع�قة التنظيمية، 

  .2038ص ] 505[ومؤدى ذلك أن التزاماته في نطاق ھذه الع�قة يكون مصدرھا القانون مباشرة

اص المعھودين بسلطة التحقيق الجزائية والحصول على ا5دلة فيھا يعدون من وحيث أن ا5شخ  

منھم، سواء أكان قاضيا أو عضوا من أعضاء الضبطية القضائية  الموظفين العموميين فإن إخ�ل أي

بالواجبات المنوطة به يعد مرتكبا لذنب إداري يسوغ �دارة تأديبه وحيث أننا انتھينا فيما سبق إلى تقرير 

عدم مشروعية ا)ستعانة بالوسائل العلمية الحديثة للحصول على ا)عترافات والمعلومات من المتھمين 

محل المتابعة فإن استخدام أي منھا في ھذا المجال يعد عم� غير مشروع من جانب القائم به وبالتالي 

  .اءلته تأديبياإخ�) منه بواجبات وظيفته وبالثقة المشروعة في ھذه الوظيفة مما يستتبع مس

وسنقوم من خ�ل ما سبق البحث حول ماھية الجزاء التأديبي المترتب على ممارسة الحماية   

التأديبية للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق وذلك من خ�ل ا)ستفسار حول مفھومه وطبيعته، 

م العامة للحماية ومصادره وكذلك اخت�فه على باقي الجزاءات ضمن فرعين، ا5ول خاص با5حكا

  .التأديبية، أما الفرع الثاني بمصادر الحماية التأديبية

  أحكام عامة للحماية التأديبية. 1.2.2.2.2

حتى يمكننا تحديد أھمية الحماية التأديبية في الوقوف إلى جواز الحماية العقابية والمدنية لمواجھة   

ئية أثناء تأديتھم واجبھم الوظيفي سنقوم في انحرافات رجال التحقيق من قضاة وأعضاء الضبطية القضا

  :ھذا المقام بعرض بعض ا5حكام العامة المتعلقة بالتأديب على النحو التالي
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  طبيعة التأديب. 1.1.2.2.2.2

] 298[مرجع التأديب ھو قيام المسؤولية التأديبية التي ھي جزء ) يتجزأ من أي نظام وظيفي  

ا�جرائية التي تم تحميل الدليل على إثرھا خطأ تأديبيا يؤاخذ به الموظف فقد تكون المخالفة  147ص 

وأيا كانت   ،448ص ] 33[العام و) تعارض بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في ھذا الشأن

الذي الع�قة بين المسؤوليتن التأديبية والجزائية فإن ك�ھما مستقل عن اQخر من حيث النظام القانوني 

  .بمعنى قد يتعرض المحقق للمسؤولية المدنية والتأديبية وحتى الجزائية معا  17ص ] 458[تخضع له

وللمسؤولية التأديبية مجال خاص، وثابتة مستقلة عن سائر النظم التي تعالج باقي صور   

ق خاصة المسؤولية، وبالتالي يتم توقيع الجزاء التأديبي عندما يخالف رجال القضاء عامة والتحقي

  .83ص ] 148[الواجبات المفروضة عليھم أو يخرج عن مقتضيات ھذه الواجبات فيجازى تأديبيا

وقد أثير التساؤل حول إذا كانت ا�رادة ركنا في الجريمة التأديبية على النحو الوارد في قانون   

اشتراط ذلك 5ن  العقوبات، حيث ذھب البعض إلى اشتراط ا�رادة اQثمة، بينما يرى البعض اQخر عدم

] 148[القول بذلك يؤدي إلى بناء الجريمة التأديبية على ذات ا5سس المقررة في مجال قانون العقوبات

  .85، 84ص 

  موضوع التأديب. 2.1.2.2.2.2

لم ينتھج القانون الصادر بشأن موظفي الدولة سلك قانون العقوبات والقوانين الجنائية ا5خرى في   

وتحديد أركانھا ونوع ومقدار العقوبة المقررة لكل فعل منھا، وإنما اكتفى بمجرد  حصر ا5فعال المؤثمة

  .سرد لواجبات الموظفين وا5عمال المحظورة عليھم

 58الملغي بالقانون رقم  1951لسنة  210فالتشريع الوظيفي المصري مث� ضمن القانون رقم   

اكتفى بذكر  526ص ] 378[ين الموالية لهوجميع القوان 1978لسنة  47تم بالقانون رقم  1971لسنة 

الواجبات الواقعة على الموظف دون تحديد ل-فعال المؤثمة حيث أن كل عامل يخرج على مقتضى 

الواجب في أعمال وظيفته أو يظھر بمظھر من شأنه ا�خ�ل بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا، فا5فعال 

نوعا وإنما مردھا بوجه عام ا�خ�ل بواجبات الوظيفة المكونة للذنب ا�داري إذن ليست محددة حصرا و

أو الخروج على مقتضياتھا وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء، وإنما ترك تحديد ذلك 

للسلطة التأديبية بحسب تقديرھا لدرجة جسامة الفعل وما يستأھله من جزاء في حدود النصاب القانوني 

  .المقرر

الجزائري كذلك لم يخرج عن ھذا ا�طار حيث لم يتم تنظيم ومعالجة الحماية التشريع الوظيفي   

التأديبية محل الدراسة بطريقة منفصلة عن طبيعتھا حيث تمت معالجتھا ضمن القانون المنظم 
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حيث تضمن ھذا القانون الوضعي القانون ا5ساسي للقضاء أين يحدد واجبات القضاة ] 514[للقضاء

 60سير مھنتھم وتضمن الفصل الثالث منه قواعد انضباط القضاة ضمن المواد من  وحقوقھم وكذا تنظيم

أين ي�حظ من خ�لھا أن المشرع الجزائري نظم من خ�ل القانون ا5ساسي للقضاء ا5خطاء  62إلى 

  .المھنية المستوحية لقيام المسؤولية التأديبية في مواجھة رجال القضاء

انون ا5ساسي للقضاء على أنه يعتبر خطأ تأديبيا في مفھوم ھذا من الق 60حيث جاء نص المادة   

القانون كل تقصير يرتكبه القاضي إخ�) بواجباته المھنية ويعتبر أيضا خطأ تأديبيا بالنسبة إلى قضاة 

إلى جانب ما سبق أضاف . النيابة العامة ومحافظي الدولة ا�خ�ل بالواجبات الناتجة عن التبعية التدرجية

تحدد مدونة أخ�قيات مھنة القضاة التي  «:من نفس القانون على أنه 64شرع الجزائري نص المادة الم

وبذلك ترك مجال تحديد ا5خطاء المھنية . »يعدھا المجلس ا5على للقضاة ا5خطاء المھنية ا5خرى

الذي سوف نشير  المستوجبة للقيام بالمسؤولية التأديبية مفتوحا لھيئة أخرى ھي المجلس ا5على للقضاء

  .إليه )حقا

وبالرجوع إلى ما تم تحديده ضمن القانون ا5ساسي للقضاء فيما يتعلق با5خطاء المستوجبة لقيام   

  :المسؤولية التأديبية فھي حسب نص المواد المنظمة إليه إلى فئتين حسب مايلي

  الفئة ا5ولى

ي للقضاء حيث تعتبر أخطأ تأديبية من القانون ا5ساس 62و 61وھي تلك المحددة بنص المادتين   

  :جسيمة ما حدد على سبيل الحصر بنص المادتين حسب ما يأتي

  .كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة

عدم التصريح بالممتلكات بعد ا�عذار أو التصريح الكاذب بالممتلكات، خرق واجب التحفظ من 

طرف القاضي المعروضة عليه القضية بربط ع�قات بينه مع أحد أطرافھا بكيفية يظھر منھا افتراض 

قوى )نحيازه، ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج الحا)ت الخاضعة للترخيص ا�داري 

 المنصوص عليه، المشاركة في ا�ضراب أو التحريض عليه وعرقلة سير المصلحة، كذلك إفشاء سر

  .المداو)ت وإنكار العدالة إضافة ل�متناع العمدي عن التنحي في الحا)ت المنصوص عليھا في القانون

  الفئة الثانية

من القانون ا5ساسي للقضاء الذي ربط  60تتحدد ھذه الفئة بناء على ما جاء ضمن نص المادة   

لقضاء بالواجبات المھنية الواقعة على ا5خطاء المھنية المستوجبة لتوقيع الجزاء التأديبي بإخ�ل رجال ا

  .منه 25إلى  7عاتقھم، ولقد حدد نفس القانون تلك الواجبات ضمن فصل مستقل في المواد من 

وبالرجوع إلى نص المواد السابقة نجدھا أشارت إلى مجمل ما يجب على القاضي ا�تيان   

اتصال مباشر بإتيان رجال التحقيق والسير على نحوه وسوف نحدد فيما يأتي تلك الواجبات التي لھا 

  :من نفس القانون على حسب مايلي 11إلى  7�جراءات التحقيق والمحدد بالمواد من 
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على القاضي أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبھات والسلوكات الماسة  -

  .بحياده واستق�ليته

الشرعية والمساواة و) يخضع في ذلك إ) يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ  -

  .للقانون وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع

يجب على القاضي أن يعطي العناية ال�زمة لعمله وأن يتحلى با�خ�ص والعدل وأن يسلك  -

  .سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة

  .ة عليه في أحسن اQجاليجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروض -

يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المداو)ت وأ) يطلع أيا كان على معلومات تتعلق  -

  .بالملفات القضائية إ) إذا نص القانون صراحة على خ�ف ذلك

ما تجدر م�حظته في ھذا المقام، أن الواجبات سابقا ) تطرح على إطار الفئة ا5ولى السابقة   

لذلك تتفق مع المبادئ ا5ساسية التي يقوم عليھا التحقيق كلتك المتعلقة بسرية التحقيق والسرعة في الذكر 

  .إنجازه

  خصائص وأھداف الحماية التأديبية. 3.1.2.2.2.2

مما سبق عرضه في دراستنا لموضوع التأديب وكذلك طبيعته يمكن ا�شارة إلى خصائص   

  :ديبية على النحو التاليوأھداف التأديب في إطار الحماية التأ

  خصائص الحماية التأديبية

إن المخالفات ا�دارية ) تصدر إ) من قبيل موظف، وأن الجزاء التأديبي ) يقع إ) عن فعل يعد   

إخ�) بواجبات الوظيفة ومقتضياتھا ويتضمن ھذا الجزاء مساسا بمزايا الوظيفة، ومن ھذا نرى 

�دارية والعقوبات الجزائية  فا5ول ) يمس الموظف إ) في نطاق ا)خت�ف الواضح بين الجزاءات ا

مزايا مھنته بينما الثاني أكثر خطورة، إذ يمس الفرد بماله وشرفه وحياته، وھذا يعني أن الجزاء التأديبي 

  .42ص ] 136[أقل خطورة من العقوبة الجزائية من حيث النتائج واQثار

قوبات ا�عدام والسجن غير أنھا تعرف عقوبات أخرى ) يأخذ كما أن القوانين التأديبية تجھل ع  

با�ضافة إلى العقوبة التأديبية ) . بھا قانون العقوبات مثل اللوم والوقف عن العمل والنقل وما إلى ذلك

تسري إ) على العاملين في الدولة ، بينما قانون العقوبات يعاقب أي فرد على إقليم الدولة وبينما تھدف 

بات الجزائية إلى الحفاظ على المشاعر العامة ومصالح المجتمع بصفة عامة نجد أن العقوبات العقو

ص ] 280[التأديبية ذات ھدف محدد بدقة لتعلقھا بمصلحة المرفق الذي ارتكب الموظف الخطأ في نطاقه

40.  
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يئة وبناء على ما سبق يتضح جليا أن الحماية التأديبية تھدف إلى حماية وصون مصالح الھ  

  .370ص ] 253[وحسن سير مرفقھا الذي وجد لحماية حقوق وحريات ا5فراد

  أھداف الحماية التأديبية

الجزاء التأديبي موضوع الحماية التأديبية يبدو من ظاھر ا5مور أنه يستھدف في الحقيقة كشف   

، وھنا 7ص ] 148[العيوب في البناء ا�داري تمھيدا �ص�حه بما يمنع من ارتكاب المخالفات مستقب�

دور التأديب كإجراء ع�جي كما يھدف إلى إص�ح الموظف وتبصيره بواقعة الخطأ فالتأديب ) يقوم 

مما  49ص ] 425[على أساس فكرة العقاب وإنما رسالته ھي ا�ص�ح والتقويم ورفع كفاءة ا5داء

داء رسالته، فأساس الجزاء يؤدي إلى حسن سير المرفق العام بانتظام وإجراء حتى يتمكن المرفق من أ

ا�داري ھو وجوب سير المرفق العام، وذلك أن الجزاء يكفل استقرار قواعد النظام، فھو يمثل الضمانة 

  .131ص ] 76[الفعالة لتوجيه الموظف إلى القيام بواجباته

إلى القول بأن غرض التأديب ھو العقاب، ومشروعية العقاب   17ص ] 478[وذھب رأي آخر  

ا5ول منع الموظف المخالف من : وم على الزجر لمرتكب الفعل ولغيره فالتأديب يستھدف أمرينإنما تق

العودة مستقب� إلى ارتكاب المخالفة التأديبية واQخر ضرب المثل لغيره من الموظفين حتى يتحرى الثقة 

  .في أداء وظيفته

  اخت�ف الجريمة التأديبية عن الجريمة الجزائية. 4.1.2.2.2.2

تختلف الجريمة التأديبية في طبيعتھا وفي أركانھا عن الجرائم المنصوص عليھا في قانون   

العقوبات فلكل منھما وزنھا ومقوماتھا وقد يكون الفعل ذنبا إداريا وفي الوقت نفسه ) يعتبر ذنبا جنائيا إذ 

فة التعليمات والسلوك المرد في الحالة ا5ولى إلى ا�خ�ل بواجبات الوظيفة وما ينطوي عليه من مخال

الوظيفي الواجب مراعاته حتى يكون الموظف بعيدا عن كل شبھة استقرار للثقة التي ) بد من توافرھا 

فيه حرصا على الصالح العام، وأما في الحالة الثانية فإن الذنب يكون قد خرج من النطاق ا�داري إلى 

ن يكون الفعل الواحد ذا وجھين جزائي وإداري، نطاق قانون العقوبات وتناولته نصوص، وھذا ) يمنع أ

وقد ترى السلطة المختصة بالدعوى الجزائية ا)كتفاء بالعقوبة ا�دارية فتحيل ا5مر برمته إلى الجھة 

ا�دارية، كما أن السلطة ا�دارية ليست في جميع ا5حوال مقيدة بما تقضي به المحكمة الجزائية إذ أن 

  .930ص ] 298[شط فيهلكل منھما مجاله الذي ين

وعلى ذلك فالحكم بالعقوبة الجزائية ) يمنع الجھة ا�دارية من محاسبة الموظف على ما يكون   

قد إنطوى عليه ھذا الفعل الجزائي من مخالفة إدارية، وأيضا إذا ما قضى ببراءة رجل التحقيق لعدم 

أمره من ناحية ما إذا كان الفعل  تكامل أركان الجريمة الجزائية، فإن للجھة ا�دارية أن تنظر في
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المنسوب إليه يكون ذنبا إداريا أم ) بحيث ) تتعدى في ھذا النظر ما ھو خارج من اختصاصھا المرسوم 

  .204ص ] 279[قانونا

يكفي في الجريمة ا�دارية أن تحمل ا5فعال المنسوبة إلى رجال التحقيق في ثناياھا ما يسمى   

وتقدير ذلك كله راجع إلى السلطة ا�دارية ما دام تقدريھا في . حة العامةحسن السمعة بما يضر المصل

ھذا الشأن يستند إلى أصول ثابتة في ا5وراق تؤدي إلى النتيجة التي انتھت إليھا دون انحراف أو إساءة 

أما الجريمة الجزائية فمصدرھا القانون وتتبع في شأنھا أصول قانون ا�جراءات . )ستعمال السلطة

  .96ص ] 163[لجزائيةا

وخ�صة القول الجريمة التأديبية قوامھا مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتھا أو لكرامة   

الوظيفة وس�متھا بينما الجريمة الجزائية ھي خروج المتھم على المجتمع فيما ينھى عنه قانون العقوبات 

  .حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتينوالقوانين الجزائية أو تأمر به، فا)ستق�ل حتما قائم 

  مصادر الحماية التأديبية. 2.2.2.2.2

مما ھو جدير بالذكر أن مصادر الحماية التأديبية ليست واحدة فقد تفرضھا قواعد ا�جراءات   

ين الجنائية أو القوانين التي تنظم الھيئات والطوائف المختلفة أو القوانين الخاصة بتأديب العاملين المدني

  .في الدولة

ولما كانت الجريمة التأديبية التي تنشأ عن انتھاك حق من حقوق المتھم ا5ساسية خ�ل مراحل   

الدعوى الجزائية بما فيھا مرحلة التحقيق قد تقع من القاضي، سواء قام بالعمل بنفسه أو بواسطة ا�نابة 

في القوانين المنظمة لتأديب تلك الفئات القضائية فسوف نتعرض في دراستنا ھذه لتلك الحماية التأديبية 

من الموظفين مع إيضاح الضمانات الخاصة التي تحيط بتأديب القضاء وأعضاء الضبطية القضائية 

  .والتي تختلف عن تلك التي يحاط بھا الموظفون اQخرون إضافة إلى المسؤولية التأديبية للمحامي

  راءات الجزائيةالحماية التأديبية في قانون ا�ج. 1.2.2.2.2.2

تناول قانون ا�جراءات الجنائية المصري الحماية التأديبية ضمن نصوصه حيث أن مأمور   

الضبط القضائي الذي خالف واجباته أو قصر في عمله يكون قد عرض نفسه لرفع الدعوى التأديبية 

مور والضبط يكون المأ «:منه على أنه 22ضده بناء على طلب النائب العام، حيث جاء نص المادة 

وللنائب العام أن يطلب إلى . القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين �شرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتھم

الجھة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع 

  .»ائيةالدعوى التأديبية عليه وھذا كله ) يمنع من رفع الدعوى الجن
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وبنص ھذه المادة يكون قانون ا�جراءات الجزائية المصري قد ألقى على عاتق أعضاء   

الضبطية القضائية مسؤولية كل خطأ يرتكبونه نتيجة ممارستھم غير المشروعة للوظيفة لتجاوزھم 

في ذات على أن يمنع ذلك من إقامة الدعوى الجزائية عليھم . الحدود المسموح بھا لھم بموجب القانون

  .315ص ] 241[الوقت

وفي فرنسا ورد النص في قانون أ�جراءات الجزائية على خضوع رجال الضبطية القضائية   

للمساءلة أ�دارية في حالة الخروج عن إرشادات وكيل الجمھورية وإشراف النائب العام، حيث 

أو منعھم مؤقتا أو نھائيا من  يخضعون إداريا لرقابة غرفة ا)تھام بوصفھا محكمة تأديبية وذلك لتأنيبھم

  .13ص ] 667[مباشرة واجبھم القضائي

أما في قانون أ�جراءات الجزائية السوفياتي فقد كفل حماية ذات طابع خاص ضد انتھاكات   

على " البروكيوراندار"السلطة القائمة على التحقيق لحقوق المتھم وضماناته ا5ساسية والمتمثلة في رقابة 

من التشريع ا5ساسي لDجراءات الجزائية ھناك سلطة  31الجزائية حيث أعطت المادة سير ا�جراءات 

فعالة للبروكيوراندار بموجبھا يحظر المحقق أو عضو التحقيق للكف عن أي انتھاك لقواعد ا�جراءات 

ة الجزائية خ�ل التحقيق، وتبلغ ھذه السلطة ليس فقط منع المخالف من استمرار في التحقيق بل إقام

الدعوى الجزائية والمساءلة التأديبية ضد المعتدي، كما أنه تجوز مساءلة القاضي تأديبيا عن أي جنوح 

في سلوكه الوظيفي وذلك السلطان الممنوح للبروكيوراندار نابع من امتداد سلطته في الرقابة على سيادة 

  ].467[الشرعية ا)شتراكية

لج الحماية التأديبية للشرعية أ�جرائية أثناء مرحلة أما عن التشريع ا�جرائي الجزائري فقد عا  

التحقيق متى اتخذت ا�جراءات من طرف ضابط الشرطة القضائية في إطار ا�نابة القضائية الصادر 

للفقرة الثانية من قانون ا�جراءات الجزائية على  12عن جھة التحقيق حيث جاء نص المادة 

لضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة ويتولى وكيل الجمھورية إدارة ا«:أنه

، بمعنى أن أي إخ�ل »اختصاص كل مجلس قضائي، وذلك تحت رقابة غرفة ا)تھام بذلك المجلس

يمكن أن يصدر عن ضابط الشرطة القضائية يخضع إلى رقابة وإدارة مسؤوله المباشر الممثل في النيابة 

  .69، 68ص ] 261[تھامالعامة تحت اختصاص غرفة ا)

نظم قانون ا�جراءات الجزائية قواعد المسؤولية التأديبية لضابط الشرطة القضائية ضمن المواد   

حيث تراقب غرفة ا)تھام أعمال ھذه الفئة بعد أن يرفع لھا ا5مر إما من طرف  211إلى  206من 

  .ة أمامھاالنائب العام أو من تلقاء نفسھا إثر نظرھا في القضايا المطروح

وفي ھذا المقام تأمر غرفة ا)تھام بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط   

الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون ھذا ا5خير قد تمكن مقدما من ا�ط�ع على ملفه 
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يجوز لضابط الشرطة المحفوظ ضمن ملفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس، كما 

  .القضائية أن يستحضر محاميا للدفاع عنه

يجوز لغرفة ا)تھام دون ا�خ�ل بالجزاءات التأديبية التي قد تقع على ضابط الشرطة القضائية   

من رؤسائه التدرجيين أن توجه إليه م�حظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط  

بإسقاط تلك الصفة عنه نھائيا، تبلغ قرارات غرفة ا)تھام الصادرة ضد ضابط للشرطة القضائية أو 

  .الشرطة القضائية بناء على طلب النائب العام إلى السلطات التي يتبعونھا

من جانب آخر جاء قانون ا�جراءات الجزائية الجزائري خاليا من نص قانوني بخصوص قيام   

ث أنه بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجده خاليا من نص المسؤولية التأديبية لقاضي التحقيق حي

قانوني حول المسؤولية التأديبية لقاضي التحقيق وھذا على خ�ف ما جاء ضمن قيام المسؤولية المدنية 

  .والجزائية

   الحماية التأديبية في القوانين العضوية. 2.2.2.2.22.

على قيام المسؤولية التأديبية لرجال القضاء وذلك نصت قوانين عضوية كثيرة في دول مختلفة    

  :من خ�ل تحديد الجزاء التأديبي والجھة المكلفة بتقريره على النحو التالي

  الجزاء التأديبي

على أن لرئيس المحكمة من تلقاء  1972لسنة  46نص قانون السلطة القضائية المصري رقم   

يه القضاة إلى ما يقع منھم مخالفا لواجباتھم أو مقتضيات نفسه أو بناء على قرار الجمعية العام حق تنب

وظائفھم بعد سماع أقوالھم ويكون التنبيه شفاھة أو كتابة وفي الحالة ا5خيرة يجب إب�غ صورة التنبيه 

  .360ص ] 279[إلى وزير العدل

لمحاكم على أن لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء با 94كذلك نص القانون المذكور في مادته رقم   

ا)بتدائية وقضاتھا كما أن لوزير العدل والنائب العام توجيه تنبيه 5عضاء النيابة العامة الذين يخلفون 

بواجباتھم إخ�) بسيطا، فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نھائيا رفعت الدعوى 

رجال القضاء وأعضاء النيابة في عقوبتين التأديبية، وتنحصر العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعھا على 

ھما اللوم أو العزل ف� يجوز توقيع أي عقوبة أخرى من العقوبات المنصوص عليھا في القانون العام 

  .300ص ] 253[لموظفي الدولة

أما عن الجزاء التأديبي الناتج عن قيام المسؤولية التأديبية لرجال القضاء في التشريع الجزائري   

النص عليه ضمن قانون خاص به ھو القانون ا5ساسي للقضاء السابق ا�شارة إليه وذلك من فلقد ورد 

  .من القانون السالف الذكر 68إلى المادة  63نص المادة 
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حيث يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما لعقوبة العزل كذلك يعاقب بنفس العقوبة   

ة عن جنحة عمدية، إضافة إلى عقوبة العزل صنفت إذا تعرض إلى عقوبة جنائية أو عقوبة جنحي

العقوبات من الدرجة ا5ولى وھي التوبيخ والنقل  ]:512[العقوبات التأديبية إلى درجات حسب مايلي

العقوبات من الدرجة الثانية وھي التنزيل من درجة واحدة إلى ث�ث درجات، سحب بعض . التلقائي

التوقيف لمدة أقصاھا :  العقوبات من الدرجة الثالثة وھي. نالوظائف، القھقرة بمجموعة أو مجموعتي

. إثنى عشر شھرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي

  .ا�حالة على التقاعد التلقائي والعزل: وھي: العقوبات من الدرجة الرابعة

  ]:512[تأديبية نحددھا فيمايليورتب نفس القانون أثار عديدة عن العقوبة ال  

يستمر القاضي الموقوف بعد متابعة قضائية في ا)ستفادة من مجموع مرتبه خ�ل فترة ستة  -

أشھر، وإذا لم يصدر عند نھاية ھذا ا5جل أي حكم نھائي يقرر المجلس ا5على للقضاء نسبة المرتب 

  .الممنوح للقاضي

قوبة واحدة غير أن العقوبات من الدرجتين الثانية ) تترتب على ارتكاب خطأ تأديبي إ) ع -

  .والثالثة السابق تحديدھما يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل التلقائي

يمكن للقاضي المعني أن يقدم طلبا برد ا)عتبار إلى السلطة التي أصدرت العقوبة بعد مضي  -

القانون بعد مضي سنتين من تاريخ  سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليط العقوبة، ويتم رد ا)عتبار بقوة

  .توقيع العقوبة المتعلقة با�نذار أو التوبيخ

يجوز للقاضي محل العقوبات من الدرجة ا5ولى والثانية أو الثالثة أن يرفع طلب رد ا)عتبار  -

 أمام المجلس ا5على للقضاء في تشكيلته التأديبية، و) يجوز قبول ھذا الطلب إ) بعد مضي سنتين من

النطق بالعقوبة، ويتم رد ا)عتبار بقوة القانون بعد مضي أربع سنوات من النطق بالعقوبة وھي بذلك 

  .تختلف عن اQجال المحددة في حالة توقيع العقوبة التأديبية

من نفس القانون بأن تثبت عقوبتا العزل وا�حالة على التقاعد  70إضافة إلى نص المادة  -

أع�ه بموجب مرسوم رئاسي، ويتم تنفيذ العقوبات ا5خرى  68في المادة  التلقائي المنصوص عليھما

  ..بقرار من وزير العدل

  الجھة المكلفة بتقرير الجزاء التأديبي

سار المشرع المصري على أن تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتھم من   

اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية أقدم ث�ثة من رؤساء محاكم 

ا)ستئناف وأقدم ث�ثة من مستشاري محكمة النقض، أين تنعقد جلسات المحكمة التأديبية بصفة 

، وتقام الدعوى التأديبية على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من النائب العام 40 ص] 280[سرية

بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعھا القاضي، 
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در قرارا ويكون رفع الدعوى بعريضة تشتمل على التھمة وا5دلة المؤيدة لھا وتقدم لمجلس التأديب ليص

  .380ص ] 253[بإع�ن القاضي أو عضو النيابة للحضور أمامه

ويذھب المشرع الفرنسي في نفس ا)تجاه الذي تبناه المشرع المصري في تقريره الحماية لفئات   

خاصة من الموظفين بنقل السلطة التأديبية من يد الرؤساء ا�داريين إلى مجالس تأديبية، وقد تقرر ذلك 

ضا من ا5صل العام المقرر في فرنسا ومن ھذه الفئات رجال القضاء، إذ يتمتع القضاة منذ ا)ستثناء أي

وقت طويل بالحماية التأديبية خاصة، وأوكلت مھمة المراقبة التأديبية لرجال القضاء إلى مجلس القضاء 

النسبة مع إعطاء الحق لوزير العدل في مباشرة السلطة التأديبية ب 1946ا5على منذ دستور سنة 

  .80ص ] 703[5عضاء النيابة العامة

كذلك المشرع الجزائري أسند مھمة الرقابة التأديبية لرجال القضاء إلى ھيئة مستقلة منصوص   

القاضي مسؤول أمام المجلس ا5على  «:من الدستور على أنه 19عنھا دستوريا  ما جاء بنص المادة 

، وھذا ما ھو إ) حرص »منصوص عليھا في القانونللقضاء عن كيفية قيامه بمھمته حسب ا5شكال ال

من المشرع على نقل سلطة المساءلة التأديبية لھذه الفئة الحساسة إلى ھيئة مستقلة عرفت ھذه الھيئة 

رجب عام  12مؤرخ في  12- 04بالمجلس ا5على للقضاء المنشأة بموجب القانون العضوي رقم 

  .تشكيل المجلس ا5على للقضاء وعمله وص�حياتهالمنظم ل 2004سبتمبر  6الموافق لـ  1425

من القانون العضوي للمجلس ا5على للقضاء تشكيلة ھذا ا5خير أين  3حدد ضمن نص المادة   

يرأس  «:من الدستور على أنه 154يترأسه رئيس الجمھورية ، كما جاء الحرص عنه بنص المادة 

 «:من الدستور على أنه 155اء بنص المادة ، كذلك ما ج»رئيس الجمھورية المجلس ا5على للقضاء

يقرر المجلس ا5على للقضاء، طبقا للشروط التي يحددھا القانون تعيين القضاة ونقلھم وسير سلمھم 

ويسھر على احترام أحكام القانون ا5ساسي للقضاء وعلى رقابة إنضباط القضاة تحت رئاسة  –الوظيفي 

عن رئيس المحكمة  وزير العدل إلى جانب الرئيس يتشكل كذلك وينوب . »الرئيس ا5ول للمحكمة العليا

من الرئيس ا5ول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا وعشر قضاة ينتخبون من قبل زم�ئھم 

حسب التوزيع المحدد بنص المادة، كذلك يجتمع المجلس ا5على للقضاء في دورتين عاديتين في السنة 

  .514[ع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو من نائبهويمكنه أن يجتم

غير أنه وفي المجال التأديبي يختلف الوضع حيث يرأس الرئيس ا5ول المحكمة العليا، المجلس   

ا5على للقضاء عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة 

من القانون السالف الذكر وبذلك تكون سلطة تحريك الدعوى التأديبية  21ه نص المادة حسب ما جاء ب

  :ضد رجال القضاء من اختصاص وزير العدل أين نميز في ھذا المقام بين حالتين
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  عدم مباشرة الدعوى التأديبية

اء يمكن لوزير العدل أن يوجه إنذارا للقاضي دون ممارسة تأديبية ضده، كما يمكن لرؤس  

الجھات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والنظام القضائي ا�داري أن يواجھوا ضمن نفس 

  ].512[الشروط إنذارا للكل فيما يخصه إلى القضاة التابعين لھم

  مباشرة الدعوى التأديبية

بحيث إذا  يباشر وزير العدل الدعوى التأديبية أمام المجلس ا5على للقضاء في تشكيلته التأديبية  

بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما سواء تعلق ا5مر با�خ�ل بواجبه المھني أو 

ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المھنة بطريقة ) تسمح ببقائه في منصبه يصدر 

ضي المعني وبعد إع�م قرارا بإيقافه عن العمل فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات القا

مكتب المجلس ا5على للقضاء و) يمكن بأي حال أن يكون ھذا التوقيف موضوع تشھير يحيل وزير 

العدل ملف الدعوى التأديبية إلى رئيس المجلس ا5على للقضاء في تشكيلته التأديبية في أقرب اQجال 

  ].512[الذي عليه أن يجدول القضية في أقرب دورة

من تقاضي كامل مرتبه، ويجب  65ضي الموقوف حسب الحالة المذكورة في المادة ويستمر القا  

على المجلس ا5على للقضاء أن يبث في الدعوى التأديبية في أجل ستة أشھر من تاريخ التوقيف وأ) 

  ].512[يرجع القاضي إلى ممارسة مھامه بقوة القانون

لقضاء أمام المجلس ا5على للقضاء إ) بناء وبناء عليه ) تباشر الدعوى التأديبية ضد  رجال ا  

 33إلى  23على طلب من وزير العدل أين يتم الفصل في الدعوى التأديبية بناء على أحكام المواد من 

من القانون المنظم لسير المجلس ا5على للقضاء أين يشارك وزير العدل في إجراءات المتابعة التأديبية 

أعضاء ا�دارة المركزية لوزارة العدل غير أنه إذا كان لوزير العدل  سواء بنفسه أو من ينوبه من بين

  .الحق في المشاركة في المناقشات فليس له الحق في أن يحظر المداو)ت

وفي سير الدعوى التأديبية أمام المجلس ا5على للقضاء يتولى القاضي أمين المجلس أمانة   

عه الرئيس مع إرفاق الملف الشخصي للقاضي المجلس ويحرر بشأن ذلك محضرا عن كل جلسة ويوق

  .محل المتابعة إضافة إلى ملف الدعوى الجزائية إن وجد

يعين الرئيس ا5ول للمحكمة العليا مقررا من بين أعضاء المجلس لكل ملف تأديبي لتقديم أو قيام   

لمرتبين على ا5قل بتحقيق عند ا)قتضاء ويختار المقرر من بين القضاة أعضاء المجلس ا5على للقضاء ا

في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأديبيا، يستمع المقرر للقاضي محل المتابعة وأن يشاھد ويتخذ 

  ].514[أي إجراء يراه مفيدا في الدعوى التأديبية ويختم عمله بتقرير إجمالي

انعقاده كما ينعقد المجلس ا5على للقضاء في دورتين عاديتين في السنة وكل ما اقتضى ا5مر   

سبق التوضيح أين تفتح الجلسة بعد ت�وة المقرر لتقريره يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل 
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، حيث يمكن استدعاء القاضي المعني لجلسة المجلس ا5على  ]514[دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه

بين زم�ئه أو بمحام، وإذا قدم القاضي  للقضاء أين يلزم عليه المثول شخصيا وله أن يستعين بمدافع من

المعني عذرا قويا لغيابه يمكن له أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من طرف مدافع عنه وفي ھذه الحالة 

يحق للقاضي المعني بالمتابعة أو مدافعه ا�ط�ع على الملف ]. 514[يتواصل النظر في الدعوى التأديبية

تصرفه لھذا الغرض لدى أمانة المجلس ا5على للقضاء قبل خمسة  التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت

  ].514[أيام على ا5قل من يوم عقد الجلسة

يمكن 5عضاء المجلس ا5على للقضاء وممثل وزير العدل أين يوجھوا مباشرة إلى القاضي   

ى للقضاء في ا5سئلة التي يرونھا مفيدة بعد انتھاء الرئيس من استجوابه، بعدھا يبت المجلس ا5عل

تشكيلته التأديبية في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة دون حضور القاضي المعني وممثل وزير 

، وله كذلك البت في الدعوى التأديبية في غياب القاضي محل المتابعة وا)ستدعاء أو في  ]514[العدل

  ].514[تخذه المجلس حضورياحالة رفض العذر الذي تقدم به ويعتبر في ھذه الحالة القرار الذي ي

وإذا كان ) يحظر القاضي المتابعة لمداو)ت المجلس التأديبي لوقوعھا في سرية تامة فإنه يدعى   

وا5كيد أن قرارت المجلس ا5على للقضاء ) بد أن تكون معللة ومنتظمة  ]514[لسماع منطوق القرار

  ].514[والسابق ا�شارة إليھاللعقوبات التأديبية المحددة بالقانون ا5ساسي للقضاء 

وإن إنفراد المتابعة القضائية للقضاة في ھيئة مستقلة لم يكن موقف المشرع الجزائري فقط بل   

سارت على ھذا المنوال دول كثيرة فمث� الدستور ا�يطالي قرر على أن موظفي ومأموري الدولة 

لجنائية والمدنية وا�دارية عن أي عمل فيه والمنظمات العامة مسؤولون مسؤولية مباشرة وفقا للقوانين ا

انتھاك للحقوق والحريات و) يجوز عزل القضاة وإعفائھم من الخدمة أو يوقفوا أو يحولوا إلى مراكز 

أخرى أو وظائف أخرى إ) بقرار صادر عن المجلس ا5على للقضاء ول-سباب الواردة في ا5نظمة 

ا�جراءات التأديبية ويتمتع أعضاء النيابة العامة بالضمانات  القضائية ولوزير العدل الحق في أن يحرك

التي نصت عليھا لوائح التنظيم القضائي في ھذا الشأن، كذلك كان الوضع في دستور ألمانيا ا)تحادية أين 

اسند الفصل والنظر في الدعوى التأديبية إلى مجالس عليا مستقلة حفاظا منھا على ھذه الھيئات الحساسة 

  .19ص ] 458[مجتمعفي ال

أما عن الھيئة المختصة بالنظر في المخالفات التأديبية لھيئة الدفاع فھي محددة بمجلس التأديب    

يتكون من سبع أعضاء من بينھم النقيب يتم تنصيبھم با)قتراع السري، ) ينعقد المجلس إ) بحضور 

موجب قرار مسبب وفي حالة تساوي أغلبية ا5عضاء ويبت بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة سرية ب

ا5عضاء يرجح صوت الرئيس و) يجوز إصدار  رأيه عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل ا)ستماع إليه 

أو تكليفه بالحضور، ويجب استدعاؤه لھذا الغرض قبل التاريخ المعين للحضور بإثني عشرة يوما  كاملة 

  .م ويجوز للمحامي المعني ا)ستعانة بمحام يختارهعلى ا5قل برسالة مضمنة مع ا�شعار با)ست�
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وقد يصدر عن المجلس التأديبي الناظر في التجاوزات التأديبية للمحامي إحدى العقوبات التأديبية   

الممثلة في ا�نذار الكتابي أو الشفوي، التوبيخ ، المنع المؤقت من ممارسة مھنة أقصاھا ث�ث سنوات 

فيذ والشطب من جدول المحامين ومن بين ا)خ�)ت التأديبية الموجبة لقيام ويمكن أن يكون موقوف التن

  .المسؤولية الجزائية رفض المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية القيام بمھامه

إن ا�جراءات المتبعة في خصوص مادة تأديب المحامي ھي ا�جراءات المدنية وليس الجزائية   

ن مواطنا أو متقاضيا أو محاميا على محضر رسمي مستقل وعلى العضو حيث يسمع الشاكي سواء كا

المقرر تقديم تقريره في المھلة القانونية الضرورية له المحددة من طرف المجلس ويتضمن التقرير 

تفصي� للعناصر الواقعة مع إبداء الرأي المتوصل إليه ويلقي إثر الجلسة على مسمع المحامي التقرير 

ا5خير الرد على ا5سئلة الموجھة من طرف النقيب أو ا5عضاء ، المداولة تتم بعد انتھاء  المنجز، ولھذا

المرافعات أين يتم التصويت على التقرير، وإذا ألغى المجلس التأديبي نتائج التقرير المقدم إليه كليا أو 

العقوبة التأديبية جزئيا فإنه يبادر إلى المداولة والتصويت على المقترحات ا5خرى ويصدر المجلس 

  .السابق ذكرھا

بث�ث سنوات من يوم ] 513[من قانون المحاماة 59تتقادم الدعوى التأديبية طبقا لنص المادة   

ارتكاب ا5فعال وتنقطع باتخاذ أي إجراء متابعة، يكون قرار المجلس التأديبي قابلة للطعن من طرف 

من قانون  60للطعن المنصوص عنھا ضمن المادة وزير العدل والمحامي المعني أمام اللجنة الوطنية 

  .يوما من تاريخ تبليغ المجلس التأديبي 15المحاماة، وذلك في أجل 
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  خــاتـمـة

حولنا  جرائية أثناء مرحلة التحقيق أينينا بعون X من دراستنا المتعلقة بحماية الشرعية ا�إنتھ  

التطرق لجميع مظاھر وصور الحماية سواء كانت )حقة )تخاذ إجراءات التحقيق أو سابقة لھا، وبعد 

  .دراستنا ھذه توصلنا إلى نتائج واقتراحات سوف تكون معرض لخاتمة موضوعنا

إلى درسنا من خ�ل الباب ا5ول الحماية السابقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق بالنظر   

أن أھم مظاھر حماية حقوق وحريات ا5فراد تتحقق من خ�ل تحديد لضوابط الشرعية ا�جرائية أثناء 

المرحلة محل الدارسة حتى أن ھذه الضوابط وحدھا ) تكفينا للوصول إلى دراسة جيدة للموضوع بل 

  .عالجنا قبله ماھية الشرعية ا�جرائية من جھة وماھية التحقيق من جھة ثانية

يث بدراستنا لماھية الشرعية ا�جرائية توصلنا إلى أن الشريعة ا�س�مية قد سبقت بقية ح  

التشريعات القديمة المتمثلة في التشريعات العراقية والمصرية واليونانية والرومانية القديمة وتشريعات 

رائية كانت قرون العصور الوسطى في تكريس مفھوم شرعية الجزائية، وتوصلنا إلى أن الشرعية ا�ج

محل دراسات فقھية عديدة متعلقة بمفھومھا وعناصرھا با�ضافة إلى ا5نظمة ا�جرائية التي عرفت في 

  .ظلھا

 امتعلق اواحد احيث على الرغم من التعريفات العديدة للشرعية ا�جرائية إ) أنھا تحمل إطار  

التي تقيد المشرع الجزائي ا�جرائي  بالخضوع للقانون وا)لتزام بأحكامه من جانب الجميع، فھي القيود

  .لكفالة احترام الحرية الشخصية في مواجھة السلطة

أما عن أساس الشرعية  ا�جرائية فنجد أنھا مبدأ عالمي نصت عليھا ا)تفاقيات الدولية وإع�ن   

يعات حقوق ا�نسان وأكدتھا الدساتير وقوانين وأصول المحاكمات الجزائية بين طياتھا في ظل التشر

  .المقارنة وقانون ا�جراءات الجزائية في ظل التشريع الجزائري

ھذا وتطرقنا في دراستنا إلى المبادئ التي تقوم عليھا شرعية ا�جراءات الجزائية ومن أھمھا أن   

مع جميع التشريعات على ذكره، كذلك كون القانون مصدر لقواعد في المتھم البراءة الذي تكاد تج ا5صل

الجزائية يشكل مبدأ ھاما من المبادئ التي تقوم عليھا شرعية ا�جراءات الجزائية حيث  ا�جراءات

يفترض أن تصدر كافة القواعد التي تحدد ھذه ا�جراءات عن المشرع نظرا لمساسھا بحقوق وحريات 

ر الحياد ا5فراد، كما تكلمنا على إشراف القضاء على التطبيق السليم لقواعد ا�جراءات الجزائية في إطا

وا)ستق�لية وھذا ما من شأنه أن يضمن أكبر قدر ممكن من حماية الحقوق والحريات الفردية وفي إطار 
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ن من ا5نظمة النظام ا)تھامي والنظام ية عرفت التشريعات ا�جرائية نوعيعناصر الشرعية ا�جرائ

  .التنقيبي وكان بينھما نظام ثالث ھو النظام المختلف

التي عرفت في الشرعية ا�جرائية من خ�ل تحديد مضمونھا مزاياھا وعيوبھا  درسنا ا5نظمة  

ا محاولة جمع المشرع لن تبنيھا إلى أحد ا5نظمة أين تبينإلى غاية ما عرفته التشريعات ا�جرائية من 

�جرائي الجزائري بين مزايا النظامين ا)تھامي والتنقيبي حرصا منه على حقوق وحريات ا5فرادا.  

عالجنا كذلك ضمن نفس ا�طار ماھية التحقيق من خ�ل تحديد المقصود منه كذلك غرضه   

وحدود اتخاذ أعمال التحقيق سواء تعلقت بالحدود الموضوعية أو ا�جرائية كذلك سلطنا الضوء على 

التحقيق  جھاته بالنظر إلى ارتباطھا بالدراسة المتعلقة بالحماية ال�حقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة

والتي من شأنھا ا)رتباط بالجھات المكلفة باتخاذ إجراءاته كذلك عكفنا على تفصيل خصائص ھذه 

ا�جراءات وخصائص الجھات القائمة على اتخاذھا ل�رتباط الوثيق القائم بين مدى توافر ھذه الصفات 

  .وع�قتھا بتحقيق شرعية إجرائية فعالة

لمشرع ا�جرائي الجزائري أوكل مھمة اتخاذ إجراءات حيث توصلنا من خ�ل ما سبق أن ا  

التحقيق إلى درجتين تمثلت الدرجة ا5ولى في قاضي التحقيق والثانية في غرفة ا)تھام وتعتبر ھذه 

أ5خيرة جھة ثانية للتحقيق وجھة مراقبة له كما ظھر ذلك ضمن الباب الثاني لدراستنا، وسواء تم التحقيق 

و الثانية فإنه يصدر عن أشخاص مؤھلين له تجتمع لديھم مجموعة من الصفات التي أمام الدرجة ا5ولى أ

  .من شأنھا الحرص على تكريس الشرعية ا�جرائية 

دائما وفي إطار الباب ا5ول المتعلق بالحماية السابقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة سير   

ت الجزائية في تحقيقه للشرعية أ�جرائية حيث الدعوى محل الدراسة بينا بالتفصيل دور قانون ا�جراءا

يظھر ھذا الدور من خ�ل التطبيق الفعال للقواعد القانونية المتعلقة با�جراءات المتخذة أثناء مرحلة 

  .التحقيق

وتبدو ا5ھمية البالغة لقانون ا�جراءات الجزائية في تطبيق قانون العقوبات من خ�ل بقاء   

حتى تأتي ا�جراءات فتحولھا إلى معاني حية، فك� القانونين الموضوعي  قواعده في دائرة السكون

وا�جرائي يعتبر كل منھما مكم� لTخر ولھما ھدف مشترك في مكافحة ا�جرام في إطار الشرعية 

ا�جرائية والشرعية الموضوعية، لذلك يعتبر من العناصر ا5ساسية التي تقوم عليھا شرعية ا�جراءات 

مبدأ ) عقوبة بغير دعوى جزائية الذي يھدف إلى منع معاقبة أي فرد دون متابعة إثبات الجزائية 

  .مسؤوليته كما يقتضيه القانون

كان أساس دراسة الباب ا5ول أن حماية الشرعية ا�جرائية لن تتحقق إ) بالدراية الكاملة   

حقيق حيث على رجال التحقيق الحرص والكافية والدقيقة للقواعد ا�جرائية المنظمة لقانونية مرحلة الت

الجيد على تطبيق وسير بناء على ما جاءت به النصوص القانونية المنظمة لDجراء وھذا ما سوف يحقق 
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 امھم ا) محالة حماية سابقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق لذلك خصصنا ضمن دراستنا جزء

  .متعلق بضوابط اتخاذ إجراءات التحقيق

عالجنا في إطار ما سبق تحديده ضوابط الشرعية المتعلقة بجمع ا5دلة بمختلف أنواعھا المادي   

الفني والقولي أين تمت دراسة القواعد ا�جرائية المنظمة 5عمال رجال التحقيق أثناء المرحلة محل 

اش لتعلقھما بالمساس الدراسة كتلك المتعلقة بالمعاينة والتفتيش، وما تثيرھما النصوص المنظمة لھا من نق

بحرمة المنزل وحرمة ا�نسان، كذلك تضمنت دراستنا 5ھم وأخطر إجراءات مرحلة التحقيق لورود 

ا بالضحية، المتھم ا)تصال المباشر بين رجال التحقيق وأطراف الخصومة الجزائية سواء ما تعلق منھ

نتائج ھامة في كشف حقيقة  على إجراء ا)ستجواب أھم إجراء في التحقيق لما ينطويوالشھود وكان 

  .الجريمة المرتكبة وذلك في إطار جمع الدليل القولي

كذلك تضمنت دراستنا لضوابط جمع ا5دلة، دراسة ضوابط اتخاذ ا�جراءات المستحدثة ضمن   

قواعد قانون ا�جراءات الجزائية ضمن آخر تعديل له أين تبنى المشرع الجزائري إجراءات تحقيق 

محل جدل كبير لتعلقھا الشديد بحقوق وحريات ا5فراد، حيث تدخل المشرع بضبطھا حرصا  جديدة كانت

منه على حماية الشرعية ا�جرائية فأدركنا ھذا الوضع وسلطنا الضوء على قواعدھا وحدودھا وكيفية 

ممارستھا حرصا منا كذلك على شرعيتھا، أيضا لم نغفل دراسة قواعد ممارسة إجراءات التحقيق 

متمثلة في تلك ا5وامر والقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق وغرفة ا)تھام خاصة منھا تلك وال

  .المتعلقة بقيد حرية المتھم وكيفية حرص المشرع على ضبطھا دون المساس بحريات وحقوق ا�نسان

حقة بعد كل ما سبق انتقلت دراستنا إلى الباب الثاني والذي يحمل في طياته مظاھر الحماية ال�  

للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق، بمعنى الكيفية التي يتم بھا حماية الشرعية بعد اتخاذ إجراءات 

التحقيق من خ�ل دراسة جزاء انتھاك الضمانات ا�جرائية وذلك بالنظر إلى أن الحقوق والحريات 

تكبة ما دام اتخاذ ھذه الفردية من شأنھا أن تخرق أثر إتيان إجراءات التحقيق في الجريمة المر

ا�جراءات صادر عن أشخاص إجرائيين غير معصومين من الخطأ، وبذلك ظھرت ضرورة إيجاد 

ميكانيزمات لحماية تلك الحقوق والحريات الفردية من الخروقات التي يمكن أن تشوبھا من طرف رجال 

  .التحقيق

  �جرائية تقر عددا من الجزاءات في اتضح من خ�ل دراستنا للباب الثاني أن غالبية التشريعات ا

مواجھة ا�جراءات غير المشروعية، فھناك الجزاء العقابي الذي يمثل في فرض العقوبة على الموظف 

الذي يخرق في تصرفاته النموذج القانوني عن طريق الجريمة من الجرائم المنصوص عليھا في القانون 

�ن ا�جراء المخالف للقانون وثمة جزاء مدني يتحدد العقابي وھناك الجزاء ا�جرائي الذي يمثل في بط

في تعويض من أضرت بھم ا�جراءات الغير المشروعة و)سيما أولئك الذين تسلب حريتھم لفترة طويلة 
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دون وجه حق وھناك جزاءات أخرى إدارية تتمثل في العقوبات ا)نضباطية التي توقع على رجال 

�  .جرائية باعتبار أن ذلك يشكل إخ�) بوجبات الوظيفةالتحقيق الذين ينتھكون الضمانات ا

ا�جرائي لصور حماية الشرعية ا�جرائية أثناء  ستنا للجزاءات الموضوعية والجزاءوفي درا  

مرحلة التحقيق بينا نوع الجزائي ا�جرائي الذي تبناه المشرع الجزائري والمتمثل في البط�ن، فحددنا 

اءات ا�جرائية ضبطنا مذاھبه وأنواعه وسلطنا الضوء على ما أخذ به مفھومه وتميزه عن باقي الجز

المشرع من أنواع البط�ن أثناء مرحلة التحقيق عالجنا في نفس السياق الجزاءات الموضوعية بتحديدنا 

للجرائم المنصوص عنھا ضمن قواعد قانون العقوبات والتي تحمل ضمن أركانھا تجريم خرق رجال 

ريات ا5فراد عن طريق ضبط وتنظيم جرائم محددة بأركانھا وبالعقوبة المترتبة عنھا، التحقيق لحقوق وح

حتى أن قيام ھذه الجرائم يترتب عنه نوعان من المسؤولية جزائية وأخرى مدنية إضافة إلى المسؤولية 

  .التأديبية وكانت كلھا محل دراسة

الجزائية والمتمثلة إما في السلطة  تكلمنا كذلك عن السلطات المختصة بحماية شرعية ا�جراءات  

القضائية كحالة قيام المسؤولية العقابية والمدنية وكذلك حالة قيام الجزاء ا�جرائي الممثل بالبط�ن، 

حددنا كذلك الھيئات ذات الطابع ا�داري والمكلفة باتخاذ إجراءات المتابعة ا�دارية لرجال التحقيق إثر 

ا المساس بالحقوق والحريات الفردية وبالنتيجة المساس بالشرعية ا�جرائية ا�خ�ل با)لتزامات من شأنھ

  .والمتمثل في المجلس ا5على للقضاء

وبناء على ما سبق تتمثل الحماية السابقة للشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق في ا�شراف   

مباشرة ا�جراءات في نطاق القضائي السابق على مباشرة ا�جراء باختصاص قضاء التحقيق بإصدار و

الخصومة الجنائية و) شك أن ھذه الصورة للرقابة القضائية توافر أفضل حماية لشرعية ا�جراءات 

  .الجزائية أن القضاء ) يسمح بھذه ا�جراءات دون توافر قواعدھا وضوابطھا المنصوص عنھا قانونا

ة السابق تبيانھا فيتجلى في مراقبة لرحأما الحماية ال�حقة للشرعية ا�جرائية أثناء نفس الم  

القضاء لDجراءات الجزائية ومدى توافقھا مع القيود والضمانات القانونية الموضوعية والشكلية المقررة 

لشرعية ا�جراءات الجزائية وتتم ھذه الرقابة إما بتدخل صاحب المصلحة أو بإثارتھا من السلطة 

  .القضائية تلقائيا

الشرعية ا�جرائية سابقة أو )حقة )تخاذ إجراءات التحقيق فإنھا دراسة ھامة سواء كانت حماية   

  .استخلصنا منھا نتائج وتوصيات مھمة نعرض فيما سيأتي بعض النتائج المتوصل إليھا إثر دراستنا

أول ما أستنتج من دراستنا أن موضوع حماية الشرعية ا�جرائية أثناء مرحلة التحقيق من  -

حيوية والمھمة في الدعوى الجزائية )تصالھا بضمانات أطراف الدعوى الجزائية عامة الموضوعات ال

والمتھم خاصة وھذه ا5خيرة لھا صلة بحقوق وحريات ا5فراد التي حرصت جميع ا)تفاقيات وإع�نات 

  .حقوق ا�نسان والتشريعات على تقنينھا
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اء مرحلة التحقيق إ) بمعرفة مقاصد ھذه ما دام أنه ) يمكن الحديث عن الشرعية ا�جرائية أثن -

المفاھيم ومعانيھا ظھرت بذلك أھمية تحديد ماھية الشرعية ا�جرائية من جھة وماھية التحقيق من جھة 

  .ثانية

تي تقوم عليھا الحديث عن الشرعية ا�جرائية حديث طويل لكن المھم فيه ھي تلك العناصر ال -

في النطاق ا�جرائي، حيث تبين لنا أن التشريعات  اھام اتلعب دور ة البراءة التينيالشرعية وأھمھا قر

ا�جرائية ترتب على ھذا المبدأ نتائج مھمة في محيط الخصومة الجزائية ومتعلقة بإلقاء عبء ا�ثبات 

على عاتق جھة ا�دعاء والمحكمة وإعفاء المتھم من عبء تقديم الدليل على إثبات براءته وضرورة قيام 

�دانة على الحزم واليقين ) على الظن وا)حتمال وتفسير أي شك لصالح المتھم وكفالة الحرية أحكام ا

  .الشخصية للمتھم من خطر التعسف

ضمانة الحرية الشخصية ل-فراد وكفالة أمنھم الشخصي يستلزم أن يكون تعامل السلطات  -

  .براءةالقائمة على أمر الدعوى الجزائية مبنيا على أساس مبدأ قرينة ال

تبين لنا كذلك أن من أھم عناصر الشرعية ا�جرائية ھي قانونية ا�جراءات الجزائية التي  -

تتمثل بأن المشرع وحده ھو المختص بتحديد ا�جراءات الجزائية و) يجوز 5ية جھة أخرى أن تقوم 

ات الجزائية ھو الذي بھذا العمل، إضافة )ختصاصه بتحديد الجھات القضائية التي تقوم بمباشرة ا�جراء

يحدد اختصاصھا وكيفية تشكيلھا و) يجوز تفويض ا)ختصاص للسلطة القضائية مع ضرورة تساوي 

  .ا5فراد في الخضوع للقواعد القانونية

)حظنا كذلك حرص ا5نظمة ا�جرائية على ضبط مراحل سير الدعوى الجزائية بصفة عامة  -

ق بصفة خاصة أين تم الحرص على تحديد جھاته وحرص المشرع الجزائري على ضبط التحقي

  .جھة الحكم وجھة المتابعة عنوتقسيمھا إلى جھتين مع فصلھا 

على حرصه على  احرص المشرع على تحديد الحدود ا�جرائية والموضوعية للتحقيق عاكس -

  .ائيةحقوق وحريات ا5فراد من أي تدخل في ا)ختصاصات وھذا ما كان دائما غاية الشرعية ا�جر

التحقق وظيفة قضائية ھامة تستلزم فيمن يقوم بھا أن يكون على قدر كبير من الكفاءة  -

وا)ستق�ل وحسن التقدير والحيدة والتخصص كي يطمئن معه إلى حسن مباشرة إجراءاته، فصفات 

  .المحقق عاكسة على حرص المشرع على تكريس الشرعية ا�جرائية

ية تدوين إجراءات التحقيق وأنه من الضمانات المھمة للمتھم كما برز لنا ضمن الدراسة أھم -

وللسلطة القائمة بالتحقيق لكونه يسھم في الحفاظ على إجراءات التحقيق من التشويه والتحريف ويمكن 

المتھم من الرجوع إليه لكي يتمكن من إعداد دفاعه الذي يبني على ما ھو مدون في محضر التحقيق كما 

التناقض بين ا5قوال أمام سلطتي التحقيق والحكم فض� عن إمكانية تنفيذ الرقابة على  أنه يعمل على منع

  .ا�جراءات والنظر في مدى صحتھا من عدمه
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حرص المشرع ا�جرائي على وضع ضوابط إجراءات التحقيق وھي أكثر ا�جراءات مساسا  -

قة مرتكبي الجريمة ومعاقبتھم من بالحرية الشخصية غايته تحقيق موازنة بين مصلحة الدولة في م�ح

ناحية ومصلحة الفرد في صيانة حقوقه ا5ساسية في الحرية والسكينة وحرمة المسكن من ناحية أخرى 

  .ناھيك عن ا)لتزام بھذه الضوابط من الناحية العملية كانت أھم صورة لحماية الشرعية ا�جرائية

المختصة فقط مھمة إصدار ا5وامر الماسة برز ضمن دراستنا أنه عھد إلى السلطة القضائية  -

بحرية المتھم وأن تمنع أية جھة أخرى من ممارسة ذلك استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة 

من يقوم بھذه المھمة ي وإعما) لمبدأ الفصل بين سلطات ا)تھام والتحقيق والحكم، كما يجب أن تتوافر ف

حسن التقدير والحيدة والتخصص لكي يطمئن معه إلى حسن مباشرة من وا)ستق�لية و اكبير اقدر

  .إجراءات التحقيق

)حظنا ضمن قواعد ا�جراءات حرص المشرع على أنه ) يجوز استجواب المتھم إ)  -

أن ينبه المتھم بھذا الحق وإ) يجبر على ا�د)ء بأقوال قد تؤدي وبحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونا 

) يعتبر صمته قرينة ضده وكل ما سبق حرصا على لذلك فإن من حقه وأن يظل صامتا وأإلى إدانته 

  .إجراءات 105و 100ضبط ضمن المادتان التكريس شرعية ا�جراء والمحددة ب

نظام العام لتعلقھا بمصلحة حقيقية ) تتصل بالمتھم تبين لنا كذلك أن كفالة حق الدفاع من ال -

فحسب بل تتصل بالشرعية أ�جرائية ذاتھا وتعتبر من ا5شكال الجوھرية في الدعوى الجزائية التي 

  .يترتب على مخالفتھا البط�ن

اتضح كذلك ضمن الدراسة خضوع إجراء الحبس المؤقت إلى قيود وضوابط عديدة إعما)  -

  .البراءة، حيث ) يلجأ إليه إ) في حا)ت استثنائية وفي جرائم خطيرةلمبدأ افتراض 

أقرت المبادئ الدولية والدستورية والمؤتمرات الدولية والقوانين العقابية وا�جرائية صيانة  -

حرمة الحياة الخاصة للمتھم ف� بد من احترام الحياة الخاصة فلكل فرد حياته العائلية ومنزله ومحتوياته 

اس�ته واتصا)ته وبناء على ذلك ) يجوز تفتيش منزل المتھم أو شخصه أو مراقبة اتصا)ته ومر

  .ومراس�ته  إ) بإذن كتابي صادر عن سلطة قضائية مختصة ووفقا لما يأمر به القانون

إن الوصول إلى القول بعدم مشروعية التعذيب كان ثمار جھد أجيال متعاقبة من الف�سفة  -

طويل وقد استبعد لكونه من ا�جراءات التي تحط من كرامة ا�نسان وآدميته وتعدم إرادته  ونتيجة كفاح

بقدر ما فيه من  يب المتھم ليس فيه اعتداء عليه فقطوتجعله يتصرف دون حرية وا5كثر من ذلك أن تعذ

  .اعتداء على مصداقية القضاء نفسه وعلى استق�ليته وعلى حياده

الشخص وحرمة مسكنه ومراس�ته وخطاباته إ) بناء على إذن  ) يجوز المساس بحرية -

قضائي ووفقا للشروط والقيود القانونية الواجب إتباعھا عند ممارسة تلك ا�جراءات حفاظا على حرمة 

الحياة الخاصة للفرد وعائلته وھذا ما أكدته كافة المواثيق والمؤتمرات الدولية وكذلك عموم الدساتير 
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حرص عليه المشرع ا�جرائي الجزائري في حصره لبعض الجرائم المحددة على سبيل والقوانين وما 

  .الحصر الجائز بموجبھا اتخاذ ا�جراءات المستحدثة بموجب تعديله لقواعد قانون ا�جراءات الجزائية

قرره من حقوق وحريات ھو خير وسيلة لحماية الحرية أن الحفاظ على الشرعية بما ت -

حيث ) يجوز الخروج على مبدأ المشروعية عند ممارسة السلطة )ختصاصاتھا )تخاذ الشخصية للمتھم 

ا�جراءات الجزائية ضد المتھم، حيث ) يجوز لھا فرض أي قيود خ�فا لما ھو مقرر قانونا أو ممارسة 

ية تلك القيود وا�جراءات بطريقة يترتب عليھا إھدار ما قررته الشرعية أ�جرائية من ضمانات لحما

  .حرية المتھم إذ أن الشرعية تھدف لحماية المتھم وتطبيق القانون

لم يقف المشرع ا�جرائي موقفا سلبيا أمام انتھاك قواعد وضوابط إجراءات التحقيق بل رتب  -

طابع ا�جرائي لما لھا من انعكاس على فعالية ا�جراء الذي نظمه العليھا جزاءات فعالة خاصة تلك ذات 

  .ار قانوني يضمن قانونية  ا5عمال ا�جرائيةالمشرع في إط

ن�حظ كذلك حرص المشرع على تنظيمه للجزاء ا�جرائي الذي حدده في البط�ن ورتب  -

ثاره وكذا الجھات راءات التحقيق أين أبرز خصائصه وآفي بط�ن إج منفص� اأحكامه وخصص جزء

  .المكلفة به

قية وفعالة وسياجا يحمي حقوق ا5فراد وحرياتھم من إذا كان تقرير المسؤولية يمثل ضمانة حقي -

قف عند سؤولية ) تا�جراءات غير المشروعة في ظل ا5نظمة التي تقر بمسؤولية الدولة فإن صور الم

والتعويض عن أضرار التحقيق وإنما تبرز صور المسؤولية كذلك في . حد التقرير للسمؤولية المدنية

ي جريمة القبض بدون وجه حق وجريمة انتھاك حرمة المسكن فض� عن صورتھا الجزائية ممثلة مث� ف

  .المسؤولية التأديبية والتي تعد من الموضوعات الحديثة التي تبناھا المشرع الجزائري

أدرك المشرع أھمية قيام المسؤولية في اتخاذ إجراءات التحقيق فأوكل مھمة الحرص على  -

ه من س ا5على للقضاء الذي ينتخب أعضاؤالقضاء أو في المجل تطبيقھا لھيئات قضائية ممثلة في جھاز

  .بين كبار رجال القضاء

لوضع مجموعة من  اكل ما سبق ذكره عبارة عن ثمرة دراستنا والتي كانت بدورھا أساس  

  :والتوصيات لموضوع الدراسة والتي نحددھا فيما سيأتي اتا)قتراح

مة الجزائية عامة أكبر قدر ممكن من الحماية لكي نضمن للمتھم خاصة وباقي أطراف الخصو -

ھر أو) على حماية الشرعية ا�جرائية الحاملة في طياتھا قھم وحرياتھم الفردية ) بد أن نسالخاصة بحقو

  .غاية السمو بتلك الحقوق والحريات

ن على اتخاذ إجراءات التحقيق العمل على تكريس الحماية ) بد على رجال التحقيق القائمي -

  .المقررة للشرعية ا�جرائية مع التأكيد على الحماية السابقة قبل ال�حقة منھا
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نصوص القانونية المدرجة تحت عنوان جھات التحقيق أن المشرع ل)حظنا بدراستنا ل -

د)لة على مرحلة التحقيق مرات يكتفي باستعمال عبارة لالجزائري استعمل أكثر من عبارة واحدة ل

" التحقيق القضائي"رى عبارة ويستعمل مرات أخ" ا)بتدائي"خرى يضيف لھا لفظ مرات أ" التحقيق "

قعنا في الخلط ا5كيد لذلك يستحسن تدارك ھذا الوضع بتوحيد المصطلح الدال وھذه العبارات ي وكثرة

 على مرحلة التحقيق وذلك با)ستناد إلى أن جمع ا5دلة منقسم إلى جھتين وھي فئة الضبطية القضائية من

مرحلة البحث "جھة وفئة قاضي التحقيق وغرفة ا)تھام من جھة ثانية أين تخصص للفئة ا5ولى عبارة 

  .وذلك استبعادا للوقوع في خلط بين مرحلتين منفصلتين" مرحلة التحقيق"والفئة الثانية " والتحري

حا)ت ك استعمال المشرع إثر تنظيمه لمرحلة التحقيق أنه استعمل في بعض ال)حظنا كذل -

حيث يستحسن استبعادھما نھائيا إثر تنظيم أعمال قاضي التحقيق " التحري"وعبارة " البحث"عبارة 

  .وغرفة ا)تھام

ا)ستجواب من أھم وأخطر إجراءات التحقيق لذلك أحيط بقواعد إجرائية مھمة منظمة  له  -

مما يجعله يفقد السيطرة على وا)ستجواب المطول يستنفذ قوة المتھم ويرھقه ا5مر الذي يضعف إرادته 

إلى ا)عتراف قصد التخلص من ا)ستجواب وكثرة ا5سئلة الملقاة عليه ولھذا يعتبر  يدفعهأعصابه وقد 

ا)ستجواب المطول وسيلة من وسائل التعذيب النفسي التي تحط من كرامة ا�نسان وأدميته لذلك يتعين 

د د المدة الزمنية التي يجب أن يتم ا)ستجواب وما زااستبعاده من إجراءات التحقيق عن طريق إما تحدي

لزم رجل التحقيق الممثل في قاضي التحقيق من تحديد وقت بداية عنھا يعتبر إجراء غير شرعي أو إ

  .ونھاية ا)ستجواب ليخضع لرقابة جھة الرقابة بعد إتيانه

ما جعل المشرع يحرص له م ةمن الحقوق المقرر على حق المتھم في الصمت باعتبارهالتأكيد  -

من قانون ا�جراءات الجزائية وذلك استنادا إلى عدم وجود وسيلة مشروعة يمكن  100عليه بنص المادة 

  .لھا إلزام المتھم على الك�م

يجب على قاضي التحقيق عند استجوابه للمتھم أ) يكتفي بإحاطته علما بالتھمة المنسوبة إليه  -

عليه من تفصيلھا له تفصي� كام� بحيث يمكن أن يجيب عليھا من واقع  فقط في محضر التحقيق بل ) بد

  .فھمه لماھية الجريمة المنسوبة إليه

) بد من استبعاد الحيل وا5ساليب الخادعة التي من شأنھا التأثير على إرادة المتھم فيجب أن  -

م ا5خ�قية لرجال التحقيق، تكون ا�جراءات المتبعة في مواجھته نزيھة وتلك  النزاھة مرتبطة بالقي

وتقوم على اعتبارات العدالة وا�نصاف مع الم�حظة أن ھذه القواعد تطبق على جميع الجرائم ويجب 

  .مراعاتھا من طرف كل القائمين بإجراءات التحقيق

المتھم بذلك أو  و التنويم المغناطيسي حتى ولو رضييجب منع استخدام العقاقير المخدرة أ -

ا�جراءات ) تمس المتھم  ) يغير من ا5مر شيئا حيث أن ھذهحتى ولو طلبھا بنفسه ذلك 5ن رضاءه 
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وحده وإنما تمس المجتمع كله كما أن الشخص الخاضع لھذه الوسائل ) يعرف مسبقا ما سيصدر عنه 

  .المتھم في الصمت ومن ثمة فيه اعتداء على حياته الخاصة وعلى كرامته واعتداء على حق

الحرص على عدم جواز استخدام جھاز كشف الكذب ضمن إجراءات التحقيق نظرا لما يخلفه  -

ھذا الجھاز من آ ثار حيث يعد اعتداء صارخ على حرمة الحياة الخاصة للفرد كما أن نتائجه غير متيقن 

ف� يمكن التعويل على أمر  من صحتھا ذلك أن استعمال ھذا الجھاز ما زال في مراحله ا5ولى ومن ثمة

ما زال لم تنضج معالمه بعد ويستحسن في ھذا المقام تدخل المشرع بنص قانوني صريحا منعا من 

  .استخدام ھذا الجھاز

سواء تعلق ا5مر بحظر استعمال ا5سئلة الخادعة أو العقاقير المخدرة أو حتى جھاز كشف  -

رائية تتضمن صراحة منع استعمال ھذه الوسائل الكذب نرى أنه يستحسن تشريع نصوص قانونية إج

  .وا5جھزة إثر اتخاذ إجراءات التحقيق

أحاط كذلك المشرع الجزائري إجراء التفتيش بضوابط وقواعد حرص من خ�لھا على حماية  -

شرعيتھا وبنتيجة حماية حرمة الحياة الخاصة للمتھم غير أنه أغفل تنظيم قواعد تفتيش ا5شخاص لذلك 

تدارك ھذا الوضع بسن قواعد إجرائية في ھذا الشأن حتى تقع تحت ظل الشرعية، حيث تحدد  يستحسن

قواعد تفتيش ا5شخاص مع التمييز بين حالة تفتيش الذكور عن تفتيش ا�ناث مع التمييز كذلك بين 

المتعلق  التفتيش المتخذ لغاية جمع أدلة الجريمة والذي يمكن أن يطلق عليه اسم التفتيش القضائي وذلك

بمجرد الوقاية من خوف ارتكاب جريمة لحيازة ا5شخاص على وسائلھا ويطلق عليه اسم التفتيش 

  .الوقائي أو ا�داري

التسرب ضمن قواعد منظمة  ئري قد أذن بإمكانية اتخاذ إجراء�جرائي الجزاإذا كان المشرع ا -

ت الجزائية أنه ورد إمكانية استعانة من قانون ا�جراءا 14مكرر  65له إ) أنه نرى ضمن نص المادة 

غامضة، حيث لم يحدد المشرع  وصفتھم بقيتبأشخاص مؤھلين �جراء التسرب إ) أن ھوية ھؤ)ء 

  .المقصود با5شخاص المسخرين �جراء التسرب فحبذا لو تم تدارك ھذا الوضع بإزالة الغموض

ت الجزائية بعين ا)عتبار عمليا، من قانون ا�جراءا 14مكرر  65نتمنى أن يؤخذ نص المادة  -

حيث أن المشرع أدرك خطورة التسرب فأجاز إمكانية سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية 

التسرب تحت مسؤوليته كشاھد إثر اتخاذ إجراءات سير الدعوى الجزائية، غير أنه عمليا نادرا جدا إن لم 

وذلك سعيا دائما إلى كشف حقيقة الجرائم المرتكبة في ظل  نقل لم يسبق اتخاذ ھذا النص بعين ا)عتبار 

  .شرعية إجرائية

يمكننا أن نقرر ونؤكد بأنه ) أھمية لما تتضمنه النصوص من قواعد وإنما المھم ھو  تطبيق  -

ھذه النصوص تطبيقا صحيحا و) سبيل في ذلك إ) مع وجود قاضي محايد يفھم فھما صحيحا لھذه 

ة في تنفيذ ينلعملية مع وجود أيضا الجھات المعم روح التشريع ويعي المتطلبات االنصوص ويستلزم فھ
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ھذه النصوص على اخت�ف أنواعھا ودرجاتھا والسبيل إلى ذلك كذلك ضمير القاضي وحياده وفھمه 

الصحيح لھذه النصوص، ھذا با�ضافة إلى الضمانات التي قررھا القانون إجراء ا)ستجواب ) يمكن أن 

في مواجھة السلطات المختصة إ) إذا كانت ھذه الضمانات محصنة بكل وسائل الحماية القانونية تصمد 

الرادعة، أ�جرائية، التأديبية والمدنية وإعمالھا بشكل جدي ) تساھل فيه، حتى يعلم من يسيء لھذه 

  .الضمانات أنه ) مفر من العقاب

ر وسائل ا�ع�م والمناھج التعليمية المختلقة العمل على توسيع في نشر ثقافة حقوق ا�نسان عب -

مع العمل على زيادة مساحة الحرية والعمل الفعال لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا 

  .حقوق ا�نسان

العمل على رفع الثقافة العلمية والفنية لرجال التحقيق و) يكون ذلك إ) بتدريس العلوم الفنية  -

ف ياء مثل علم ا5دلة الجنائية ومسرح الجريمة والبصمات والفحص الفني للجرائم والتزيالتي تخدم القض

  .والتزوير وأعمال الخبرة وھي علوم كفيلة بتوسيع آفاق الباحث الجنائي

حقوق الدفاع ة على نظام البط�ن الذي أخذ به المشرع كأثر وحيد وصريح للمحافظة ا�جرائي -

رات أھمھا حصر حا)ت البط�ن القانوني في إطار ضيق في الوقت الذي عرف ھو اQخر عددا من الثغ

تركت أغلب حا)ت البط�ن الجوھري لسلطة تقدير القضاء مع أن تحديد ھذه الحا)ت يبقى أمرا صعبا 

) يخدم بالمرة مصلحة الدفاع والحل ا5سلم ھو الذي يضع قائمة ھامة من حا)ت البط�ن القانوني 

فة إحداھا بط�ن ا�جراءات الموالية مع وضع )ئحة محصورة في حا)ت البط�ن يترتب عن مخال

  .الجوھري لكي ) تبقى تلك السلطة التقديرية المبالغ فيھا لفائدة الجھات القضائية

حقيق وبذلك القضاء على حبذا كذلك لو فتح مجال إمكانية تمسك المتھم بالبط�ن أمام قاضي الت -

  .متھم ومحاميه على مستوى ا�جراءات المتخذة من طرفهالصامتة لل المشاھد

إلى  157نظم المشرع أ�جرائي الجزائري أحكام بط�ن إجراءات التحقيق ضمن المواد من  -

من قانون ا�جراءات الجزائية اتضح لنا أنھا نصوص غامضة لم تظھر من خ�لھا نوع البط�ن  161

ص على بعض حا)ت البط�ن القانوني، ويظھر ھذا الذي تبناه المشرع الجزائري خاصة وأنه ن

وبذلك كان يستحسن الذكر الغموض من خ�ل اQثار المترتبة عن البط�ن والمنظمة بالنصوص سابقة 

ھما معا مع ينا بتبنيه إحدى نوعي البط�ن أو تبعلى المشرع ا�جرائي الجزائري أن يكون أكثر وضوح

  .بط�ن القانوني وقواعد البط�ن النسبي بمذھب البط�ن الذاتيربط قواعد البط�ن المطلق بمذھب ال

خر المشرع أ�جرائي الجزائري وسيلة الطعن بالنقض �ثارة البط�ن في ا�جراءات على س -

مستوى المحكمة العليا ، ونفضل في ھذا المقام لو أن المشرع انفرد بقواعد خاصة للطعن بالنقض 

  .اتخاذ إجراءات التحقيق بد) من جمعھا مع القواعد العامة للطعن بالنقضلمخالفة قاعدة إجرائية أثناء 
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إجراءات أين منع  501مه للقواعد العامة للطعن بالنقض بنص المادة يجاء المشرع ضمن تنظ -

إثارة البط�ن أمام المحكمة العليا 5ول مرة ما دام كان متعلقا بالشكل وا�جراءات ما لم يكن متعلقا 

 نرى أن ھذا النص قد قضى نھائيا علىلمطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به، وبالقرار ا

البط�ن المتعلق بالنظام العام أو المطلق على مستوى مرحلة التحقيق على الرغم من وجود قواعد 

ذا إجرائية متعلقة بالتحقيق ومنظمة لمسائل خاصة بالنظام العام كالمواعيد وا)ختصاص وبذلك يكون ھ

  .النص في غير محله ويتعين استبعاده نھائيا

متعلق  ق كدرجة ثانية والثانييبالتحق بالنظر إلى أن لغرفة ا)تھام دور مزدوجا ا5ول متعلق -

مة إجراءات التحقيق فإنه يستحسن حتى تقوم ھذه الھيئة بوظائفھا الھامة بسلطات مراقبة شرعية وم�ء

أكثر من غرفة اتھام واحدة ويمكن كذلك حتى استحداث غرفة  ةيأن تشكل على مستوى المجالس القضائ

جديدة منفصلة عن غرفة ا)تھام أين تختص ھذه ا5خيرة بالتحقيق إلى جانب السلطات ا5خرى ويستند 

  .للغرفة المستحدثة سلطة مراقبة التحقيق

وق على الرغم من أن المشرع العقابي سعى إلى ترتيب عقوبات على كل انتھاك للحق -

فضل لو كان ھذا التنظيم ا وترتيب عقوبات بشأنھا إ) أنه من ا5والحريات الفردية بنصه على تجريمھ

أكثر وضوحا بوضع المشرع  لباب أو فصل خاص بالجرائم الواقعة إثر اتخاذ إجراءات المتابعة 

لنسبة لجميع الجزائية وإن تسند ھذه الجرائم إلى رجال التحقيق وذلك أفضل من ورود نصوص عامة با

  .الموظفين

ن X العلي القدير أن يكلل ھذا تي نود أن نختم بھا دراستنا داعيتلك ھي أھم النتائج والتوصيات ال

الجھد بثمرة النجاح وأن أكون قد وفقت في وضع ا�طار العام الذي يضمن حماية للشرعية ا�جرائية 

ر ممكن من حماية للحقوق والحريات الفردية بما فيھا أثناء مرحلة التحقيق، وبالقدر الكافي لتوفير أكبر قد

حقوق وحريات المتھم مع احترام كرامة ا�نسان وآدميته التي كفلتھا جميع الشرائع السماوية وأقرتھا 

جميع المواثيق وا)تفاقيات الدولية وتبنتھا معظم الدساتير والقوانين ا�جرائية بما فيھا القانون ا�جرائي 

م كل ما بذلت فإنني ) يمكن أن أتجاھل أنني مھما صنعت من عمل فإنني ) أخطئ فكل الجزائري ورغ

  .البشر خطاءون
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